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1 1ت 0015016 ا 
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©6101 الاج 10611الااعناة 1161لا 
5 ارط نعل مأرمعط 1 لونلا 


مدخل 


5 1 لزوم المباحث الفيميائية للتمهيد 

النقدي-المعرفي للمنطق المحض ولإيضاحه 
المنطقية. نقرأ عند مِل''': «يتبدو للعيان أن اللغة هي إحدى وسائط التفكير 
الرئيسة وأدواته » وكل نقص فى_ الأذاء وفى طريقة استعمالها يجب» كما ير كل 
واحذ» أن يعبق بالضرورة ويلخطهه هذه الصناعة أكثر مما يفعله فى أي صتاعة 
أخرى» وأن يبدد كل ثقة في صلاح محضلاتها. . . . إن مباشرة دراسة المناهج 
العلمية» قبل التآلف مع دلالة مختلف أنواع الألفاظ:واستعمالها الصحيح» محاولة 
فاشلة شأنها شأن من يريد أن يبدي ملاحظات فلكية قبل أن يتعلم استخدام 
التلسكوب». لكن مل يرى سببا أعمق» لضرورة أن نبدأ في المنطق بتحليل للغة» 
فى أنه من دون ذلك سيكون من الممتنع البحث عن دلالة القضاياء أي عن 
موضّع يقيم هو بعينه اعلى عتبة» علمنا. 

يلامس هذا المفكر الشهيرء بالملاحظة الآخيرة هذه» نقطة حاسمة بالنسبة 
إلى المنطق المحضء وبالطبع بالنسبة إلى المنطق المحض بما هو فن فلسفي . 
أطرح إذن بداية أنه لا يمكن الاكتفاء بصوغ المنطق المحض فقط على غرار فنوننا 
الرياضية» بوصفه سستاما من القضايا ناجما عن الصلاح المطلبى الساذج , بل 


(1) 51 .1 ,طهكا ,طعناظ .1 ,ع6 ,34111 


بوصفه يقصدء في الوقت نفسهء البلوغ إلى إيضاح تلك القضايا فلسفياء أي إلى 
رئيان ماهية أنماط المعرفة التي تدخل في التنفيذ والتطبيق الأمثلي الممكن مايا 
تلك ولما يتقوم وفقا لهاء من إعطاء للمعنى وللصلاح الموضوعي. وقد تنتمي 
النقاشات اللغوية إلى التمهيدات الفلسفية اللازمة لبناء المنطق المحضء إذ 
بفضلها وحسب إنما يمكن أن نطلّع» بإيضاح لا لبس فيه» موضوعات البحث 
المنطقي الخاصية » ومن ثم أصناف تلك الموضوعات وفروقها الماهويّة. إلا أن 
الأمر لا يدور هنا على نقاشات نحوية بالمعنى الأمبيري العائد إلى لغة ما معطاة 
تاريخياء بل على بحث من صنف أعمّ يجد مكانه في الفلك الأوسع لنظرية في 
المعرفة موضوعية» بالتعالق جوانيا مع فيمياء محض للمعيشات المعرفية- 
والفكرية. وشغل هذه الأخيرة» شأنها شأن الفيمياء المحض للمعيشات المشتملة 
عليها بعامة. وبكليّة ماهويّة محض» ينحصر بالمعيشات التي يمكن لقفها في 
الحدس وتحليلهاء لكن ليس بالمعيشات المدركة أمبيريا بما هي أحداث واقعية» 
وبما هي معيشات بشر أو حيوان يعيشها في عالم مطروح بوصفه حدثا تجربيا. 
وهي تلقف مباشرة بالحدس الماهويىٌ الماهيات والتعالقات المؤسسة في محض 


مم وى الوا 
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التعبير المحض . وكل نصٌ'*' من هذا النوع هو قبلي بامتياز المعنى. هذا الفلك 
هو الذي عليه أن يستكشف بالكامل بهدف التمهيد النقدي-المعرفى للمنطق 
المحض ولإيضاحه؛ وفيهء من ثم» إنما ستدور مباحثنا. ْ 

تعرض الفيمياء المحض ميدانا للأبحاث الحيادية» وفيها تجد العلوم 
المختلفة جذورها. فهي من جهة مفيدة للسيكولجيا بما هي علم أمبيري . وهي. 
بمنهجها الحدسي المحض » تحلل وتصف معيشات التصوّر والحكم والمعرفة 
التي تخضعها السيكولجيا لبحثها العلمي الأمبيري» إذ تتصوّرها أمبيريا كأصناف 


(*#) نص ينص شيئاء رفعه وأظهره؛ ونص بشيء ونص على شيء,. عيّنه وأخبر به؛ فالنص 
(فعل النص) والخبر (الإخبار) يدور أصلا على إظهار المعنى والإعلام به» وبهذا يعادلان 
معنى اللفظ الألمانى : ع5538ناك 016 ,عع 48311553 فى حين يفرق الأول عن اللفظ ميحدث 
الاستعمال: النص (أثر الفعل) بإزاء غ1 عل ْ 


من الأحداث الواقعية بتعالق مع الواقع الطبيعي الحيواني - تصفها وتحللها في 
ماهيتهاء وبخاصة بما هي فيمياء للتفكير والعرّفان. و هي تكشف من جهة أخرى 
عن «المنابع» التي عنها «تصدر» أفاهيم المنطق المحض الأساسية وقوانيئه الأمثلية 
التي ينبغي الصعود إليها إن شئنا أن نضفي عليه «الوضوح والتميز» الضروريين 
لفهم نقدي-معرفي للمنطق المحض. ويتضمن تأسيس المنطق المحض على 
نظرية المعرفة أو بدقة أكبر: على الفيمياء» بحوثا ذات صعوبة كبيرة إنهنا أنضنا 
ذات أهمية لا نظير لها. لنتذكر عرضنا مهام المنطق المحض. في الكتاب الأول 
من هذه الها جيف 77 : : كان الكلام يدور على تامية الأفاهيم والقوانين التي تهب 
كل معرفة دلالة موضوعية ووحدة نظرية» وعلى إيضاحها. 


5 شرح أهداف مثل هذه المباحث 

على الرغم من أن أي بحث نظري لا يدورء بأي شكل؛ على مجرد أفاعيل 
تعبيرية ولا بالأحرى على نصوص تامة. فإنه يؤدي فى النهاية إلى نصوص . 
وعلى هذه الصورة وحسب إنما تصير الحقيقة» والنظرية ام الملكية الدائمة 
للعلم» وكنز الوثائق الجاهز أبدا للعلمان وللبحث القابل للتقدم. وسواء كان ربط 
التفكير والكلام» وسواء كان ظهور الحكم المنتج بصورة الإثبات» ضروريا أم 
لاء استنادا إلى أسس ماهويّة» فإن ذلك لا يقلل في شيء من يقين أن الأحكام 
المنتمية إلى الفلك الذهني الأعلى وإلى الفلك العلمي بخاصة» لا يمكن أن تنجز 
من دون أن يعبر عنها في لغة. 

وعليه» تعطى الموضوعات» التي إليها يهدف بحث المنطق المحض» بدءا 
في رداء نحوي. وللكلام بدقة أكبر نقول: تعطى بوصفها مكنونات المعيشات 
النفسية العينيّة التي تعود.ء في وظيفة القصد الدلالي أو الامتلاء الدلالي (ومن هذه 
الوجهة الأخيرة كحدس شاهد أو مبده'*')» إلى تعابير لغوية معينة» وتشكل معها 
وحدة فيميائية . 


)1( راجع الفصل الأخير من المقدمات وبخاصة 5 66 وما يليها 
(*) أشتق من بَدَهَ: بِدَّهَ واستبْدة وما يتبعهما من اسم فاعل واسم مفعول الخ. . 


ويعود إلى المنطقيّ أن يطلّع من هذه الوحدات الفيميائية المنطقية المركبة 
العناصر التي تهمهء وبالدرجة الأولى إِذًا سمات الأفاعيل التي ضمنها تنجز 
عمليات التصوّر والحكم والمعرفة» ويعود إليه أن يدرسها بوساطة تحليل وصفي 
بقدر ما يكون ذلك نافعا للتقدم في مهماته محض المنطقية. ومن واقعة أن ما هو 
نظري «ايتحقق يتحقق» في معيشات نفسية معينة» وأنه يعطى لنا فيها على نمط الحالة 
المفردة» يجب ألا نستخلص قط مباشرة» كما لو أن ذلك بيّنء أن تلك 
المعيشات النفسية تصلح إلزاما بوصفها موضوعات أولية للأبحاث المنطقية. 

فليس الحكم السيكولجي أي الفيْنمان النفسي العينيّ» هو ما يهم المنطقيّ 
ا بالدرجة الأولى وبصحيح العبارة؛ بل الحكم المنطقي أي الدلالة 
المتماهية للخبرء التي هي دلالة واحدة بإزاء المعيشات الحكمية الكثيرة التي 
يفرّق بينها الوصف بوضوح بالغ”'". وبالطبع تتناسب مع هذه الوحدة الأمثلية سمة 
مشتركة معينة نجدها أينما كان في المعيشات المفردة؛ لكن. ؛ ليس لدى المنطقيٌ 
المحض على ما يبدو ومن حيث إن ما يهمه ليس العينيٌ بل الأمثول المتناسب 
معه والعام الذي نلقفه في التجريد. أئ سيب ليغاون رضن التجريد وليتخذ 
المعيش العينىّ» بدلا من الأمثول» هدفا لاهتماماته البحثية . 

على أي حال» وعلى الرغم من أن التحليل الفيميائي لمعيشات الفكر العينّة 
لا يشكل جزءا من الميدان الخاص بالمنطق المحض أصلاء فإن ذلك لا يقلل من 
كونه لازما لتقدم البحث محض المنطقي . لأن كل معطى منطقي. بقدر ما نريد 
أن نجعله معطانا بما هو موضوع بحث وبقدر ما عليه أن يجعل رئيان القوانين 
القبلية التي تجد أساسها فيه ممكناء يجب أن يحضر بالضرورة في امتلاء عينيّ. 
والحال» إن المنطقي يعطى لنا بدءا بصورة ناقصة: يبدو لنا الأفهوم كدلالة لفظية 
متفاوتة الاضطراب» والقانون كرعم لا يقل اضطرابا لآنهرينى من أفاهيم.. وقد لا 
نفتقد رغم ذلك إلى بداهات منطقية» فنحن ندرك رئيانًا القانون المحض ونعلم أنه 
يتأسس على الصور المحض للتفكير. إلا أن ذلك الرئيان متصل بدلالات الألفاظ 
التي كانت حيّة في إنجاز أفعول الحكم الناص على قانون. ويمكن لأفاهيم 
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اجرف جراء لبس يمر من دون أن يرى». أن تندس لاحقا في تلك الألفاظ, 
ويمكن أن نستدعي» خطأء رثئيانا مجرّبا في السابق لدلالات قضايا تغيرت. وفي 
المقابل» يمكن لهذا التأويل الخاطئ» الناجم عن لبس ماء أن يعطل معنى قضايا 
المنطق المحض (مثال ذلك معنى قضايا أمبيرية سيكولجيّة)» وأن يؤدي إلى 
التخلي عن الرئيان المجرب في السابق وعن الدلالة الوحيدة للمنطقي المحض . 

هذا النحو من الانعطاء لا يمكن أن يكفي إذن بالنسبة إلى الأماثيل المنطقية 
والقوانين المحض التي تتقوم بها. من هنا تتولد المهمة الكبرى : دفع الأماثيل 
المنطقية» والأفاهيم والقوانين» إلى الإيضاح والتميز النظريين- المعرفيين . 

وهنا يتدخل التحليل الفيميائي . 

على الأفاهيم المنطقية من حيث تنسب إليها قيمة وحدات فكرية» أن تجد 
اسليافي الخدين ١‏ وعليها أن تصدرء حبريد يري من ديات معد وأن 
قن أن تتحقق دائما من جديد في ما لو أعدنا القيام بذلك التجريد» وأن تدده 
في تماهيها الذاتي. بكلام آخرء لا نود إطلاقا أن نكتفي ب «مجرد ألفاظ» أي 
بمجرد فهم رمزي للألفاظ كما فعلنا بدءا في تفكراتنا حول معنى القوانين القائمة 
في المنطق المحض بخصوص «الأفاهيم» و «الأحكام» و «الحقائق» الخ.. مع 
خصوصياتها المتنوعة. فليس بوسع دلالات لا تحييها إلا حدوس بعيدة وغير 
دقيقة وغير أصيلة ‏ إن لم تكن أي حدوس كانت - أن ترضينا . ونريد أن نعود 
إلى «المطالب إيّاها؛. ونريد» بوساطة حدوس كاملة؛» أن نسْتَبدِهِ أن ما هو معطى 
هنا فى تجريد راهن هو حقا وواقعا ما تعنيه دلالات الألفاظ في نص القانون؛ 

بن افى ممارسة المعرقةء أن توقظ: قينا الانتمداد الإبقاء الدلالات في غويتها 
الغابتة تعبا عددا كافيا من المرات» على محك الحدس القابل لأن 15 إنتاجه 
(أو على محك التحقيق الحدسي للتجريد). وكذلكء. أن نقتنع بالضبط بواقعية 
هذا اللبس» عبر حَدُسّنة* الدلالات المتغيرة التي تتعلق بالحد المنطقي نفسه في 
سياقات نصية مختلفة : وأن نحصّل بداهة أن ما يقصده ذلك اللفظ هنا أو هناك 
يجد ملأه في آونة أو صيغ من الحدس مختلفة. أو في أفاهيم عامة مختلفة ماهويا ظ 
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أيضًا. وبتمييز الأفاهيم المختلطة وبتعديل مطابق في المصطلحات إنما نحصّل 
أيضًا «الإيضاح والتميز» المأمولين للقضايا المنطقية . 

تهدف فيمياء المعيشات المنطقية إلى منحنا فهما وصفيا (إنما ليس أمبيريا- 
سيكولجيا) واسعا بما يكفي» لتلك المعيشات النفسية وللمعنى الذي يسكنهاء من 
أجل إعطاء جميع الأفاهيم المنطقية الأساسية دلالات دقيقة أي دلالات تصيرء إذ 
توضح اعرد إلى العلاقات الماهويّة المتعمقة تحليليا بين القصد والملء 
الدلالي» مفهومة وآمنة معا في وظيفتها المعرفية الممكنة؛ وباختصارء دلالات 
من مثل تلك التي يستدعيها غرض المنطق المحض إِيّاهء وقبل كل شيء غرض 
الرئيان النقدي -المعرفي في ماهية ذلك الفن. . لم توضح بعد الأفاهيم المنطقية 
والنويّة الأساضية إلا إيضاحا ناقصا جدا حتى الآن؛ وقد اعتورتها ضروس عديدة 

من اللبس» مضرة إلى حد. وصعبة التعين والحفظ بصورة متسقة بوصفها متميزة 
إلى حد أنه يجب البحث هنا عن السبب الرئيس للحالة المتخلفة للمنطق المحض 
ونظرية المعرفة . 

وعليناء على أي حالء أن نقرٌ بأن تفريقات وتحديدات أفهومية عدة للفلك 
المنطقي المحضء تصل إلى البداهة في الموقف الطبيعي» ومن ثم من دون 
تحليل فيميائي. ومع أن الأفاعيل المنطقية هذه تتم بتطابق دقيق مع الحدس الذي 
بملؤها فإنها لا نتفكر في المطلوب الفيميائي إيّاه. وهكذا يمكن للبداهة الأكمل 
أن تصير غامضة» ويمكن لما تلقفه أن يؤوّل خطأء ويمكن لما تقرره بكل يقين 
أن يرفض . وما يتطلب مباحث موضحة هو ميل ميل التفكر الفلسفي غير المتنبّه إلى 
خلط معطيات الموقف الموضوعي والموقف السيكولجي» اللذين هما بحسب 
محتواهما الماهوىٌ متضايفان. إنما اللذان يجب فصلهما مبدثيا - وهو بخاصة 
ذلك الميل (غير العفوي قط) إلى الانزلاق في الخطأ في تفسير الموضوعيات 
المنطقية بخروص سيكولجيّة لا تمت إليها بصلة. ولا يمكن لهذه الإيضاحات 
بسبب من طبيعتها نفسها أن تقام إلا بتعليم ماهويّ فيميائي للمعيشات المعرفية- 
الفكرية» لا يشيح بصره عن المرئي إليه فيها والمنتمي إليها ماهويًا (وبالضبط في 
الأنماط التي بموجبها «ينبىء» ذلك عن نفسه و«يمثل» بما هو كذلك بأتماط 
أخرى شبيهة). ويمكن الانتصار جذريا على السيكولجيّة فقط بالفيمياء المحض 
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التى هى أبعد من أن تكون سيكولجيا أو علما أمبيريا للخاصيات والحالات 
النفسية المتتمية إلى الوقائع الحية. وهي وحدها التي تقدم» في فلكنا أيضّاء 
جميع الشروط المسبقة كي نثبت نهائيا مجمل تفريقات المعق المعضن الاشاسة 
ورثياناته. وهي وحدها تبدد الترائي الناجم عن أسباب ماهويّة أصلية لا مفر منها 
من ثم الترائي الذي يدفعنا بمثل تلك القوة إلى أن نفسر سيكولجيًا ما هو 
منطقي موضوعيا. 

إن حوافز التحليل الفيميائى التى ناقشناها للتو متعالقة ماهويّاء كما يرى ذلك 
بسهولةء مع الدوافع التي جع فق الأيفاة الأساسية الأعمٌ لنظرية المعرفة . ذلك 
أننا لو فهمنا تلك الأسئلة في أوسع عمومية لها أي بإيضاح في كليتها «الصورية) 
التي تصرف النظر عن أي دس معرفية» ‏ لاندرجت حينها في إطار الأسئلة 
العائدة إلى إيضاح كامل لأمثول المنطق المحض. لأن واقعة أن ينصب كل تفكير 
وعرفان على الموضّعات أو أيضًا على المطلوبات» وأن يكون عليه أن يبلغها من 
حيق عليه أن تظهر «قتانتاة يوضفة وصحدة قابلة للععيين فى تتوؤعتة فق الأفاعيل 
الفكرية أو الدلالية الواقعية أو الممكنة؛ وكذلك واقعة أن تلازم كلّ نشاط فكري 
صورة فكرية خاضعة لقوانين أمثلية» أي خاضعة لقوانين تعين دائرة موضوعية 
المعرفة بعامة أو أمثليتها؛ أقول إن هاتين الواقعتين تثيران أبدا من جديد الأسئلة 


المعرفة وتنتهي إذن بأن تعود لتصير ذاتية؛ وماذا يعني بالنسبة إلى الموضع أن 
يكون «فِيّاه) وامعطى) في المعرفة؛ وكيفف يمكن لأمثلية العام أن تدخل كأفهوم 
أو كقانون في تيّار المعيشات النفسية الواقعية وتصيرء بما هي معرفة» ملكية من 
يفكر ؛ ناوي في مختلف الحالات» تطابق الشيء 7 معرفياء 
بحسب ما إذا كان درك المعرفة يتعلق بشيء ما فردي أم يتعلق بشيء ما عام, 


(*#) لا يعنى هوسرل بالمادة ما تفهمه اللغة الدارجة بالمادة في مقابل الذهن مثالا» فهو يسمي 
هذه: اف ويقصر لفظ المادة على الخامة المقشكلة اي التى داخلها عمل الذهن 
القارق ْ 

(:88) باللاتينية في الأصل ونداءعة1111 ع2 1ع 208260112110 
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بواقعة أم بقانون الخ. .؟ والحال» إنه من الواضح أن الأسئلة هذه والأسئلة 
المشابهة لا تنفصل قط عن تلك الأسئلة التي ألمح إليها أعلاه والمتعلقة بإيضاح 
المنطقي المحض . إن مهمة إيضاح الأماثيل المنطقية مثال: الأفهوم والموضع»ء 
الحقيقة والقضية» الواقعة والقانون الخ» تؤدي بالضرورة إلى هذه الأسئلة نفسها : 
تلك بالضبط التي نرى أنفسنا ملزمين بمعالجتها إذا ما شئنا ألا تبقى ماهية ذلك 
الإيضاح, الذي هو هدف التحليلات الفيميائية» غامضة . 


15 صعوبات التحليل محض الفيميائي 

يعود السبب الطبيعي لصعوبات إيضاح الأفاهيم المنطقية الأساسية إلى 
صعوبات التحليل الفيميائي الدقيق غير العادية؛ وهي جوهريا نفسها سواء انصب 
التحليل المحايث على المعيشات متخذة في ماهيتها المحض (باستثناء أي حدثية 
أمبيرية وأي مفردية فردية) أم سواء العيني علو المعيشات المتخذة في الموقف 
السيكولجي الأمبيري. ومن عادة السيكولجيين أن يفحصوا هذا النوع من 
الصعوبات حين يأخذون الإدراك الباطن بما هو مصدر معرفي سيكولجي وحيد؛ 
وهم لا يقومون بذلك الفحص بطريقة صحيحةء حتى إن لم يكن ذلك إلا بسبب 
المقابلة الخاطئة المقامة بين الإدراك الخارجي والإدراك الباطن. ويقوم مصدر كل 
تلك الصعوبات في التوجه غير الطبيعي للحدس والتفكير اللذين يقتضيهما 
التحليل الفيميائي. فبدلا من أن ننصرف إلى إنجاز الأفاعيل المبنية بعضا على 
بعض بأوجه مختلفة وأن نطرح» من ثم بسذاجة» الموضوعات المرئي إليها في 
معنى هذه الأفاعيل بوصفها موجودة» وأن نعينها ونتخذها كفروض ونستمد 
انطلاقا من ذلك نتائج ع وهلم جزاء يجب علينا باللأحرى أن (نفكر) أي أن نحول 
تلك الأفاعيل نفسها والمعنى المحايث الذي تتضمنه إلى موضعات. وعلينا حين 
نحدس ونفكر ونعالج الموضعات نظريا ونطرحها من ثم كتحققات أيا كان نمط 
كونهاء علينا أن لا نصب اهتمامنا النظري على تلك الموضّعات التي لا تطرح 
كتحققات تظهر وتصلح في قصد تلك الأفاعيل» بل بالأحرى على أن تلك 
الأفاعيل بالضبط العارية حتى الآن عن أي موضعية» هى ما يجب منذ الآن أن 
تصير موضوعات الدرك والإثبات النظري؛ وهي ما علينا أن ننظر إليها في أفاعيل 
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حدسية وتفكيرية جديدة» وأن نحللها تبعا لماهيتها ونصفها ونجعلها موضعات 
بتفكير أمبيري أو أمثلي”*؟. لكن ذلك توجه فكري مضاد لعاداتنا الأرسخ. 
ومترسخ بلا انقطاع منذ بداية نموها النفسي. ومن هنا الميل غير القابل للاقتلاع 
تقريباء إلى السقوط باستمرار من الموقف الفكري الفيميائي إلى مجرد الموقف 
الموضوعي» والى إحلال التعينات التي كانت» بالإنجاز الساذج للأفاعيل 
الأصلية» تنسب إلى موضّعات تلك الأفاعيل» محل هذه الأفاعيل نفسها أو 
استطرادا محل «الظاهرات» أو «الدلالات» المحايثة لهاء وأيضًا محل النظر إلى 
أصناف كاملة من الموضّعات الكائنة حقاء مثال الأماثيل (من حيث يمكن أن 
تعطى ببداهة في الحدس الأمثلي) بوصفها مكوّنات فيميائية لتصوراتها . 

وتقوم صعوبة أخرى» هي محل نقاش في الغالب» ويبدو أنها تهدد مبدثيا 
إمكان كل وصف محايث للأفاعيل القيبة :فيفك أيضناء> كننا مك نوهدلل 
بسهولة» إلى إمكان تعليم ماهويّ فيميائي» تقوم في أنه بالانتقال من إنجاز 
الأفاعيل الساذج إلى موقف التفكرء أي إلى إنجاز الأفاعيل العائدة إلى هذا 
الأخيرء تتغير الأفاعيل الأولى بالضرورة. فكيف نقيّم بالضبط صنف هذا التغيير 
ومصداقه؟ وأكثرء كيف يمكننا أصلا أن نعلم شيئا عن ذلك التغيير - سواء كان 
بمثابة حادثة أم بمثابة ضرورة ماهوية؟ . 

إلى صعوبة الفوز بمحصلات إيجابية بديهية في مماهاة مكررة» تضاف 
الصعوبة المتّصلة بعرضها وإيصالها إلى الآخرين. فما يلاحظ». إثر تحليل جد 
دقيق» وببداهة تامةء بوصفه أمرا ماهويّاء عليه أن يعرض في تعابير يتكيّف لطيف 
فروقها مع الموضوعية الطبيعية المألوفة لدينا وحسب» في 0 أن المعيشات التي 
بها تتقوّم هذه الموضوعية لدى الوعي لا يمكن أن يشار إليها مباشرة إلا بوساطة 
ألفاظ مشتركة المعنى جداء مثال الإحساس والإدراك والتصوّرهء الخ. . .إلى ذلك 
ليس لدينا سوى التعابير التي تسمي القصدي في تلك الأفاعيل أي الموضعية التي 
تطاولها الأفاعيل. وليس من الممكن قط أن نصف الأفاعيل القصدية من دون 


(*) بكلام اتسيظاة السنالة قدون علق افاضل النكي والسدني لاقل ماكر أ يدس 
على ما يستطرد هوسيرل في التمييز بين الموقف الساذج والموقف الفيميائي 
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اللجوء» تعبيريّاء إلى المطالب المقصودة. فكم سيكون من السهل» والحالة 
هذه» تجاهل أن تلك «الموضّعية»» التي يطاولها الوصف بمعيّة عمل الأفاعيل 
والتي يجب أن يطاولها في كلّ الوصوف الفيميائية تقريباء يطرأ عليها تغيّر في 
المعنى يجعلها تنتمي إلى الفلك الفيميائي . ْ 

وحتى في حال افترضنا صرف النظر عن تلك الصعوبات» فإن ذلك لا يمنع 
قيام صعوبات جديدة حين يدور الأمر على أن نوصل للآخرين» بصورة مقنعة» 
الرئيانات المحصلة. إذ لا يمكن لهذه الرئيانات أن يحققها ويؤيدها إلا ذاك الذي 
يضما دوية اكافلقج القدرة هك كنيل :ومنتك ماحفن انها لقره تنك كلت 
طبيعية» أي على أن يدع العلاقات الفيميائية» في محضيتها تفعل فيه. هذه 
المحضية تقضي بأن نتجنب أي تدخل مشوّه من نصوص ناجمة عن الموقف الذي 
نقبل ونحكم فيه بسذاجة على الموضّعيات المثبّت كونها في الأفاعيل المطلوب 
في المحتوى الماهوىّ لتلك الأفاعيل» جراء أي استقدام لإبصارات وإثباتات 
ناجمة عن الموقف الطبيعي ومتعلقة بتلك الأفاعيل نفسهاء وجراء أي استعمال 
لتأويلها بوصفها وقائع سيكولجيّة (حتى وإن كشواهد عامة لامتعيّنة) أو حالات 
«كائنات نفسية» من الطبيعة أو من طبيعة ما أخرى. وليس من السهل اكتساب 
الاستعداد لمثل هذا النمط من الأبحاث» ولا يمكن لأي تمرس على التجريب 
السيكولجى أيا كان غناه» أن يمدنا به أو أن يحل محله. 

فلن[ حال» وأيا كانت الصعوبات التي تشكل عائقا أمام فيمياء محض 
بعامة» وفيمياء محض للمعيشات المنطقية بخاصة» فإنها ليست مع ذلك من النوع 
الذي علينا أن نفقد كلّ أمل في إمكان تخطيه. إن العمل الجماعي والمصمم 
لجيل من الباحثين الواعين لهدفهم والمكرسين أنفسهم بالكامل لهذا العمل العظيم 
قد يسمح (وعلى الأقل أجرؤ على قول ذلك) بالسير بأهمٌّ مشكلات هذا الميدان» 
وتلك المنتمية إلى بنيته الأساسية؛ نحو حلها الكامل. فثمة هنا فلك من 
الاكتشافات فى متناولناء اكتشافات أساسية لإمكان فلسفة علمية. لكن» للحق» 
اكتشافات لا تسطع ببريق باهر بل ينقصها صلة» منفعية مدركة مباشرة» بالحياة 
العملية أو باستثارة الحاجات العليا للنفس؛ وينقصها أيضًا الجهاز المهيب للمنهج 
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التجريبى الذي اكتسبت بواسطته السيكولجيا التجريبية الثقة وجمعت به عددا من 
المتعاونية : 


5 لا بد من أخذ جانب المعيشات المنطقية النحوي أيضًا بالحسبان 

تتعلق الفيمياء التحليلية التى بالمنطقئ حاجة إليها من أجل الأعمال 
العتيعفييوية والعاسيسية من عن ما تتعلق به #التعر زات بدءاء وبدقة أكبر 
بالتصوّرات التعبيرية . لكن اهتمامها الأول ينصبء, في هذه المركبات» على 
المعيشات الملازمة «لمجرّد التعابير» التي تلعب دورا نعلي فى 'الدلالة أو فى 
ملء الدلالة. إلا أنه يجب آلا تُهمل الجانب اللغوي-الحسي لهذه المركبات (أي 
ما هو فيها «مجرد» تعبير) وطريقة اقترانه مع الدل الذي يحركها. ونحن نعلم بأي 
سهولة» ومن دون أي انتباه» يستتبع التحليل النحوي عادة التحليل الدلالي. إذء 
بالنظر إلى صعوبة تحليل الدلالات المباشرء سيرحب بأي وسيلة تساعد على 
استباق مخصلاته بصورة غير مباشرة حتى وإن كانت وسيلة ناقصة؛ إلا أن أهمية 
التحليل النحوي» بالإضافة إلى العون الإيجابي الذي يمدنا به» تنجم عن الأوهام 
التي تجر إليها حين تحل محل تحليل الدلالات الخاصيّ . ويكفي تفكر بسيط في 
الأفكار وفي تعبيرها الكلامي. الذي نقدر عليه من دون تعلم خاص والذي بنا 
حاجة إليه أيضًا لغايات ذهنية عملية» يكفي لأن يلفت انتباهنا إلى نوع من 
التوازي بين التفكير والتكلّم. فنحن نعلم أن الكلمات تعني شيئا ماء وبصورة 
عامة أن كلمات مختلفة تعبر عن دلالات مختلفة. فلو استطعنا أن ننظن إلى هذا 
التناسب بوصفه كاملا ومعطى قبليّاء وقبل أي شيء» بوصفه تناسبا يعطي 
للمقولات الرئيسة للدلالة طباقها الكامل في المكز لاح النمدر ةو العا عه تبهباء 
الصور اللغوية تستلزم في الوقت نفسه فيمياء المعيشات الدلالية (المعيشات 
الفكرية» والحكمية الخ) ولكان تحليل الدلالات يتطابق نوعا ما مع التحليل 
النحوي . 

وليس بنا حاجة إلى تفكرات نفاذة بخاصة لنلاحظ أن توازياء يلبي تلك 
المطافة الاسياع. لذاتتسوية قط اناب ماغرتة دولا عه في الراتم لقا 
وبالتالي فإن التحليل النحوي نفسه لا يمكن أن يكتفي بمجرّد الفروق بين التعابير 
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بما هي ظاهرات خارجية محسوسة. بل هو يتعيّن بالأحرى مبدئيّا بالتفريق بين 
الدلالات. لكن هذا التفريق الدلالي الخاص بالنحو هو تارة جوهري وطورا 
عرضيء وبالضبط تبعا لما تقتضي الأهداف العملية للكلام من صور تعبيرية 
خاصة لإقامة تمييز دلالي جوهري أوعرضي (لا يتواتر بخاصة إلا في المحادثة) . 

لكن» كما نعلمء ليس مجرد التفريق الدلالي هو ما يشرط التمييز بين 
تنفر من واحدية الشكل الجافة في نمط التعبير ومن صداها الصوتى أو النغمى». 
وتتطلب لذلك أن يكون لدينا وفرة من التعابير المترادفة . 

وحيث إنه ‏ جراء واقعة أن الفروق اللفظية والفكرية» وبدرجة أكبر» أن 
إلى البحث خلف كل فرق نحوي صريح عن فرق منطقي. سيكون من المهم 
للمنطق أن يوضح تحليليا العلاقة بين التعبير والدلالة. وأن يرى في إرجاع الدلالة 
الغامضة إلى ما يتناسب معها من دلالة مفصّلة وواضحة ومشبعة بامتلاء الحدس 
الشاهد عليها والذي فيه تنجزء أن يرى الوسيلة التى بها يمكن فى كلّ حالة معطاة 
أن يحسم السؤال عما إذا كان التفريق يجب أن يصلح بوصفه فرقا منطقيا أم 

والمعرفة العامة بالفرق بين الميزتين النحوية والمنطقية لا تكفى؛ وهى معرفة 
فق السهاا:.كيازفها بأمكلة :مطابقة: هذه المعرفة العامة بأن الفرق النحوي لا 
يصاحب دائما الفرق المنطقى» وبكلمات أخرىء» بأن اللغات تسم الفروق الدلالية 
الاسادي: (أعني الفروق المؤسسة قبليًا فى الماهية العامة للدلالات) ‏ هذه المعرفة 
العامة قد تهيء الأرض لجذرية مضرة تحدّ من فلك الصور المنطقية» على نحو 
بالغ وتهمل كمية كبيرة من الفروق الهامة من الوجهة المنطقية بافتراضها ذات 
المنطق الصوري, الثمينة جدا رغم كل شيء» فى مثل تلك المبالغة. فوحده 
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الدلالي» يمكنه أن يجعلنا 00 0 وسطا آمنا: وأن نضفي كل الإيضاح 


55 رسم الأهداف الأساسية للمباحث التحليلية اللاحقة 
هكذا نرانا مساقين إلى سلسلة من المباحث التحليلية المخصصة لاء يضاح 
الأماثيل المقوّمة لمنطق محض أو صوريء وبدءا لإيضاح تلك المتصلة بالتعليم 
الصوري المنطقي-المحض الذي يسعى» انطلاقا من التجسد الأمبيري للمعيشات 
الدلالية» وعبر دراسة التعابير» إلى تعيين ما تعنيه حقا الألفاظ الملتبسة هذه من 
وجوه عدة: «عبّر عن» و «دلَّ على»» وما هي الفروق الماهويّة فيميائية كانت أم 
منطقية» التي تنتمي قبليًّا إلى التعابير؛ ومن ثم كيفا نصما - لكي نعطي الأفضلية 
بدءا للجانب الفيميائي للتعابير - المعيشات في ماهيتهاء وفي أي أجناس» قبلية 
قادرة على ذلك الدور فى الدلء نرتبها؛ وكيف يتصرف ال «(يتصور) وال «يحكما 
المنجزان فيها إزاء «الحدس» المتناسب معهاء وكيف «يحدّسان»., أو كيف 
١ايقويان»‏ أحيانا و«يمتلئان»» ويجدان فيه «بداهتهما»» الخ. . من السهل أن نتبين 
أن على المباحث المتصلة بهذا الأمرء أن تسبق كل تلك المتصلة بإيضاح الافاهيم 
الأساسيةء أي المقولات المنطقية. وينتمى إلى سلسلة المباحث الأولية هذه أيضًا 
سؤال الأفاعيل الأساسي أو أيضًا سوال الدلالات الأمثلية التي تؤخذ بالحسبان في 
المنطق تحت عنوان التصور. ويشكل إيضاح المعانى العديدة وفروقها التي 
وفي المنطق» يشكل مهمة كبرى. وتتصل تحليلات مماثلة بأفهوم الحكم. 
وبالضبط بالمعنى الذي يفهمه المنطق . ذاك ما نرى إليه وما نسميه «نظرية الحكم) 
التى هى» فى جزء رئيس منها أو أيضًا بالنسبة إلى صعوباتها الأساسية» «نظرية 
التصوّر». ويدور الأمر هناء بالطبع» ؛» لا على نظرية سيكولجيّة بل على فيمياء 
لمعيشات التصور -والحكم ميحددة بالأغراض الخاصة بنقد المعرفة. 
ويستلزم بحثا أعمق» المحتوى الماهوي الخاص بالمعيشات التعبيرية » أي 
محدواه للعااية قاثة شأن 0 الأمثلي ا 0 أعني 07 
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وبدءا الشكل الملغز الذي بموجبه يمكن للمعيش نفسه. وينبغي أن يكون له 
تيون 7 بمعنى مزدوج» وكيف يمكن؛ إلى جانب مضمونه الحقيقي الخاصيئ» 
أن يكون ثمة مفهوم أمثلي قصدي وكيف ينبغي أن يكون ملازما له. 

وإلى التوجه نفسه.ء يعود السؤال حول «موضعية» الأفاعيل المنطقية أو 
«لاموضعيتها». والسؤال المتصل بمعنى التفريق بين الموضّعات القصدية 
والموضعات الحقيقية» وإلقاء الضوء على أمثول الحقيقة في علاقته مع أمثول 
البداهة الحكمية» وكذلك إلقاء الضوء على سائر المقولات المنطقية والنويّة 
المتعالقة بعضا مع بعض جوّانيا. . وهذه المباحث المتمائلة في جزء منها مع تلك 
المتصلة بقوام الصور المنطقية» تواجه مسألة تبني صورة منطقية مزعومة أو رفضها 
(حيث النقطة مثار الشك هي إذا ما كانت تتميزء نحويا وحسب أم منطقياء من 
الصور المعروفة سابقا) بقدر ما تجد حلا لها بإيضاح الأفاهيم المقولية واهبة 
ليون 

وهكذا نكون قد وسمنا إلى حد ما افلاك المشكلات التي توجهنا في 
المباحث اللاحقة. . وليس لهذه المباحث أن تزعم أنها كاملة بأي وجه من 
الوجوه. وهي تريد أن تقدم لا سستاما للمنطق بل عمل تمهيدي لمنطق فلسفي 
موضح انطلاقا من المصادر الأصلية للفيمياء . ودروب المبحث التحليلي هي 
بالطبع» غير دروب العرض النهائي لحقيقة تم بلوغها بالكامل في سستام منسق 
منطقيا . 
؟ 6 إضافات 

إضافة 1. تؤدي المباحث التي أشرنا إليها للتوء بلا مفر وغالباء إلى ما وراء 
الفلك الفيميائي الدقيق الذي تلزم دراسته حقا كي توضّح الأفكار المنطقية وتساق مباشرة 
إلى البداهة . ذلك أن هذا الفلك ليس معطى بالضبط سلفا لكنه يتحدد حصرا في مجرى 
البحث. وما يلزم بتوسيع ميدأن مباحثنا هوء بالضبط. وجوب تمييز الأفاهيم العديدة 


(*) للتذكير: بإزاء غ+81قطم1 أضع لفظي مضمون ومفهوم. وأضع بإزاء 665814 محتوى (راجع 
هوامش المترجم في الكتاب الأول) . 
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وغير الدقيقة التي تتداخل بغموض في فهم الحدود المنطقية» ووجوب أن نكتشف من 
بينها الحدود المنطقية حقا. 

إضافة 2. يواجه التأسيس الفيميائي للمنطق أيضًا صعوبة أن عليه أن يستخدم في 
عرضه بالذات» تقريبا جميع الأفاهيم التي يرمي إلى إيضاحها. ويتعالق مع هذه الصعوبة 
نقص معين غير قابل للعلاج البتة» بالنظر إلى التعاقب السستامي للمباحث الفيميائية 
(والنظرية-المعرفية في الوقت نفسه) الأساسية. فإذا كان يصحء عندناء أن ما يطلب 
إيضاحه أولا هو التفكيرء يصير من غير المقبول أن نستخدم استخداما غير نقدي 
الأفاهيم أو الحدود المعنية في العرض نفسه الذي مهمته القيام بذلك الإيضاح. و بداية» 
يجب ألا نتوقع» على أي حالء» أن يكون التحليل النقدي للأفاهيم المعنية ضروريا فقط 
حين يؤدي إليها التعالق المطلبي للمواد التي يعالجها المنطق. وبعبارة أخرى: يتطلب 
الإيضاح السستامي للمنطق المحض فياه وليّاهه شأنه شأن إيضاح أي فن آخرء أن نتبع 
نظام المطالب خطوة خطوة والتعالقٌ السستامي للعلم المطلوب إيضاحه. لكن» في 
حالتناء يجب أن نخرق باستمرار هذا النسق السستامي من أجل أمن المبحث الخاص» 
وأن نحذف ضروب الغموض الأفهومية التي قد تعرض للخطر مسار المبحث نفسه قبل 
أن تكون التتمة الطبيعية للمطالب قد قادت إلى تلك الأفاهيم. فالمبحث سيتحرك في 
خط متكسر نوعا ما؛ وهذه الاستعارة ملائمة وبخاصة أنه يجب» جراء التداخل الجواني 
للأفاهيم المختلفة للمعرفة» الرجوع أبدا إلى التحليلات الأصلية والتحقق منها بتحليلات 
جديدة مثلما يجب التحقق من هذه بالأولى. 

إضافة 3. وإذا ما فهمنا المعنى الذي نعطيه للفيمياء. لا يعود في الإمكان التلويح 
بالاعتراض الآتي الذي قد يكون مسوغًا تماما ضد تأويل الفيمياء بوصفها سيكولجيا 
وصفية (بالمعنى الطبيعي للعلم الأمبيري): إن كل نظرية للمعرفة بما هي إيضاح فيميائي 
سستامي للمعرفة تنبنى على السيكولجيا. وإن المنطق المحضء أي المنطق الذي قد 
أوضحته نظرية المعرفة ونعتناه بأنه فن فلسفي يستند هو بدوره» في النهاية» إلى 
السيكولجيا وإن إلى مجرد مستواها الأدنى» وان انوي الوصفية للمعيشات القصدية. 
فلماذا كلّ هذا الحماس» والحالة هذهء في الكفاح ضد السيكولجيّة؟ 

وسنجيب بالطبع بالآتي: إذا كان لفظ السيكولجيا يحتفظ بمعناه القديم.فإن الفيمياء 
ليست سيكولجيا وصفية» والوصف «المحض» الذي يميزهاء أي الحدس الماهويّ 
المقام على أساس حدوس معيشية فردية (حتى وإن تخيلتها الواهمة بحرية) متخذة 
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كأمثلة ووصف الماهيات المحدوسة بتثبيتها في أفاهيم محض - هذا الوصف المحض 
ليسن وضقا "سيريا (بمعنى علوم الطبيعة)؛ وهو يستبعد. على العكسء الإنجاز الطبيعي 
لكل إبصار وإثبات أمبيري «طبيعوي». فالملاحظات السيكولجيّة الوصفية عن الإدراكات 
والأحكام والمشاعر والإرادات الخ. » تطاول الحالات المتحققة المشار إليها على نحو 
ما يحييها الواقع الفيزيائي» شأنها شأن الملاحظات الوصفية عن حالات فيزيائية تتعلق 
بالطبع بأحداث الطبيعة» وتلك التي من طبيعة متحققة وليس من طبيعة متوهمة. وكل 
قضية عامة هنا لها سمة التعميم الأمبيري الصالح للطبيعة. إلى ذلك» لا تتكلم الفيمياء 
على حالات كائنات حية (ولا حتى على حالات لكائنات من طبيعة ممكنة بعامة) بل 
تكلم على إدراكات وأحكام ومشاعر الخ. . بما هي كذلك؛ وعلى ما ينتمي إليها قبلي 
في تعميم غير مشروط؛ وبالضبط بما هي فرادات محض لأصناف محضء وعلى ما 
يمكن أن يلقف ببداهة وحصرا على قاعدة من اللقف محض الحدسي للماهيات 
(الأجناس والأنواع الماهويّة). وذلك على نحو مشابه تماما للنحو الذي عليه يعالج علم 
الحساب الأعداد» وتعالج الهندسة الأشكال المكانية» على قاعدة الحدس المحض وفي 
عمومية أمثلية. ليست السيكولجيا إِذَاء بل الفيمياء هي أساس الإيضاحات المنطقية 
المحضة (وكذلك أساس جميع الإيضاحات ذات الصلة بنقد العقل). بل هي. في 
الوقت نفسه» وفي دور مختلف كلياء الأساس الفمروري لكل سيكولجيا - التي قد 
يكون عليها أن تدعى بحق علمية دقيقة ‏ مثلما هي الرياضة المحضء» ومثالاء النظرية 
المحض للمكان والحركة» أئ الأساس الفمروري لكل علم للطبيعة دقيق (النظرية 
الفيزيائية للأشياء الأمبيرية مع أشكالهاء ولحركاتها الأمبيرية الخ. .). إن الرئيانات 
الماهويّة المتعلقة بالإدراكات والإرادات وكل أصناف البنى الصورية المعيشية الأخرى 
تصلح بالطبع أيضًا لحالات الكائنات الحية الأمبيرية المتناسبة معها مثلما تصلح الرئيانات 
الهندسية للأشكال المكانية للطبيعة. 


5 7 مبدأ اللاافتراض في المياحث النظرية-المعرفية 

على مبحث نظري-معرفي يطمح جديا إلى أن يكون علماء كما شددنا غالبا 
أعلاه» أن يلبي مبدأً اللاافتراض . إلا أن هذا المبدأ لا يعني في رأينا شيئا أكثر من 
الاستبعاد الدقيق لكل النصوص التي لا يمكن أن تتحقق تماما فيميائيًا . وأن على 
كل مبحث نظري-معرفي أن يجري على قاعدة محض فيميائية. لأن «النظرية» 
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التي إليها يسعى» ليست سوى وعي ما هو التفكير والعرفان بعامة» أي وفق 
ماهيته النوعية المحض والجهد المبذول لفهم ذلك فهما بديهيا؛ ووعي ما هي 
الخاصيات النوعية والصور التي يرتبط بها ذلك ماهويّاء وماذا تعني» بالنظر إلى 
تلك البنىء أماثيل الصلاح والسوية والبداهة الموسطة واللامو شطة وأضدادها؛ 
وما هي الأشكال الخاصة التي تتخذها تلك الأماثيل بالتوازي مع مناطق 
الموضعيات المعرفية الممكنة؛ وكيف تتضح «قوانين الفكر» الصورية والمادية 
بالتلاؤم مع معناها ودورها عبر الصلة القبلية لتلك التعالقات الماهوية البنيوية 
للوعي العارف الخ . . فإذا كان على هذا التفكر حول معنى المعرفة لا أن يؤدي 
إلى مجرد تخمين» بل أن يؤدي كما هو مطلوب هنا بدقة إلى علمان بديهي» فإنه 
يجب أن يتم بالضرورة بما هو حدس ماهويٌّ محض على قاعدة نمودجية من 
المعيشات الفكرية-المعرفية المعطاة. ولا يهم هنا كون الأفاعيل الفكرية تتوجه 
تخصيصا إلى موضوعات مفارقة أو حتى غير موجودة وممتنعة. لأن هذا التوجه 
الموضعي وهذا التضون:والرائ إل موضوع غير معطى حقا بوصفه مكونًا فيميائيا 

با ع ا ريم ميزة وصفية للمعيش المعني؛ ويجب أن 
يكون بالإمكان أن يُستوضح ويتعين معنى ذلك الرأي-إلى» بالاستناد إلى المعيش 
نفسهء بالإضافة إلى أنه لا يمكن التصرف بطريقة أخرى 

ولا يبخص نظريةً المعرفة المحض السؤال عن مشروعية التسليم بوقائع 
«نفسية» و«فيزيائية» مفارقة للوعى» وعما إذا كانت أخبار الفيزيائيين العائدة إلى 
تلك الوقائع يجب أن تُفْهم بمعنى حقيقي أم مجازي: وعما إذا كان لذلك معنى 
ماء وعما إذا كان من المشروع أن نضع بإزاء الطبيعة الفيميائية» والطبيعة بما هي 
متضايف علم الطبيعة» » عالما آخر أيضًا مفارقا بمعنى عالم من درجة علياء وأسئلة 
أخرى من هذا القبيل. فالسؤال عن وجود (العالم الخارجي» وطبيعيته هو سؤال 
ميناقيزيةي»: وقد تتضمن نظرية المعرفة بما هي إيضاح عام للماهية الأمثلية 
وللمعنى الصالح للتفكير المعرفي» السؤال العام الآتي: هل من الممكن» وإلى 
أي حد يمكن أن يكون ثمة علمان أو تخمين معقول في ما يخص الموضعات 
«الواقعية» الشيئيّة» المفارقة مبدثيا للمعيشات التي 502008 ومع أي معايير 
يجب أن يتوافق المعنى الحقيقي لمثل ذلك العلمان. إلا أن تلك النظرية لا 
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تتضمن السؤال الموجه أمبيريا عما إذا كان يمكنناء نحن البشر أن نتوصل حقا إلى 
مثل ذلك العلمان على أساس المعطيات الواقعية» ولا تتضمن بالأحرى مهمة 
تحقيق علمان ذلك . حي ل ب 0 مدع 
العبارة. وهي ليست علما بالمعنى القوي لوحدة تصدر عن إيضاح نظري. 

فالإيضاح بمعنى النظرية . هو جعل المفرد معقولا بالقانون العامء وهذا آم 
معقولا بدوره بالقانون الأساسي . في ميدان الوقاتع» يدور الأمر على معرفة أن ما 
يحصل في حالة معطاة من الظروف» يحصل بالضرورة أي بموجب قوانين 
الطبيعة. وفي ميدان القبلي يدور الأمر دائما على فهم ضرورة العلاقات الخاصة 
اللي ا » وفي نهاية التحليل 
انطلاقا من القوانين العلائقية الأكثر بدئية والأكثر عمومية التي نسميها مسلمات . 
وا سي د فى هذا المعنى النظري. أن تسر شِيكا؛ فهي لا 
تنشىء نظريات استنباطية ولا تستردف مثل تلك النظريات. ذاك ما تسمح لنا 
بتبينه»ء برضى» نظرية المعرفة العامة» ولنقل الصورية التي مثلت لنا أثناء عرضنا 
المقدمات بوصفها التتمة الفلسفية للرياضة المحض» » مفهومة بأوسع معنى ممكن 
يشمل كل هغرفة مقولية قبلية بضورة نظرياك سستامية. في نظرية النظريات هذه 
تكمن نظرية المعرفة الصورية التي توضحها قبل أي نظرية أمبيرية» وبالتالي قبل 
أي علم موضح للواقع؛ قبل العلم الفيزيائي للطبيعة من جهة» وقبل السيكولجيا 
من جهة أخرىء وبالطبع أيضًا قبل كل ميتافيزيقا. فهي لا تريد أن توضح المعرفة. 
بالمعنى السيكولجي أو السيكوفيزيائي ولا الجدثان الحدثي في الطبيعة الموضوعية 
بل أن تضبى» أمتول: المسعرفة كما لعساضيوه المقرنة أن أنضا انعا لرانتة وهي لا 
تريد أن تسعى إلى بلوغ العلاقات الواقعية للتواجد والتعاقب التي فيها تندرج 
أفاعيل المعرفة المنجزة واقعياء بل إن ما تريد أن تفهمه هو المعنى الأمثلي 
للعلاقات النوعية التي فيها تجد موضوعية المعرفة مشروعيتها؛ وما تريده هو أن 
نجلب إلى الوظنوخ بوالتميو :مور المعزرفة واقوانينها المتحضن بالعتودة إلى التددمن 
الماليع المطابق . وتتم تلك الإضاءة في إطار فيمياء للمعرفةء فيمياء موجهة. كما 
رأيتاء تكو البق 'الماهوية المعيشات المحقن وللمكر نات المعتوية المضمية إليه: 
فهي لا تتضمن في ما تقب تقيمه علمياء منذ البداية وفي جميع مساراتها اللاحقة» أدنى 
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زعم حول الوجود الواقعي؛ ومن ثم لا يمكن أن يصلح لها كمقدمة أي زعم 
ميتافيزيقي ولا أي زعم صادر عن علوم الطبيعية وبخاصة عن السيكولجيا . 

ومن البيّن أن «نظرية» المعرفة الفيميائية» المحض بالذات» ستجد تطبيقها 
لاحقا على كلّ العلوم المتولدة طبيعياء العلوم الساذجة بالمعنى الحقيقي للفظ. 
والتي بذلك ستتحول إلى علوم «فلسفية». بكلام آخرء ستتحول إلى علوم تحمل 
معارف قد صارت واضحة ويقينية في جميع المعاني الممكنة والمطلوبة. في حين 
أن علوم الطبيعة وما نطلق على استخدامها اسم افلسفة الطبيعة» أو «الميتافيزيتا) 
ليست سوى تعبير آخر للعمل النظري-المعرفي ذاك . 

إن اللاافتراضات الميتافيزيقية والعلم-طبيعية والسيكولجيّة هذه؛ وليس أي 
لاافتراضات أخرى» هي التزام المباحث اللاحقة. وبالطبع لن ينتهك هذا الالتزام 
أي انتهاك جراء الملاحظات التي تتدخل بالمناسبة أثناء العرض» والتي من دون 
تأثير على محتوى التحليلات وسمتهاء وكذلك بصورة أقل جراء التصريحات 
العديدة التي من خخلالها يتوجه المؤلف إلى الجمهور الذي لا يشكل وجوده. ولا 
وجود المؤلف الشخصي أي افتراض في محتوى الوباخثة تللةم و سين د 
نتخطى كذلك الحدود التي رسمت لنا حين ننطلق مثالاء من واقعة اللغات 
ونفحص الدلالة التواصلية وحسب لعدد من أشكالها التعبيرية» ألخ.. وسنقتنع 
من دون صعوبة طوال النصء» بأن التحليلات المتصلة بتلك المسائل لها معناها 
وقيمتها بالنسبة إلى نظرية المعرفة بمعزل عما إذا كان ثمة لغات بالفعل وعما إذا 
كان ثمة تبادل مشترك بين الناس تصلح له تلك اللغات» وعما إذا كان يوجد بعامة 
شيء ما كالبشر أو كالطبيعة. أم ما إذا كان كل ذلك يوجد في المخيلة وفي 
الإمكان وحسب . 

إن المقدمات الحقة للمحصلات التي نطمع بها يجب أن تكمن في القضايا 
التي تلبي هذا التطلب: أن يسمح ما تخبر به بتسويغ فيميائي مطابق» أي بالملء 
عبر البداهة بالمعنى الأدق للفظ؛ وإلى ذلك, ألا نلجأ لاحقا إلى تلك القضايا إلا 
بالمعنى الذي به ثبّتت حدسيا . 
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التعبير والدلالة 


الفصل الأول 
التفريقات الماهوية 


15 المعنى المزدوج للحدّ: علامة 

يؤكبةٌ سذا التحعبير والعلامة بوقهماآ مغرآدقين عادة» لكن ئيس من غير 
المفيد أن نلاحظ أنهما لا يتطابقان في جميع حالات ورودهما في الكلام الدارج . 
فكل علامة هي علامة شيء لفيا ليس لكل علامة «دل»: أو لمعل (يعبر 
عنه» بالعلامة. ويمكن في كثير من الحالات» أن نقول أيضًا إن العلامة «تعلّم) مأ 
تكون هي علامته. ويجب أن نلاحظ حثى احين تكون هذه الطريقة في الكلام 
مقبولة» أن العَلّم لا يعادل دائما «الدل» الذي يميز التعابير. أي أن العلامة بمعنى 
الإشارة (الشارة والأمارة) لا تعبر عن شيء إن لم تقم بوظيفة الدلالة بالإضافة إلى 
وظيفة الإيماء”*". وإذا ما اقتصرنا بدءا» كما نفعل عادة بشكل عفوي حين نتكلم 


(#) قلت عَلم يعلّم الشيء علما و عِلّم عليه #عصطءاء862 085 ,معصطءاء662 وضع عليه 
علامة بإزاء عطعاع2 025 
وأشياو إلى شىء إشارة» أو أشار به إلى شىء آخر جعل منه إشارة بإزاء ,0عمعطء3221 
وك وان" 8ك أو جعل منه شارة بإزاء معة 1 هاه 3 وأومأ إيماء بإزاء ,مع032218 
مععاء522 035 . 
وقلت شارة بإز اء معطءاء2صمع]1 وأمارة بإزاء صمعطءاعجعاءء31 
وكان يمكن أيضا أن أستبدل كل ذلك بدءا بالتمييز بين الإشارة والعبارة على نحو ما ورد 
عند البلاغيين والفقهاء بحيث تعني العبارة ما تقصده الدلالة هناء» وبحيث تحل الإشارة 
محل العلامة والتلميح والتعبير على الأقل» لكن ذلك كان لينقلنا إلى حقل معنوي آخر - 
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على التعابير» إذا ما اقتصرنا على التعابير الواردة في المحادثة الحية فإن أفهوم 
الإشارة» مقارنة مع أفهوم التعبيرء» يظهر بوصفه الأفهوم الأعمّ من حيث مصداقه. 
من دون أن يكون بأي طريقة» وبالصلة مع مفهومه. الجنس . إن الدَل-على ليس 
عافن الكلئتة يمعتى الأنماض. .والسيب الوسين: لضييق مصداقه بهو ذاه الدن جه 
في الحديث التواصلي منخرط أبدا في علاقة مع تلك الإشارية» وأن هذه الأخيرة 
بدورها تصلح كأساس لأفهوم أوسع بسبب أن بإمكانها أن تظهر بالضبط خارج 
هذه العلاقة أيضًا. والحال» إن التعابير تقوم أيضًا بوظيفتها الدلالية في الحياة 
النفسية السفردة كيت لاتعوة تمثل يقابة إشازة» إذاة لبن أفهنوها الغلافة فر 
علاقة أوسع إلى أضيق حمًا. ١‏ 
والحاجة هي مع ذلك إلى شروحات أدق. 


25 ماهية الإيماء 

من الأفهومين المتصلين بلفظ علامة ننظر بدءا إلى لفظ الاشارة. إن العلاقة 
القائمة هنا نسميها إيماءً . بمعنى أن الوسم هو علامة العبد والعلم علامة الوطن. 
و«تشكل الأمارات» بالمعنى الأصلي للكلمة جزءا من هذه المجموعة بما هي 
خاصيات مميزة مهمتها أن تعر فنا الموضوعات المومأ إليها . 

لكن لأفهوم الإشارة مصداق أكبر من مصداق الأمارة؛ فنحن نسمي قنوات 
المريخ علامات على وجود سكان أذكياء في المريخ. وعظام الحفريات علامات 
على وجود أحياء قبل الطوفان الخ. » والعلامات التذكارية أيضًا كعِقّدة المنديل 
العزيزة» والمعالم الأثرية هي من هذا القبيل. وحين تخصّص أشياء وطرائق أو 
تخصص أوجه متعينة منها في مقصد ماء حينئذ نسميها علامات سواء مارست 
وظيفتها أم لم تمارسها. ونتكلم على عَلْم فقط حين يدور الأمر على علامات 
مشكلة كيفما اتفق بمقصد إيمائي» وذلك من جهة بالنظر إلى الأفعول الذي يولد 


ب وليبعدنا عن مصطلحات هوسرل حيث يفرق 0 ع1ء5011ناق عن العبارة 53162 ويفرقان 
معا عن مشتقات 26101612 . 
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الأمارات (الحرق بالميسم. والطبشرة * الخ) ومن جهة بمعنى الإيماء إِيّاه أي 
بالنظر إلى الموضوع الموماً إليه أو المعلّم عليه أيضًا. 

ولا تلغي هذه الفروق وفروق أخرى مشابهة الوحدة الأساسية المرئي إليها 

في أفهوم الإشارة. فلا يمكن لشيء ما أن يدعى إشارة بالمعنى الخاصيّ» إلا في 
الحالات التي فيها يصلح» عملياء كإيماء من كائن مفكر إلى شيء ما. فإذا أردنا 
أن نلقف على هذا النحو ما هو مشترك بينها جميعا علينا أن نعود إلى حالات 
الوظائف الحبّة. والحال» إننا نجد هذا المشترك فى أن الموضعات والمطلوبات 
تومو »عت من لديه بقيامها معرفة راهثة» إلى قيام موضتعات او مطلويات معينة 
أخرى؛ بمعنى أن الاقتناع بكون بعضها يعيشه هو كمحفز (أقصد محفز غير 
رئياني) يؤديى إلى الاقتناع بكون الأخرى أو بتخمينها كائنة . . يقيم التحفيزء نين 
الأفاعيل الحكمية التي فيها تتقوم عند المفكر المطلوبات المومأ بها وتلك المومأ 
إليهاء وحدة وصفية يجب أن لا ثُّفهم بوصفها «كيفية تشكلية» تتأسّس في الأفاعيل 
الحكمية؛ وفي ذلك إنما تكمن ماهية الإيماء. وبصراحة أكبر: إن الوحدة 
التحفيزية للأفاعيل الحكمية لها هي إيّاها سمة الوحدة الحكمية ولها من ثم» في 
جملتهاء متضايف موضعي ظاهرء ومطلوب موحد يبدو أنه يقوم فيهاء ويخمن 
فيها. ومن الواضح أن هذا المطلوب لا يعني شيئا سوى الاتي بالضبط : يمكن 
لبعض المطالب أن تقومء أو يجبء أن تقوم لأن مطالب أخرى معطاة. هذا 
ال«لأن»» مفهوما كتعبير عن تعالق مطلبي» هو المتضايف الموضوعي للتحفيز بما 
هو صورة وصفية خاصة بربط الأفاعيل الحكمية في أفعول حكمي واحد. 


5 3 التأشير والدليل(*) 
لكن»ء بذلك يكون المطلوب الفيميائى قد وصف بعامة إلى حد أنه يلزمه معا 


63 1 و ا أي أن 000 ينتفل هنا إلى جذر جديد هو 761560 بمعنى دل 
النظر إلون شيء ماء وكان يمكن أن أقول : الإراء والإرشاد لكن ذلك كان ليعقّد الكلام 
من دوت طائل . 
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تأشير الإشارة وتدليل الاستنتاج والتعليل الصحيحين. لكن» على هذين الأفهومين 
أن يفصلا كليا. وكنا المحنا سابقا إلى الفرق القائم بينهما بالتشديد على لا رئيانية 
الإيماء. والحال» إنه في الحالات التي نستدل فيها برئيان على قيام مطلوب ما 
انطلاقا من مطلوبات أخرى لا نقول إن هذه الأخيرة هي إيماءات بالأولى أو 
علامات عليها. وعلى العكس لا يجري الكلام على تدليل بالمعنى الخاص 
للمنطق إلا في حالة استنتاج رئياني أو رئياني بطريقة ممكنة. وبالتأكيد إن ما 
نحدثه كدليل في أبسط الحالات وكاستنتاج ليس رثيانيا دائما بل قد يكون كاذبا 
أيضًا؛ إلا أنناء بفعل أننا نحدثه هكذا نزعم مع ذلك أن النتيجة يمكن أن تدرك 
برتيان. وعن ذلك ينتج ما يأتي: مع القيّس والتدليل الذاتيين يتناسب موضوعيا 
القياس والدليل» أو أيضًا العلاقة الموضوعية بين المبدأ والنتيجة. وهذه الوحدات 
الأمثلية ليست المعيشات الحكمية المعنية بل «مفاهيمها» الأمثلية» أي القضايا. 
تدلل المقدمات على الخلاصة أيا كان من يحكم: على تلك المقدمات أو على 
تلك الخلاصة أو على وحدة الإثنين. وتظهر هنا مشروعية أمثلية تتخطى الأحكام 
المقترنة هنا والآن بمحفزات» وتجمع جميع الأحكام ذات المفهوم نفسه بما هي 
كذلك بل» جميع الأحكام ذات «الصورة» نفسهاء في تعميم فوق-امبيري. ونحن 
إنما نعي بالضبط ذاتيا هذه المشروعية في تعليل رئياني» مثلما نعي القانون نفسه. 
بتفكر أمثلي حول مفاهيم الأحكام المعيشة الواحدية في التعالق التحفيزي الراهن 
(في القياس والدليل الراهنين)؟ وإذا بالتفكر حول كل قضية معنية. 

في حال الإيماء لا يدور الكلام على أي شيء من هذا. فهنا يكون الرئيان» 
وبكلام موضوعي. تكون معرفة تعالق أمثلي بين المفاهيم الحكمية المعنية 
مستبعدة عمليا. فقد نكون على يقين تام حيث نقول إن المطلوب أ هو إشارة إلى 
المطلوب ب. وإن كون الواحد يؤشر إلى أن الآخر كائن أيضًاء حين نتوقع 
العثور فعلا على هذا الأخير أيضًا. لكن حين نتكلم على هذا النحو لا نعني أن 
ثمة علاقة تعالق رئياني» أي ضروري موضوعيًا بين أو ب؛ ولا تقوم المفاهيم 
الحكمية هناء بالنسبة إلينا في علاقة المقدمات بالنتائج. قد نتكلم أيضًا على 
إشارات في الحالات التي يقوم فيها تعالق تعليلي موضوعي (أي تعالق موسّط) 
ونقول على سبيل المثال إن كون المعادلة الجبرية من درجة مفردة» يصلح. عند 
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من يحسبء كعلامة على أن لها على الآقل جذرا واقعيا. لكن إذا ما نظرنا عن 
كثب إلى ذلك» سترى أننا نحيل بذلك إلى الإمكان الآتىي وحسب: إن ملاحظة 
مفرديّة درجة المعادلة تصلح. عند من يحسب من دون أن يستحضر تعالق الأفكار 
الذي يثبته رئيانًا » كحافز لاموسّط إنما لارئياني يدفعه إلى الاستعانة بالخاصية 
المنعمية إلى المعادلة بمثابة قانوث» لتحقيق هدفه الحسبي. وفي مثل هذه الحالات 
بالتالى» وحيث لوي اليا د ا 0 إلى مطلوبات أخرى 
يمكن أن تستنج منهاء إذا ما نظر إليها فِيّاهاء فإنها لا تلعب هذا الدور في الوعي 
5 » بل جرّاء التعالق الذي أقامه الدليل المستحضر 
سابقا أو حتى التعلّم المستمد من الركون إلى المرجعية» من بين الاقتناعات 
بوصفها معيشات نفسية أو استعدادات. وبالطبع لا يتغير هذا الوشيع بها ماني 
أحيانًا من مجرد علمان عادي بالقيام الموضوعي لتعالق عقلي ما. 

لكن حتى لو لم يكن الإيماء (وبدقة أكبر: التعالق التحفيزي الذي فيه تظهر 
تلك العلاقة بوصفها معطاة موضوعيًا) يتصل ماهويًا بالتعالق الضروري» فإنه 
ظ يمكننا مع ذلك أن نتساءل ما إذا كان عليه أن يتصل ماهويًا بالتعالق الاحتمالي . 
وحيث يومئ شيء إلى آخر وحيث يحفّز الاقتناع بقيام الواتعة اونا (إذا عل 
نحو عرضي ولس على بجو فبروري) ال مم الآخرء ألا يجب أن يضمن 
الاقتناع المحمّز حينها أساسا احتماليا للاقتناع المحفز؟ ليس هنا مكان فحص هذا 
السؤال. الذي يطرح نفسه بلا ممرء فحصاأدق. ننبه فقط إلى أن الجواب 
بالايجاب قد يصح بالتأكيد بقدر ما هو صحيح أن مثل تلك المحفزات الأمبيرية 
تخضع لمحاكمة أمثلية تسمح بالكلام على محفزات مشروعة وغير مشروعة؛ 
وبالتالي بالكلام موضوعيا على إيماءات متحققة (صالحة» أي مؤسسة للاحتمال 
وربما لليقين الأمبيري) بالتعارض مع إشارات تتراءى (غير صالحة» أي لا تعطي 
أساسا لاحتمال). لنفكر مثالا في التنازع حول الظاهرات البركانية: هل هي 
إشارات حقيقية» أم لاء إلى حالة نصف نارية نصف سائلة لباطن الأرض؛؟ أو في 
أمئلة أخرى مشابهة. ثمة شيء واحد يقيني هو أن استخدام لفظ إشارة لا يفترض 
صلة متعينة مع تقدير الاحتمالات. ذلك أنهء وبعامة» ليس مؤسسا على مجرد 
تخمينات بل على أحكام قاطعة بوضوح؛ ولذا فإن على التشريع الأمثلي الذي 
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أفسحنا له مجالا هناء أن يقتضي بدءا أن تختزل القناعات الأكيدة» بتواضع» إلى 
مجرد تحمينات . 

وأنة أنهنا إلى أنه» في رأيي. لا يمكن تجنب استخدام لفظ التحفيز بالمعنى العام 
الذي يتضمن معًا التعليل والتلميح الأمبيري. لأن ثمة هنا بالفعل اشتراكًا فيميائيا لا ينكر 
وظاهرًا بما يكفي لكي يظهر في اللغة الدارجة نفسها: وبالفعل حين نتكلم بعامة على 
استدلال واستنباط فإننا لا نفعل ذلك فقط بالمعنى المنطقي بل أيضًا بالمعنى الأمبيري 
للويماء. هذا الاشتراك لهء كما هو واضح. طول أوسع أيضاء فهو يشمل ميدان 
الظاهرات الانفعالية وبخاصة الظاهرات الإرادية» وهو المجال الوحيد الذي كان يُتكلم 
فيه أصلا على محفزات. وهنا أيضًا يلعب «لأن) دوره المتسع لغويًا بعامة بمثل اتساع 
التحفيز بالمعنى الأعمّ . وهكذا لا يمكنني أن أقر بأساس النقد الذي أجراه أ. ف . 
مَْنْنغْ على مصطلحات برنتانو التي اتبعتها هنا"". إلا أنني أوافقه تماما حول النقطة 
القائلة إن ما يدور عليه الأمر في إدراك التحفيز ليس سوى إدراك العليّة. 


5 استطراد حول تولد الإيماء من التداعى 

تنتمي الوقائع النفسية التي فيها يعثر أفهوم الإشارة على «أصله). أي التي 
تحت العنوان التاريخي : «تداعي الأفكار»؛ لأنه تحت هذا العنوان لا نضع فقط ما 
تعبر عنه قوانين التداعي أي وقائع «تداعي الأفكار» ب«الاستدعاء»» بل أيضًاء 
وبتوسع, الوقائع التي فيها يتجلى التداعي مبدعا بإنتاجه. وصفيّاء سمات وصورًا 
ووه ا 0د فالتداعي لا يكتفي بأن يذكر الوعي بالمضامين لكي يتركها 
تتعالق بالمضامين المعطاة على نحو ما تمليه ماهية بعضها وبعضها الآخر (تعينها 


(1) .446 ,1892 .412 .اء6 .6611 ,1481710110 .17 .م 

(2) ليس المطلوب بالطبع أن نرفض التعابير المشخصة للتداعي حين نقول إنه يبدع شيئا ما 
ولا للتعابير المصوّرة المشابهة التي نستخدمها من جهة أخرى بسبب أنها تعابير ملائمة. 
وأيا كانت أهمية الوصف العلمي الدقيق» إنما الذي سيكون بالغ التعقيد أيضا من الوقائع 
المعنية هناء لا يمكن قط أن نستغني عن لغة تصويرية بهدف فهم أسهل. وبخاصة في 
الميادين التى لا يطلب فيها دقة مطلقة . 
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في الجنس) بموجب قانون. وقد يمكنه أن يمنع تشكيل تلك الوحدات التي 
تتأسس في تلك المضامين وحسبء, ومثالا وحدة المضامينن البصرية في حقل 
الإدراك البصري ومضاميئن أخرى. إلا أنه يبدع» إلى ذلك» سمات جديدة 
ووحدات فيميائية ليس لديها بالضبط الأساس الشرعي الضروري في المضامين 
المعيشة نفسها ولا في أجناس آونتها المجردة”"' . 990000 فإنهما 
لابعوتان هاتلدن أماء الوعي معا أو على التوالي وحسبء بلء في العادة: 
يفرض تعالق نفسه قبل أن يدرك» بموجبه يحيل أحدهما إلى الآخرء ويعطى هذا 
بوضله قينا إلى الله بودوز التداعي هو أن يشكل باستمرار تعالقا انتمائيا مما 
ليس إلا في تعالق تواجدي داز للعصبير يوقة أكثر: تتشكل وحدات قصدية وتمثل 
في تعالق انتمائي» انطلاقا من ذلك . وكلّ وحدة تجربية بما هي وحدة أمبيرية 
للشيء والمسارء للنسق والصلة الشيئيين» » تكون وحدة فيئّمانية بفضل التعالق 
الانتمائي المدرك للأجزاء ولأوجه من الموضّعية الظهورية. واحد يحخيل في 
ظهوره إلى آخر في نسق واقتران معينيّن. ولا يكون المفرد نفسه.ء في هذا 
التأشير-الإحالة » مجرد المضمون الععيدن بل المرتة الظهوري (أو جزء من 
الموضع. أمارته الخ) الذي لا يظهر إلا لآن التجربة تضفى على المضامين سمة 
فيميائية جديدة لا تصلح لِيّاها بل تصوّر موضعا مختلفا عنها. + والحال» إنه إلى 
ميدان الوقائع هذه إنما ينثمى أيضا الإيماء الذي دوعي ليه باكر موضع ما أو 
مطلوب ما لا بآخر يؤشر إليه على هذا النحو وحسب» بل أيضًا يشهد الواحد 
بالآخر ويدفع إلى التسليم بأن الآخر قائم أيضاء ويدرك مباشرة على نحو ما 
وضنفناه: 


60 أتكلم هنا على مضامين معيشة لا على موضّعات أو مسارات تظهر ويرى إليها. إن كل ما 
يتشكل منه بالفعل الوعي الفردي «المعيش»» هو مضمون معيش . فما يدركه ويتذكره 
ويتصوره هو موضوع مرئي إليه (قصدي). ثمة إيضاحات أكثر حول ذلك في المبحث ١‏ 
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5 5 التعابير بما هي علامات دلّية 

استيعاد معنى التعبير الذي لا نهتم يه هنا 

نفرق بين العلامات الإيمائية و العلامات الدليّة أي التعابير. وبذلك نتخذء . 
على أي حالء لفظ التعابير بمعنى أضيق يستبعد من ميدان صلاحه أشياء كثيرة 
يطلق عليها أسم التعبير في اللغة الدارجة» ونرى أنفسنا بذلك مجبرين على 
التجوز اللغوي حين نثبت» اصطلاحاء أفاهيم لا نحوز في شأنها سوى ألفاظ 
ملتبسة. ولكي نتفاهم موقتًا نطرح أن كل قول وكلّ جزء من قول. وكذلك كل 
علامة من الصنف نفسه ماهويّاء هي تعبيرء من دون أن يكون هن المهم هنا أن 
يقال القول حقاء ومن دون أن يكون موجها إذا إلى شخص ما بقصد التواصل . 
وعلى العكس نستبعد حركات الوجه والأيدي التى تصحب عادة أقوالنا والتى من 
دون قصد التواصل على أي حال» والقن افنها:! سه متهن ماعن اانه الي 
بطريقة مفهومة من محيطه من دون اللجوء إلى الكلام. إن مثل هذه الإعلانات 
ليست تعابير بالمعنى نفسه الذي للقول» ولا تشكل كما يفعل هذا الأخير في 
وعي من يعلن عنهاء وحدة فينمانية مع المعيشات المعلن عنها؛ فبها لا يوصل 
كائن لآخر شيئاء إذ ينقصه في إظهار هذه المعيشات قصد عرض أي «فكرة» أيا 
كانت على نحو تعبيري سواء للآخرين أم له إِيّاهد من حيث هو وحله مع نفسه. 
باختصار ليس لمثل هذا النوع من «التعابير»» أي دلالة خاصيّة . ولا يغير في الأمر 
شيئا أن يمكن لآخر أن يفسر الإعلانات العفوية (مثال «الحركات التعبيرية») وأن 
يعلم منها أشياء كثيرة حول أفكارنا الجوانية وحركاتنا الانفعالية. فهي «تدل-على)» 
شيء ما عندهء وبالضبط من حيث يؤولهاء لكن ليس لها بالنسبة إليه أيضًا أي 
دلالة بالمعنى القوي للعلامات اللغوية بل فقط بمعنى الإيماءات . 

في المعالجات اللاحقة يجب أن تحمل هذه الفروق إلى الوضوح الأفهومي . 


5 6 السؤال عن التفريقين الفيميائي والقصدي 
المنتميين إلى مثل تلك التعايير 
يفرق في العادة بين أمرين بالصلة بأي تعبير : 
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المتلفظ به» العلامة المكتوبة على الورق الخ) . 

2. مجموعة معينة من المعيشات النفسية التى إذا ما اقترنت بالتعبير 
بالتداعي بجع مله بالك تعر ا عن شت وماد نالفي اذى معظني الأخيان: 
معيشات نفسية نعلّمها بوصفها معنى التعبير أو دلالته» وذلك حين نظن أننا بهذا 
القصد نقيم الصلة بما تدل عليه الألفاظ في الحديث العادي. لكن سنرى أن هذا 
الفهم غير دقيق وأن مجرد التفريق بين العلامة الفيزيائية والمعيشات العنِْيّة بعامة 
لا يكفي» وبخاصة فيما ينطبق على أهداف منطقية . 

وقد تمت ملاحظة ذلك من زمان بالنظر إلى الأسماء بخاصة. وتم التفريق 
بالنسبة إلى كلّ اسم بين ما «يُبلغه» (أي تلك المعيشات النفسية) وما يدل عليه 
أضف إلى ذلك بين ما يدل عليه (المعنى» «مفهوم» التصور الإسمي) وما يسميه 
(موضع التصوّر). وعلينا بالضرورة أن نعثر على تفريقات مشابهة بالنسبة إلى كل 
التعابير وأن نعمق ماهيتها بدقة» وتلك التفريقات هي التي ستقودنا إلى الفصل بين 
أفهومي «التعبير» و«الإشارة»» الأمر الذي لا يناقض كون التعابير في المحادثة 
الحية تلعب أيضًا دور الإشارة كما سنشرح ذلك. وتضاف إلى ذلك من ثم فروق 
أخرى ‏ هامة أيضًا تتصل بالعلاقات الممكنة بين الدلالة والحدس الذي يشهد عليها 
ويجعلها بديهية أحيانا. وفقط» إذا ما أخذنا هذه العلاقات بالحسيان» إنما يمكننا 
أن نتوصل إلى تحديد واضح لأفهوم الدلالة وبالتالي إلى جعل الوظيفة الرمزية 
للدلالات ووظيفتها المعرفية مرئية تماما. 


5 7 التعابير في الوظيفة التواصلية 

لنعالج بدءاء كي نتمكن من تطليع تلك التفريقات الماهويّة منطقياء التعبير 
في وظيفته التواصلية التي عليه أن يقوم بها أصلا. لا يصير المركب الصوتي 
المتلفظ به (وذلك يصح أيضًا على الحرف المكتوب الخ) تكلماء وقولا تواصليا 
بعامة» إلا بفعل أن الذي يتكلم يحدثه بقصد «التعبير عن نفسه) ومن ثم اعن شيء 
ما»؛ وبكلمات أخرى بفعل أنهء في أفاعيل نفسية معينة» يضفي عليه معنى يريد 
إيصاله إلى من يسمع . والحال» إن هذا الوا مال يعور كا دن أن المستمع 
يفهم أيضًا قصد من يتكلم . ويفهمه من حيث يدرك من يتكلم بوصفه شخصا لا 
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تصدر عنه مجرد أصوات بل شخصا يكلمه ويحقق في الوقت نفسه مع الأصوات 
بعض الأفاعيل العنيية التي يريد منها أن تبلغه المعنى أو أن توصله إليه. وما وحده 
يجعل التخاطب ممكنا ويجعل من القول التواصلي قولاء يكمن في هذا التضايف 
الموسط. عبر الوجه الفيزيائي للقول» بين المعيشات الفيزيائية والمعيشات النفسية 
لأشخاص يتخاطبون. إن التكلّم والاستماع» إن الإبلاغ بالمعيشات النفسية في 
التكلم وتلقّف هذه المعيشات في الاستماع, هما متضايفان . 

وإذا ما ألقينا نظرة إجمالية على ذلك التعالق سندرك على الفور أن كلّ 
التعابير تمثل في القول التواصلي بمثابة إشارات. فهي تلعب» عند المستمع» دور 
العلامات على «أفكار» من يتكلم إليه. أي على معيشاته النفسية العنيية» وكذلك 
على المعيشات النفسية اللأخرى التي تشكل جزءا من قصد التواصل. ونسمي هذا 
الدور للتعابير اللغوية وظيفة إبلاغية . وتشكل المعيشات النفسية المبلغة على هذا 
النحو مضمون ذلك الإبلاغ. ويمكننا أن نفهم المحمول مُبلِعْ بمعنى ضيق أو 
بمعنى واسع. ونقصر المعنى الضيق على الأفاعيل العنيية في حين أنه يمكن 
للمعنى الواسع أن يضم جميع أفاعيل من يتكلم» وهي أفاعيل ينسبها إليه المستمع 
جراء قوله (وأحيانا جراء أن هذا القول يخبر بشيء ما عنه)؛ ومثالاء حين 
نخبرعن رغبة فإن الحكم على الرغبة هوء. بالمعنى الضيقء ما يبلغ الرغبة» 
وبالمعنى الواسع هو الرغبة إيّاها. والأمر هو نفسه في حالة إخبار إدراكي يفهمه 
المستمع؛ من دون إضافة» من حيث ينتمي إلى إدراك راهن. هنا المبلغ بالمعنى 
الواسع هو أفعول الإدراك» وبالمعنى الضيق هو الحكم المبني عليه. ونلااحظ 
على الفور أن طريقة الكلام العادية تسمح أيضًا بعلم معيشات مبلغة بوصفها 
معيشات معبرا عنها . 

وليس فهم الإبلاغ علمانا أفهوميا به» ولا حكما على صنف الخبرء بل هو 
يقوم فقط على أن المستمع يلقف (يبصر) حدسيا من يتكلم بوصفه شخصا يعبر 
عن ذا أو ذاك؛ أو أيضًاء كما يمكن أن نقول ببساطة. إنه يدركه”*؟) كشخص . 


() التشديد يفيد هنا الرجوع إلى أصل اللفظ الألمانى : -721 - يمسك حقّاء على 
ما ينبه هيغل في فيمياء الروح 
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حين أصغي إلى واحد أدركه بالضبط كذات متكلم» أسمعه يروي» يدلل» يشكء 
يرغب» الخ. . يدرك المستمع الإبلاغ بالمعنى نفسه الذي يدركه الشخص الذي 
يخبر على الرغم من أن الظاهرات النفسية» التي تجعل منه شخصاء لا يمكن أن 
تقع» من حيث هي ما هي» تحت حدس شخص آخر. وينسب إلينا الكلام 
العادي أيضًا إدراك المعيشات النفسية لأشخاص غرباء» ف«نرى» غضبهم وألمهم 
الخ. . وهذا الكلام سليم تماما طالما أننا نسلم أيضاء وفلى فببيل: الهثال2 
بالأشياء المجسمة البرانية بوصفها مدركة» ولكي نتكلم بطريقة عامة» طالما أننا لا 
نقصر أفهوم الإدراك على أفهوم الادراك المطابق والحدس بالمعنى الأدق لهذا 
اللفظ. وإذا كانت السمة الماهويّة للإدراك تقوم في التخمين الحدسي بلقف شيء 
وا أو سان ها مرسيقة عاضو انهو ناه م وعل عن ”لكي ميك وايضا معط 
فى الغالبية العظمى من الحالات من دون أي صيغة أفهومية معبر عنها ‏ فإن 
اللقف يكون عندها مجرد إدراك للوبلاغ . هذا الفرق الماهويّ الذي ذكرناه للتو 
هناء يوجد من دون أي شك. فالمستمع يدرك أن المتكلم يخرج حالات نفسية 
معينة» وهو بذلك يدرك أيضًا تلك المعيشات. لكنه لا يعيشها هو نفسه وليس 
لديه بها أي إدراك «جواني»» بل مجرّد إدراك «برّاني». ذاك هو الفرق الكبير الذي 
قمان اللعلب المتسدتى الكائن فى محوس فلاس عن الالقن لخدي تيكل ذلك 
الكائن على قاعدة تصوّر حدسي إنما غير مطابق. في الحالة الأولى يكون معيشاء 
وفي الحالة الثانية هيا لا سانب ننه أ ا إن الفهم المتبادل يتطلب 
بالضبط تضايفا معينا لتلك الأفاعيل النفسية المعروضة بكاملها في الإبلاغ وني 
التسمية» لكنه لا يتطلب قط تماثلها الكامل . 


5 التعبير في الحياة النفسية المتوحدة 

نظرنا حتى الآن إلى التعابير في وظيفتها التواصلية. وتستند هذه الوظيفة 
أساسا إلى أن التعابير تعمل كإشارات. لكن» تلعب التعابير دورا كبيرا أيضا في 
اللحاف لقي غير الدزافنا.: ١‏ تومن ار افيح ان تقر ,فق الوظيلة لاايطا وال التعابير 
كتعابير . فهي تحتفظ من بعد كما من قبل» بدلالتها وبالدلالات نفسها التي في 
المحادثة. ويكف اللفظ أن يكون لفظا فقط حين لا يكون اهتمامنا الحصري 
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منصبا على الشيء الحسي. على اللفظ بما هو مجرد مركب صوتي. لكن حين 
نعيش في فهمه يعبر» ويعبر دائما عن الشيء نفسه سواء كان موجها لأحد أم لم 
يكن 

من ذلك يطلع بوضوح أن دلالة التعبير وما لا يزال ينتمي إليه ماهويّاء لا 
يمكن أن يتطابق مع وظيفته الإبلاغية. أم هل علينا القول إنناء حتى في الحياة 
النفسية المتوبحدةء ربما تبلغ شيئا ما بالتعبير مع هذا الفرق الوحيد أننا لا نقوم 
بذلك في هذه الحالة أمام شخص آخر؟ هل علينا أن نقول إن من يتكلم لوحده 
يتكلم إلى نفسه وأن الألفاظ تصلح عنده كعلامات؛ أعني كإشارات على معيشاته 
النفسية الخاصة؟ لا أظن أنه بالإمكان دعم مثل هذا الفهم. قد تعمل الألفاظ 
كعلامات هنا وفي أي مكان. وقد يمكننا أينما كان أن نتكلم عمليا على تأشير . 
فحين نتفكر حول علاقة التعبير والدلالة» وحين نقسمء لهذه الغاية» المعيش» 
المركب والمتجانس حدسيا معاء الذي للعبارة المليئة بالمعنى» إلى هذين 
العاملين: اللفظ والمعنىء فإن اللفظ نفسه يبدو لنا حينها حياديا فيّاه» ويبدو 
المعنى بوصفه ما «نرى إليه» باللفظ وما نقصد إليه بوساطة تلك العلامة؛ وبذلك 
يبدو أن التعبير يبعد الاهتمام عن نفسه ويوجهه باتجاه المعنى ويبدو أنه يؤشّر 
إليه. لكن التأشير هذا ليس الإيماء بالمعنى الذي عالجناه. إن وجود العلامة لا 
يحفز وجود الدلالة وبدقة أكبر قناعتنا بالدلالة. ما يجب أن يصلح لنا كإشارة 
(كشارة) يجب أن يدرك من قبلنا بوصفه موجودا. وذلك يصدق تماما على 
التعابير في القول التواصلي ولكن ليس على التعابير في القول المتوحد. فهنا 
نكتفي عادة بالألفاظ المتصوّرة بدلا من الألفاظ المتحققة. في الواهمة تلوح 
علامة لفظية مقولة أو مطبوعة» وهي لا توجد في الحقيقة قط . لأننا لا نخلط 
تصوّرات الواهمة». ولا بالأحرى مضامين الواهمة المؤسّسة لهاء مع الموضعات 
المتوهمة؛ فليس صوت اللفظ المتوهم هو ما يوجد ولا الأحرف المطبوعة 
المتوهمة بل فقط تصوّر الواهمة. والفرق هو نفسه بين القنطور المتوهم والتصوّر 
الواهمي له. ولا يزعجنا عدم وجود اللفظ . إلا أنه لا يهمنا أيضًا. لأن ذلك لا 
يهم وظيفة التعبير بما هو تعبير. لكن حيث يهم ذلك تنضم وظيفة الإبلاغ بالضبط 
أيضًا إلى وظيفة الدلالة: على الفكر أن لا يعبر عنه على طريقة الدلالة وحسب» 
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بل أيضًا أن يوصل بواسطة الإبلاغ. الأمر الذي لا يمكن بالتأكيد إلا في الكلام 
والإصغاء المتحققين. 

وبمعنى معين» قد نتكلم أيضًا في الحديث المتوحد» ومن الممكن بالتأكيد 
في هذه الحالة أن نقبض على أنفسنا كمتكلمين» وأحيانا أيضا كمتكلمين إلى 
الفسنناء وعلى سبيل المثال حين يقول أحدهم لنفسه: لقد تصرفت بشكل سيء؛ 
ولا يمكن أن تستمر بالتصرف على هذا النحو . إلا أنه في مثل هذه الحالات لا 
يتكلم بالمعنى الصحيح» بمعنى التواصل فهو لا يتواصل بشيء مع نفسه؛ هو 
يتصوّر نفسه فحسبء» كمتكلم ومتواصل؛ ذلك أن الألفاظء في حديث المتكلم 
لوحده» لا يمكن أن تلعب دور الإشارة على وجود أفاعيل نفسية لأن مثل ذلك 
الإيماء سيكون من دون داع إطلاقا. فالأفاعيل المعنية هي بالفعل وفي اللحظة 
إيّاها معيشة منا. 


5 9 التفريقات الفيميائية بين ظاهرة التعبير الفيزيائية 

والأفعول واهب المعنى ومالئ المعنى 

لو صرفنا النظر الآن عن المعيشات المنتمية بخاصة إلى الإبلاغ ولو نظرنا 
إلى التعبير لجهة التفريقات العائدة إليه بطريقة مماثلة سواء كانت تقوم في القول 
المتوحد أو في المحادثة. لبقى على ما يبدو أمران مختلفان. التعبير إياه» وما 
يعبر هو عنه بوصفه ولالةاله (بومك معناه). ثمة علاقات عديدة متداخلة هنا على 
أي حال» والقولان: ما هو معبر عنه ودلالة : ملتبسان من ثم. فلو وقفنا على 
أرض الوصف المحض لتفصّل الفينمان العينيّ للتعبير المفيد: من جهة إلى فينمان 
فيزيائي به يتقوّم التعبير بجانبه الفيزيائي» ومن جهة أخرى إلى أفاعيل تعطيه دلالته 
وأحيانا مَلأه الحدسي» وتقيم الصلة بموضّعية معبّر عنها. ويكون التعبير بفضل 
هذه الأفاعيل الأخيرة أكثر من مجرد تلفّظ. فهو يرى-إلى شيء ما ويتصل من 
حيث يرى-إليه بموضّعي ما. ويمكن أن يظهر لنا هذا الموضعي إما راهنا 
وحاضرا بفضل حدوس ترافقه» أو على الأقل مستحضرا (كما في الخيل 
الواهمي). وفي مثل هذه الحالة تكون الصلة بالموضّعية متحققة. وإما أن لا 
تكون تلك هي الحالة فيمثل التعبير كامل المعنى ويظل دائما أكثر من مجرد تلفظ 
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دارع على الرعة عن انه عانعن الحذسن الذف بويسه ومتحة موشعه.. عند 
تكون صلة التعبير بالموضع متحققة بما هي مقتضاة ة في مجرد القصد الدلالي. 
فالاسم» مثالا يسمي موضعه في جميع الظروف». أعني من حيث يرى إليه . 
لكن الأمر لا يدور سوى على مجرد الرأي دإلى حينم يكوان الموضع غير حاضر 
حدسيا وبالتالى غير حاضر أيضا بما هو موضع مسمى (أي بما هو مرثي-إليه). 
وحين يمتلىء القصد الدلالي, الفارغ بدءاء تتحقق الصلة الموضعية» وتصير 
التسمية علاقة واعية راهنة بين الاسم والمسمى. 

وإذا ما استندنا إلى هذا التفريق الأساسي بين القصود الدلالية الفارغة من 
الحدس وتلك الممتلئة» يجب أن نفرق أيضّاء بعد تنحية الأفاعيل الحسية التي 
فيها يتم ظهور التعبير بما هو تلفظ» بين نوعين من الأفاعيل أو من سلسلات 
الأفاعيل : : من جهة الأفاعيل التي هي ماهويّة للتعبير بقدر ما عليه أن يظل تعبيرا 
أي تلفظا مفيدّاء وتلك هي الأفاعيل التي نسميها أفاعيل واهبة الدلالة أو قصود 
دلالية . ومن جهة أخرى الأفاعيل التي ليست ماهويّة للتعبير بما هو كذلك. إنما 
التي تكون مع ذلك عل صلة منطقية أساسية مع التعبير» وتملأ (تؤيدء تقوي. 
تشهد على) قصده الدلالي بتطابق متفاوت» وبالضبط تجعل. على نحو ماء صلته 
الموضعية راهنة. هذه الأفاعيل التي تتحد مع الأفاعيل واهبة للدلالة. فى وحدة 
المعرفة-أو-الامتلاء. نسميها أفاعيل دلالية مالئة. وعلينا آلا تمتعمل التعبير 
الأقصر : الامتلاء الدلاتي إلا حيث يكون الخلط السهل مستبعدا مع جملة 
ال 0 امتلاءه في الأفعول المتضايف . في الصلة 
المتحققة للتعبير بموضعيته '' يتحد التعبير المفيد”*؟ مع الأفاعيل الدلالية المالثة . 
في البداية لا يشكل التلفظ إلا واحدا مع القصد الدلالي. وهذا الأخير يتحد 
بدوره (بالطريقة نفسها التي تتحد بها القصود بعامة مع ملئها) مع الملء الدلالي 





41 «أخكان غالبا الفسير هين الدقيع 1 تريس أن الأمر يدور أينما كان لا على مجرد 
موضعات بالمعنى الضيق بل أيضا على مطلوبات» على إنارات» غلن :ضيؤون واقضة أو 
مقولية لامستقلة الخ. . 

(*#) أو الذي يحييه معنى : ]510115166 
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المتناسب . نفهم إذن» وكقاعدة عامة» ب التعبير حصرا «التعبير» المفيد» إذا لم 
يكن الأمر يدور على أي حال على «مجرد» تعبير. وعلينا الأ نقول بالتالي 
وبصحيح المعنى (على الرغم من أن ذلك يحصل غالبا) أن التعبير يعبر عن دلالته 
(القصد). والفهم الآخر للتعبير هو هنا أكثر مطابقة» الفهم الذي وفقه يظهر 
الأفعول المالع بوصفه الأفعول المعبر عنه بالتعبير التام. مثال حين نقول عن 
الخبر إنه يعطى تعبيرا لإدراك أو لتخيل . 

وليس ثمة حاجة أو يكاد إلى أن ننبه إلى أنه يمكن للأفاعيل واهبة الدلالة: 
في حالة الحديث التواصليء كما لأفاعيل الملء الدلالي أن تشكل جزءا من 
الإبلاغ. ينعيف شكال الدولئن النواة الأساسية للإبلاغ. ويجب لباو 
التواصل» قبل أي شيءء بأن يعرّف هذه الأفاعيل مباشرة إلى المستمع؛ و 
من حيث يفهمها المستمع وينسبها إلى المتكلم . 


؟ 10 الوحدة الفيميائية لتلك الأفاعيل 

لا تشكل الأفاعيل التي فرقنا بينها أعلاه: ظاهرة التعبير من جهة» والقصد 
الدلالي وأحيانا الملء ء الدلالي من جهة أخرى». لا تشكل في الوعي مجرد معية 
كما لو أنها مجرد معطاة ة في الوقت عينه. بل تشكل بالأحرى وحدة متجانسة 
جوانيًا ذات سمة خاصية . ويغرف: كل واحدء بتجربته الباطنة» تفاوت المكونات 
الثنائية التي ينعكس فيها تفاوت العلاقة بين التعبير والموضع المعبر عنه (المسمى) 
بوساطة الدلالة. فالتصوّر اللفظي والأفعول واهب المعنى معيشان واحدهما 
والآخرء لكن في حين نعيش التصوّر اللفظي لا نعيش مع ذلك قط أفعول تصورنا 
للفظ بل حصرا تحقيق المعنى في دلّه. وأثناء ذلك» وفي حين يستغرقنا تحقيق 
القصد الدلالي وأحيانا ملؤه. يكون اهتمامنا بأسره منصبا على الموضوع المقصود 
فيه والمسمى بفضله (إذا ما نظرنا عن كثب فإِن الواحك:والآخر يعتيان: الآمز 
نفسه). إن وظيفة اللفظ (أو بالأحرى وظيفة التصوّر الحدسي للفظ) هي بالضبط 
أن توقظ فينا الأفعول واهب المعنى فنعين ما هو مقصود «فيه» وما هو معطى ربما 
بالحدس المالئ» ونركز اهتمامنا حصرا في هذا الاتجاه. 


ولا يعنى هذا أنه يجب وصف أفعول التعبين هذا بوصمه مجرد واقعة 
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موضوعية لنقل اهتمامناء وفقا لبعض القواعد» من موضوع إلى آخر. إن قيام 
زوج من الموضوعات التصوّرية أب بفضل تعالق سيكولجي مستتر في علاقة ما 
بحيث يوقظ التصوّر أ بشكل منتظم تصوّر ب وبحيث يغادر الاهتمام. فى الوقت 
نفسه» | لينصب على .ب + إن اقيام هذا الزوج هكذا لا يحل بعد | إلى تعبير عن 
تصوّر ب. فالتعبيرية هي بالأحرى أوان وصفي في وحدة المعيش بين العلامة 
لانن 0 

أما الفرق الوصفي» بين ظاهرة العلامة الفيزيائية وقصدها الدلالى الذي 
يميزهاء فيطلع بأوضح صورة فيما لو انصب اهتمامنا بدءا على العلامة لِتَاهاء 
ومثالا على الكلمة المطبوعة بما هي كذلك . وحين نفعل ذلك يصير لدينا إدراك 
خارجي (أو أيضًا تصوّر خارجي حدسي) على نحو ما يكون لدينا أي إدراك آخر 
ويفقد موضعه السمة اللفظية. وإذا ما عاد من جديد ليلعب دور اللفظ فإن سمة 
تصوّره ستتغير كليا. فاللفظ (بما هو واقعة فردية برانية) لا يزال يحضر أمامنا 
حدسيا ولا يزال يظهر » لكن ليس هو ما نرى-إليه. ولم يعد الآن بصحيح 
المعنى موضع انشاطنا الذهني» . ينصب اهتمامناء قصدناء رأينا-إلى» ‏ كل هذه 
التعابير تترادرة لو اها ممعت وائيه كفاية ‏ حصرا على المطلب المرئي- إليه 
في الأفعول واهب المعنى. والحالء» إن ذلك لا يعني» في لغة فيميائية محض» 
سوى هذا: يخضع التصور الحدسي الذي فيه تتقوم الظاهرة اللفظية الفيزيائية» 
و 0 وحين يبقى ما فيه 
يشكل ظاهرة الموضع ثابتا تتبدل السمة القصدية للمعيش. وهكذا يتقوّم أفعول 
دل يستند إلى المحتوى الحدسى لتصوّر اللفظء من دون أن يكون على أي حدس 
يملؤه أو يشهد عليه أن يُصادف ؛ إلا أنه يكون مختلفا ماهويًّا عن القصد الحدسي 
الموجه إلى اللفظ نفسه. ومع ذاك الأفعول تتحد على نحو فريد تلك الأفاعيل 
الجديدة أو مركبات الأفاعيل التي سميناها أفاعيل مالئة والتيى يظهر موضّعها 
بوصفه المدلول عليه في الدلالة أو المسمى بوساطة الدلالة. 

وعليناء في الفصل القادم؛ أن نلجأ إلى مبحث مكمّلٍ» عزف تغنييرة نهنا |ذا 
كان «القصد الدلالي». الذي بحسب عرضنا يشكل الميزة المجاقة للتعبير بالتضاد 
مع التلفظ الفارغ» يقوم في مجرد الاقتران بالخيل الواهمي لموضعات قصدية في 
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التلفظ. أي ما إذا كان يتقرّم بالضرورة على أساس من أفعول التوهم ذاك؛ أم ما 
إذا كانت الأخيلة الواهمية المصاحبة له لا تنتمي بالأحرى إلى المكوّن غير 
الماهويّ للتعبير» وسلفا وبخاصة إلى وظيفة الملء حتى وإن كان للملء؛ 
استطراداء مجرد سمة ملء جزئي وغير مباشر وموقت. ولكي نضمن لنهجنا 
الفكري الرئيس تماسكا أكبر نرفض هنا الدخول أعمق في هذه المسائل الفيميائية 
وو سيف لح كور عليناءقى كز هذا السمعك يدانه أن تقلع خلق لتقن إلا 
بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتثبيت التفريقات الأولية الماهوية . 

ويمكن من الآن أن نلاحظء بحسب الوصوف الأولية التي قدمناها حتى 
الآنء أن ثمة حاجة إلى توسيعات ذات تعقيد غير قليل إن شئنا أن نصف بصواب 
المطلوب الفيميائي. وهي توسيعات يبدو أن لا مفر منها بالفعل» ما إن نتبين أن 
الموضعات 500 والصلات الموضعية جميعا ليست,. بالنسبة إليناء هي ما هي 
عله ل راناعي الى إلى القازقة ماهد كااعقيا الى ها اتصضير ماقلة الاين : 
وأمامنا بالضبط بما هي وحدات مرئي-إليها. وبالنسبة إلى طريقة المعاجة محض 
الفيميائية» ليس ثمة سوى نسيح واحد من مثل تلك الأفاعيل القصدية. فحين لا 
يكون الاهتمام الفيميائي» بل الاهتمام الموضعي الساذج هو المسيطرء حين 
نعيش في الأفاعيل القصدية بدلا من أن نتفكر حولهاء حينها »من الطبيعي أن 
يكون كلّ ذلك واضحا وبسيطا من دون لف أو دوران. وفي حالتناء سيتكلم إذن 
فنقط على تعبير ومعبر عنه» على إسم ومسمىء, على انتقال للانتباه من واحد إلى 
آخر الخ. . لكن» حين يكون الانتماء الفيميائي هو المقياس سنصطدم بصعوبة أن 
يكون علينا أن نصف علاقات فيميائية قد تكون معيشة فى عدد لا يحصى من 
الفراتك لجالا تكوط حرشي وردنا عادلة»:وصفوية انيجي أن توصت رياط 
تعابير متكيفة تبعا لفلك الاهتمام العادي وتبعا لموضعيات ظهوريّة”*'. 


(*) أي متّصلة بالظاهرات الحسية لا بالفينمانات القصدية 
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5 11 التفريقات الأمثلية 

وبدءا بين التعبير والدلالة بوصفهما وحدتين أمثليتين 

عالجنا حتى الآن التعبير المفهوم بوصفه معيشا عينيًا. فلنعالج الآن . بدلا 
من عامليه» الظاهرة التعبيرية والمعيشات واهبة المعنى أو قل مالئة المعنى» 
المعطى فيه بطريقة معينة: أي التعبير إِيّاه ومعناه والموضّعية المنتمية إليه. وهكذا 
ننتقل من الصلة الواقعية بين الأفاعيل إلى الصلة الأمثلية بين الموضعات. أو بين 
المفاهيم. فتحل المعالجة الموضوعية محل المعالجة الذاتية. وتظهر أمثلية العلاقة 
بين التعبير والدلالة على الفور فيما يخص هذين الطرفين جراء أننا حين نتساءل 
عما هي دلالة تعبير ما (ومثالا الباقي التربيعي) لا نقصد بالطبع بالتعبير التشكيل 
الصوتي المنبري هنا والآن ولا الصوت الهروب الذي لا يعود قط هووهو. نرى- 
إلى التعبير نوعيًا. فتعبير الباقي التربيعي يبقى هو هو أيا كان الشخص الذي يخبر 
به والادر على لقعو ادوم للك رلاله زللدي»: والكليد» الست لمعيال 
واهب الدلالة. 

ويُظهر أي مثال كان» بالفعل» وجوب أن يقام فرق ماهويّ هنا. 

حين أخبر (في قول نريد أن نفترضه صحيحا دوما) ب: تتقاطع مرتفعات 
المثلث في نقطة واحدة» فإن ذلك يستند بالطبع إلى أنني أحكم هكذا. ومن 
يسمع إخباري ويفهمه يعلم ذلك أيضاء أي إنه يبصرني بوصفي من يحكم 
كذلك. لكن هل حكمى الذي أبلغته هنا هو أيضًا دلالة الجملة الخبرية» وهل هو( 
ميعن الخ ريصيل بوذا العدتى إلى 'التعبير 6 نمي الوافتين: أنه للا فى العافةه .لا 
يخطر لأحدء أو يكادء أن يفهم السؤال عن معنى هذا الخبر ودلالته باللجوء إلى 
الحكم بوصفه معيشا نفسيا. بل بالأحرى». يجيب كل واحد عن هذا السؤال: إن 
ما يخبر به هذا الخبر سيبقى هو هو نفسه أيا كان من يصرّح بهء وأيا كانت 
الظروف والأوقات التي يقوم فيها بذلك. وهذا الهو هو بالضبط ليس سوى: إن 
الارتفاعات الثلاثة للمثلث تتقاطع في نقطة واحدة - لا أكثر ولا أقل. يُكرّرء 
إذنء الخبر «نفسه) ماهويّاء ويكرر لأنه بالضبط صورة التعبير الوحيد المخصص 
لذلك المتماهي الذي يدعى دلالة. ويمكن دوما أن يصير لدينا وعي بهذه الدلالة 
البعباعة ساعن مهفي تكران: لخبي لك انه لا يكين أن كعات فين 
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فيها عن أفعول الحكم أو عن الشخص الذي يحكم. لقد صدّقنا أن الصلاح 
الموضوعي كائن حمًا في مطلوب ما وأعطيناه بما هو كذلك تعبيرا في صورة 
الجملة الخبرية. المطلوب هو إيّاه سواء أثبتنا صلاحه أم لا. إنه وحدة صلاح 
فِيّاه. والحال» إن هذا الصلاح ظهر لنا وقدمناه موضوعيا كما ظهر لنا. قلنا: 
الأمر هو كذلك . ومن البيّن أنه لم يكن بإمكاننا أن نفعل ذلك ولن يكون بإمكاننا 
أن نصوغ خبرا لو لم يكن ذاك الصلاح قد ظهر لنا على هذا النحو؛ وبكلمات 
أخرى لو لم نكن قد أصدرنا حكما. ذاك إذا مقتضى في الإخبار بما هو واقعة 
ويك والحية» بذاك يتين إلى الإباوم : لكن أيضًا إلى الإبلاغ وحسب. لأن ما هو 
مخبر به في الخبر ليس من الذاتي في شيء» في حين أن الإبلاغ يقوم في 
معيشات نفسية. إن الأفعول الحكمي معيش هروب ينشأ ويندثرء في حين أن ما 
يخبر به الخبرء أن المفهوم : ارتفعات المثلث الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة : 
ليس ما ينشأ ويندثر. وفي كل مرة أقوم أنا أو أيا كان غيري بالإخبار نفسه 
وبالمعنى نفسه. سيكون في الغالب حكم جديد. وتختلف الأفاعيل الحكمية 
بحسب الحالات» لكن ما به تحكم وما يخبر به الخبر هو هو أينما كان. إنه 
متماوٍ بالمعنى الصارم للفظ» إنه حقيقة هندسية واحدة بعينها . 

والأمر هو نفسه بالنسبة إلى كل الأخبارء حتى في حال كان ما تخبر به كاذبا 
وني التتلتيه انيضام فى مثل علك الججالات أيضااقرق بين المعيضات الشيية 
العابرة التى للاعتقاد أو للإخبار وبين مفهومها الأمثلي ودلالة الخبر بما هي 
الوحدة ف الترعة: ونتعرف أيضّاء فى كل حالة انا التفكر البديهية» ا 
الدلالة برسنتها ماهر معبا دفي الصيدة ونحن لا نضعها اعتباطا في الأخبار بل 
نعثر عليها فيه . 

حين ينقصنا «الإمكان» أو «الحقيقة» لا يمكن لقصد الإخبار بالطبع أن 
يتحقق إلا «رمزيا»؛ ولا يمكنه بالفعل أن يستمد عندها من الحدس أو من 
الوظائف المقولية التى يجب أن تعمل انطلاقا منه» الامتلاء الذي يشكل قيمته 
المعرفية. ستنقذه 8 هذه الحال على ما يقال عادة» الدلالة «الصادقة» 
ولانشام تق وفتسيي :العف هذ القرق من الدلالة القصيدنة والذلالة المالقة: 
ولكي نسم الأفاعيل المختلفة التي فيها تتشكل تلك الوحدات الأمثلية المنتمية 
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بعضا إلى بعض» ولكي نوضح ماهية «الانطباق» الراهن ذ في المعرفة. سيلزمنا 
أبمقانك :ضبفة وواسعة , لكن من المؤكد أن لكل إخبار قصده » سواء كان يقوم 
بدور معرفي (أي يملأء ويمكنه بعامة أن يملاأًء القصد بحدوس متناسبة» 
والأفاعيل المقولية بإعطائها صورة) أم لاء وأن الدلالة تتشكل في القصد هذا 
بوصفها سمة وحدته النوعية. 

تلك الوحدة الأمثلية هي التي نصب أعيننا أيضًا حين نعلّم «ال»حكم بوصفه 
دلالة «الاجملة الخبرية ‏ إذا لم يجرنا اللبس الأساسي في اللفظ حكمء عادة 
وفوراء إلى خلط الوحدة الأمثلية المدركة رامع العرد الحكم الواقعي. 
وبالتالي خلط ما يُبلغه الخبر وما يعنيه. 

وينتقل ما عرضناه هنا في ما يخص الأخبار التامة» بسهولة» إلى مجرّد 
أجزاء أخبار متحققة أو ممكنة. حين أصدر الحكم الآتي : إذا كانت مجموع زوايا 
المقلق غير هناورة لقاتمفيق فإ صيئلينة الخوازيية :ل تعره عبالعة لا كرون 
المقدمة الشرطية لِيَّاها خبراء لأني لا أزعم أن مثل هذا اللاتساوي قائم. ومع . 
ذلك فإن تلك المقدمة : تعني شيئا ما أيضًا؛ وفي هذه الحالة فإن ما تعنيه هو أيضًا 
وحدافه نان عدا تكو د ما تعنيه ليس أفعولا نفسيا لافتراض شرطي متصل 
على الرغم من أنني قد قمت به بالطبع لكي أستطيع أن أتكلم بصدق على نحو ما 
أفعل . ٠‏ ومع أن ذلك الأفعول الذاتي مبلّعْ فإن ما هو معبر عنه هو بالأحرى 
موضوعي ما وأمثلي ٠‏ أعني الفرض مع محتواه الأفهومي الذي يمكن أن يظهر 
بوصفه الوحدة القصدية عينها فى معيشات فكرية ممكنة متنوعة.» وحدة تقف 
أمامناء فى المعالجة الموقيوعية لقره المميزة لتفكيرناء» ببداهة بوصفها وحدة 
والجلاة يسني 

والأمر عينه يصدق بالتالي على أجزاء الخبر الأخرى وعلى تلك التي ليس 
لها صورة القضايا أيضًا. 


5 12 تتمة: الموضعية المعبر عنها 


ماهويًا. فهو يتصلء من جهة أولى, بالإبلاغ بعامة» وفي هذا الأخيرء بخاصة. 
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بالأفاعيل الواهبة للمعنى» لكن بخاصة أيضّاء بالأفاعيل المالئة للمعنى (شرط أن 
تكون تلك الأفاعيل معطاة). ومثالاء نعبر عن حكمنا (تبلغه) في إخبار لكن» 
أيضًا عن إدراكات وأفاعيل أخرى مالئة للمعنى وشاهدة على قصد ذلك الإخبار. 
ومن جهة أخرى يتعلق الحديث المعنى ب «مضامين» تلك الأفاعيل أي بدءا 
بالدلالات التي نعلّمها غالبا بوصفها دلالات معبر عنها. 

ومن المشكوك فيه أن تكون تحليلات أمثلة المقطع الأخير كافية لتجعلنا ' 
نفهم. وإن بشكل موقتء أفهوم الدلالة إذا لم نلجأ على الفور إلى فحص مقارن 
لمعنى جديد للتعبيرية. إن الحدود : دلالة ومضمون ومطلوب وجميع الألفاظ 
القريبة أيضّاء تشوبها التباسات قوية إلى درجة أنه يمكن لقصدناء رغم كل 
الاحتياطات التي نحيط بها طريقتنا في التعبير عن أنفسناء أن يؤول على نحو 
خاطيع. وعلينا أن نفحص الآن المعني الثالث للتسبيرية المطلوت متاقفتة: والذئ 
يخص » في الدلالة» موضعيتها المرئي-إليها والمعبّر عنها بواسطتها . 

لا يغني كلّ تعبير شيئا ما وحسبء» بل هو يقول أيضا شيئا عن شيء ما: 
فهو ليس ذو دلالة وحسب بل يتصل أيضًا وهات :نا ..وهذه الضلة يمكن أن 
تكون متنوعة في التعبير الواحد عينه. لكن الموضع لا يتطابق البتة مع الدلالة. 
وبالطبع لا ينتمي الإثنان إلى التعبير إلا بفضل الأفاعيل النفسية واهبة المعنى ؛ 
وحين نفرّق» فيما يخص هذه «التصوّرات»» بين «مضمون)» ولاموضع) نعني الأمر 
نفسه حين نفرّق في ما يخص التعبير» بين ما يدل عليه أو «يعنيه»» وما عنه يقول 
ل : 

ويتضح وجوب التفريق بين التعبير (المضمون) والموضع حين نقتنع» إذ 
نقارن الأمثلة» أنه يمكن لعدة تعابير أن يكون لها الدلالة نفسها إنما موضعات 
مختلفة» أو دلالات مختلفة إنما الموضّع نفسه. إلى ذلك» من البيّن أيضًا أن 
الإمكانين إما أن يفرقا بالاتجاهين وإما أن يتوافقا. هذه الأخيرء هي حالة تعابير 
تحصيل الحاصل» مثال التعابير» التي يتناسب بعضها وبعض في لغات مختلفة. 
فى دلالةروقنمية فتائلة (لنذنه لتدرهة تسفاي + دوع »دين [إفان] الن): 

وتقدم الأسماء الأمثلة الأوضح للتفريق بين الدلالة والصلة الموضعية. 
ويدرج استعمال كلمة «التسمية» للإلماح إلى هذه الأخيرة. يمكن لاسمين يسميا 
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الموضع عينه أن يدلا على شيء مختلف . وعلى سبيل المثال : الغالب في يينا - 
والمغلوب في واترلوء المثلث المتساوي الأضلاع - والمثلث المتساوي الزوايا . 
فالدلالة المعبر عنها تختلف بوضوح بالنسبة إلى كل من هذين الزوجين على 
الرغم من أننا نرى إلى الموضع نفسه من الجهتين. والأمر هو نفسه بالنسبة إلى 
الأسماء ذات «المصداق»»: يسبب من لا تعينها. إن للتعبيرين : المثلث متساوي 
الأضلاع والمثلث متساوي الزوايا الصلة الموضعية نفسها ومصداق التطبيق 
الجمكن نمه 

وعلى العكس» يمكن أن يحصل أيضًا أن يكون لتعبيرين الدلالة نفسها إنما 
صلة موضعية مختلفة. فالتعبير: حصان. له الدلالة نفسها في أي سياق ظهر. 
لكن لو حصل أن قلنا: ذو القوائم الأربع هو حصانء وقلنا مرة أخرى هذا 
الجواد هو حصان فإن تبدلا سيحصل في التصور واهب المعنى بالانتقال من نص 
إلى آخر وصحيح أن «مفهومه». أن دلالة التعبير: حصانء. ستبقى هي نفسهاء إلا 
أن الصلة الموضّعية تتغير. فبوساطة الدلالة نفسها يمثل التعبير: الحصان ذو 
القوائم الأربع» وفي المرة الثانية الجواد. والأمر هو نفسه بالنسبة إلى الأسماء 
الكليّة أي الأسماء ذات المصداق. فالواحد اسم لدلالة متماهية أينما كان لكن» 
مع ذلك؛ علينا ألا نطرح في عملية حسابية مختلف الواحدين بوصفها متماهية : 
إنها تدل على الشيء نفسه لكنها تختلف في صلتها الموضعية . 

والآمر على خلاف ذلك بالنسبة إلى أسماء العلم» وسواء كان ذلك بالنسبة 
إلى موضوعات فردية أم عامة. إن لفظا كسقراط لا يمكن أن يسمي أشياء مختلفة 
إلا من حيث يدل على أشياء مختلفة» بعبارات أخرى: من حيث يصير ملتبسا. 
وأنكها اتخذ ذلك اللفظ بدلالة واحدة فإنه لن يسمي أيضًا سوى موضّع واحد؛ 
وكذلك التعبيران: إثنان وأحمر الخ. . ونحن نفرق بالضبط الأسماء المتعددة 
المعنى (الملتبسة) من الأسماء المتعددة القيمة (ذات المصداق الواسعء والكليّة). 

والأمر على نحو مماثل لجميع الصور التعبيرية الأخرى على الرغم من أن 
الكلام» في ما يخصهاء على صلة موضعية» يعاني بعض الصعوبات بسبب من 
تنوعها. فلو أخذناء مثالاء الجمل الخبرية من صورة: ب هو فء فإن ما ينظر 
إليه بوصفه موضع الخبر هوء كقاعدة عامة» الموضع المنعوت أي ما (عنه» يُخبر 
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بشيء ما. لكن فهما آخر ممكن أيضًاء هو ذاك الذي يفهم المطلوب المنتمي في 

مجمله إلى الإخبار بما هو نموذج الموضّع المسمى بالاسم والذي يفرّق موضع 

الدلالة هذا من الجملة الخبرية. وإذا ما تصرفنا على هذا النحو سنذكر مثالا 

أزواج قضايا من مثل: أ أكبر من ب». وب اصغر من أ. تخبر هاتين القضيتين 

الع و ل ا 9 ل اا 
عن المطلوب عينه. يهم المطلب» عه وأخر يه حملا رين رويطل من 

| . أبداء ما إن نعرّف لفظ الإخبار فى هذاا أو ذاك (و 

عبر موضع في 
منهما تسويغه الخاص)» أن نقوم بأجيان ذات دلالات مختلفة تعلّم «الموضع 


عرئه) . 


؟ 13 التعالق بين الدلالة والصلة الموضعية 

يمكنناء تبعا لتلك الأمثلة» أن نحسب بمثابة أمر محسوم,ء الفرق بين دلالة 
. التعبير وخاصيته في أن يتوجه» إذ يسمي» تارة نحو هذه الموضعية وطورا نحو 
تلك (وبالطبع أيضًا الفرق بين الدلالة والموضع إِيَاه). يبقى أنه من الواضح أن 
ننه تعالقااين الوديين بضي أن ميزه فى كل تعبيو : أي أن التعبير لا يكتسب 
صلة موضّعية إلا جراء أنه يدل» الى عا سل فى اقول إن لير 3 
(يسمي) الموضع بوساطة دلالته. أو أيضّاء إن أفعول الدل يشكل طريقة 

فى الرأي إلى الموضع المعني إلا أن طريقة يقة الرأي ا 
إاهاء يمكن أن تتبدلا مع يقاء التوجه نحو الموضع هو هو.. 

ولا يمكن لإيضاح فيميائي أعمق لتلك الصلة أن يتحقق إلا بفحص وظيفة 
التعابير المعرفية وقصودها الدلالية. وسيحصل عن ذلك أنه لا يمكن أن ندفع 
جديا عن الكلام على وجهين يجب أن نفرق بينهما في كل تعبير وأن ماهية 
التعبير تكمنء بالأحرى. حصرا فى الدلالة. لكن يمكن للحدس نفسه (كما 
سنظهر ذلك لاحقا) أن يقدم ملءا لتعابير مختلفة بقدر ما يمكنه أن يلقف مقولي 
بطرائق مختلفة» وأن يقترن تأليفيا مع حدوس أخرى. . وتتكيف التعابير وقصودها 
الدلالية. في التعالق الفكري -والمعرفي» كما ستعلم» ليس فقط مع الحدوس 
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(أعني مع ظاهرات الختساسية الخارضة والباطنة) بل أيضًا مع مختلف الصور 
الذهنية ا رسيت لمر إلى حالة الموضوعات 
رمزية » وحين تكون خارج 0 إلى وحدات مصورة مقولية . وهكذا 
يمكن لمختلف الدلالاات أن : تنتمي إلى الحدس نفسه (إنما بفهمه مختلفا مقوليًا) 
ومن ثم أيضًا إلى الموضع نفسه. ومن جهة أخرى حين يتناسب أي مصداق كامل 
من الموضعات مع دلالة واحدة فإن من الماهية الخاصة لهذه الدلالة أن تكون 
لامتعينة» أي أن تشير إلى فلك ملء ممكن . 

وقد تكفي موقتا هذه الإشارات؛ كان عليها فقط أن تجعلنا نحترز سلفا من 
غلط التفريق جديّاء في الأفعول واهب المعنى. بين وجهين قد يعطيان للتعبير: 
وعد هجا الدلالة بوالاخ؟ تعيرة ردقه العو 


5 المضمون يوصفه موضعا ويوصفه معنى مالئًا 

ودوصفه مجرّد معنى أو دلالة وحسب 

تنتمي كلمات الصلة : إبلاغ ودلالة وموضّع. ماهويًا إلى كل تعبير. ففي أي 
تعبير ثمة شيء ما مبلّغ. وشيء ما مدلول إليهء وشيء ما مسمّى أو مشار إليه على 
نحو ما. وكل ذلك يقال في كلمة ملتبسة: معبّر عنه. فكما قلنا أعلاه» ليست 
الصلة» بموضعية معطاة راهنا تملا القصد الدلالى» ماهويّة بالنسبة إلى التعبير. 
و ل ا تحقيق الصلة بالموضعء يمكن 
ايسان إلى * شيئين بوصمهما معبر عنهما: مجح الجر دع تيه ولاك من ديت 
د النحو أو ذاك . ومن جهة أخرى وبمعنى كر أصالة. 
متضايفه الأمثلى فى أفعول الملء الدلالى الذي يشكله. أعنى المعنى المالئ . 
وهكذا حين يمتلئ القصد الذلالى .على أساسن هة دس متناسينمغة: وبكلام 
آخر حين يحال التعبير» في التسمية الراهنة» إلى الموضع المعطى. يتشكل 


([) ضد فرض تفردفسكي في «نشاط تصوري يتحرك باتجاه مزدوج» في كتابه 
رالءعاللثأاء 0151[ "ع4 471:4هاكتزع ع6 14لا 1أه11 امم عررقع .1 2 :171001511 
4 5 ,1894 جرعالا 


52 


الموضع عندها بوصفه «معطى» في أفاعيل معينة» و يعطى لنا حمًا بها هذا إذا 
كان التعبير ينطبق فعلا على ما هو معطى حدسيا ‏ بالطريقة نفسها التي بها رئي- 
إليه فى الدلالة. وفى وحدة التطابق هذه بين الدلالة وملء الدلالة» تتناسب 
واللالالة بماءهى ماهية الدل* :ناهية الدل + الدلالى المتضايفة .وعدا الأخير هو 
الى ككل :لمعن لطاع وماامتكن أن يقال عه ايك ها بعر عن النسي. 
وهكذا نقول على سبيل المثال» فى حالة الإخبار بإدراك ماء إنه يعطي الإدراك 
تعبيره وكذلك يعطيه مضمونه . وفعند في الأخبان بإذزالة ها كما بالسبة إلى كل 
إخبار » بين المفهو م *© والموضّع وذلك من حيث سنفهم المفهوم بوصفه الدلالة 
المتماهية ومن حيث إن من يسمع سيلقف ذلك بصواب على الرغم من أنه لا 
يدركه هو إِيّاه. وعلينا أن نقيم التفريق المتناسب بدقة ضمن الأفاعيل المالئة ومن 
ثم ضمن الإدراك وتصويراته المقولية»؛ وهي الأفاعيل التي بوساطتها تمثل 
الموضعيةء المرئي-إليها تبعا للدلالة» حدسيا أمامنا كما هي مرئي-إليها. قلت : 
عليناء في الأفاعيل الخالتةة أن تقر ق من يضديد بيع المقعون أى نين :ها يمدق أن 
يكون له نوع من الدلالة في الإدراك (المصوّر مقوليا)؛ والموضع المدرك. هذا 
«المضمون) الذي يمتلىء» في وحدة الملءء «ينطبق» على المفهوم القصدي 
بحيث إنهء في عيّش وحدة الانطباق هذهء لا يكون الموضع المرئي إليه 
و«المعطى» معا ماثلا أمامنا كمزدوج بل فقط كواحد أحد. 

ومثلما يعطينا الفهم الأمثلي للماهية القصدية للأفعول واهب الدلالة» الدلالة 
القاصدة بما هي أمثول» كذلك فإن الفهم الأمثلي للماهية المتضايفة للأفعول مالئ 
الدلالة» يعطينا بالضبط الدلالة المالئة بما هي أمثول أيضًا. وذلك في إدراك 
المفهوم المتماهي المنتمي إلى مجموع أفاعيل الإدراك الممكنة التي ترى» 
إدراكيّاء إلى الموضع عينه» بوصفه هو هو حقا. هذا المفهوم هو إذن المتضايف 
الأمثلى لموضّع واحد بعينه من المحتمل جدا أن يبقى متوهما. 

إن الالتباسات الكثيرة التي يمكن أن نصطدم بها حين نتكلم على ما عنه يعبر 
التعبير أو على المضمون المعبر عنه يمكن أن تختزل إلى الفرق بين المفهوم 


(*) أذكر بأنني أضع بإزاء 1816 بالمعنى الأعمّ : مضمونء وبإزائه بالمعنى الأخص : مفهوم 
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بالمعنى الذاتي والمضمون بالمعنى الموضوعي. وعلينا من وجهة النظر الأخيرة 
هذه أن نفرق بين : 

المفهوم بما هو معنى قاصدء أو بما هو معنى أو دلالة وحسب». 

المضمون بما هو معنى مالئ» 

المضمون بما هو موضع . 


5 15 التياسات كلمتي الدلالة واللادلالة 

المتعالقة مع تلك التفريقات 

يؤدي تطبيق حدي الدلالة والمعنى لا على مفهوم القصد الدلالي (الذي لا 
ينفصل عن التعبير بما هو كذلك) وحسبء بل أيضًا على مضمون الملء 
الدلالي» يؤدي بالتأكيد إلى لبس مؤسف جدا. لأنه كما قد تحصّل عن الإشارات 
الأولية التي خصصناها لواقعة الملء» ليست الأفاعيل العائدة إلى الجهتين والتي 
فيها يتقوم المعنى القاصد والمعنى المالئ» ليست هي نفسها قط. والحال» إن ما 
يدفع إلى نقل حد القصد نفسه إلى الملء إنما هو النوع الخاص بوحدة الملء بما 
هي وحدة تماه أو وحدة انطباق؟ ويصير بذلك من الممتنع تقريبا تجنب اللبس 
الذي سعينا إلى تحييده بنعوت تغيّر المعنى. لكن سنظلء بالطبع» نفهم بالدلالة 
مجرد الدلالة التى هى ٠‏ بما هى مماهية للقصد. ماهويّة للتعبير بما هو كذلك . 

إلى للقهه تدر ال لآل عندنا كمرادف المع تمن بجيةه من المرية 
جداء وبالضبط في ما يختص هذا الأفهوم» أن نكون قادرين على استخدام حدود 
متوازية يمكن استبدالها بعضا ببعض؛ وبخاصة في مثل هذه المباحث التي علينا 
بالضبط أن نبحث فيها عن معنى حدّ الدلالة . لكن. ثمة أمر آخر علينا أن نأخذه 
بالحسبان بالأحرى» وهو العادة المغروزة بصلابة في استعمال لفظين كمترادفين» 
وجراء هذا الظرف يبدو أنه من المخاطرة أن نفرق دلالتهما وأن نستخدم (كما 
اقترح على سبيل المثال غ. فريغه”'') أحد اللفظين بالدلالة التي نفهمها بالآخر 
للموضعات المعبر عنها. ونضيف على الفور: يبقى هذان الحدان» في الاصطلاح 


(1) .171111 .دماقطط .له .دملقباط عل الأ«أءدازء7 عاسانهء860 مضه ماي 56 ,2815م .0ن 
5.6 .لموظ 100 
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العلمي وبما لا يقل عنه في الاصطلاح اللغوي» مشوبين بالالتباسات نفسها التي 
فرقنا بينها أعلاه فيما يخص العبارة «المعبر عنها»» بل تنضاف إلى ذلك التباسات 
أخرى. وليس من النادرء وبطريقة مسيئة جدا إلى الوضوح المنطقي» أن نتصورء 
ضمن توسيع واحد بعينه» تارة الأفاعيل المخبر عنها وطورا المعنى الأمثلي» وتارة 
أخرى الموضّعية المعبر عنه كمعنى للتعبير المعنى أو كدلالة له. وحيث إنه تنقصنا 
اصطلاحات دقيقة فإن الأفاهيم نفسها ستتداخل 500 

وبالتعالق مع ذلك» ستنشأ ضروب من الخلط أساسية. ومثالاء فقد تم دائما 
خلط الأسماء الكليّة والأسماء الملتبسة في عجزنا عن التفريق» بسبب من غياب 
الأفاهيم المعرفة بوضوحء» بين التعدد الدلالي للثانية والتعدد القيمي للأولى» أعني 
قدرتها على التعلق حمليا بكثرة من الموضّعات. وإلى ذلك» يتصل أيضًا الخلط 
الذي يظهر غالبا بصدد الماهية الخاصيّة للفرق بين الأسماء الجمعية والأسماء 
الكليّة. وبالفعل وفى الحالات التى فيها تمتلىء الدلالات الجمعية» فإن كثرة ما 
تأتي إلى الحلص :علوم القن 515 الملء إلى كثرة من الحدوس المفردة» 
وبذلك وإذا ما فصلنا هنا القصد عن الملء قد يبدو بالفعل أن التعبير الجمعي 
المعني هو ذو دلالات كثيرة. 

إلا أنه من الأهمّ عندناء أن نميز بدقة ما بين الالتباسات المسيئة جدا في 
نتائجها المتصلة بكلمتي الدلالة والمعنى» أو أيضًا بالكلام على : تعابير بلا دلالة» 
أو تعابير بلا معنى. وإذا ما فرقنا الأفاهيم التي تتداخل هنا سنحصل على السلسلة 
الانية : 

1. ينتمي إلى أفهوم التعبير أن يكون ذا دلالة. وذاك بالضبط ما يفرقه عن 
العلامات الأخرىء على نحو ما عرضنا أعلاه. فتعبير بلا دلالة ليس بالتالي» 
وبصحيح العبارة» تعبيرا بأي وجه؛ وبترتيب أفضل» إنه ادّعاء أو تراء بأنه 5 
في حين أنه إذا ما نظرنا إليه عن كثب لن يكون شيئا من هذا قط. وتلك حال 
المرككبات الصوتية المتلفظ بها مثال: أَبْراكَدَبْراء ولكن أيضًا ومن جهة أخرى. 
حال المجموعات المؤلفة من تعابير متحققة لا تتناسب معها أي وحدة دلالية في 
حين أنها تبدو مع ذلك زاعمة لهذه الوحدة على نحو ما تعطى خارجيًا مثال: 
أخضر هو أو. 


55 


ل ا 5 0_6 تعبيريًا بموضع (اتصوّر موضّع) هما أمر 
يُتوهم أم يُمتلع أيضًا. لكنء إذا ما فسرت القضية: - إن التعبير يتصل بموضع 
فسيكون للتعبير عندها دلالة إن وجد موضع يتناسب معه. وسيكون بلا دلالة إذا 
لم يوجد مثل ذلك الموضع. وفي الواقع» حين نسمع كلاما على دلالات» فإن 
الت 0 إلتها را ال غالبا بذلك اللفظ؛ وذاك استعمال 

3. د كما فعلنا للتو ما بين الدلالة وموضعية التعبير فإن اسما 
مثل جبل ذهبي سيكون بلا دلالة. لكن» نفرق بعامة هنا غياب الموضع عن 
غياب الدلالة. ونود بالمقابل أن نشير إلى التعابير التناقضية المشوبة بلاتلاوؤمات 
رتيانية بعامة» مثال: المربع المدوّرء بوصفها بلا معنىء» أو أن ننكر أي دلالة 
ا وهكذا مثالاء ا ا 

بحسب زغفرت '''» عن أي أفهوم يمكن أن نفكره ولا تطرح إلا ألفاظا تتضمن 
535 لا تحل . وعلذه» يستبعد الحكم الوجودي : : ليس ثمة من دائرة مربعة » 
إمكان ربط أفهوم بهذه الألفاظ. ويعلن زغفرت هنا صراحة أنه يفهم بالأفهوم 
«الدلالة العامة للفظ مأ)ا» وبالتالي (إذا ما فهمناه جيدا) الشيء نفسه بالضبط الذي 
نمهمه نحن. ونع ارو © مكماما مماثلا في ما يخص المثال الآتي : دائرة 
مربعة مجرد مزاح . وسيكون علينا بالتالي. مع هذه التعابير الخلف بلا توسطء. أن 
نعذد من الخلف أيضًا تلك التى ليست كذلك إلا بتوسطء بوصفها خالية من 
المعنى» وإِذًا ما لا يتناهى من التعابير التي ينشئها الرياضيون ببراهين غير مباشرة 
ومعقدة بحيث تكون قبليًا من دون موضع » وسيكون علينا بالمثل أن ننكر أن 
تكون الأفاهيم من مثال : الشكل العشري المنتظم» الخ . . مجرد أفاهيم . 


 )1(‏ 62 .5 ,5171 507161لاءم :1 8216 ,أله تتام اك 
(2) 233 ,067111آ ,لتمفصسلعط .85 
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ويأخذ مَرْتي على المناطقة الذين ذكرناهم ما يأتي : الو لم يكن للألفاظ معنى 
فكيف كان بإمكاننا أن نفهم السؤال عما إذا كان شيء من هذا القبيل يوجد وأن 
نجيب بالنفى؟ ذلك أنه يجب عليناء أن نتصوّرء بأي طريقة كانت» مادة تناقضية 
موا ع وك ا يي احين نصرح بأن ضروب الخلف تلك لا 
نحل :لها فيذا قن ينين تفط آن ليس لها أئ شعت معقول على اها ايندو ”7 .. 
هذه الاعكراضنات سديدة كماما بمعتى أن:ظريقةعرضن اولنك المقاطقة تترك ميجالا 
ور ابر ع سياه يعي يايو اراي مع 

ء مختلف كليا هو امتناع المعنى المالئ قبليًا ؛ وبالتالى» وبهذا المعنى» يكون 
ا 1 ء ممكن » وبكلام آخرء إمكان خدسنة 
واحدية. هذا الإمكان يُرى-إليه بوصفه أمثليا بوضوح؛ فهو لا يتعلق بالأفاعيل 
التعبيرية ولا بأفاعيل الملء الظرفية بل بمفاهيمها الأمثيلة : الدلالة بما هى وحدة 
أمثلية (التي يجب أن يُعلّم < غلا بهن ,أنينا بالالة تمد )"ووالالة منالفة امظارقة بياقة 
في صلة معينة . هذه الصلة الأمثلية تلقف بتجريد أمثلي على أساس أفعول واحديّ 
الملء. في الحالة المقابلة نلقف الامتناع الأمثلي لملء ء الدلالة على أساس معيش 
«لاتلاؤم» الدلاللات الجزئية في وحدة الملء القصدي . 

ويتطلب الإيضاح الفيميائي لتلك العلاقات؛ كما سيظهر مبحث لاحق» 
تحليلاات صعيبة ومعقدة. 

4. فيما يخص مسألة على ماذا يدل التعبير» نرجع بالطبع إلى الحالات التي 
يمارس فيها دورا معرفيا راهنا أو. بما يعود إلى الشىء نفسهء الحالات التي فيها 
عليه قفيةه لذن العو درفل 5 الحم زتها يكنيب التعدرر 
الأفهومى» (أي بالتحديد القصد الدلالي) «وضوحه وتميزه»» ويتأيد بوصفه 
«صائبا») 5-0 «قابلا للتحقيق» تماما. وكأنّ ما اقتطع من الحدس قد استوفيّ. 
والحال» إنناء وحيث إن القصد يتطابق مع الأفعول المالئْ في وحدة الملء 


)01( ررح باز مسرن مول كنااقط ع[ دوك فاص ء12ة5 عدمااءأءزطلد 17156 ,314180153 .م 
,717 متراممدماقءاط :11815 ع اإأسرلء عه «طعةاءامه: 7[ با« 1771[ ,عنوم]متاءتروط 10لا /1081 
801 


(2) م. ن. ص. 81 ه . راجع أيضا المقالة 7 مجلد 777111 ص . 464 
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ويتحد معه بأكثر الطرائق جوانية (هذا إن ما زال هناك أدنى فرق)» نميل بسهولة 
إلى الظن أن التعبير وحده هنا هو الذي يتوصل إلى اكتساب الدلالة» وأنه يمكنه 
ذلك فقط في الأفعول المالئ. ينتج عن ذلك إذن نزوع إلى حسبان الحدوس 
المالئة (في هذه الحالة نهمل عادة الأفاعيل التي تعطيها صورة مقولية) بوصفها 
دلالات. لكن قد لا يحصل دائما ‏ وعلينا أن ندرس بعمق أكبر أيضًا هذه 
العلاقات جميعها ‏ أن يكون الملء كاملا. وغالبا ما تصاحب التعابير حدوس 
بعيدة جدا أو لا تشهد عليها إلا جزثياء هذا إن كانت ثمة حدوس. وحيث إنه لم 
يجر فحص قريب للفروق الفيميائية بين مختلف الحالات» فإننا نصل بذلك إلى 
نقل القيمة الدلالية للتعابير بعامة» وأيضًا للتعابير التي لا يمكنها أن تطمح إلى 
ضروب من الملء مطابقة» إلى الآخيلة الحدسية المرافقة. وذاك ما أدى بالطبع 
إلى نتيجة أنكرنا فيها على التعابير الخلف أئ نوع من الدلالة. 

ينجم أفهوم الدلالة الجديد هذا إذن عن خلط بين الدلالة والحدس المالى. 
وبموجبه ليس للتعبير دلالة إلا في حال امتلأ قصده (بحسب اصطلاحنا قصده 
الدلالي) واقعيا وإن جزئيا أو على نحو تقريبى وغير دقيق؛ وباختصار حين 
يستدعي فهمه «تصوّرات دالّة) معينة (على ما يقال عادة) أي أغيلا بع ينيل 
كشواهد عليه. ويرتدي الدحض النهائي لتلك التصوّرات الشعبية المضادة 
لتصوّراتناء أهمية كبرى» ويقتضي من ثم فحصا أوسع . ونحيل في هذا الشأن إلى 
الفصل اللاحق ونتابع الآن تعداد مختلف أفاهيم الدلالة . 


165 تتمة. الدلالة و باللصمين: 9 
للدلالة» وهو اللبس الخامس. يضع 5 ماهية القيمة الدلالية للأسماء في 


(*) أقرب ما يكون لتأدية: 8«ناطه24:]026 هو التضمين وحصرا بمعنى: «أن تَضْمِّن اسما 
معنى اسم لإفادة معنى الاسمين معا' على رأي البلاغيين العرب» وقد فضّلته على 
الإرداف وهو أن يريد المنكلم معنى فلايعبّر عنه بلفظه الموضوع له بل بلفظ هو رديفه 
وتائغةة والتتبيع مثله . وجميعها تفرق عن الكناية في أن هذه تعني بالأحرى العدول عن 
التصريح بذكر الشيء إلى ما يلازمه. ويلاحظ أن نص مل يتأرجح بين المعنيين. 
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«التضمين» كلوه م ويصنف بالتالي الأسدماء التي بلا اتضمين» بوصفها بلا 
دلالة. (يقول أحياناء بحذرء إنما من دون أن يكون أكثر وضوحا: بلا دلالة 
بالعدي «الخاصيّ» أو «الدقيق»): وكما نعلم» يفهم مل بالأسماء ا 
التي تعب مسندا إليه وتستلزم مسدل 1 :ونا لأسسماء اللا #تضمينية» (نط -كُتوتيِيف 
مواد بابق ا 00 
ملازما له . فأسماء العلّم ليست «تضمينية» وكذلك الأسماء التي للنعوت (مثال: 
الأبيض). ويقارن مل 2 أسماء العلم مع العلامات الفارقة التي رسمها اللص 
بالطبشور على البيت في القصة المعروفة في ألف ليلة وليلة. ويضيف: «حين 
ننسب اسم علم نقوم بعملية شبيهة إلى حد ما بالعملية التي كان يقصدها اللص 
بالطبشرة: فنحن لا نضع أمارة على الموضّع نفسه بل على تصوّر الموضع إن 

صح القول. فاسم العلم ليس سوى علامة لا دلالية نجمعها في ذهننا إلى تصور 
لدرقع الي يكن ا ما إن تقع العلامة أمام ناظرينا أو تخطر على بالناء أن 
نفكر الموضع الفردي» . 

ونقرأ في المقطع اللاحق: " حين نخبر عن اسم العلم بشيء ما وحين نخبر 
بالتأشير إلى رجل ما: «هذا مولر) أو فهذا مايرة أو .حينم نخبر بالتأشير إلى مديئة 
ما: «هذه كولْئيا» لا نوصل إلى مستمعنا بهذه الوسيلة أي معرفة حول الموضضعات 
إن لم يكن أسماءها وحسب ... والأمر مختلف حين نتكلم على موضعات 
بأسماء «تضمينية». حين نقول: «المدينة المبنية بالرخام» نعطي للسامع معرفة 
يمكن أن تكون جديدة تماما عليه» وذلك بوساطة دلالة الاسم «التضميني» المتعدد 
الألفاظ : مبنية من الرخام . مثل هذه الأسماء ليست «مجرد علامات» بل هي أكثر 
من ذلك» أعني علامات على دلالة؛ و«التضمين» هو ما يشكل دلالتها»”” . 


(*#) مه6ةامصصم أو التتبيع إن لم نشأ تكرار اللفظ» وهو الم الإنكليزي في كتاب مل 
المترجم إلى الإلمانية 

10( مل المنطق م . ن. ص. 4 و16. 

020 0 ن. ص . 19 و 20 

(3) أنظر م. ن. ص. 18 . هذا إذا كانت الأسماء التي نطلقها على موضعات توصل شيئا ماء 
أي يكون لها دلالة بالمعنى الصحيح للفظء ولا تكمن الدلالة في ما تعلّمه بل في ما تعلّم به». 
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إذا ما قارنا شروحات مل هذه بتحليلاتنا الخاصة لا يمكننا أن نغفل أن مل 
يسكت عن الفروق التي يجب أن تقام مبدئياء وبخاصة يسكت عن الفرق بين 
الإشارات والتعابير. إن طْبّشْرة اللص هي مجرد إشارة (شارة)» واسم العلم هو 


وكما يفعل كل تعبير بعامة» يفعل اسم العلم أيضًا كإشارة أعني في وظيفته 
الإبلاغية. وفي ذلك إنما يكمن بالفعل الشبه مع طبشرة اللص. فحين يرى اللص 
تلك الطبشرة يعلم أن ذلك البيت بالذات يجب أن يُنهب. وحين نسمع اسم العلم 
متلفظا به نستعيد التصوّر المتعلق به ونعلم أن ذاك التصوّر بالذات هو ما يحققه _ 
المتكلم في نفسه ويريد في الوقت ذاته أن يذكّرنا به. لكن للاسمء إضافة إلى” 
ذلك. وظيفة تعبير. ووظيفة الإبلاغ ليست سوى ملحق بوظيفة التعبير. وما يهم 
أوَلا ليس التصوّرء وليس المطلوب توجيه الاهتمام إليه ولا إلى ما يمكن أن 
يتعلق به» بل إن ما يهم هو توجيهه إلى الموضع المتصوّر بوصفه الموضع 
المقصود ومن ثم المسمى. وطرحه أمامنا كما هو. وعلى هذا النحو وحسب 
بظهر في الخبر بوصفه الموضع الذي نخبر بشأنه شيئا ماء وفي الجملة الإنشائية 
بوصفه الموضع الذي نأمل بخصوصه شيئا ما الخ. . وبسبب من هذه الوظيفة 
وحدها يمكن لاسم العلم» كما لكل اسم آخرء أن يصير عنصرا من تعابير معقدة 
تشكل كلاء وعنصرا من جمل خبرية أو إنشائية الخ. . لكن بالصلة مع الموضع 
ليس اسم العلم إشارة . وذاك ما يتضح مباشرة حين نفكر أنه إنما ينتمي إلى ماهية 
الإشارة أن تشير إلى واقعة ماء وجود ماء في حين أن الموضع المسمى ليس به 
حاجة إلى أن يُتعرف موجودا. وحين يقرن مل ماهويًا أيضًاء إذ يتابع مماثلته» بين 
اسم العلم والشخص المسمىء بين الطبشرة والبيت» وحين يضيف في الوقت 
نفسه أن هذا الإقران يحصل لكي نتمكن» ما إن تقع العلامة تحت ناظرينا أو تبرز 
في تفكيرناء من أن نفكر بالموضّع المفرد ‏ فإن المماثلة عندها لا تعود قائمة: 
وبالضبط بسبب ما يضيفه . 

ويشدد مل» عن حق». على الفرق القائم بين الأسماء التي تنقل إلينا «معرفة» 

و يي ا لوو عسوو ام ا اي 
المشابه له بين الأسماء «التضمينية» واللااتضمينية».» أيا كانت هذه الصلة» مع 
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الفرق بين الدلالي واللادلالي. وفي الأساس ليس الفرقان الأولان مجرد متشابهين 
بالمعنى المنطقي بل هما متماهيان عمليا. ويدور الأمر هنا فقط على الفرق بين 
الأسماء النعتية وغير النعتية. إن نقل «معرفة» شيء ماء ونقل نعوته يعني هنا 
بالفعل أمرا واحدا بعينه. وقد يكون ثمة فرق هام بين أن يسمي اسم ما مطلبه 
مباشرة أو يسميه بوساطة النعوت العائدة إليه. إلا أن ذلك فرق ضمن الجنس 
الواحدي للتعبير» مثلما أن الفرق الموازي وذا الأهمية الكبرى المقام ضمن 
الدلالات الاسميّة أو «التصوّرات» المنطقية الذي يفصل ما بين الدلالات الحملية 
والدلالات غير الحملية» هو فرق ضمن جنس الدلالة الواحدي . 

يلامس مل نفسه؛ بطريقة معينةء هذا الفرق لأنه يرق نفسه ملزماء .رغم كل 
شيء بالمناسبة» بأن يتكلم على دلالة أسماء العلم وبالمقابل» وبصدد الأسماء 
«التضمينية»» على الدلالة بالمعنى «الخاصيٌ» و«الصارم»؛ وكان من الأفضل لَه 
نا : أن يتكلم على الدلالة في معنى جديد كليا (لا ينصح به قط). وأيا كان 
الأمر فإن الطريقة التي بها يقدم المنطقي الممتاز تفريقه الثمين للأسماء «التضمينية» 
من اللا«تضمينية» يلخبط»ء أو يكادء الفروق التي من صنف مغاير تماما كنا أشرنا 
ل ١‏ 

مضيية اعرف هلكا انما لاس تررق من بن نما يعلمة ابم بها ونا 
يضمّنه يجب أن لا يخلط مع الفرق» المشابه وحسب» بين ما يسميه وما يعنيه . 
إن عرض مل يشجع بخاصة مثل هذا الخلط . 

ستظهر المباحث اللاحقة كم هي مهمة تلك الفروق مع ذلك» وكم يجدر بنا 
ألا نزدريها وألا نعاملها سطحيا بوصفها فروقا «محض نحوية»: ونأمل أن تسلط 
المباحث تلك الضوء على أنه إن لم قم الفروق الأولية بدقة على نحو ما اقترحنا 
لن يمكننا أن نأمل في تطليع أفهومي التصوّر والحكم بالمعنى المنطقي على نحو 


امرصن»: 


060 


الفصل الثاني 
فى ميزات الأفاعيل واهبة الدلالة 


5 7 الأخيلة الشواهد كدلالات مزعومة 

لقد عينا أفهوم الدلالة» أو أيضًا أفهوم القصد الدلالي على هدي سمة التعبير 
الفيميائية التي تفرقه في الوعي» بما هو كذلكء. ماهويا وبالتالي وصفياء من مجرد 
التلفُّظ. ويمكن لهذه السمة» بحسب تعليمناء أن تتحقق وهي تتحقق غالبا من 
دون أن يكون للتعبير وظيفة معرفية» أو صلة»ء أيا كانت متراخية وبعيدة» مع 
الحدوس التي تجعل الدلالة محسوسة. وقد حان الوقت الآن لكي نفرّق بين 
فهمنا وفهم معاكس لهء واسع الإنتشار إن لم يكن سائداء يضع كل عمل التعبير 
الدلالي الحي في إثارة أخيلة واهمية معينة منتظمة فيه بثبات . 

بحسب فهمهم» يعني فهم التعبير العثور على الأخيلة الواهمية العائدة إليه . 
0 وليدى دن الحاو ان يعلهرا تلك 
الأخيلة إِيّاها بوصفها دلالات لفظية؛ وبعَلمها هكذاء يزعممون بلوغ ما يفهم 
الكلام الدارج بدلالة التعبير. 

ويشهد على الواقع المتخلف للسيكولجيا الوصفية» إمكان أن توجد مثل 
تلك التعاليم» التي تبدو للوهلة الأولى مقبولة» وأن تستمر رغم الاحتجاج الذي 
رفعه ضدها من زمان مفكرون من دون تحكيمات. فقد يصحب التعابير اللغوية 
حقاء في كثير من الحالات» تصوّرات واهمية ذات أصل متفاوت البعد عن 
دلالاتهاء إلا أنه من المناقض للوقائع الأكثر ثبوتا أن يكون من الضروري للفهم 
أن تصاحب دوما مثل تلك التصوّرات التعابير. مما يعني في الوقت نفسه أن 
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وجودها ليس هو ما يشكل السمة الدلالية للتعبير (ولا بالاحرى دلالته نفسها) ولا 
يمكن حتى لغيابها أن يشكل عائقا. كذلك» يفيد الفحص المقارن للأخيلة 
المصاحبة التي تمثّل ظرفيا أن هذه الأخيلة تتغير بأشكال كثيرة حتى ححين تبقى 
دلالة اللفظ ثابتة واقاليس الوااني العام مرق عيلة يدينه جنا مع الدلالة : 
وأنناء من جهة أخرى. لا ننجح إلا بعد عناء. وغالبا لا ننجح بالمرة» في ذكر 
الشواهد الحدسية الخاصيّة التى بها يمتلىء القصد الدلالى للتعبير» أو يقوى. 
لنقرأ مؤلفا يعالج مادة علمية مجردة ما ولنلاحظء بالإصرار على الفهم الكامل لما 
يقوله المؤلف. ما نجده ما وراء الألفاظ المفهومة. إن شروط هذه الملاحظة هي 
هنا بالتأكيد ملائمة أكثر ما يمكن لأطروحة الخصم. ويسهم الاهتمام الذي يوجه 
هذه الملاحظة» والمتجه نحو اكتشاف الأخيلة. يسهم هو نفسه سيكولجيًا لصالح 
ظهور تلك الأخيلة ؛ وبالنظر إلى ميلنا إلى أن ندرج في المطلب البدئي ما يمكن 
أن نعثر عليه بتفكر بعدي. فإن جميع الأخيلة الجديدة التي ترد أثناء الملاحظة 
ستكون مطالبا بها أيضًا بوصفها تشكل جزءا من المضمون السيكولجيّ للتعبير: 
والحال؛ إن على الطرح الذي نعترض عليه؛ على الرغم من كلّ الظروف 
المساهمة لصالحهء والتي ترى في تلك المصاحبات التخيلية ماهية القيمة 
الدلالية» إن على الطرح هذاء وعلى الأقل بالنظر إلى صنف الوقائع الذي أشرنا 
إليه» أن يكت عن الحة يعن تأرين ظاهري فى الملاحظة السيكولجيّة . ولنأخذ» 
على سبيل المثال.» علامات جبرية مفهومة 1 معادلات كاملة» أو قضايا لفظية 
مثل هذه: كل معادلة جبرية من الدرجة المفردة لها على الأقل جذر تربيعى 
حقيقي» ولنقم بالملاحظات الضرورية. فإذا ما عدت إلى ما عثرت عليه بنفسي 
للتو؛ إليكم ما يخطر على بالي في المثال الأخير: كتاب مفتوح (أتعرفه بوصفه 
جبر سريت”*) ثم النمط الحسي لمعامل جبري» في طبعة تويبئر وبصدد لفظ 
«الجذر». والرمز المعروف جدا /.. وكنت قرأتء أثناء ذلك» اثنتي عشر مرة 
وفهمت تماما القضية لكن. مع ذلك من دون أن أعثر على أي أثر لتصوّرات 
متخيلة مصاحبة تشكل بأي طريقة جزءا من الموضّعية المتصوّرة. والأمر على 


(8#) ونطععاى 52215 
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النحو نفسه بالنسبة إلينا فى ما يخص الشاهد الحدسي على التعابير من مثال : 
لاطو ا مب الا 0 

ولنوشر هنا أيضًا إلى أن ما قلناه للتو لا ينطبق على تعابير موضعات مجردة 
وموسّطة بصلات معقدة وحسبء. بل أيضًا على أسماء الموضوعات الفردية 
والأشخاص المعروفين والمدن والبلدان. قد تكون ملكة الاستحضار الحدسية 
تلك موجودة إلا أنها غير متحققة في الوقت الراهن . 


5 18 تتمة. حجج وردود 

فى أعة هيه أنه الراهوة تشع .نحشن قل دان هله البعالات امعان تجو 
هروب جداء وأن الخيّلة الباطنة تظهر لتندثر على الفور من جديدء لأجبنا بأن 
الفهم الكامل للتعابير ولمعناها الحيّ التام يثبتان أيضًا بعد اندثار الخيّلة» ولا 
يمكن بالتالي أن يكمنا بالضبط في تلك الخيلة . 

ولو أخن هلها أرما أن "الخلةدده كو ضارت: ل الكسظ أو آنينا كانت »عند 
البداية لا تلاحظ إلا أنها سواء كانت تلاحظ أم لا » ستجعل الفهم متصلا ‏ لما 
أمكننا هنا أيضًا أن نتردد بالجواب. سنقول: ليس علينا أن نبحث هنا عما إذا كان 
مثل هذا الفرض ضروريا أو مطلوبا لأسباب سيكولجيّة توالدية. إن هذا الفرض 
غير مفيد إطلاقا وبوضوح لمشكلتنا الوصفية . نقر أن الخيلة غالبا ما لا تلاحظ . 
ولا ندكر كذلك» رغم كل شيءء أن فهم التعبير يمكن أن يوجد وأن يُلاحظ جدا 
أيضًا. لكن أليس من المتناقض عندها أن نسلم بأن أوانا تجريديا من المعيش (أي 
أوان التصوّر الخيلي الذي يشكل المعنى) سيّلاحظ في حين أن المعيش في 
مجمله (التصوّر الخيلي في جملته العينيّة» سوف لا يُلاحظ ؟ وسيكون علينا أن 
نتساءل أيضًا ماذا غن الحالات التي تكون فيها الدلالة ضربا من الخلف؟ هناء لا 
يمكن لما لا يُلاحظ أن يخضع للتغيرات الطارئة على الطاقة النفسية» بل 
بالأحرى» وبعامة» لا يمكن للخيلة أن توجد وإلا لكانت ستضمن بداهة إمكان 
التفكير العائد إليها (تساوق الدلالة). 

وقد يمكن التأشير هنا إلى أنه يمكن» بطريقة ما جعل بعض ضروب 
الخلف محسوسة. مثال المستقيمات المقفلة والمثلثات التى جمع زواياها >/ < 
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5 . على أي حال» نجد في كتب الإرصاد الجوي تصوّرات لمثل تلك 
الأشكال. ا ب لحار حر مروارات بسب إلى جرين ون ار 
هذا النوع قنمة خزيرناك معحتةة: متحققة للأفاهيم العائدة إليهاء ولا من ثم قيمة حيازة 
دلالات الألفاظ . فقطء حيث يكون الخيل مطابقا حقا مع المطلب المرثئي إليه 
بوصفه خيل ذلك المطلبء. قد يغرينا الأمر أن نبحث في الخيل عن معنى 
التعبير. لكن هل تبقى هذه المطابقة هى القاعدة حتى لو صرفنا النظر عن التعابير 
الخلف التي لها مع ذلك معناها؟ لقد أشار ديكارت إلى مثال المضلّع الالفى 
وأوضح بهذا الخصوص الفرق القائم بين التخيل والتعقل . إن التصوّر الخيلي 
للمضلع الألفى لبس أكثر تطابقا من أخيلة الخطوط النسعقيمة الينتفلة تلك 
والمتوازيات التي تتقاطع ؛ فنحن نجد من جهة ومن أخرى. بدلا من الشاهد التام 
على ما هو مفكرء مجرد تخيّل جزئي. نحن نتكلم على مستقيم مقفل ونرسم 
منحنيا مقفلا من دون أن نجسد بالتالي إلا صفة الإقفال وحدها؛ كذلك يمكن أن 
نفكر في شكل ذي الف ضلع ونتصوّر مضلعا ما ب «أضلاع عدة) . 

من جهة أخرى ليس بأمثلة الهندسة أي حاجة قط لأن تكون منتقاة بخاصة 
كي تدلل» حتى في حالة الدلالات المتساوقة؛ على السمة غير المطابقة للشاهد 
الحدسي. وإذا ما نظرنا عن كثب» فإنه لا يمكن لأي أفهوم هندسي بعامة. وتلك 
واقعة معروفة جداء أن يُجعل محسوسا على نحو مطابق. فنحن نتخيل أو نرسم 
خطا ونقول أو نظن أنه مستقيم» والأمر نفسه بالنسبة إلى الأشكال كلها. فالخيل 
لا يصلح. أكتهنا كانه إلا كمرتكز للمتعقّل. وهو لا يقدم أي مثال متحقق عن 
الشكل المقصود بل فقط مثالا عن هيئات حسية من ذلك النوع المحسوس الذي 
هو نقطة الانطلاق الطبيعية «للأمُثَلة» الهندسية. وفى مسارات تعقل التفكير 
الفدسي :تلك :نما يكل العرلالشكل اليندسن: الدع بجد اتحتقه فى الدلالة 
الثابتة للتعبير التعريفي. والانجاز الراهن لتلك المسارات التعقلية هو مفترض 
التشكل الأول وتحقق التعابير الهندسية البدئية المعرفي» إنما ليس مفترض الفهم 
الذي يحييها ولا مفترض استعمالها بالمعنى التام الملائم. تعمل الأخيلة الحسية 


(*) أكبر أو أصغر من قائمتين 
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الهروب بحيث يمكن أن نلقفها ونعلّمها فيميائيا بوصفها مجرد عون للفهم إنما من 
دون أن تكون هي إِيّاها دلالات ولا حمالة دلالاات . 

ربما يؤخذ على تصوّرنا أنه يقيم إسمية متطرّفة كما لو أنه يماهي ما بين 
اللفظ والفكرة. إذ سيظهر من الحمق ببساطة لبعضهم أن يمكن لرمزء للفظء 
لقضية» لمعادلة أن تكون مفهومة في حين أنهء تبعا لتعليمناء لا قيام هناك لشيء» 
من وجهة النظر الحدسية» سوى لجسم الفكرة المحسوس والبلا روح» أو ذلك 
الخط المادي على الورق الخ. . ونحن مع ذلك؛ كما تشهد عليه شروحاتنا في 
الفصل السابق”'2» أبعد ما نكون عن مماهاة اللفظ والفكرة. في الحالات التي 
فيها نفهم الرموز من دون دعم الأخيلة المرافقة لها لا يكون مجرد الرمز هو 
الحاضر هنا بالنسبة إلينا بل بالأحرى الفهم. أي ذلك المعيش الأفعولي الخاص 
الذي يعود إلى التعبير ويضيئه بأسره ويضفي عليه دلالة وبالتالي صلة موضعية . 
ونحن نعلم جيدا من تجربتنا الخاصة ما يفرق مجرد اللفظ. بما هو مركب 
محسوس؛ من اللفظ الدال. ويمكننا إذ نصرف النظر عن الدلالة أن نلتفت حصرا 
وتماما نحو السمة الحسية للفظ. ويصدف أيضًا أن يثير شيء محسوس لياه 
الاهتمام بداية حتى وإن كنا سنعي» لاحنا وعصسي » سعقه كلفظ أو كزرمو .ولا 
يتغير المظهر الحسي لموضوع حين يتخذ بالنسبة إلينا قيمة الرمزء ولا يحصل 
العكس حين نصرف النظر عن القيمه الدلالية بصدد موضوع يقوم عادة مقام 
الرمز. ولم يَنْضَف كذلك مفهوم نفسي جديد من تلقائه إلى مفهوم قديم كما لو 
أن هناك الآن مجموعا أو اقترانا من المفاهيم المتعادلة. لكن المفهوم مع ذلك. 
ومع بقائه هو نفسه قد غيّر من مظهره النفسي» فهو يطبعنا بشكل مختلف ولا 
يعود يظهر لنا فقط كخط مادي على الورق» لكن الظاهرة الفيزيائية تصلح كعلامة 
نفهمها. ونحن إذ نعيش فهمهاء لا نتصوّر ولا نحكم بالصلة مع العلامة بما هي 
موضوع محسوس بل نقوم بأمر مختلف ومغاير تماما يتصل بالمطلب المعلوم . 
وبالتالى فإن الدلالة إنما تكمن فى سمة الآفعول واهب المعنى الذي يختلف تماما 
كلها لدريداء الافعهام فجن الغلادة الحسية أم نحو الموضوع المتصوّر بوساطة 


(1) راجع مثالا 5 10. 
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العلامة (حتى ولو لم يتشكل عنه أي تصوّر واهمي) . 


؟] 19 الفهم من دون حدس 

على ضوء فهمناء يصير من البيّن تماما أنه يمكن لتعبيرٍ أن يُعقل وأن يمثل 
مع ذلك من دون حدس شاهد. . وأولئك الذين يضعون أوان الدلالة في 
الحدس». سيجدون أنفسهم» بإزاء واقعة التفكير محض الرمزي هذهء أمام لغز لا 
يحل. فعندهم, كلام بلا حدس كلام بلا معنى أيضًا. والحالء. إن كلاما بلا 
معنى حقا لن يكون؛. بعامةء كلاما. وسيكون شبيها بصلصلة آلة: ذاك ما يحصل 
على الأكثر حين نتلو أبياتا حفظناها غيبا أو صيغ صلاة آليا الخ. . لكن ليس الأمر 
على هذا النحو في الحالات التي علينا إيضاحها. إن المقارنات المألوفة لبغبغة 
البيضاء وقعقعة الإوزء والمثل المعروف جدا ١حيث‏ نفتقر إلى الأفاهيم يأتي اللفظ 
في محله)» وأشياء أخرى من هذا القبيل يجب ألا تؤخذ قط بالمعنى الدقيق على 
ما يعلمنا الفحص النبيه لهذه المسألة. إن تعابير مثل ثرثرة خالية من المعنى يمكن 
ويجب مع ذلك أن تفسر بالطريقة نفسها التي بها تفسر تعابير مشابهة مثال: إنسان 
بلا إحساس» بلا أفكارء بلا روح الخ. . فمن الواضح أننا لا نقصد ب ثرثرة 
خالية من الحكم» تلك الثرثرة التي ينقصها الحكم بل تلك التي لا تنجم عن 
تفكر شخصي وذكي. فحتى «انعدام المعنى»» مفهوما بوصفه شُلّفا (حماقة). 
يتقوّم بالمعنى الآتي: في معنى تعبير الخلف يُرى-إلى ما لا يتلاءم موضوعيا. 

ولا يبقى للخصوم سوى اللجوء إلى فرض بائس لحدوس لا توعى ولا 
تلاحظ . لكن ذلك عون ضعيف كما نتبين من فحص ما يقوم به الحدس المؤسّس 
في الحالات التي يكون فيها حاضرا بوضوح . وهوء في الغالبية العظمى من 
الحالات» لا يكون بالفعل مطابقا قط للقصد الدلالي. وأيا كان الأمر فليس ثمة هنا 
أي صعوبة تعترض فهمنا. فإذا كانت القيمة الدلالية لا تقوم في الحدس» سيجب 
ألا يكون الكلام بلا حدس كلاما بلا فكرة. فحين يُفتقر إلى الحدس يبقى بالضبط 
أفعول ‏ من النوع نفسه للأفعول الذي يعود إلى الحدس بطريقة أخرى والذي 
يحتمل أن ينقل معرفة موضعه ‏ متعلقا بالتعبير (أي في وعي التعبير الحسي) . 
وهكذا فإن الأفعول الذي به يتم الدل يقوم في الحالة الأولى كما في الأخرى . 
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5 20 التفكير اللاحدسي ووظيفة العلامات «القائمة-مقام» 

يجب أن يتضح تماما أن التخيّل المحدّس يلعب دورا ضئيلاء في مناطق 
واسعة من التفكير»ء وليس من التفكير اليومي غير الدقيق وحسب بل أيضا من 
التفكير العلمي بدقة» أو لا يلعب عمليا أي دورء ؛ وأنه» بالمعنى الأكثر راهنية» 
يمكننا أن نحكم ونعلل ونتفكر وندحض على أساس من تصورات «رمزية 
وحسب». وإنه لوصف غير مطابق لهذا المطلبء أن نتكلم هنا على وظيفة 
للعلامات تقوم-مقام. كه لو أن العلامات هذه تقوم مقام أي شيء ماء وكما لو 
أن الاهتمام الفكري في التفكير الرمزي يتعلق بالعلامات إيّاها. والحال» إن هذه 
الأخيرة ليست في الحقيقة» ولا بأي شكلء ولا حتى بصفة قائمة-مقام. 
موضّعات المعالجة الفكرية. وعلى العكس نحن نعيش تماما في وعي الدلالة أو 
أيضًا في وعي الفهم. وهو وعي لا يخذلنا رغم الافتقار إلى حدس مصاحب . 
ويجب أن يكون ماثلا لذهننا أن التفكير الرمزي ليس تفكيرا إلا بسبب السمة 
«القصدية» الجديدة أو الأفعول الذي يسم فارق العلامة الدالة في معارضة العلامة 
ااوحسب») أي التلفظ الذي يتقوم كموضوع فيزيائي في تصوراتنا محض الحسية . 
تلك السمة هي معلم وصمي في معيش العلامة الخالية من الحدس والمفهومة مع 
ذلك . 

وربما سيؤخذ على التفسير الذي أعطيناه هنا عن التفكير الرمزي أنه يتناقض 
مع أكثر الوقائع اليقينية التي تظهر في تحليل التفكير الرمزي-الحسابي والتي 
شددت عليها أنا بنفسي في مكان آخر في (فلسفة الحساب) . ألا تقوم مجرد 
العلامات بالفعل مقام الأفاهيم في التفكير الحسابي. «إن اختزال نظرية المطالب 
إلى نظرية العلامات» كي نستعمل عبارة لمبِرت» هو عمل كل صنعة حسبية. 
فالعلامات الحسابية «تختار وتتمم بحيث يمكن لنظرية العلامات وتوافيقها 
وتحويلها الخ.. أن تقوم مقام العمليات التي كنا سنضطر إلى القيام بها 
بالأفاهيم)”" . 


(1) 24.5.16 .23.0 1764.8 .80 ,1آ ب#مسمع01 ومنواة ,أتوطستم1 (لا يرجع لمبرت 
صراحة إلى علم الحساب) . 
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والحال» إننا لو نظرنا إلى الأمر عن كثب لرأينا أنه يدور على علامات 
بمعنى مجرد موضوعات فيزيائية لا يمكن لنظريتها وتوافيقها الخ. » أن تنفعنا في 
شيء. وسيعود مثل ذلك الاستعمال للعلامات إلى العلم الفيزيائي أو أيضًا إلى 
الممارسة الفيزيائية» ولكن ليس إلى فلك علم الحساب . إن الرأي-إلى العلامات 
المعنية يظهر بوضوح حين نستعيد المقارنة الدارجة للعمليات الحسابية مع 
عمليات الألعابس الخاضعة لقواعد معينة» وعمليات لعبة الشطرنج مثالا. في هذه 
اللعبة لا ننظر إلى البيادق بوصفها موضوعات من عاج أو من خشب الخ. » لها 
ذلك الشكل أو ذلك اللون. فما يقوّمها من وجهة النظر الفيميائية والفيزيائية أمر 
مختلف تماما ويمكن أن يتنوع إلى ما لا نهاية. وعلى العكسء. فإنها تصيرء 
بفضل قواعد اللعبة التي تعطيها الدلالة اللعبية المتعينة» بيادق شطرنج أي أمارات 
لعب في اللعبة المعنية. وتملك العلامات الحسابية هي أيضًا كذلك» لجهة دلالتها 
الأصلية» ولنقل لجهة دلالتها اللعبية» أي تلك الدلالة التي تتوجه تبعا للعب 
العمليات الحسبية وتبعا لقواعدها في الحساب المعروفة جيدا. فلو نظرنا إلى 
العلؤياكى الحسابة فقتل #كآماراتك لعية تعطى قلاكه المواعة فعناها لأدم دل 
مسائل اللعبة الحسابية إلى علامات رقمية أو إلى معادلات رقمية يعرض حل 
المسائل الحسابية المتناسبة معها في الوقت نفسهء معنى دلالاتها الأصلية 
والحسابية تخصيصا. 

هذا لا يعني» بالتالي» أننا نعمل» في أفلاك التفكير الحسابى- الرمزي وفى 
الحسبة» نعاؤفانت بلا دلالة . فهى لست «مجرد») علامات 5-6 ع 
علامات فيزيائية خالية من أي دلالة تقوم مقام العلامات الأصلية ذات الدلالات 
الحسابية؛ ولنقل بالأحرى». إن ما يقوم مقام العلامات ذات الدلالة الحسابية هي 
تلك العلامات نفسها إنما متخذة بنوع من الدلالة العملانية أو اللعبية . ويتشكل 
سستام من الالتباسات الطبيعية بصورة لاواعية إن صح القول. ويصير مثمرا بلا 
نهاية ويعفينا من العمل الذهني الأكبر بما لا يقاس» والذي تتطلبه السلسلة 
الأصلية للأفاهيم» بفضل العمليات «الرمزية» الأسهل التي تتحقق في السلسلة 
الموازية للأفاهيم اللعبية. 

ويجب بالطبع أن نؤسس منطقيا مشروعية هذه الوسيلة وأن نعين بيقين 


00 


حدودها؛ لقد أردنا فقط أن نبدد هنا الخلط الذي نقع فيه بسهولة حين نتجاهل 
هذا التفكيرالرياضى «محض الرمزي». فإذا ما فهمنا المعنى المعروض أعلاه 
لتعبير (مجرد 5378 وحسب» تصلح في علم الحساب ك «بدائل» عن الأفاهيم 
الحسابية (أو عن العلامات ذات الدلالات الحسابية) سيكون من الواضح أيضًا أن 
الإحالة إلى الدور التمثيلي للعمليات الحسابية لا دخل لها في شيء» في صحيح 
العبارة؛ مع المسألة التي تشغلنا هنا: أي مسألة ما إذا كان التفكير المعبر عنه 
ممكنا من دون حدس يصاحبه أو يشهد عليه ويصلح له كأنموذج ويجعله بديهيا. 
إن التفكير الرمزي بمعنى التفكير من دون حدسء والتفكير الرمزي بمعنى تفكير 
يتحقق بوساطة أفاهيم عملانية إبدالية هما أمران مختلفان. 


215 التشكيك في ضرورة الرجوع إلى الحدس المتناسب من أجل 

إيضاح الدلالات ومعرفة الحقائق المؤسسة عليها 

يمكن أن يُسأل: إذا كانت دلالة التعبير في وظيفة رمزية تكمن في سمة 
الألفول الدى رندف زنة"* الحلقنة العطلة سن ور ل عاكية بالا معني تكيفنه إذة 
نقيم الفروق الدلالية ونطلّع الالتباسات ببداهة أو نحد من اضطرابات القصد 
الدلالي» بالعودة إلى الحدس؟ 

ويمكن أن يُسأل من جديد: إذا كان ما يُدفع عنه من درك لأفهوم الدلالة 
صحيحاء فمن أين يتأتى لنا أن نستعين» من أجل رئيان المعارف المؤسسة فقط 
على الأفاهيم» والقول إنها تنجم عن مجرد تحليل الدلالات؟ - أن نستعين أيضًا 
بالحدس المتناسب؟ في الواقع» يقال إنه إذا اردنا أن «نعي بوضوح) معنى تعبير 
ما( مفهوم أفهوم ما) علينا أن ننتج حدسا متناسبا معه؛ وأن نلقف فيه ما هو 
(مرئي إليه بخاصة» بالتعبير. 

على أي حالء إن التعبير التمثيلي الرمزي يرى-إلى شيء ما وليس فقط إلى 
ما يرى- إليه التعبير الموضح بالحدس . ولا يمكن اتدل أذ مكسةق بو ابيطة 
الحدس وحسب؛ وإلا لكان علينا أن نقول إن ما نعيشه» في الجزء الأكبر بلا 


(*#) أقو ل فقه بمعنى اللقف الفاهم : 8ظناذىةآأدحث علصعطء )و7 عزل 
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منازع من محادثاتنا ومن قراءاتناء ليس سوى إدراك المركبات السمعية والبصرية 
في الخارج أو تخيلها. وليس بنا حاجة إلى أن نكرر من جديد أن مثل ذلك الفهم 
هو في تناقض بيّن مع مضمون المعطيات الفيميائية» وبكلام آخر: أنناء بالعلامة 
اللفظية أو المكتوبة» نعيش هذا الأمر أو ذاكء وأن ذلك الرأي-إلى هو سمة 
وصفية للتكلم والسماع الفهميين وإن رمزيين وحسب. لكن الجواب عن السؤال 
الأول المطروح» يجعلنا نلاحظ أن القصود الدلالية الرمزية وحسبء لا تفرق في 
الغالب بوضوح بعضا عن بعضء ولا تجعل سهولة المماهيات والفروق - التي 
لا تلزمناء مع ذلك. إلا لغايات الحكم المثمر عمليا وإن لابديهيًا ‏ وأمانها 
ممكنين. ولكي نتعرف الفروق الدلالية» والفرق بين الذبابة والفيل» ليس بنا 
حاجة إلى امتعدادات خاصة . إلا أنه حيث تتداخل الدلالات» كما لو أنها في 
مجرى متصل» وحيث تمحو اضطراباتها غير المدركة الحدود التي يتطلب أمان 
الحكم بقاءهاء فإن اللجوء إلى الحدس هو الذي يشكل وسيلة الويضاح العادية . 
وعندها يطلع من القصد الدلالي للتعبير الممتلىء بحدوس مختلفة والتي لا تعود 
إلى الأفهوم نفسه. يطلع بوضوح.ء بالارتباط مع التوجه المختلف تماما للامتلاء 
فرق في القصد الدلالي. 

وبالصلة بالسؤال الثاني» يجب أن نلاحظ أن كل بداهة للحكم (كلّ معرفة 
راهنة بالمعنى القوي) تفترض دلالات مليئة بالحدس. وحيث يدور الأمر على 
معارف «تنجم» عن تحليل مجرد دلالات الألفاظ» يكون شيء آخر بالضبط 
مقصودا غير ما توحي به الألفاظ . إن ما نرى-إليه بذلك هو معارف لسنا بحاجة 
من أجل بداهتها إلا لمجرد استحضار «الماهيات الأفهومية» التي فيها تجد 
الدلالات العامة للآلفاظ ملأها على نحو كامل» في حين أن السؤال عن وجود 
الموضعات المتناسبة مع الأفاهيم أو أيضًا مع تلك المدرجة تحت الماهيات 
الأفهومية» لا يدخل في الحسبان هنا. والحالء إن الأفاهيم الماهويّة ليست 
بالأحرى سوى دلالات الألفاظ نفسهاء ولذا فإن المعادلتين: «التأسس فقط على 
أفاهيم (أو على ماهياتها)» و «أن تنجم دلالات الألفاظ بمجرد التحليل»», لا 
تعنيان الأمر نفسه إلا التباسا. والماهيات الأفهومية ليست بالأحرى». في كل 
حالة» سوى المعنى المالئ «المعطى». حيث إن دلالات الألفاظ (وبدقة أكبر: 
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القصود الدلالية للألفاظ) تؤدي إلى تصوّرات محض حدسية متناسبة وإلى صيغ أو 
بناءات ذهنية معينة. لا يتعلق التحليل المذكور للتو إذن بالقصود الدلالية الفارغة 
بل بملئها الموضعات والصور. ولذا فإنه لا يقول أي شيء عن مجرد الأجزاء 
الدلالية أو عن الصلات القائمة بينهاء ٠‏ بل يسلمنا صالات ضرورية بديهية تتعلق 
بعامة» بالموضّعات المفكرة في الدلالات بوصفها متعينة على هذا النحو أو ذاك . 

إن هذه النظرات تحيلناء حقاء إلى فلك من التحليلات الفيمياتية التي 
تعرفناها مرات عدة بوصفها لا غنى عنهاء والتي تبدل الصلات القبلية القائمة بين 
الدلالة والمعرفة» أو أيضا بين الدلالة والتددس الموضحء والتي عليها لوحدها 
أن تسمح لنا بأن نسير بأفهومنا الدلالي وصولا إلى إيضاحه الكامل بتمييزه من 
المعنى الماليع وبتعميق معنى هذا الملء. 


5 22 سمات الفهم المختلفة و«الكيفية المشتهرة» 

عرفى تبمناء ملاو وان كر 0110 تقريةا تمععا جيه السبات 
الأفعولية واهبة الدلالة حتى في الحالاات التي فيها : تفتقر القصود الدلالية هذه إلى 
عرمكةة ولا ينكنناء » في الواقع. التسليم بأن «التصوّرات الرمزية». التي تتحكم 
عندها بفهم العلامات أو باستخدامها بالتوافق مع معناهاء متعادلة وصفياء ولا أنها 
تقوم بلا فرق » هي هي بالنسبة إلى التعابير جميعهاء كما لو أن مجرد المركبات 
اللفظية والحمالات الحسية العفوية للدلالة كانت هي وحدها التي تشكل الفرق. 
وسنقتنع بذلك بسهولة» إذا اتخذنا كأمثلة التعابير الملتبسة التي يمكن أن ننجزهاء 
ونتعرف بسهولة التبدل الدلالي من دون أن يكون ثمة أي لزوم لأن تصحبها 
ل والفرق الوصفي الذي يظهر هنا ببداهة» لا يمكن أن يطاول العلامة 
الحسية التى تبقى هى نفسهاء بل عليه أن يكون على صلة بالسمة الأفعولية التي 
تخضع بالضبط لتغيرات نوعية. ولنعد من جديد إلى الحالات التي تبقى فيها 
الدلالة هي هي في حين يتغير اللفظ» ومثال ذلك حيث لا يوجد سوى مجرد 
وول اسطلاحة- صبيريةاء قدااء نكر إلى العلانات التعبية المختلقة التي لها 
الدلالة نفسها (نتكلم كذلك أحيانا على اللفظ «نفسه؛ إنما في لغات مختلفة): 
ونراها تعطينا مباشرة الانطباع بأنها (الشيء نفسه» حتى قبل أن يمكن للواهمة 
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المنتتجة أن تضيف إليها الأخيلة ذات الصلة بحدسنة الدلالة . 

ونوضح في الوقت نفسهء بأمثلة مشابهة؛ كم أن فكرة السمة الفهمية 566 
ل ليست في النهاية سوى ما أشار إلبه ريل تحت اسم لاسمة 
الشتورة»” "نوها أشنان: اله فرك "7 اتانيه أقل تطابقا هو «الكيفية المشتهرة)”© . 
فحتى الألفاظ غير المفهومة يمكن أن تمثل أمامنا بصورة معارف قديمة؛ فالأبيات 
اليونانية المحفوظة غيبا تبقى ثابتة في الذاكرة أطول بكثير من فهم معناها وتننز النا 
أيضًا معروفة تماما مع أنها لم تعد مفهومة. وغالبا ما يستيقظ الفهم المفتقد لاحقا 
(وأحياناء طويلا بعد دخول التعابير المترجمة إلى لغتنا الأم أو دخول مرتكزات 
دلالية أخرى) وتضاف السمة الفهمية عندها إلى سمة الشهرة كشيء ما جديد 
ا ا ا ل ات ل ا ا 
نتذكر أيضًا الطريقة التي بها تتحول القراءة او الإلقاء الآليين أحياناء وأشعار 
معروفة من زمن طويل» إلى قراءة أو إلقاء مفهومين. وتحضر كمية من الأمثلة 
أيضًا تبدّه خصوصية السمة الفهمية. 


؟] 23 الدرك في التعبير والدرك في التصوّرات الحدسية 

ُنسَبِ الفِقّه [- الدرك الفاهم”]» الذي فيه تتم عملية الدلٌ من حيث إن كلّ 
درك هو بمعنى معين فهم أو تفسيرء إلى عمليات الدَرّْك واهبة الموضوع (المنجزة 
بصور مختلفة) التي فيها يتولد عندنا تصوّر حدسي (إدراك» تخيل» إنتاج» الخ) 
لموضع ما (ومثالا لشيء «خارجي») بوساطة مركب إحساسي معيش . إلا أن البنية 
الفيميائية لوجهي الدرك تفرق كثيرا. لنتوهّم وعيا قبل أي تجربة لديه إمكان أن 
يَحِسٌ الأمر نفسه الذي نحسه. لكنه لا يحدس بعد لا أشياء ولا أحداثا عينة» لا 


(1) 1.5.199 ,1 .80 1آآ ,مسمعتئ عن[ عطءعقاممدمائرام 26 ,لطاعنظط .حم 

(2) ,1ه ااطاءلك عععلتعتروط اها ا«مللهاء0دك4 ,عسوم 1م1710 1567 ,ع مزل1ة1]1 .11 
5 .5 ,2111 .80 . وماقطط دىن 17 عكر ,الأ سباء دودو لطناء ام هآر 

(23) در اجع في المقابل «(عع[12©71 4ئهلا عاالااط هلظ ,أاععلاه17 

)4( لا أستعمل لفظ فهم بالمعى الضيق الذي يحيل إلى الصلة بين المتكلّم والمستمع. 
فالمفكر الذي يحدث نفسه (يفهم) ألفاظه ‏ والفهم ذا هو تصناطة بول راهن . 
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هنا بالميل إلى التعبير عن المطلوب كما يأتي: بالنسبة إلى وعي مماثل لا تعني 
الأحاسيس شيئاء وليس لها بالنسبة إليه قيمة علامات الموضع نفسهء فهي معيشة 
على دلالة وعلامات كما بصدد التعابير والعلامات المنتسبة إليها . 

على أي حال؛ ينبغي ألا يفسر ما قيل حتى الآن» في حال المقارنة مع 
الإدراك (الذي نقتصر عليه من أجل التبسيط)»؛ كما لو أن الوعي يلقي بنظره على 
إلا بتأسيسه على قاعدة ذلك الإدراك: على نحو ما يجري بالنسبة إلى 
الموضوعات الفيزيائية التي نعيها بالفعل موضْعيا والتيى تلعب شأنها شأن الألفاظ 
دور العللامات بالمعنى الخاصى . ولا تصير الإاحساسات موضوعات تصورية 
بوضوح إلا في التفكر السيكولجي» في حين أنها في التصوّر الحدسي الساذج 
إنما ليس قط موضّعاته. يتحقق التصوّر الإدراكي جراء أن المركب الإحساسي 
المعيش يحييه على نحو ما سمة أفعولية معينة» أو درك معين أو قصدء وبذلك 
يظهر الموضّع المدرك في حين أن المركب نفسه لا يظهر؛ وكذلك أيضًا الأفعول 
الذي يتشكل فيه الموضع المدرك بما هو كذلك. ويفيد التحليل الفيميائي أيضًا أن 
مضمون الإحساس يقدم مادة بناء مماثلة لمضمون الموضع الذي نتصوره: من هنا 
ينجم أننا نتكلم على ألوان وامتدادات واشتدادات نحسٌ بها من جهة وندركها من 
جهة أخرى (أو نتصوّرها). وما يتناسب من جهة مع ما يقوم في الجهة الأخرى 
بسهولة الأمثلة الآتية: لون الكرة المتمائل الذي نراه (ندركه لأننا نتصوّره الخ) لا 
نُحسٌ به . 

والحال» إن مثل هذا «التفسير» يصلح كأساس في حالة العلامات بمعنى 
التعابير» إنما فقط بما هو درك أول . فإذا ما نظرنا إلى الحالة الأبسط التي فيها 
يكون التعبير مفهوما إنما غير مزود بأي حدس شاهد. فإن ظاهرة العلامة وحدها 
ستبرزء بوساطة ذلك الدرك الأول» بوصفها موضوعا فيزيائيا معطى هنا والآن 
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(مثال التلفظ). لكن هذا الدرك الأول يؤسس دركا ثانيا يتخطى كليا المادة 
الإحساسية المعيشة التي لا تعود تعثر فيه على مادتها البنائية المتماثلة من أجل 
موضّعية جديدة كليا مرئي-إليها الآن. ويُرى إلى هذه الأخيرة في أفعول الدلَ 
العديد إلا أنة لذأ عدف فن الاحساس. ويفترفن الدل: اي العلامة 
التعبيرية» يقترن بالضيط:العلامة التق رظهن آنه يدل عليهاً: أن لكى انتكل لعة 
محض فيميائية» الدل هو سمة الأفعول الذيء إذ يتخذ هذا اللون أو ذاك» يشترط 
أفعولا تصوّريا حدسيا كأساس ضروري له. وفي هذا الأخير إنما يتشكل التعبير 
بما هو موضوع فيزيائي. إلا أنه لا يصير تعبيراء بالمعنى القوي والخاصيّء إلا 
بالفعل المؤسس . 

وما ينطبق فى الحالة الأبسط على التعبير الفهمى البلا حدس». يجب أن 
يتطق 121 فى جالة اكت عيقيرا جيك ,كن التعرير كتيعد] مم البخيين العتانين 
معه. ولا يمكن لتعبير واحد بعينه نستخدمه بإعطائه معنى» تارة مع حدس شاهد 
عليه وطورا من دون حدسء لا يمكنه بالتأكيد أن يستمد» من أفاعيل من طبيعة 
مغايرة» قيمته الدلالية . ض 

وليس من السهل أن نحلل هذا الوضع الوصفي مع كل تلويناته وتشعباته 
اللطيفة التي لم نأخذها بالحسبان هنا. أما ما يواجه أساسا صعوبات فهو أن ندرك 
بصواب وظيفة التصوّرات المحدسة ‏ أي تأييد القصد الدلالى أو تبديهه بالعلاقة 
مع السمة الفهمية أو الدلالية ال «صلبحتة فى التعبير البلا لس كبيغيان واقت 
للمعنى. وثمة هنا حقل واسع للتحليل الفيميائي وحقل لا يمكن للمنطقي أن 
يتجنب دخوله إن شاء أن يوضح الصلات القائمة بين الدلالة والموضعء الحكم 
والحقيقة» القصد الغامض والبداهة المؤيّدة. وعلينا أن نهتم لاحقا تفصيليا 
بالتحليلات المتصلة بذلك17) 
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الفصل الثالث 
اضطراب دلالات الألفاظ 
وأمثلية الوحدة الدلالية 


5 مدخل 

انهمكنا في الفصل الأخير بأفعول الدل. لكن فرقنا في خلاصات الفصل 
الأول» الوحدة الأمثلية بإزاء كثرة الأفاعيل الممكنة من الدل ب هو أفعول الدلالة 
إيَاها. وكان هذا التفريق شأنه شأن التفريقات الأخرى المتعالقة معه. بين 
المضمون المعبر عنه بالمعنى الذاتي وبالمعنى الموضوعي؛. ومن هذه الوجهة 
الأخبيرة بين المضمون بما هو دلالة والمضمون بما هو تسمية» كان في ما يتناهى 
من الحالات ذا وضوح لا مرية فيه. والأمر هو كذلك في جميع التعابير ذات 
الصلة مع نظرية معرفية معروضة على نحو مطابق. لكن إلى جانب ذلك» ثمة 
حالات أخرى يكون الأمر فيها على غير ذلك. وتستلزم هذه الحالات انتباها 
خاصا لأنها تنزع إلى أن تلخبط من جديد التفريقات التي كنا توصلنا إليها. 
والمعني هنا هي التعابير المضطربة الدلالة» وبخاصة التعابير الظرفية والغامضة 
ماهويًا التي تثير هنا صعوبات جدية. وثيمة الفصل الحاضر هو أن يذلل هذه 
الصعوبات بالتفريق بين أفاعيل الدلٌ المضطربة والدلالات ذات الوحدة الأمثلية 
التي تضطرب بينها . 


5 25 علاقات الانطباق بين مضمونى الإبلاغ والتسمية 
يمكن للتعابير ان تكون على صلة إما بالمعيشات النفسية الراهنة لمن يفصح 
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عن نفسهء وإما بموضعات أخرى. ومن ثم» تنقسم التعابير إلى تعابير تخير 
بالموضعي وتسميه (أو تعلمه بعامة) معاء وتعابير فيها يفرق المضمون المسمى 
والمضمون المُبلغ عنه واحدهما عن الآخر. الأمثلة على الصنف الأول تقدمها 
الجمل الاستفهامية والطلبية والأمرية. وعلى الصنف الثاني الجمل الخبرية التى 
تتصل بالأشياء الخارجية وبمعيشاتنا النفسية الخاصة الماضية وبالعلاقات الرياضية 
الخ. . فعندما يفصح أحدهم عن الرغبة الآتية : كأس ماء من فضلك, فإن ذلك هو 
بالنسبة إلى السامع إشارة إلى رغبة من يتكلم . لكن هذه الرغبة هي أيضًا موضّع 
الإخبار. فإن ما أبلغناه وما سميناه ينطبقان هنا جزئيا. أقول «ينطبقان جزئيا» لأن 
الوبلاغ يمتد بوضوح إلى أبعد. والحكم الذي يعبر بالألفاظ الآتية: أرغب في 
الخ. . جزء من ذلك أيضًاء والأمر يصح بالطبع أيضًا على الأخبار الى لخر 
بشيء ما عن التصور والحكم والافتراض عند المتكلم والتي لها بالتالي الصورة 
الايةة اخيء ارس أحكمء أفترض الخ . » أن . ؛ وتبدو حالة الانطباق الكامل 
كذلك. للوهلة الأولى» ممكنة كما في المثال الآتي : المعيشات النفسية التي أبلغ 
عنها بالألفاظ التي أفصح بها الآن بالضبط ؛ على الرغم من أن هذا التفسير لذا 
المثال لا يمكن أن يُدفع عنه إذا ما نظرنا إليه عن كثب. وعلى العكس. فإن 
الإبلاغ والمطلوب المخبر به منفصلان تماما في نصوص من مثال: 222 - 4 . 
فهذه الجملة لا تفيد قط الشيء نفسه لهذه : أحكم أن 222 ->4. أضف. أن هاتين 
الجملتين ليستا حتى متعادلتين؛ إحداهما قد تكون صادقة والأخرى كاذية . 

على أي حال؛ يجب أن نلاحظ. وتبعا لتفسير أضيق لأفهوم الإبلاغ 
(بالمعنى المحدد سابقا”'') أن الموضّعات المذكورة سابقا لم تعد تقع في مجال 
المعيشات المبلغ عنها. ومن يصوغ خبرا حول معيشاته النفسية الآنية يبلغ عن 
وجودها بحكم. وفقط جراء كونه يبلغ عن هذا الحكم (الذي مضمونه أنه يرغب 
في عامل هذا الشيء أو ذاك الخ) إنما يصير قابلا لأن يبصره السامع بوصفه 
شخصا ما يرغب ويأمل الخ. . وتكمن دلالة مثل هذا الإخبار في الحكم. في 
حين أن المعيشات الجوانية العائدة إليه تشكل جزءا من الموضّعات التي نحكم 
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تاءاقلو اذا الحمياة: ذا تلات المعيقناث اسان البوناء “الى تحمل أفيها 
دلالة التعي 0 بوصفها مكونة للوبلاغ بالمعنى الضيق» فإن مضامين الوبلاغ 
ومضامين التسمية ستبقى منفصلة فى هذه الحالة كما في جميع الحالات الأخرى . 


5 26 التعابيرالموضوعية والظرفية ماهونا 

تشكل التعابير التي على صلة تسمية مع المضمون الآني للإبلاغ جزءا من 
تلك المجموعة الأخرى من التعابير التى تتغير دلالتها تبعا للحالات. لكن ذلك 
يحصل على نحو خاصي إلى حد أننا نتردد هنا في الكلام على لبس . فالعبارة : 
من الأشخاص الذين يعبرون عن تمنيات من المضمون «نفسه». ومع ذلك ليست 
التمنيات وحدها هي التي تختلف تبعا للحالة بل أيضًا دلالات خبر التمني . فتارة 
نرى الشخص أ موجودا إزاء الشخص ب وطورا الشخص ج إزاء الشخص د. 
وحين يتمنى أل ب «الشيء نفسه» الذي يتمناه ج ل د فإن معنى هذه الجملة 
المتمئية يختلف بوضوح في الحالتين لأنه يتضمن تصوّر الشخص القائم إزاء 
يدل أحيانا على نوع من الحيوان وأحيانا على نوع من الوصلات (في استعمال 
البطاريات). هذا الصنف الأخير من التعابير المتعددة المعانى» القائمة فى المثال 
الآخيرء هي التي تكون بالأحرى حاضرة للذهن حين نتكلم على لبس. وليس 
اللبس» فى ما يخصهء من طبيعة تؤدي إلى اهتزاز قناعتنا بأمثلية الدلالة 
وموضوعيتها. ذلك أنه لا يعود إلا إلينا أن نقصر مثل تلك الجملة على دلالة 
واحدة؛ وعلى أي حال فإن الوحدة الأمثلية» لكل من الدلالات المختلفة تلك» 
لا تتأثر جراء كونها مرتبطة بتعيينات متماهية» على نحو عرضي. فما هو أمر 
الدلالاات الأخرى مع ذلك؟ هل يجب أن نستمر فى أن نتسب إليها وححلة دلالية 
متماهية عيّناها بوضوح حين أقمنا تضادا بينها وبين تبدل الأشخاص ومعيشاتهم». 
الآن وقد وجب على الدلالات أن تتبدل بالضبط مع الأشخاص ومعيشاتهم؟ لا 
يدور الأمر هناء كما هو واضح»ء على تعدد معنوي عرضي بل على تعدد لا مفر 
منه ولا يمكن أن نلغيه من اللغات بأي تدبير اصطناعي ولا بأي مواضعة . 
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نعرّف التفريق اللاحق بين تعابير ذاتية وظرفية ماهويًا من جهة. وتعابير 
موضوعية من جهة أخرى من أجل مزيد من الوضوح . وللتبسيط» نقتصر على 
التعابير التي تلعب عادة دورها. 

نسمي التعبير موضوعيا حين تخضع دلالته أو يمكن أن تخضع فقط 
لمضمون ظاهرته الصوتية» وحين لا يمكن» من ثم» أن يُفهم من دون أن نضطر 
إلى الأخذ بالحسبان الشخص الذي يعبر أو الظروف التي فيها يعبر. ويمكن لتعبير 
موضوعى أن يكو متيس وبأشكال مكتلنة» وسيوضد حيتها بالنسية إل :دلالات 
عديدة؛ في الموقع الذي وصفناه للتو حيث ستقرر ظروف سيكولجيّة (للتوجه 
الظرفي لتفكير السامع» ولما قد قيل في مجرى الحديثء وللاتجاهات المشار 
إليها فيه الخ تقرر أيا من الدلالات يوحي به التعبير ويدل إليه فعلا في كل مرة 
يظهر. وقد يمكن أن يكون أخذ الشخص الذي يتكلم ووضعه بالحسبان مفيدا 
أيضًا في هذا الظرف. إلا أنه لا يخضع لهء كشرط لا بد منهء إمكان أن يفهم 
اللفظ بعامة أو لا يفهم في دلالة من تلك الدلالات . 

ومن جهة أخرى» نسمي ذاتيا وعرضيا ماهويًا أو باختصار ظرفيا ماهويًا كل 
تعبير تنتمي إليه مجموعة تمثل وحدة أفهومية من الدلالات الممكنة من حيث 
يكون من الماهويّ لذلك التعبير أن يوجه في كل مرة دلالته الراهنة بحسب 
الظرف وبحسب الشخص الذي يتكلم أو بحسب وضعه. ويمكنء فقط بالنظر 
إلى ظروف الخبر الواقعية» أن تتقوّم هنا بعامة دلالة متعينة من بين الدلاللات 
المرتبطة بها عند السامع. ويجب بالتالي» في تصوّر تلك الظروف وفي علاقتها 
المتعينة بالتعبير نفسه» ومن حيث إن الفهم يتدخل دائما في العلاقات العادية» 
يجب أن يكون ثمة أسانيد مفهومة للجميع وآمنة كفاية يمكن أن توجه السامع نحو 
الدلالة المقصودة في الحالة المعطاة. 

إلى التعابير الموضوعية تنتمي مثالا: جميع التعابير النظرية وبالتالي تلك التي 
عليها تنبني المبادىء والمبرهنات والأدلة والنظريات في العلوم «التجريدية». إذ 
ليس لظروف الحديث الراهن أي أثر على ما يمكن أن يعنيه تعبير رياضي على 
سبيل المثال. فنحن نقرأه ونفهمه من دون أن نفكر أدنى تفكير في الشخص الذي 
يقوله. والأمر على خلاف ذلك تماما بالنسبة إلى التعابير التي تصلح لحاجات 
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الحياة العامة العملية وكذلك بالنسبة إلى التعابير التي» في العلوم» تسهم في 
تحضير المحصلات النظرية. بهذا الإلماح الأخير أقصد التعابير التي يصاحب بها 
الباحث نشاطات تفكيره الخاص أو التى بها يعرّف للآخرين تفكراته وجهوده 
وأدواته المنهجية وقناعاته الموقتة . 1 

إن أي تعبير يتضمن ضمير المتكلم هو سلفا خال من المعنى الموضوعي . 
إن اللفظ أنا يسمي تبعا للحالات شخصا مختلفاء ويقوم بذلك بوساطة دلالة 
جديدة دوما. وما يشكل في كل مرة دلالته لا يمكن أن يستمد إلا من الحديث 
الحي ومن الحدوس التى تشكل جزءا منه. وحين نقرأ هذا اللفظ من دون أن 
كه يكون لفينا تنظ إنالويركن بلا دلالة فهر على الأقل قريب خن:دلالقه 
العادية . وصحيح أنه يعطي انطباعا مختلفا عن الانطباع الذي قد تخلقه فينا أي 
عربسة”*'؛ فنحن نعرف أنه لفظء ولفظ يشير به إلى نفسه كل شخص متكلم . 
لكن تصوّر الأفهوم المثار بذلك ليس دلالة لفظ أنا. وإلا لكان علينا أن نتمكن 
ببيساطة من استبدال أنا بالألفاظ : كل شخص يشير إلى نفسه حين يتكلمء 
وسيؤدي هذا الاستبدال بوضوح لا إلى تعابير خلف وحسب بل أيضًا ذات دلالة 
مختلفة. ومثالا حين بدلا من أن نقول : أنا سعيدء نقول: كل شخص يشير إلى 
نفسه حين يتكلم هو سعيد. إن الوظيفة الدلالية الكلبّة للفظ أنا هو أن يشير في 
كل مرة إلى من يتكلم إلا أن الأفهوم الذي به نعبر عن هذه الوظيفة ليس الأفهوم 
الذي يشكل بلاتوسّط الدلالة إِيّاها . 

فى الحديث المتوحد تتحقق دلالة أنا ماهويًا فى التصوّر اللاموسّط لشخصنا 
الخاض وها كين أي ولالة هذا اللفظ في الحديث التواصلي. لكل متكلم 
تصوّره عن الأنا (ومن ثم أفهومه الفردي لل أنا) ولذا فإن دلالة هذا اللفظ تختلف 
يخ كل لزاه لكو بعنيت إن[ البح عن يكل على الفسله قزل انا قن 
هذا اللفظ يمتلك سمة إشارة فاعلة كليا إلى هذا الوضع. وبوساطة هذا الإيماء 
إنما يتحقق للسامع فهم الدلالة» ويدرك حينئذ الشخص القائم إزاءه المعطى 
حدسيا وليس فقط بوصفه الموضع اللاموسط لحديثه . ليس للفظ أنا فِيّاه القدرة 
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على أن يثير مباشرة التصوّر الخاص للأنا الذي يعين دلالته في الحديث المعني . 
فهو لا يفعل على غرار اللفظ أسد الذي يمكن أن يثير ليّاه تصوّر الأسد. إنها 
بالأحرى وظيفة مومئة تصلح كتوسّط فيهء ولنقل إنها تنبه السامع: من هو قائم 
إزاءك يرى- إلى ذاته إياه . 

وعليناء مع ذلكء, أن ندوّن هنا ملاحظة إضافية. لن يمكننا إذا ما نظرنا عن 
كثب أن نتصوّر المطلب كما لو أن التصوّر اللاموسّط الذي لدينا عن الشخص 
المتكلم. يتضمن الدلالة التامة والكاملة للفظ أنا. وبالتأكيد» لا يمكننا أن ننظر 
إلى هذا اللفظ كلفظ ملتبس ستكون دلالته قابلة للمماهاة مع دلالات كل أسماء 
العلم الممكنة للأشخاص. ومن الواضح أيضًا أن تصور إِيّانيّتي وتصوّر الإحالة 
المقتضاة إلى التصور الفردي المباشر للشخص الذي يتكلم». تنتمي في الوقت 
نفسه وبطريقة ما إلى دلالة اللفظ . وعلينا حقا أن نسلم أن الدلالتين تنطبقان هناء 
بصورة خاصيّة . فالأولى التي تخص الوظيفة الكليّة» ترتبط مع ذلك اللفظ من 
حيث إن الوظيفة الإيمائية يمكن أن تتحقق في التصوّر الراهن؛ وتسهم هذه 
الوظيفة الإيمائية من جهتها حينئذ لصالح التصوّر الآخرء التصوّر المفرد» وتُدرج 
معا موضعها بوصفه ما هو مرئي-إليه هنا والآن. وقد يمكنناء بالتالي» أن نصف 
الدلالة الأولى بالدلالة المومئة والثانية بالدلالة الموما إليها0©. 202 

ما يصح بالنسبة إلى الضمائر الشخصية يصح أيضًا بالطبع بالنسبة إلى أسماء 
الإشارة. فحين يقول أحدهم: هذا فإنه لا يثير مباشرة عند سامعه تصوّر ما يقصده 
لكن بداية التصوّر أو الاقتناع بأنه يرى-إلى شيء ما قائم في حقل حدسي أو 
ذهنى» شىء يريد أن يحيل إليه سامعه. وتكفى هذه الفكرة» حين تكون ظروف 
التعديك لسيكد مبعظاة.'للعرتحه: إلى المرق زليه يحقان: تراك نهانا: إذا هنا روه لرسحدة 
هو من جديد عار عن دلالته الخاصة ولا يصير مفهوما إلا بقدر ما يوقظ أفهوم 
وظيفته الإحالية (وذاك ما نسميه دلالة اللفظ المومئة). إلا أنه لا يمكن للدلالة 
التامة المتحققة أن تتضح. في كل حالة من حالات وظيفتها العادية» إلا على 
قاعدة تصوّر يفرض نفسه بما إليه نحال موضعيا. 


(1) راجع في ما يتعلق بإيضاح أوسع لهذا الفرق» البحث 297/1 5 6. 
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ويجب أن نلاحظ على أي حالء» إن اسم الإشارة يقوم بدوره غالبا بطريقة 
يمكن أن نحسبها معادلة لنمط موضوعي في التعبير. يحيل هذا في سياق الرياضي 
إلى شيء ما معرّف على هذا النحو أو ذاك بوساطة أفاهيم ثابتة» وسيكون مفهوما 
بوصفه مقصودا على ذلك النحو من دون أن يكون ثمة حاجة إلى الأخذ بالحسبان 
أي شيء كان من الإخبار الراهن به. والآمر على النحو نفسهء على سبيل المثال» 
حين يتابع عرض رياضي بعد أن يكون قد سمى صراحة القضية» ن كما يأتي : 
هذا يحصل عن أن ... وقد يمكن هنا للقضية المعنية إِيّاها من دون تعديل هام 
في المعنى» أن تحل محل هفاء وذلك بيّن بسبب المعنى الموضوعي للعرض . 
وصحيح أنه يجب لفت الانتباه إلى اتصال توسيعيء لأن الدلالة ليست هي 
المقصودة بل فقط فكرة التأشير العائدة إلى اسم الإشارة بما هو كذلك. ولا 
يصلح هنا التوسط بوساطة دلالة مومئة إلا لجعل العرض أكثر إيجازا ولتسهيل 
قيادة مقاصد التفكير في وجهتها الأساسية. لكن» من الواضح أنه لا يمكن أن 
نقول الأمر نفسه عن الحالات العادية حيث يقصد اسم الإشارة هذا أو الأشكال 
. المشابهة على سبيل المثال: البيت القائم بإزاء من يتكلم والعصفور الذي يطير 
أمامه الخ. . هناء على الحدس الفردي المتغير تبعا للحالات أن يتدخل» ولا 
تكفي العودة إلى الأفكار الموضوعية المعبر عنها سابقا. 

"إن .ذلك وى إلى :فلك التعازير. الظارفية ماهركاء. التمينات العالية العائة 
إلى الشحصن : عا فناك: في الأعلى» في الأسفل» أو أيضًا: الآنء أمس» 
غداء من بعدء الخ. . ولتتعمق أيضًا في مثال أخير: هنا يعلّم المحيط المكاني 
المحدد بإبهام ‏ لمن يتكلم . ومن يستعمل هذا اللفظ يقصد به المكان الذي فيه 
يقيم» على قاعدة تصوره الحدسي وموقعم شخصه في المكان. وذلك يتغير تبعا 
للحالات ويتبدل أيضًا تبعا للأشخاصء ومع ذلك يمكن لكل واحد أن يقول: 
هنا. وذاك من جديد الدور الكليّ للفظ في أن يسمى المحيط المكاني للشخص 
الذي يتكلم» وذلك على نحو أن الدلالة الصحيحة للفظ تتكون فقط على قاعدة 
التصوّر المتغير لذلك المكان. وبالتأكيد» إن هذه الدلالة هي في جزء منها 
أفيوية كلباء من يعيف زوه وسدي اينما كان برعا ناهر كنلك» الكن إلى 
هذا السمة الكليّة ينضاف التصوّر المباشر للمطرح» وهو تصوّر متغير تبعا لحالات 


53 


الحديث وموماً إليه على نحو مفهوم بذلك التصوّر الأفهومي الإيمائي لل هنا 
وتابع له . 

هذا السمة الظرفية الماهويّة تنتقل طبييعيا إلى جميع التعابير التي تشكل هذه 
التصوّرات أو التصوّرات المشابهة أجزاءً منهاء الأمر الذي يشمل جميع الصور 
المتعددة للحديث الذي فيه يعبر من يتكلم عادة عن شيء ما يخصه هو نفسه أو 
يفكره بالنسبة إليه. والأمر على هذا النحو أيضًا في كل تعابير الإدراكات 
والقناعات والشكوك والأماني والتمنيات والمخاوف والأوامر الخ. . وتشكل جزءا 
منها أيضًا كل التركيبات مع أداة التعريف التي تعود فيها الأداة إلى فردي أي إلى 
ما لا يتعين إلا بأفاهيم أصناف وخاصيات. وحين نتكلم [ن. - الألمان] على 
القيصر نقصد بذلك بالطبع القيصر الألماني الحالي. وحين نطالب» عند المساء 
ب المصباح فإن كل منا يقصد مصباحه الخاص . 

ملاحظة. - لا تجد التعابير ذات الدلالة الظرفية ماهويًا التي تحدثنا عنها في هذه 
الفقرة؛ افج لها :دكانا ببق 'الجازير الى 'فتبييها در عا اتير ملنية يعاذا إلى تعارين 
ذات دلالة استعمالية وتعابير ذات دلالة ظرفية. ويجد هذا التقسيم علته في أن «الدلالة 
التي للفظ ما في كل مرة نستخدمه فيهاء ليس بها حاجة إلى أن تتطابق مع الدلالة التي 
تعود إليه مبدئيا بخاصة تبعا للاستعمال”"'». لقد أدخل بول أيضًا في الحسبان في 
تأملاته» الدلالات الظرفية ماهويًا على نحو ما نفهمه. فهو يقول بالفعك” اق عفر 
[الألفاظ المستخدمة ظرفيا] المخصصة تبعا لماهيتها لعَلّم شيء ما عينيّ فِيَاه؛ إلا أن 
الصلة بعينيّ متعين ليست بعد ملازمة له.» بل يجب ألا تعطى إلا باستخدامها الفردي . 
تلك هى الضمائر المنفصلة والمتصلة واسماء الموصول والإشارة وظرفئ الزمان 
والمكان»© . لكن يبدو لي أن الظرفي في هذا المعنى يقع خارج التضاد الى هتف 
ويعود إلى الدلالة الاستعمالية لتلك الاصناف التعبيرية أن لا تدين دلالتها بالتعين إلا 
للظرف وأن تكون بالتالي ظرفية بمعنى آخر معيّن. ويمكن بعامة أن نقسم التعابير ذات 
الدلالة الاستعمالية (بمعنى بول) إلى تعابير استعمالية ذات معنى واحد وتعابير استعمالية 


(1) .68 .5 رعانلء ف اعد وناعهعمدى «عك «ءامتجسلم2 ,انحوط .11 [حرفيا: الظرف الإشاري وكذلك 
الألفاظ مثال الآن» اليوم» أمس] 
)2( م/. ن. ( ا لمقطع الأخير 
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متعددة المعاني؛ وهذه الأخيرة تنقسم من جديد إلى تعابير تضطرب في الاستعمال بين 
دلالات مفعينة ينكن أن تكثير إليها سلنا (فقال الألفاظ الملتيسة طرفيا: كلب» وييف * 
الخ) وتعابير على غير هذا النحو. من هذه الأخيرة هي تعابيرنا ذات الدلالة الظرفية 
ماهويًا من حيث لا توجه في كل مرة دلالتها إلا تبعا للحالة الخاصة في حين أن الطريقة 


التي بها تلجأ إلى ذلك هي طريقة دارجة. 


5 أنواع أخرى من التعابير المضطربة 

يتزايد اضطراب التعابير الظرفية ماهويًا أيضا جراء النقص الذي به تعبر عن 
مرمى المتكلم. وبعامة يتشابك الفرق بين التعابير الظرفية ماهويا والتعابير 
الموضوعية مع فروق أخرى تشير في الوقت نفسه إلى صور جديدة من تعدد 
المعنى» كما يحصل على سبيل المثال مع الفروق بين التعابير الكاملة والناقصة 
(الإضمارية”**): وبين تلك التي تلعب دورها بشكل عادي وتلك التي تعتورها 
نواقص» وبين التعابير الدقيقة والتعابير الغامضة. وتقدم الأقوال اللاشخصية 
الدارجة أمثلة جيدة على الطريقة التى فيها تكون التعابير ثابتة ظاهريا وموضوعيا 
وهي في التحقيقة مضطربة ذاتيا جراء اختصار في الافادة .. لا يمكن لأحد أن يفهم 
العبارة : ثمة سنفوف”***2. مثلما يفهم القضية الرياضية : ثمة أشكال منتظمة. في 
الحالة الأولى ما نرمي إليه ليس أن ثمة سفوفا بعامة وبإطلاق بل : «هنا والان-مع 
الشاي-ثمة سفوف» . و إنها تمطر لا يعني أنها تمطر بعامة بل أنها تمطر الآن وفي 
الخارج . ما ينقص العبارة لا يُسكت عنه وحسب بل لا يفكر قط بصراحة. إلا أن 
ذلك يشكل بالتأكيد جزءا مما هو مرمي إليه في الحديث. فزيادة التحديدات 
الإضافية تُظهرالتعابير المطلوب عَلمها بوصفها ظرفية ماهويًا بالمعنى المعرّف 
أعلاه . 


(*#) بمعنى المنزل والعائلة وبيت الشعرالخ . . أماهوسيرل فيذكر لفظ 4086 (أَختْ) وهو معا 
بمعنى ثمانية وانتباه ونبذ ومحترم إلخ. . 

(*) أي التابعة للقياس الإضماري الذي حذفت إحدى مقدمتيه أو الضمير(على ما ورد في 
افر جفاف القرية لكدابي اللضطارة لأ رتسل : 1 

(**) أو بسبوسة» نوع من الحلوى بإزاء الألماني: «عطعدا 
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والفرق هو أكبر أيضًا بين مضمون التعبير المعبّر عنه خصيصا أي بين 
المضمون الذي يشير إليه ويفهمه ما للألفاظ المعنية من وظائف دلالية متمائلة 
أينما كان » وبين مضمون القول ومرماه الظرفي حين تكون التعابير موجزة إلى 
حد أنها تصيرء من دون مساعدة الظروف العرضية للفهم. عاجزة عن التعبير عن 
فكرة مفيدة. مثال: ها! يا رجل! أنت»! - إما! الخ. . وبفضل الوضع الحدسي 
الذي يوجد فيهء المتكلم والسامع معاء تتكامل الدلالات الناقصة» من جهة وغير 
المتعينة ذاتيا من جهة» أو تتفارق؛ وتصير التعابير الناقصة مفهومة . 

وسمينا أعلاه أيضًاء من بين الفروق العائدة إلى تعدد معانى التعابير» الفروق 
بين التعابير الدقيقة والتعابير المبهمة. ومعظم تعابير الحياة البوينة مثال شجرة 
ودغل» حيوان ونبات» الخ هي مبهمة في حين أن جميع التعابير التي تظهر بصفة 
عناصر في النظريات والقوانين المحض هي دقيقة. ولا تمتلك التعابير المبهمة 
مضمونا دلاليا هو هو في كلّ حالة تنطبق فيها؛ وهي توجه دلالتها تبعا للأمثلة 
السمطقم إنما :زو هذه بو النقعة يدر تنا رتسي )وق أمذلة افقلا لهو عا دة كاير نينا 
للعاراكه يل حكن الل حدر كة فكو بواجخلة بعنها . :وتفين مله | لأنكلة«المستفادة 
من فلك مطلبي يشكل وحده (أو على الأقل يظهر للوهلة الأولى على ذلك 
النحو) تعيّن أفاهيم مختلفة إنما متقاربة بعامة وعلى صلة وثيقة بعضا ببعض؛ ومن 
بينها وبحسب ظروف الحديث وحوافز التفكير التي يتلقاهاء يطلع تارة هذا 
الأفهوم وطورا أفهوم آخر؛ لكن ذلك يحصل غالبا من دون أن يكون ثمة إمكان 
لمماهاة أو تفريق آمئّين بفضله سيكون من الممكن أن نحترز من الخلط من دون 
أن ترق الأفاهيم المتعالقة بعضا مع بعض . 

وبالتعالق مع لادقة تلك التعابير المبهمة تقوم لادقة التعابير المتعلقة 
بالأجناس والأنواع البسيطة نسبيا لتعيانات الظاهرات التي» على غرار التعيانات 
المكانية والزمانية والكيفية والاشتدادية» يتأسس واحدها في الآخر من دون 
توقف. وتعين السماتٌ النمطية التي تفرض نفسها على أساس الادراك والتجربة» 
ومثالا سماتٌ الصور المكانية والزمانية والألوان والأصوات الخ» تعين التعابيرٌ 
ذات الدلالة التي عليها أن تصير هي نفسها مضطربة » جراء التغيير المتصل وغير 
المحسوس لتلك الأنماط (التي تجد مكانها في إطار الأجناس الأعم). وصحيح 
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أن استعمالها لا يشكل صعوبات في أبعاد معينة معطاة وفي حدود معينة» فين 
الأفلاك التي فيها تطلع تلك السمة النمطية بوضوح وحيث يمكن أن نماهيها 
ببداهة أو أن نفرقها ببداهة من تعيانات بعيدة جدا (أحمر فاقع وأسود فاحمء 
متخلّف ومتفوّق)» الا أن هذه الأفلاك محددة بإبهام وهي تطفح عن الأفلاك 
المتضايفة للجنس الذي يضمهاء وتشرط أفلاك الانتقال التي يكون فيها استعمال 
تلك التعابير مضطربا وغير يقيني بالمرة”"' . 


5 8 اضطراب الدلالات بوصفه اضطرايا للدل 

تعلَّمنا تعرّف مختلف أصناف التعابير التي تتغير دلالتها والتي هي جميعا 
ذاتية وظرفية من حيث إن الظروف العرضية للحديث تمارس تأثيرا على تلك 
التغيرات. وقد وضعناها في تضاد مع تعابير أخرى موضوعية وثابتة بمعنى واسع 
كفاية»ء من حيث إن دلالتها هى فى العادة خالية من أي اضطراب . فلو اتخذنا 
غياب الاضطراب بالمعنى الدقيق تماما لن يكون من هذه الجهة إلا التعابير الدقيقة 
ومن الجهة الأخرى التعابير المبهمة التي» إلى ذلك» تتغير ظرفيا لأسباب أخرى 

والحال» إنه يجب فحص السؤال عما إذا كانت تلك الوقائع الهامة 
لاضطراب الدلالة من النوع الذي يهز تصورنا للدلالات بما هي وحدات أمثلية 
(وثابتة من ثم) أو يضيّق على نحو ملحوظ كليته. إن التعابير متعددة المعنى التي 
وصفناها أعلاه بأنها ذاتية وظرفية ماهويّاء بخاصة؛ وكذلك الفروق بين التعابير 
الغامضة والتعابير الدقيقة» لا يمكن أن تثير فينا شكوكا في هذا الصدد. تنقسم 
الدلالات نفسها إذن إلى موضوعية وذاتية» إلى دلالات ثابتة ودلالات متبدلة 
ظرفية؛ فهل علينا أن نشرح» كما يبدو للوهلة الأولى» على نحو آخرء ذلك 
الفرق بالقول إن بعضها يمثّلء على غرار الأنواع الثابتة» وحدات أمثلية لا تتغير 
بتغير سَيّلان تيّار التصوّر والتفكير الذاتيين» في حين أن الأخرى تغرق في تيّار 
المعيشات النفسية الذاتية وتشكل مراحل عابرة توجد تارة ولا توجد طورا؟ 
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سنكون ملزمين بأن نقّر أن مثل ذلك الفهم لن يكون صالحا. إن المضمون 
الذي يرمى إليهء فى حالة معينة» التعبير الذاتى الذي يوجه دلالته تبعا للظرف» 
و وفتدة ولالة أمثلية المع ال الذي لمضمون تعبير ثابت؛ وذاك ما يظهره 
بوضوح كون كل تعبير ذاتي بمعنى أمثلي» يمكن أن يستبذل بتعابير موضوعية . 
إذا ما أبقينا القصد الدلالي» العائد إليه في أوان معين» متماهيا. 

وعلينا أن نقّر صراحة هنا أن هذا الاستبدال لا يمكن أن يتحقق ليس فقط 
لأسباب الضرورة العملية» وأنه لا يتحقق في الواقع. وبدرجة كبرى» بسبب من 
تعقيده مثالاء بل أنه سيبقى أبدا غير متحقق . 

ذلك أنه من الواضح أننا حين نزعم أن كل تعبير ذاتي يمكن أن يستبدل 
بتعبير موضوعى لا نفعل أساسا سوى أن نخبر عن : غياب حدود السبب 
الموضوعي. كل ماهو كائن» قابل لأن .يعرف (فتّاداء. وكونه قياما متعينا من 
حيث مضمونه» وقياما يستند إلى هذه «الحقائق الفِيّانية» أو تلك. فما هو كائن له 
خاصياته وعلاقاته المتعينة فيّاه إذا ما كان كونا واقعيا بمعنى الطبيعة المادية» وكان 
مصداقه وموقعه متعينيّن بوضوح في المكان والزمان: وجهاته متعينة في الدوام 
والتبدل. لكن ما هو متعين بوضوح فِيّاه يجب أن يكون بإمكانه أن يتعين 
موضوعياء وما يمكن أن يتعين موضوعيا يمكن, بكلام أمثلي» أن يعبّر عنه في 
دلالات لفظية متعينة بوضوح. وتتناسب مع الكون فِيّاه الحقائق فِيّاهاء ومع هذه 
الأخيرة بدورها تتناسب الأخبار الثابتة والوحيدة المعنى. وصحيح أنه لكي يمكننا 
في كل ظرف أن نخبر واقعيا عن تلك الحقائق؛ ليس ثمة من حاجة إلى عدد 
ضروري من العلامات اللفظية المفترقة حقا وحسب بل بخاصة إلى عدد متناسب 
من التعابير ذات الدلالة الدقيقة ‏ باتخاذ لفظ التعبير بمعناه التام. وأنه يجب أن 
يكون بإمكاننا أن نصوغ كل تلك التعابير» وبالتالي التعابير بكل الدلالات الممكنة 
نظرياء وأن نماهي ما بينها أو أيضًا أن نفرق ما بينها ببداهة في علاقتها مع تلك 
الدلالات العائدة إليها . 

إلا أننا لسنا بعيدين عن هذا الأمثل بلا نهاية. لنفكر فقط في عطب التعيينات 
الزمانية والمكانية؛ وفي عجزنا عن تعيينها إلا بالفيلة مع وعدت فردية معطاة 
سلفا في حين أن هذه الأخيرة هي نفسها عاصية على أي تعين دقيق لا يعكره أي 


58 


استعمال تعبيري ذو دلالة ذاتية ماهويّة . ولنطرح من لغتنا الألفاظ الظرفية ماهويّاء 
ولنحاول أن نصف على نحو سديد وثابت موضوعياء تجربة ذاتية ما: من 
الواضح أن كل محاولة من هذا النوع ستكون عبثية . 

ومع ذلك. فإنه من الواضح أننا إذا ما نظرنا إلى الدلالات بحد ذاتها لن 
نجد فرقا ماهويًا بين دلالة وأخرى . فالدلالات الواقعية للألفاظ مضطربة وتتبدل 
غالبا فى مجرى تتابع الأفكار الواحد؛ وهي في غالبيتهاء وتبعا لطبيعتهاء متعينة 
بالموقع. لكن إذا ما نظرنا عن كثب» ستكون اضطرابات الدلالات تخصيصا 
اضطرابات للدل . أي أن ما هو مضطرب هو تلك الأفاعيل الذاتية التي تضفي 
الدلالة على التعابير والتى» فى الأثناء» لا تتغير فرديا وحسبء بل أيضًا 
ونخاضةء من حييف السمات الدرعية العى كين نبي دلالغيا. لكن ايت 
الدلالات نفسها هي ما يتغير؛ وأكثرء لنقل إن هذه الطريقة في الكلام عبثية» 
مسلمين بأننا نستمر بفهم الدلالات بوصفها وحدات أمثلية سواء في التعابير 
موحدة المعاني والثابتة موضوعيا أم في التعابير الملتبسة والمختلطة ذاتيا. 
والحال» إن هذا التفسير يقتضيه لا فقط الحديث العادي» على هدي التعابير 
الثابتة»ء عن دلالة واحدة ستظل أبدا هى هى نفسها أيا كان من يخبر بذلك التعبير» 
ل متتفية يقافة الهدف الى بوه به اننا 


؟ 29 المنطق المحض والدلالات الأمثلية ظ 

في الواقع» يهتم المنطق المحض» في كل مرة يعالج فيها الأفاهيم 
والأحكام والأقيسة» حصرا بتلك الوحدات الأمثلية التى نسميها هنا دلالات ؛ 
وحين نجهد في استخراج الماهية الأمثلية للدلالات من الروابط السيكولجيّة 
والنحوية ونرمي» إضافة» إلى إيضاح الشروط القبلية المؤسسة للتطابق مع 
الموضّعية المدلول إليها فى تلك الماهية» حينها نجد أنفسنا وقد صرنا في دائرة 
المنطق المحض . 

وذاك ما يظهر دفعة واحدة وبوضوح. حين نفكر من جهة بالموقع الذي 
يحتله المنطق بالنسبة إلى تنوع العلوم ‏ الموقع الذي تبعه يكون العلم الثمولجي 
الذي يطاول الماهية الأمثلية للعلم بما هو كذلك. اق ها معت الآمثر اسه 
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العلمَ النُمولجي للتفكير العلمي بعامة وذلك فقط تبعا لمحتواه وبنيته النظريين؛ 
ومن جهة أخرى حين نلاحظ أن المحتوى النظري لعلم من العلوم ليبس سوى 
المحتوى الدلالي لنصوصه النظرية بمعزل عن تلك العوامل الظرفية التى هي 
الأشخاص الذين يحكمون وظروف الحكم؛ وأن النصوص تجد في الوقت نفسه 
وحدتها في صورة النظرية وأن النظرية بدورها تدين بصلاحها النظري إلى التطابق 
المتناسب مع قانون أمثلي» وتدين بوحدتها بما هي وحدة دلالية إلى الموضعية 
المدلول عليها («والمعطاة لنا» فى المعرفة البديهية). ولا يمكن أن نتجاهل» فى 
هذا المعنى» لطعي لوعي ار اها مب 010 
تعابير متنوعة ومفكرة في أفاعيل معيشية عديدة» وعليها مع ذلك أن تكون مفرّقة 
بعناية سواء عن تعابير المفكرين العرضية أم عن معيشاتهم العرضية . 

وإذا كانت كل وحدة نظرية معطاة» فى ماهيتهاء وحدة دلالية» وإذا كان 
المتطق هلع الوحلاة' اقرب رعامة سيق ةو هلان التو ازتعلى ابطق أن ركوة 
علم الدلالات بما هي كذلك وعلم أصنافها وفروقها الماهويّة» وأيضًا علم 
القوانين التي يقوم عليها علم نحو محض (القوانين الأمثلية بالتالي). لأن هذه 
الفروق الماهويّة تشكل بالتأكيد أيضًا جزءا من تلك الفروق القائمة بين الدلاللات 
الموضوعية والدلالات البلامو ضوع ؛ بين الدلالات الصادقة والكاذبة» وتشكل 
جزءا من هذه القوانين أيضًاء وإذًا من «قوانين ن الفكر» المحض التي تعبر عن 
العلاقة القبلية بين الصورة المقولية للدلالات وموضّعيتها أو حقيقتها. 

ويضاد هذا الفهم للمنطق بما هو علم الدلاللات». اصطلاح المنطق التقليدي 
ومنهجه العامين» وهو المنطق الذي يعمل بحدود سيكولجيّة أو يجب أن تفسر 
سيكولجيّاء مثال التصوّر والحكم والإثبات والنفي والفرض والنتيجة الخ.. 
والذي يظن أنه بذلك يلاحظ فعلا مجرد فروق سيكولجيّة ويصل إلى العلاقات 
السيكولجيّة ذات الصورة القانونية الخاصة بها. لكن بعد المباحث النقدية في 
المقدمات» لا يمكن لهذا الفهم أن يودي بنا إلى الغلط. وهو يظهر فقط كم إن 
الحتطن لا يزال: بعيدا عن وم «ديق لمر سو عات التو كل حمل كود 
الحصري وكم عليه أن يتعلم أيضًا من العلوم الموضوعية» في حين أنه يزعم مع 
ذلك أنه يقود إلى فهم ماهيتها النظري . 
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فحيث توسع العلوم النظرياتٍ السستامية. وحيث تقدم لنا الثمر الناضج 
لحقيقة معروفة بوصفها وحدة توضوغية بدلا عن أن 5 تقيم التواصل مع مجرد نهج 
البحث وإرسائه الذاتيين لذ يون الام هناك قط ولا في أي مكان». على 
أحكام وعلى تصوّرات أو أفاعيل نفسية أخرى. قد يعرّف الباحث الموضوعي 
تعابير وقد يقول : نفهم بالقوة الحية» بالكتلة» بالتكامل» بالزاوية السينية الخ . » 
هذا الأمر أو ذاك. إلا أنه بذلك يشير فقط إلى الدلالة الموضوعية لتعابيره ويعين 
«الأفاهيم» التي يرى-إليها والتي تلعب دورا في حقائق ميدانه بما هي آونة مقومة . 
ويهمه ليس الفهم بل الأفهوم الذي يحسبه وحدة دلالية أمثلية» وكذلك الحقيقة 
التي تنبني هي إيّاها بأفاهيم . 

وسنتره الناضية مد قم تشناياك ومن الطبيعي أن يزعم أثناء ذلك وأن 
يحكم . لكنه لا يتكلم على أحكامه ولا على أحكام أي كان» بل على مطلوبات 
متصلة بها. وحين يحيل إلى تلك القضاياء إذ ينصرف إلى فحص نقدي.» فإنما 
يرى إلى الدلالات الإخبارية الأمثلية. وليست الأحكام بل القضايا هي ما يصفها 
بأنها كاذبة أو صادقة؛ فقضايا تكون عنده مقدمات وقضايا أخرى نتائج . ولا 
تتألف القضايا من أفاعيل نفسية وأفاعيل تصوّرية أو ظنية بل هي تتألف إن لم يكن 
من قضايا خرف فعلى الأقل وفي نهاية التحليل» من أفاهيم . 

والقضايا هي نفسها مواد الأقيسة. وهنا أيضًا يظهر من جديد الفرق بين 
أفاعيل القياس ومضامينها الموحدة أي الأقيسة» أي الدلالات المتماهية لنصوص 
معقدة معينة. وليست صلة النتيجة الضرورية التى تشكل صورة الاستدلال اقترانا 
امبيريا-سيكولجيا للمعيشات الحكمية» وزغل القانة مين عار لالت النصوص 
الممكنة» بين القضايا. ويعني «يوجد» أو «ثمة» ذاك يصلحء والصلاح هو ما ليس 
على أي علاقة ماهويّة قط مع من يحكم امبيريا. وحين يستنتج الفيزيائي 
قوانين الرافعة وقانون الجاذبية الخ. . واشتغال آلة ماء فإنه يعيش بالتأكيد ضمنا 
جميع أنواع الأفاعيل الذاتية» لكن ما يفكره ويربطه في وحدة هو الأفاهيم 
والقضايا في صلاتها الموضعية. ومع الاقترانات الذاتية للأفكار تتناسب هنا وحدة 
دلالية موضوعية (أي تتوافق بتطابق مع الموضوعية «المعطاة» في البداهة)» وحدة 
هي ما هي سواء جعلناها راهنة في التفكير أم لا 
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والآمر على هذا الحو انما كان: فإن كان الباحث العلمي لا يرى نفسه في 
هذا الوضع ملزما بالتمييز تعبيريًا اللغوي والدال من المفكر موضوعيا والمعبر 
دلالياء فإنه يعلم جيدا مع ذلك أن التعبير عرضي وأن الفكرة» الدلالة المتماهية 
الأمثلية: هي الماهويّ. ويعلم أيضًا أنه لا يبدع القيمة الموضوعية للأفكار وتعالق 
الأفكار ولا قيمة الأفاهيم والحقائق كما لو كان الأمر يدور على ظروف عرضية 
لذهنه أو لذهن البشرية بعامة» بل أن لديه رئيان هذه القيمة التي يكتشفها. ويعلم 
أن هذا الكون الأمثلي ليس له دلالة «كون» نفسي «في ذهننا» » حيث إنه مع نسخ 
الموضوعية الأصيلة للحقيقة والكون الأمثل بعامة سينسخ أيضًا كل كون واقعي 
بما فيه الكون الذاتي. وإذا ما تأتى لباحث أن يحكم بخلاف ذلك فإن ما يفعله 
سيقع خارج إطار العلم الخاص وضمن تفكير يتدخل لاحقا. والحال» إنه لو كان 
يجب أن نعتقد مع هيوم أن القناعات الحقيقية للبشر تتجلى في أفاعيلهم على نحو 
أفضل مما في أقوالهم» لكان علينا أن نأخذ على أولئك الباحثين أنهم لا يفهمون 
أنفسهم. فهم لا ينتبهون من دون تحكيمات إلى ما يرون-إليه حين يتابعون. 
بسذاجة» أبحاثهم ويعملون على تأسيسها؛ وتودي بهم إلى الغلط مرجعية المنطق 
المزعومة بحجاجها السيكولجي الخاطئع ومصطلحاته المزورة ذاتويًا. 

يتقوم كلّ علمء من حيث محتواه الموضوعي» وبما هو نظرية» بتلك الخامة 
الواحدة المتجانسة: إنه عَفْد* أمثلي من الدلالات. ويمكننا أيضًا أن نقول: كلّ 
هذا النسيج الدلالي المسمى وحدة العلم النظرية يندرج بدوره» مهما تنوع» تحت 
المقولة التي تشمل جميع عناصره» ويقومء هو إِياهء وحدة دلالية. 

فالدلالة إِذّا وليس الدلّء والأفهوم والقضية وليس التصوّر والحكم. هي 
العنصر الماهويٌ المعيّن في العلم» وعليها بالضرورة أن تكون الموضّع العام 
للبحث في العلم الذي يعالج ماهية العلم. والواقع أن كل ما هو منطقي يفهم 
تحت المقولات التى تحضر معا متضايفة» مقو لات الدلالة والموضع . فحين 
نتكلم إذن بالجمع على مقولات منطقية قد يكون الأمر يدور على أنواع محض 
تفرق قبليا داخل الجنس دلالة» أو على صور منتمية بالتضايف إلى الموضعية 


(*#) فى مثل قرلك عَقّد البناء : ممفء1[مصرهع] 


02 


المدركة مقوليًا بما هي كذلك. وعلى هذه المقولات إنما تتأسس» من ثم. 
القوانين التي يجب أن يصوغها المنطق: من جهة» القوانين التي» إذ تصرف النظر 
عن الصلات الأمثلية بين القصد الدلالي والملء الدلالي ومن ثم عن الوظيفة 
المعرفية السمكنة الدلالات» تعلق تعره تشابك الدلالات بدلالات: جديدة (ولا 
يهم إن كانت «واقعية» أم او ان ومن جهة أخرى القوانين المنطقية 
بالمعنى القوي للفظء التي تتعلق بالدلالات لجهة صلتها بالموضع أو بغياب 
«الموضع ؛» بصدقها أو كذبهاء بتساوقها أو لا تساوقها. من حيث يتعين كل ذلك 
بمجرد الصورة المقولية للدلالات . وكاحان ار وفق توجه معادل 
ومتضايف. القوانين التي للموضّعات بعامة من حيث تُفكر بوصفها متعينة 
بالمقولات وحدها وحسب . وتتضمن هذه القوانين جميع ما يصلح من أخبار عن 
الوجود أو الحقيقة التي» بصرف النظر عن أي مادة معرفية» يمكن أن تقام على 
قاعدة الصور الدلالية وحدها. 


(1) سنقدم تدقيقات في هذا الصدد في المبحث 17 
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الفصل الرابع 
مضمون المعيثشات الدلالية الفيميائي ومضمونها الأمثلي 


5 30 مضمون المعيش المعبّر بالمعنى السيكولجي 

ومضموته بمعنى الدلالة الواحدية 

لا نرى ماهية الدلالة في المعيش الذي يهب الدلالة بل في «مضمونه» الذي 
يقدم وحدة تمتها ف بالتضاد مع التنوع المتناثر للمعيشات الواقعية أو 
الممكنة للمتكلمين أو المفكرين. وليس «مضمون» المعيش الدلالي العائد إليه؛ 
في هذا المعنى الأمثلي» سوى ما تفهمه السيكولجيا معسمرةه أعلو جزءا واقعيا 
ما أو وجها من وجوه معيش ما. فحين نفهم اسما د اي 
فرديا أم عاماء فيزيائيا أم نفسياء كائئًا أم غير كائن» ممكنا أم ممتنعا أم حين 
نفهم خبرا ‏ سواء كان من حيث مضمونه صادقا أم كاذباء متساوقا أم غير 
متساوق» حصيلة حكم أم متوهمًا ‏ فإن ما يعنيه أحد تلك التعابير (وبكلمة إن 
الدلالة التي تشكل المفهوم المنطقي والمشار إليه عمليا في التعالقات معحض 
المنطقية» بوصفه تصوّرا أو أفهوماء حكما أو قضيةء الخ) - ليس شيئا يمكنه أن 
يصلح» بالمعنى الواقعي بوصفه جزءا من الفهم المتناسب. ولهذا المعيش بالطبع 
عناصره السيكولجيّة أيضًاء فهو مضمون ويتألف من مضامين ‏ بالمعنى 
السيكولجي العادي. وتشكل جزءا منه قبل أي شيء عناصر هذا المعيش الحسي» 


(1) يمكن للفظ قصدي أن يطبق» تبعًا لتخيّلهء» أيضا على الدلالة التي لموضع القصد. ولا 
تعنى الوحدة القصدية بالتالى الوحدة المقصودة بالضرورة» وحدة الموضع. 
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والظاهرات اللغوية بحسب مضامينها محض المرئية والسمعية والحركية» وكذلك 
أفاعيل التفسير الموضعي الذي يرتب الألفاظ في سياق المكان والزمان. والقائم 
السيكولجي هوه من وجهة النظر هذه كما نعلم» متنوع جدا ومتغير كثيرا تبعا 
للأفراد؛ لكنه متغير أيضًا بالنسبة إلى الفرد نفسه.» بحسب الاونة» وذلك فى ما 
نخس النظا #واضد يعتهافم إفآن دخان :فى «نضرر زاك الألفاظة المسياحية والساندة 
لتفكير الصامت. في كل مرة ألفاظا يتلفظ بها صوتي؛ وأن تمثل بصورة عادية 
علامات كتابتي المختزلة أو العادية» في هذه المناسبة وبتقطعء الخ. » فتلك هي 
خاصياتي الفردية ولا تشكل جزءا إلا من المضمون السيكولجي لعيش تصوّراتي. 
وتتصل بالمضمون بالمعنى السيكولجي فروق متنوعة ليس من السهل دائما أن 
نصوغها وصفياء وتتعلق بسمة الأفعول الذي يشكل القصد ذاتيًا أو أيضًا بالفهم. 
فحين اسمع اسم بسمارك ليس ثمة فرق قط. من أجل فهم هذا اللفظ في دلالته 
الموحدة» أن أتصوّر ذاك الرجل العظيم بقبعة ومعطف أو في ثياب محارب» أو 
أن أتصوّره في مخيلتي وفقا لهذه الصورة أو تلك من صوره الشخصية. بل إن 
فسانة نا إذا كانت تلك الأعياة بعامة تحدّس أم لا الوعي الدلالي أو تحييه لا 
مباشرة » هي مسألة غير مهمة. 

أرسين! في نزاعنا ضد فهم دارجء أن ماهية التعبير تكمن في القصد 
الدلالي وليس في التشكيلات المتفاوتة الكمال» القريبة أم البعيدة» التي يمكن أن 
تقترن بذلك القصد بملئه. لكن» ما إن تكن معطاة حتى لا تعود متحدة جوانيا مع 
القصد الدلالي؛ وهكذا يصير من الواضح أن معيش التعبيرء في وحدتهء الذي 
يمارس وظيفته وفقا للمعنى إذا ما لاحظناه في مختلف الحالات التي يمثل فيهاء 
يشهدء حتى من وجهة الدل» فروقات سيكولجيّة هائلة» في حين أن دلالته تبقى 
مع ذلك هي هي نفسها. وق اطيركا أو ان لها داجس تايب واتعيا نه 
تماهي الدلالة هذه في الأفاعيل العائدة إليه؛ فما نسميه القصد الدلالي ليس إذا 
سمة من دون تلوين تفترق فقط بصلتها مع الحدوس المالئة وبالتالي على نحو 


(1) راجع أعلاه الفصل الثاني 8 17. 
)2( راجع 8 22. 
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برائقء بل بالأحرى إن قصودا دلالية متسمة بمضمون مختلف تنطبق على دلالاات 
مختلفة أو على تعابير منطبقة على دلالات مختلفة ؛ في حين أن جميع التعابير 
المفهومة بالمعنى نفسه تكون مزودة بالقصد الدلالى نفسه مثلما هى مزودة بسمة 
نفسية متعينة على نحو متمأه. وببساطة تلك السمة وحدها إنما تصير المعيشات 
التعبيرية» التى تختلف كثيرا جذًا فى محتواها السيكولجي» معيشات من الدلالة 
نفسها. ومن البيّن أن تغيرات الدل تشرط هنا ضروبا معينة من الحصر لا تغير في 
شىء ماهية المطلب . 


5 31 السمة الأفعولية للدل ودلالته الواحدة أمثليا 

بإحالتنا إلى السيكولجي المشترك بالتضاد مع السيكولجي المتغير» لم نسم 
بعدء مع ذلك» الفرق الذي نريد إيضاحه في ما يخص التعابير أو أفاعيل التعبير» 
أي الفرق بين محتواها السيكولجي ومحتواها المنطقي. لأن ما يبقى هو هو من 
حالة إلى أخرى» وما يتبدل ظرفياء لا يشكلان جزءا من المحتوى السيكولجي . 
. ذلك أننا لا نزعم قطء في تعليمناء أ حيعنة" اللأفمول تنس الك هو شغ اينما كانه 
تك سلا الدلالة . ومثالا إن ما تعنيه الجملة الخبرية : 7 هو عدد مفارق» وأن 
ما نفهمه بذلك حين نقرأه أو ما نرمي إليه حين نخبر به» ليس وجها فرديا من 
معيشنا الذهني يكتفي بالظهور في كل مرة من جديد. هذا الوجه هو مختلف فرديا 
على أي حال من حالة إلى أخرى. في حين أن معنى الجملة الخبرية يجب أن 
يكون هو هو. وحين نردد أو حين يردد أي شخص آخر القضية نفسها بالقصد 
نفسهء فلكلٌ واحد ظاهراته وألفاظه وآونته الفهمية. لكن» بإزاء هذه التنوعية 
اللامحدودة من المعيشات الفردية فإن ما هو معبر عنه فيها هو أينما كان شىء ما 
كعات .وهو عر مجو لعي لقوق اننظ قن لان لقف لم للكت مي علد 
الأشخاص والأفاعيل» والحكم بالمعنى المنطقي الأمثلي هو واحد. 

وإذا كنا نشدد هنا على تماهى الدلالة الدقيق ونفرقه من تلك السمة النفسية 
القائة اتدل :ناة ةلتف لذ نعود إلى تقل :ذاتى العلك القروق:الاتظيفة ةين الى 
اقتناعنا النظري الأكيد بأنه على هذا العو ودين نوكن أل الى متطابات 
المطلوت الأسانيس انهم اللعتعلي» نوالا يذو الأمر بها أبعنا على عرد ترصن لا 
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إلى حقيقة : ان لول سه معو ا م 
وسائل المعرفة التى هى البداهة . فأنا أرى بداهة أننى أرمى في أفاعيل التصوّر 
والحكم المتكررة. أو يمكن أن أرمي إلى الشيء نفسه على نحو متماه وإلى 
الأفهوم نفسه أو القضية نفسها؛ وأرى ببداهةء ومثالاء أنه حيث يدور الأمر على 
القضية أو على الحقيقة : 7 عدد مفارق» لا أنظر إلى معيش فردي أو أوان معيش 
لشخص ما. وأرى ببداهة أن موضّع هذا الحديث المتفكر هو حقا ما يشكل 
الدلالة في الحديث. أخيراء أرى بداهة أن ما أرى-إليه في القضية المذكورة» أو 
(حين أفهمها), أن ما أتصوّره بوصفه دلالتهاء هو بتماه ما هي عليه؛ ولا يهم إن 
تكد ادر 3 ا آم إن ل اتخامن يفكرون أو أفاعيل تفكير . 
والإضافة والاقتران الخ. . والأمر هو نفسة بخاضة بالنسبة إلى التغيانات الأمثلية 
القليل الهام بخاصة : المحمولات : صادق وكادذب » ممكن وممتنع» كلي ومفرد» 

والحال» إن تلك الهوية الحقيقية التى نثبتها هنا ليست سوى هوية النوع . 
وهكذاء بل فقط هكذاء يمكنها بما هي وحدة أن تحتضن التنوعية المتناثرة 
للمفردات الفردية (تجمعها واحدا واحدا”؛*'). والمفردات التنوعية لدلالة واحدة 
أمثليا هي بالطبع آونة الأفعول المتناسبة مع الدل» والقصود الدلالية. وهكذا 
تتصرف الدلالة بالنسبة إلى كل أفعول من أفاعيل الدل (التصوّر المنطقي بالنسبة 
إلى أفاعيل التصوّرء والحكم المنطقي بالنسبة إلى الأفاعيل الحكمية» والقياس 
المنطقي بالنسبة إلى أفاعيل القيْس) على نحو شبيه إلى حد ما بالأحمر نوعيا 
بالنسبة إلى الرزمات الورقية التي أمام ناظري والتي «لها» كلها الأحمر نفسه. 
فلكلّ رزمة» بالاضافة إلى الآونة الأخرى التي تقوّمها (الامتدادء الشكل الخ) 
أحمرها الفردي الخاص أي حالتها المفردة من هذا النوع اللوني في حين أن هذا 


(:*) باليونانية فى الأصل : أن وأع /ناع0003] ردت 
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الأخير لا يوجد هو نفسه حقيقة لا في هذه الرزمة ولا في أي مكان في العالم؛ 
ولا بخاصة «في تفكيرنا» من حيث يشكل جزءا من مجال الكون الواقعي» من 
فلك الزسيةي - ظ ١‏ 
وتمكتنا أيضًا أن تقول إن الدلالات تشكل صنفا من الأفاهيم بمعنى 
«الموضّعات العامة». مما لا يعني» مع ذلك» أنها موضعات توجد إن لم يكن 
في مكان ما في «العالم» فعلى الأقل في موضع سماوي”* أو في روح الهي ما؛ 
إن مثل ذلك الأقنوم الميتافيزيقي سيكون من الخلف. وسيبدو بالنسبة إلى من 
اعتاد على ألا يفهم بكون إلا الكون «الواقعي» وبموضّعات إلا الموضعات 
الواقعية؛ سيبدو من الهذر التام الكلام على موضعات عامة وعلى وجودها؛ 
وعلى العكسء لن يصدم ذلك من يتخذ بدءا مثل هذا الكلام بوصفه إيماءات 
على صلاح بعض الأحكام. أعني الأحكام التي فيها يحكم على الأعداد والقضايا 
والأشكال الهندسية الخ» ويتساءل حينها إن لم يكن من اللازم هنا كما في مكان 
آخر أن ننسبء بداهةً» إلى ما عليه نحكم صفة «الموضّع الكائن حقا») بوصفه 
متضايف صلاح الحكم. والواقع. ومن الوجهة المنطقية» أن الأجسام السبعة 
المنتظمة هي سبعة موضعات قانها ذلك كيان أعمدة الشكينة السبغة :وان ميذا 


تشكل القوى المتوازي الأضلاع» هو موضع أله شا ةر بانس 7 


؟ 32 ليست أمثلية الدلالات أمثلية بالمعنى المعياري 

ليست أمثلية الدلالات حالة خاصة من أمثلية النوعىٌ بعامة. وليس لها بالتالي 
نق يمس الأنتلة المسنارة كبا لو انلزامو كان ونور هاي الال اماي اوعلى 
قيمة أمثلية قصوى فى مقابل الحالات المفردة لتحققها التقريبي المتفاوت . 
و«الأفهوع المنظقى» آي النحد بمعتى. المطق المعيازي» هو بالتاكيت امد بالنسية 
إلى الأفعول الذي يدل عليه . ذلك أن قاعدة الصناعة المعرفية تصاغ كالاتي : 
(استخدمُ الألفاظ بدلالة متماهية إطلاقا؛ باستبعاد كل اضطراب في الدلالات . 


(#) باليونانية فى الأأصل : 01000037106 101606 
(1) فى ما يتصل بمسألة ما هية الموضعات العامة راجع المبحث 11. 
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وقَرَقُ الدلالات واحرصٌ على إبقاء الفرق في الإخبار عن التفكير بعلامات حسية 
فارقة بوضوح». إلا أن هذه الوصية تعود إلى من يمكنه وحده أن يخضع لوصية» 
وإلى صياغة الحدود ذات الدلالة» وإلى العناية التى نوليها التفريق الذاتى» وإلى 
تعر الأنكاو والدلالات ماعن بوحداك نوعه اباكان السسر الى عله يعد 
الدل (وفقا لما عرضناه أعلاه) ؛ زلبسك فى .:ذاتها أماذل ولا تكن لامقاية 
المعيارية الواقع بالمعنى العادي لهذا اللفظ . فالأمثل هو أنموذج عينيٌ يمكنه حتى 
أن يوجد كشيء حقيقي يمكن أن يقع تحت ناظرينا: كما عندما يأخذ الفنان 
الميتدئء كأمئل له أعمال معله كبيرة. أمكل يبعي إلى أن يتوافق معة ويتوم إليه قي 
إبداعه الخاص. وحتى حيث لا يكون الأمثل قابلا للتحقق فهو على الأقل فرد فى 
عند تقض زود آنا الأمدلة دو » خلى الفكين .عند لواقم آى الللردية يدها 
وليس النوعيّ هدفا لطموح ممكن وأمثليته هي أمثلية «الوحدة في التنوعية». فليس 
النوع عينه بل فقط المفرد المدرج تحته هو الذي يكون أحيانا أمثل عمليا . 


: 33 أفهوما: «الدلالة» و«الأفهوم» بمعنى النوع لا بتطيقان 

قلنا إن الدلالات تشكل صنفا من «الموضعات العامة» أو الأنواع» وفي 
الحقيقة يشترط كل نوع» حين نريد الكلام عليه» دلالة يُتصوّر فيهاء وهذه الدلالة 
بدورها هي إيّاها نوع. إلا أن ذلك لا يعني أن الدلالة» التي يفكر فيها نوع 
وموضعه» والنوع إياه شىء واحل بعيلة . وكما نغرق فى ميدان المفرد. مثالا بين 
يتمارك إنأه والتصوّرات التي يمكن أن تكون ينا عه 6 وكذلك بين . يسمارك 
رجل الدولة الألماني الأعظم الخ . » كذلك نفرق في ميدان النوعي» مثالاء بين 
العدد 4 إِيّاه والتصوّرات (أي الدلالات) التى موضعها 4 وعلى سبيل المثال: 
العدد 4» العدد المزدوج الثاني في سلسلة الأعداد الخ.» وبالتالي لا تُختزل 
العمومية التى نفكرها إلى عمومية الدلالات التي نفكر فيها . وتنقسم الدلالاات من 
حيث الموضّعات التى تعود إليهاء ومن دون الإساءة إلى كونها موضعات عامة 
بما هي كذلكء. إلى فردية ونوعية أو كما نفضل أن نقول لأسباب لغوية سهلة 
على الفهم ‏ عامّة . فالتصوّرات الفردية مثالا هي إذا بمثابة وحدات دلالية عامّة 
في حين أن موضعاتها فردية . 


100 


5 4 في أفعول الدل لا نعي الدلالة موضعيا 

قلنا إن الدلالة الواحدية تتناسب في المعيش الدلالي الراهن مع معلّم فردي 
بوصفه حالة فردية من ذلك النوع: مثلما يتناسب الأوان أحمر في الموضع 
الأحمر مع الفرق النوعي أحمر. وحين ننجز هذا الأفعول» ولنقل حين نعيش 
فيه» نرى بالطبع إلى موضعه وليس إلى دلالته. ومثالا حين نخبر بشيء ماء 
نصدر حكما على الموضّع المعني وليس على دلالة الجملة الخبرية أي على 
الحكم بالمعنى المنطقي. فهذا الأخير لا يصير موضعا لنا إلا في أفعول فكري 
تفكري به لا نسلط نظرنا على الخبر المتمّم وحسب بل أيضًا نتمٌ التجريد 
المطلوب (وبقول أفضل: الأمثلة). وليس هذا التفكر المنطقي نوعا من أفعول 
يتحقق في ظروف مصطنعة وبالتالي على نحو استثنائي تماماء بل هو عنصر عادي 
من التفكير المنطقي؛ وما يميز هذا الأخير هو التعالق النظري والاستنتاج النظري 
الذي هو هدفه». والذي ينجز في تفكرات متدرجة على مضامين الأفاعيل الفكرية 
التى قمنا بها للتو. ويمكن لصورة عادية جدا من القياس التي ينصرف إليها 
التفكير أن تصلح لنا مثالا: «هل ب خ قائم ؟ هذا ممكن. إلا أنه قد يحصل عن 
هذه القضية أن م قائم» لكن ذلك لا يمكن؛ إذا ما حسبته بدءا ممكنا أي أن ب 
خ قائم يجب أن يكون أيضًا كاذبا الخ». ولننتبه إلى الألفاظ التي شددنا عليها 
وإلى الأمثلات المعبر عنها فيها. هذه القضية: إن ب خ قائم» التي نعثر عليها في 
طول قياسنا وعرضه بوصفها الثيمة التي تخصه ليستء كما هو واضح.ء الأوان 
الدلالي الهروب في أفعول التفكير الأول الذي فيه ظهرت لنا الفكرة للمرة 
الأولى. وليس هذا وحسبء بل إن التفكر المنطقي يتممء في الخطوات 
اللاحقة؛ ويتابيع باستمرار الرأي-إلى دلالة القضية التي أدركت بوصفها الدلالة 
الوحيدة عينهاء أمثليا وبتماه» في التعالق الفكري الموحًد. والأمر على النحو 
نميه اندها جرت عي قاين شري نوكتف قاذ مكنا أن الفط ان من دون 
النظر إلى المحتوى الدلالي للمقدمات. وبإصدارنا حكما على المقدمات لا نعيش 
في الأحكام وحسب بل نتفكر على مضامين الأحكام؛ وبالنظر إلى هذه المضامين 
وحسب إنما تظهر النتيجة مبررة. ولهذا السبب بالضبط». ولهذا السبب وحده 
يمكن للصورة المنطقية للقضايا المستخدمة كمقدمات (وهي صورة لا تبلغ بحق 
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الوضوح الأفهومي الكلىّ الذي يجد تعبيره في الصور القياسية) أن تصير معينة 
ركان _السية إلى" كتفلا صن التحية : آ 


5 35 الدلالات «فِيّاها» والدلالات التعبيرية 

فضلنا حتى الآن أن نتكلم على الدلالات التي هي دلالات تعابير » كما 
يشير المعنى النسبي المستخدم عادة للفظ دلالة. لكن» ليس ثمة من تعالق 
ضروريء فيّاهء بين الوحدات الأمثلية التي تعمل في الواقع كدلالات والعلامات 
المقترنة بهاء أي التي بواسطتها تتحقق في الحياة النفسية للبشر. فلا يمكننا إذن 
أن نزعم أن جميع الوحدات الأمثلية التي من هذا النوع هي دلالات تعبيرية. وكل 
حالة جديدة من التشكل الأفهومي تعلمنا كيف تتحقق دلالة لم تكن قد تحققت 
من قبل قط. وكما لا تبرز الأعداد ‏ بالمعنى الأمثلي الذي يفترضه علم الحساب 
ولا تندثر مع أفعول العد وكما أن السلسلة اللامتناهية من الأعداد تمثّل» من 
ثم مجموعا من موضّعات عامة ثابتة ومحددة بدقة بشرعية أمثلية ولا يمكن لأحد 
أن يزيد عليها أو ينقص منها؛ كذلك هو الأمر أيضًا بالنسبة إلى الوحدات الأمثلية 
محض المنطقية» وللأفاهيم والقضايا والحقائق» وباختصار للدلالات المنطقية. 
فهي تؤلف مجموعا من الموضّعات العامة مقفلة أمثلياء من العرضي لديها أن 
يفكر كونيا أى عبر عله ثنة إذانها لآ يحضى من الدلالات التى هى» بالمعتق 
الفمبي العادي للفظ» دلالات ممكنة وحسب لأنها لا تصل قط إلى التعبير 
ولأنهاء بسبب من حدود الملكة المعرفية البشرية» لا يمكنها قط أن تصل إلى 
|لجيين.: 
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11 


وحدة النوع الأمثلية ونظريات التجريد الحديتة 


مدخل 


نلقف وحدة الدل الأمثلية» وفقا لتحليلات المبحث الأخيرء عبر وحدة 
أفعول الدل الذي يفرق وعيا دلاليا لتعبير معطى» في تلوينه المتعين» من وعي 
دلالي مختلف. مما لا يعني بالطبع أن سمة الأفعول تلك هي العينيّ الذي على 
أساس منه تتقوّم لدينا الدلالة بما هي نوع . بل إن العينيّ المنتمي إليها هو 
بالأحرى كامل معيش التعبير المفهوم الذي تلازمه هذه السمة من حيث تدخل إليه 
تلوينا يُحييه. والعلاقة بين الدلالة والتعبير الدال أو تلوينه الدلالي» هي نفسهاء 
العلاقة بين النوع أحمر وموضع الحدس الأحمرء مثالاء أو الأوان الأحمر الظاهر 
فيه. وعندما نعيش الأحمر نوعياء فإن موضعا أحمر يظهر لنا وبهذا المعنى نوجه 
نظرنا إليه (ولا نرى-إليه مع ذلك). وفي الوقت نفسه يبرز فيه الأوان الأحمر 
ويمكنناء بقدر ذلك؛» أن نقول أيضًا هنا إننا كنا قد وجهنا نظرنا إليه. لكن ليس 
ذاك الأوان ولا ذاك الوجه المفرد المتعين فرديا بذاك الموضوع هو ما نرى- إليه 
كما نفعل مثالا حين نخبر بهذه الملاحظة الفيميائية: إن آونة «أحمر؛ الأجزاء 
المنفصلة في مساحة الموضّع الذي يظهر لنا هي أيضًا منفصلة؛ وحين يظهر 
الموضع أحمر وفيه الآوان أحمر منفصلا نعيش بالأحرى الأحمر الواحد وال هو 
هو ولا نعيشه وفقا بنمط وعي جديد به يصير النوع بالضبط» بدلا من الفردي. 
موضعا لنا. وقد يلزم إذن أن ننقل ذلك إلى موقع الدلالة المناسب في علاقاتها 
بالتعبير وبدلّه سواء كان يعود أم لا إلى حدس متناسب معه. 

تنجم الدلالة إذن» بما هي نوع» بالتجريد على أساس ما أشرنا إليه. لكن 
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بالتأكيد ليس بالتجريد بالمعنى العاميّ للفظ. الذي يسود في السيكولجيا ونظرية 
المعرفة الأمبيريتين والذي لا يمكن أن يتضمن بأي وجه النوعى؛ وذاك هو فضله 
بالضبط على ما يقال. تكن هله لحري سناع فى الحسيان من أجل 
تأسيس فلسفى للمنطق المحض . وبداية لأنه يوجد أيضًا من بين الفروق المقولية 
د الدلالات الفى على المدقتق سدقي أن براخد ماهر ا بالتحبيان: الفرق 
المتناسب مع الصا نين الم نات الفردية والموضعات العامة. لكنء» ثانيا 
وبخاصة» لأن الدلالات بعامة ‏ أقصد الدلالات بمعنى الوحدات النوعية ‏ تؤلف 
ميدان المنطق المحض ولأن كل سوء فهم لماهية النوع عليه من ثم أن يطاولها 
هي إِيّاها في ماهيتها الخاصة. وهكذا لن يكون من غير المفيد أن نعالج منذ 
الآنء فى سلسلة من المباحث الأولية» مسألة التجريد وأن نؤمن» بالدفاع عن 
المشروعية الخاصة للموضعات النوعية (أو الأمثلية) إلى جانب الموضعات الفردية 
(أو الواقعية)» أن نؤمن المبدأ الأساسى للمنطق المحض ولنظرية المعرفة. وتلك 
هي النقطة التي بصددها تفترق الب كو ايع لسر والأمبيرية من المثالية التي 
تمثل الإمكان الوحيد لنظرية في المعرفة منسجمة مع نفسها. 

وبالطبع لا يقصد لفظ المثالية هنا أي مذهب ميتافيزيقي بل صورة نظرية 
المعرفة تلك التي تتعرف في الأمثلى شرط إمكان معرفة موضوعية بعامة بدلا من 
أن تستبعده بتفسير سيكولجي . 
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الفصل الأول 
الموضعات العامة ووعي العمومية 


15 نعي الموضعات العامة والموضعات الفردية في أفاعيل مختلفة 

ماهويًا 

كنا علَّمُنا موقفنا الخاص ببضع كلمات» ولم يكن بنا حاجة إلى كثير من 
الشرح لتسويغه. لأن كل ما نرمي إليه ‏ صحة الفرق بين الموضعات النوعية 
والموضعات الفردية والفرق في طريقة التصوّر التي بموجبها نعي هذه وتلك - 
تضمنه لنا البداهة. وهذه البداهة معطاة لنا مع إيضاح التصوّرات المعنية. وليس 
علينا سوى أن نحيل إلى الحالات التي فيها تمتلىء التصوّرات الفردية أو النوعية 
حدسيا كي نلقي أنور إيضاح على الموضع المرئي-إليه خصيصا وعلى ما يجب» 
فى ما يخص معناهاء أن يعالج بوصفه ماهويًا من النوع نفسه أو بوصفه مختلفا. 
عندها سيتيح التفكير على هذين الضربين من الأفاعيل رؤية ما إذا كان ثمة فروق 
ماهويّة أم لا في الطريقة التي بها يتمّان. 

والحال» إن الفحص المقارن في هذا الإلماح الأخير يفيدنا أن الأفعول الذي 
به نرى-إلى النوعي هو في الواقع مختلف ماهويًا عن الأفعول الذي به نرى-إلى 
الفردي. سواء كنا في هذه الحالة الأخيرة نرى-إلى واقعة عينيّة بوصفها كلا أم كنا 
نرى فيها إلى جزء فردي أو أمارة فردية. وثمة أيضًا بالتأكيد في الجهتين جانب 
فينماني مشترك . فالعينيّ الذي يظهرء هو نفسه من جهة كما من أخرى؛ وفي / 
حين يظهر هذا العينيٌ تعطى المضامين الحسية نفسها لنا من جهة ومن أخرى 

يقة اللقف نفسها؛ أي إن الحاصل نفسه من المضامين الحسية والتخيلية 
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المعطاة راهنا يخضع «للقف» نفسه أو اللعَني» نفسه الذي فيه تتقوم لِيّانا أي 
عاص اشيج بخضيك المقدمة في تلك المضامين. لكن الظاهرة نفسها 
تَحمّل من جهة ومن أخرى أفاعيل مختلفة. فتارة تكون الظاهرة الأساس 
التصوّري لأفعول رأي فردي أي لأفعول فيه نرى» بمجرد أن نلتفت إليه» إلى ما 
يظهر نفسه أو إلى ذلك الشيء أو تلك السمة أو ذلك الجزء من الشيء. وطورا 
تكون أساسا تصوّريا للقف ورأي نوعيين: أي حين يظهر الشيء؛ أو بالأحرى 
حين كظهر الأمارة على الكبيء لانترف- إلى هذه الأمارةالحوضحة القائمة يهنا 
والآن بل نرى إلى مفهومهاء إلى «أمثولها»؛ نحن لا نرى إلى الأوان الأحمر في 
البييت بل إلى ال أحمر. هذا الرأي-إلى» بالنظر إلى أساس لقفه: هو بوضوح 
أفعول مؤسّس (راجع المبحث 71» 5 26) من حيث تنبني على «حدس» البيت 
الفردي أو حدس أحمرهء طريقة لقفية جديدة تقو تقوم المعطن الحدسي لأمثول 
الأحمر. وحيث إنه بفضل سمة هذه الطريقة ة اللقفية يكون أمامنا الآن النوع بما هو 
موضع عامء تبرز عندها تشكيلات متعالقة جوانيًا مثل الأحمر (أي أحمر هذا 
البيت) الخ. . وتطلع العلاقة البدثية بين النوع والحالة المفردة» ويمثل إمكان 
استعراض تنوعية من الحالات المفردة بمقارنتهاء وأحيانا إمكان الحكم عليها 
ببداهة: فى هذه الحاللات جميعا يختلف الأوان الفردي. لكن «فى» كل حالة 
يتحقق النوع نفسه. إن الأحمر-ذا هو الأحمر-ذاك نفسه د أ فو نوغيا اللون 
نفسه ‏ ومع ذلك فإن هذا النوع مختلف عن ذاك ‏ أي إنه معلّم موضّعي مفرد 
ومختلف حين ننظر إليه فرديا. وهذا الفرق شأنه شأن الفروق المنطقية الأساسية 
جميعاء مقولي أيضًا. وهو ينتمي إلى الصورة المحض لموضعيات وعبيه ممكنة 
بما هي كذلك”*' (راجع في ذلك المبحث 71 الفصل السادس وما يليه). 


(#) دفع مثل هذا العرض بعض مؤرّخي الأفكار إلى عد هوسيرل «واقعيًّا؛ على طريقة 
الذهن البشري. إلا أن «واقعية» هوسيرل بها ا إلى تلوين على ضوء ما سيسميه 
«البَيْذوية» أو الذاتية العامة المشتركة بين الذوات المفكرة. 
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5 لا مفر من الحديث عن موضعات عامة 

أدت مغالاة الواقعية الأفهومية إلى إنكار لا الواقع وحسب. بل موضعية 
النوع أيضًا. وعلى خطأ بالتأكيد. إذ من الواضح أنه لا يمكن الإجابة عن 
السؤال: ما إذا كان من الممكن والواجب أن نتصوّر الأنواع كموضعاتء إلا 
بالاحالة إلى دلالة ( بمعنى الرأي-إلى) الأسماء التى تسمي النوعء وإلى دلالة 
الأخبار التي تتكلّم على صلاح النوع. فإذا كان من الممكن أن نفسر هذه الأسماء 
والأخبار أو أن نفهم قصد الأفكار الإسمبيّة والقضوية التى تعطيها الدلالة بحيث 
تكون موضّعات القصد الخاصيّة فردية» سيكون علينا حينها أن نسلم بتعليم 
الخصم . لكن الأمر هو على غير ذلك: إذا ما أظهر تحليل دلالة تلك التعابير أن 
قصدها المباشر بصحيح معناه لين + بالتأكيد: موجها إن أي موضوع فردي» 
وبخاصة إذا ما تبين أن صلة عموميتها مع مصداق موضعات فردية ليست إلا صلة 
غير مباشرة من حيث تحيل إلى تعالقات منطقية يتضح معناها فقط انطلاقا من 
أفكار جديدة ويتطلب تعابير جديدة ‏ فإن التعليم الخصم يكون كاذبا بوضوح. 
وللحق. إنه سيكون من الضروري بإطلاق» مذ ذاك» أن نفرق بين المفردات 
الفردية» على نحو ما هي الأشياء الأمبيرية مثالاء ومن جهة أخرى المفردات 
النوعية» من نوع ما هي الأعداد والتنوعيّات في الرياضة» والتصوّرات والأحكام 
(الأفاهيم والقضايا) فى المنطق المحض . العدد هو أفهوم يدرج تحته» على نحو 
ما شددنا على ذلك مرات عدة» 1. 2» 3... كمفردات: فعدد ما هو العدد 2 
لكن ليس مجموعة ما من موضوعين مفردين. فإذا ما نظرنا إلى هذا الأخير وإن 
بطريقة غير متعينة البتة» سيتوجب علينا أيضًا أن نقول فى أي حال: إن الفكرة 
تتغير مع التعبير . 
الذي لا يقل ماهويّة» بين العموميات الفردية والعموميات النوعية (الكليّة)؛ وتنتة 
هذه الفروق كما هي إلى ميدان الحكم وتخترقف المنطق بأسره: تنقسم الأحكام 
المفردة إلى مفردة فردية» مثال : سقراط هو إنسان ما ومفردة نوعية مثال: 2 هو 
عدد مزدوج» المربع المستدير هو أفهوم خلف ؛ وتنقسم الأحكام الكليّة إلى كلية 
فردية مثال : كلّ الناس فانون» وإلى كلية نوعية مثال : كل الدوال التحليلية هي 
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تفاضليّة» كل القضايا محض المنطقية هي قبلية . 

لا يمكن تسوية هذه الفروق والفروق المشابهة إطلاقاء فالمسألة هنا ليست 
مسألة تعابير موجزة وحسب: لأنه لا يمكن أن نحل محلهاء في أي ظرف» أي 
كناية عنها . ٠‏ 

ومن جهة أخرى» يكفي أن نفحص كل مثل من تلك الأمثلة كي نقتنع بأن 
نوعا ما يصير حقا موضّعا في المعرفة وتكون الأحكام الممكنة في ما يخصه من 
الصورة المنطقية نفسها في ما يخص الموضعات المفردة. ونأخذ مثالا في 
المجموعة التى تهمنا على وجه التخصيص . قلنا: إن التصوّرات المنطقية 
والتصوّرات الواحدية بعامة هي موضّعات أمثلية وإنها تمثل بنفسها شيئا ما عاما أو 
شيئا ما فرديا. ومثالا: مدينة برلين من حيث هي معنى يعود في الحديث وفي 
الرأي-إلى المتكرر؛ أو التصوّر المباشر لمبرهنة فيثاغورس من دون أن يكون ثمة 
حاجة لإعادة النص-عليها صراحة؛ أو أيضًا ذلك التصوّر لمبرهنة فيثاغورس 
إياها . 

أما نحن» وفي ما يخص وجهة نظرناء فسنظهر كيف أن كل دلالة من هذا 
النوع تصلح بما لا مرية فيه»ء بوصفها وحدة في التفكير» وكيف أن هذه الوحدة» 
ضمن ظروف معينة» تظهر كذلك بداهة في أحكام؛ وكيف يمكن أن تقارن مع 
دلالات أخرى وأن تفرّق منها؛ ويمكن أن تكون الحامل المتماهي لجميع أصناف 
المحمولات ونقطة الاتصال المتماهية في علاقات عدة؛ ويمكن أن تلصق 
بدلالات أخرى وتحسب بمثابة وحدة؛ ويمكن أن تكون, بما هي «متماهية». 
بدورها موضّعا بالصلة مع دلالاات غدة جديدة -.وشأن كل ذلك وبالضبط شأن 
موضّعات أخرى ليست بدلالات» مثال الأحصنة» والصخور والأفاعيل النفسية 
الخ. . وفقطء لأن الدلالة متماهية فإنها يمكن أن تعالح كمتماهية. وهذا عندنا 
يصلح كحجة لا غبار عليها؛ والأمر هو نفسه بالطبع بالنسبة إلى الوحدات النوعية 
كلهاء وكذلك بالنسبة إلى الوحدات التي لسبسة د لذ لات 
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5 3 في ما إذا كان علينا أن نفهم وحدة النوع بوصفها وحدة عامية 

التماهي والتشايه 

في حين نريد أن نستبقي التماهي”*' الدقيق للنوعي بمعنى التقليد القديم» 
يستند التعليم السائد بحسب الاستعمال الواسع الانتشار» إلى طريقة عاميّة في 
الكلام على التماهي. في حالة أشياء مشابهة نحن نتكلم غالبا على المطلب نفسه 
ومثالا نقول : الدولاب نفسه» الثوب نفسه» القبعة نفسهاء حيث يكون ثمة 
منتجات تتشابه تماماء إذ تصنع على النموذج نفسهء أي أنها تتشابه في كل ما 
يهمنا في أشياء من هذا القبيل. وبْهذا المعنى إنما نتحدث عن الاقتناع نفسه» 
الشك نفسه» السؤال نفسه» الرجاء نفسه. هذه العاميّة حاضرة على ما يظن في 
تعابير من النوع نفسه وبخاصة من الدلالة نفسها؛ ونحن نتكلم» من منظور معيش 
دلالى متشابه أينما كان» على الدلالة نفسها (على الأفهوم نفسه» والقضية 
نفسها)» ونتكلم من منظور تلوّن متشابه» على الأحمر نفسه (الأحمر بعامة) وعلى 
الأزرق نفسه» الخ . . 

آخذ على هذه الحجة»ء أن الطريقة العاميّة التى بها نتتحدث عن الهوية بالنسبة 
إلى قراف يوه ةاعد ع بووالقيظ نماي عافنة. إلى لط با يخااي 
وإذن إلى تماه. والفاقع أنه جد حيكها يتوم تشدانةة تمافيا أيما ,المعو الدقيق 
والصحيح . إذ لا يمكن أن نصف شيئين بأنهما متشابهان إلا من منظور المعطى 
الذي فيه يتشابهان. أقول: من منظورء وهنا يكمن التماهي . إن كل تشابه هو على 
صلة بنوع يستردف مقارنات» وهذا النوع ليس بدوره مجرد تشابه يقوم من جهة 
ومن أخرى» ولا يمكنه أن يكون مجرد تشابه وإلا وقعناء ولا مفرء في تقهقر إلى 
ما لا نهاية . فنحن نعلُّم منظور التشابه ونؤشرء بوساطة أعمٌ حدّ نوعي» إلى دائرة 
الفروق النوعية التي فيها يقوم الفرق الذي يظهر هو هو في طرفيّ المقارنة. فلو 
كان ثمة شيئان يتشابهان من منظور الصورة فإن النوع صورة المعني هو ما يشكل 


(#) أي بقاء الشيء هو هوء من هوية واحدة وما كان يصحٌ قوله: التهرّي. لكني انصعتٌ هنا 
وفي أمكنة أخرى إلى الدارج من الاستعمال على حساب الدقة. وفي كل مرة يرد تعبير من 
مثل ماهى وتماهى ومماهاة ومتماهي يجب أن يفهم بالصلة مع الهَؤْيّة وليس مع الماهية . 
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الماهويٌ؛ وإذا ما كانا متشابهين من منظور اللون فإن النوع لون هو ما. . . الخ. . 
وصحيح أن كل نوع ليس معلنا بوضوح بطريقة واحدة المعنى في اللفظ وأنه 
يمكننا هكذا أن نخطىء أحيانا التعبير المطابق للمنظورء وسيكون من الصعب ربما 
أن نفصح عنه بوضوح؛ لكنه مع ذلك أمام أعيننا وهو ما يعيّن أن نتكلم على 
تشابه. وبالطبع قد يبدو لنا قلبا للمطلوب, أن نريد» وإن في الميدان الحسي 
وحدهء أن نعرّف التماهى ماهويًا بوصفه حالة قصوى من التشابه. إن التماهى لا 
ل ل الى ال انايد عر الغزادقة مين امو ماف المدويية” تحت 
النوع الواحد بعينه. فإذا لم يكن من المسموح الحديث عن تماهي النوع من 
منظور التشابه» لن يكون لكلمة تشابه أرضا تقف عليها . 


5 4 مآخذ على إرجاع الوحدة الأمثلية إلى تنوعية متنائرة 

نلفت أيضًا إلى نقطة أخرى . لو شاء أحدهم أن يحيل» بأي جاربا 
مسألة النعت الواحد إلى وجود بعض علاقات التشابه لوضعنا أمام تفكره الفرق 
الذي يظهر التوازي اللاحق. نحن نقارن بين : 

1. قصديناء حين نلقف» فى حدس متشابه» مطلوبا واحدا أو مجموعة ما 
من الموضوعات كواحدة» ورت دفعة واحدة تشابهها بما هي كذلك. أو أيضًا 
حين نتعرف في أفاعيل مقارنة معزولة» تشابه موضوع معين مع موضوعات 
مفردة» وفي النهاية مع كلّ موضوعات المجموعة”" 

د وتضيدنا: حية تلفقو وعلى أساس من الدريكه الحدسى:غينه ريماء 
النعت الذي يتشكل من منظورالتشابه أو المقارنة» بوصفه عله اقل 

من البديهي أن هدف قصدناء في الحالتين» هو أن الموضع المرئي-إليه 
الذي نسميه المنعوت في نصناء هو شيء ما مختلف تماماء فأيا كان عدد 
الموضوعات التي تمثل لنا في الحدس أو في المقارنة فإنه من المؤكد» في الحالة 
الثانية أنها ليست هي ما هو مرئي إليه» ولا تشابهها. إن ما هو مرئي هنا هو 


(1) أنظر توسيعات أكثر دقة حول اللقف الحدسى للمجموعات فى كتاب فلسفة الحساب » 
91 . الفصل 71 وبخاصة صفحة 233 حول معرفة التمائل الحدسية 
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«العام»: هو الوحدة الأمثلية» وليس تلك الأشياء الفردية والكثيرة. 

وتختلف الأوضاع القصدية اختلافا تاما في حالة عنها في الأخرى» ليس 
فقط منطقيا بل سيكولجيًا أيضًا. ففي الحالة الثانية ليس المطلوب أي نوع من 
حدس التشابه وليس أيضًا أي مقارنة. أتعرّف هذه الورقة بما هي ورقة وبما هي 
بيضاء وأتبين بذلك» بوضوح.ء المعنى العام للتعبيريُن ورقة وأبيض بعامة من دون 
أن يكون علي أن أقوم بأي حدس تشابهي ولا بأي مقارنة أيا كانت . وقد يمكن 
القول. من جهة أخرىء إن التصوّرات الأفهومية لن تكون قط منتجة سيكولجيًا 
من دون ظهور موضوعات معا تحضر بفضل التشابه في صلة حدسية. لكن هذه 
الواقعة السيكولجيّة هي خارج البحث تماما هناء حيث السؤال المطروح هو: 
تحت أي عنوان يتدخل النعت في المعرفة» ويكون عليه أن يتدخل ولا بد. 

والأمر لا يقل وضوحا في النهاية» حين نريد أن نفهم القصد الموجه إلى 
نوع بوساطة أي نحو تصوّر لمفردات داخلة في مجموعات تشابهية. ولا يمكن 
لهذه المفردات» المتصوّرة على نحو ماء أن تضم سوى أطراف قليلة معيّنة من 
تلك المجموعات ولا يمكنها البتة من ثم أن تستنفذ كامل مصداقها. وسيكون من 
المسموح أيضًا أن نتساءل عما يمكن أن يشكل وحدة المصداق وما الذي يجعله 
ممكنا لوعينا وعلماننا حين نفتقر إلى وحدة النوع ومعها إلى الصورة الفكرية 
للكلية» وهي صورة يدخل فيها المصداق في صلة مع تنوعية ال أ بأسرها 
المتصوّرة فكريا (المرئي-إليها بمعنى التعبير : كلية ال أ). ولا يفيد في شيء 
الإلماح إلى الأوان المقع له «نفسه» للحالات جميعها. فهذا الأوان ل ددا 
بقدر ما هى معطاة موضوعات المصداق المفردة. فكيف يجب أن يوحد ما به 
بدءً| جبة ان ةا 

ولآا.يمكن أن يكون الإمكان الموضوعي لتعدف - جميع أطراف المصداق 
بوصفها متشابهة فيما بينهاء ذا فاتدة قط أيضا. ا سا 
المصداق بالنسبة إلى تفكيرنا وعرقاننا . ذلك أن هذا الإمكان لن يكون شيئا لوعينا 
إن لم يكن مفكرا ومرئيا إليه. لكن من جهةء وجراء ذلك» تُفترض فكرة وحدة 
المصداق سلفاء ومن جهة أخرى تُقدّم لنا هي نفسها بوصفها وحدة أمثلية. ومن 
الواضح» بعامة» أن كلّ محاولة لتفسير كون الأمثلي بوصفه كونا ممكنا لأمر 
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واقعى يجب أن تسقط جراء أن الإمكانات نفسها هى بدورها موضعات أمثلية . 
فكما لا نعثر في العالم الواقعي على الأعداد بعامة أو على المثلثات بعامة» كذلك 
لا نعثر فيه على الإمكانات . 

إن الفهم الأمبيري الذي يريد أن يعفي نفسه من التسليم بموضعات نوعية 
باللجوء إلى مصداقها هو إِذًا غير قابل للتطبيق. فهو لا يمكنه أن يقول لنا ما الذي 
يعطي المصداق وحدته. الأمر الذي يجعلنا نفهم المأخذ اللاحق بوضوح أكبر 
أيضًا. فالفهم الذي نأخذ عليه المآخذ يعمل مع «دوائر تشابهات» لكنه يعالج بخفة 
زائدة نوع الصعوبة الآيلة إلى أن أي موضوع يشكل جزءا :من كثرة دوائر 
التشابهات. وأنه علينا مذ ذاك أن نجيب عن السؤال: ما الذي يميز دوائر 
التشابهات تلك بعضا من بعض . نرى أنه إذا لم تكن وحدة النوع معطاة فإنه لا 
مفرٌ من التقهقر إلى ما لا نهاية. إن موضوعا أ شبيه بموضوعات أخرى: ببعضها 
من منظور ب وببعضها الآخر من منظور ج الخ.» لكن المنظور نفسه لا يعني أن 
ثمة نوعا معطى يخلق الوحدة. فما الذي يقيم» مثالاء وحدة دائرة التشابهات التي 
شرطها الأحمر بإزاء تلك التي شرطها المثلثية؟ لا يمكن للفهم الأمبيري إلا أن 
يكين نف تلك تشابهات مختلفة .. إذا كان أ ونن متشابهين ضما تخصن الأجسض) 
وإذا كان أ و ج متشابهين فيما يخص المثلثية فإن هذين التشابهين يكونان عندها 
من نوعين مختلفين. لكن ها نحن نصطدم من جديد بالأصناف . فالمشابهات هي 
اها تُقارن وتشكل أجناسا وأنواعا مثلما تفعل أطرافها المطلقة. سيكون علينا إذن 
من جديد أن نعود إلى مشابهات تلك المشابهات وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية . 


5 5 تتمة. النزاع بين ج. ست. مل و ه. سبنسر 

قد نكون شعرناء كفاية وغالباء بأن طريقة الفهم السيكولجيّة التي تجزئ 
وحدة النوع في التنوّعية أي وحدة الموضعات التي تندرج تحتهاء لا تمرّ من دون 
صعوبات؛ إلا أننا كنا ارتضينا بسرعة بالغة الحل المقترح. ومن المهم أن نلاحظ 
كيف يُصرّ ج. ست. مل”'"» بتناقض مع مذهبه السيكولجيء» على القول بتماهي 


010( 0 ن. الكتاب 11 ٠‏ الفصل 11 9 3» ملاحظة ختامية 
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النعت وعلى تسويغه في وجه سبنسر الذي لا يريد» وهو في ذلك أكثر انّساقاء أن 
يسلم إلا بتشابه النعوت التاء”؟ . ففيها توقظ وقرة أكاين مطتلتين احينائنات لا 
متماهية بل فقط متشابهة في النقاط جميعا وعليه. مسكو قن عاينا مس تس أن 
نشير إلى الإنسانية في كل إنسان بوصفها نعمًا مختلفا. ويعترض مل: لكن يجب 
أن يكون الأمر لني نيا هن نيان الإنسان نفسه فى اللحظة الراهنة ونصف 
شاغة يعد ذلك: .يضيف::: والحال» إن الأمر ليس هو كذلك لآنه «لو كان يجب 
أن ننظر إلى كلّ تصوّر عام لا بوصفه الواحد في التنوّع بل بما هو تصوّر من عدد 
من التصوّرات بقدر ما هناك من أشياء ينطبق عليهاء لما كان ثمة تعابير عامة. 
ولما كان للاسم قط أي دلالة عامة لو كان على إنسان حين ينطبق على زيد أن 
يعني شيئا وحين ينطبق على عمر أن يعني شيئا آخر من جديد على الرغم من أنه 
بعك ندا 

والاعتراض صحيح؛ إلا أنه يطاول أيضًا تعليم مل الخاص . ذلك أننا نقرأ 
بعد بضعة أسطر: (إن دلالة كل اسم عام هي ظاهرة برانية أو جوانية تتألف في 
. نهاية التحليل من مشاعرء وإن هذه المشاعر لن تكونء في ما لو انقطع تعالقها 
لحظةء المشاعر نفسها بمعنى التماهى الفردي». يظن مل أنه يتغلب بسهولة على 
قذه الصعوية الجر زنبهنا بر شيوم كتير د شو يفال اانا هر إذؤدز لك الكدى : 
المشترك الذي يعطي لاسم عام دلالته؟» ويضيف: «يمكن لسبنسر أيضًا أن يقول 
إنه مشابهة المشاعرء أما أنا فأردّ: إن النعت هو بالضبط تلك المشابهة. إن أسماء 
النعوت هي في نهاية التحليل أسماء لمشابهات مشاعرنا الحيسة (أن المشاغر 
أخرى) . فكلّ اسم عام سواء كان من نوع مجرد أم عينيّ يَعلّم أو يُضْمْنِ واحدا أو 
أكثر من تلك المشابهات» 

إنه لحل غريب . ف «التضمين» لا يتألف من نعوت بالمعنى العادي بل من 
تلك المشابهات. لكن ماذا نحصّل بهذا التبديل؟ لا يرى كل نوع من هذا المشابه 
إلى الشعور الفردي والاني بالتشابه بل إلى «الواحد» المتماهي «في التنوع» الذي 


(1) .صصخ ,294 5 ,11 عاعم[املءئزوط ,اعم ممعم د 
(2) م.ن. ص. 186. 
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به يكون على الافتراضي بالضبط أن يتبدى. ولا نصل» بالطبع» حتى إلى اختزال 
عدد تلك الوقائع التي لا تفسر. ذلك أن مشابها مختلفا يتناسب مع كل نعت 
مختلف . لكن» إلى أي حد يمكننا حقا أن نتكلم على مشابه واحد حيث» مع 
كل حالة مقارنة مفردة» يتناسب مشابه خاص وحيث كل نعت يحيل بالتالي إلى 
عدد غير محدود من المشابهات الممكنة؟ ويقودنا ذلك إلى السؤال المناقش 
أعلاه: ما الذي عليه أن يؤسس انتماء جميع هذه المشابهات المشترك إلى وحدة» 
وهو سؤال يكفي أن نثيره لكي نتبين خلف الفهم النسبويّ. 

ويشعر مل نفسه بإحراج توضيحه لأنه يضيف ما يأتي: «من الصعوبة أن 
نضع موضع الشك أنه يجب أن نتكلم» إذا ما كانت مئة إحساس تتشابه إلى حد 
لا يمكن أن نمييز بينهاء على تشابهها كما لو أنها أحساس واحدء وليس على مئة 
مشابه يشابه بعضها بعضا وحسب . فالآشياء المقارنة بعضا ببعض هي كثيرة» لكن 
الشيء ما المشترك بينها جميعا يجب أن يتصوّر كواحد تماما مثلما يتصور الاسم 
بوصفه واحدا على الرغم من أنه يتناسب في كل مرة يتلفظ به فيهاء مع 
إحساسات سمعية مختلفة عدديا في كل مرة». إنه لتوهم غريب. كما لو أنه 
بإثبات طريقة في الكلام تعسفية يمكن أن نعين ما إذا كان تنوع ما من الأفاعيل 
يتناسب أم لا مع وحدة المفكرء وكما لو أن الوحدة الأمثلية للقصد ليست هي 
وحدها التى تعطى للكلمات وحدة معناها. فقد تكون «الأشياء' المقارنة كثيرة 
وكرن عل اله المشترك فيما بينها أن يتصوّر بوصفه واحدا بالتأكيد؛ إلا أنه لا 
يمكن أن تقول «غليه أن. .», إلا لأن هذا الشىء هو بالضبط واحد. وإذا كان 
ذلك يصلح «للمشابهات» فإنه سيصلح أيضًا الدورة المحض إياها التي يجب أن 
تكون بالتالي متميزة ماهويًا عن المشاعر. يجب إذن أن لا نعود نتكلم كما كانت 
لتفعل السيكولجيا حيث يبحث عن الأفاهيم . 

يقول مل (م. ن. ص . 185): «النزاع بين سبنسر وبيني ليس نزاعا لفظيا لأن أيا 
منا لا يعتقد أن النعت هو شيء حقيقي يمتلك وجودا موضعيا؛ ولا نرى في ذلك إلا 
ريه عاستا بيه أعاسييها تراد عرقع فلات اعاسيس )'متظورا النها: من جيف 
صلتها بموضع خارجي يغيرها. فالخلاف الذي أشار إليه سبنسر لا يخص إذن خاصيات 
شيء موجود بتحقق بل ملاءمة استخدامين مختلفين لاسم ما ملاءمة متفاوتة مع أغراض 
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فلسفية». ونحن أيضًا لا نعلّم بالطبع واقعية النعوت بل نطلب تحليلا أبعد قليلا لما 
يختبىء خلف ذينك «الاستعمالين للاسم) ولما يؤسس «تلاؤم الأسماء مع غايات 
فلسفية» ومع التفكير بعامة. ومل لا يرى أن المعنى الواحدي لاسم ما ولكل تعبير هو 
أيضًا وحلة نوعية» ولا أنناء حين نختزل وحذدة النوع إلى الوحدة الدلالية للألفاظ » لا 
نفعل إذن سوى نقل المشكلة . 


5 6 الانتقال إلى الفصول اللاحقة 

رأينا نفسناء في معالجاتنا الأخيرة» ملزمين بأن ننظر نقديا إلى الفهم 
الخصم. كان الأمر يدور هناك على سلسلة أفكار تتوافق بصددها جميع أشكال 
نظرية التجريد الأمبيرية» أيا كان عظم الفروق التي تفصل بينها من جهة أخرى من 
حيث مفهومها. والحالء إنه يبدو أن لا بد من ترك مجال واسع الان للنقد لجعل 
فهمنا لماهية الموضّعات العامة وللتصوّرات العامة قادرا على أن يصلح لتحليل 
نقدي لمختلف الصور الأساسية لنظرية التجريد الحديثة. وسيعطينا التدليل 
النقدي. على أغلاط طرائق الفهم الغريبة عناء الفرصة لصوغ فهمنا الخاص 
بإتمامه وبوضع صلاحه موضع التجربة في الوقت نفسه . 

تشكو «نظرية التجريد"" الأمبيرية» شأنها شأن تعاليم نظرية المعرفة 
الحديثة» من الخلط القائم بين اهتمامين علميين مختلفين ماهويًا: الأول يخص 
الشرح السيكولجي للمعيشات» والآخر الإيضاح «المنطقي» لمفهومها الفكري أو 
لمعناهاء ونقد وظيفتها المعرفية الممكنة. في الحالة الأولى» يدور الأمر على 
التدليل على الصلات الأمبيرية التي تربط المعيش الفكري المعطى بوقائع أخرى 
في تيّار الأحداث الواقعية» وهي وقائع تحدثهاء بما هي أسباب أو تخضع لتأثيرها 
بما هي آثار. وعلى العكس» نرى نحنء في الحالة الثانية» إلى «أصل الأفاهيم» 
الملازمة للألفاظ وبالتالي إلى إيضاح «مرماها الخاصيٌ» أو دلالتهاء بتأييد بديهي 
لقصدها بوساطة المعنى الماليع الذي لا نجعله راهنا إلا باللجوء إلى الحدس 


(1) ليس من الملائم البتة الكلام هنا على نظرية لأنه ليس ثمة» بحسب بقية النص» من شيء 
منظر له أو مشروح يمكن أن يعطى . 
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المطابق. وتقدم دراسة ماهية تلك التعالقات الفيميائية» الأسس اللازمة لإنجاز 
الويضاح تبعا لنقد المعرفة ول «إمكان» المعرفة؛ وإذاء وفي حالتنا: لويضاح ماهية 
إمكان النصوص الصالحة على موضعات عامة (أو على موضعات مفردة بما هى 
فعاف اناهيم عانة متنافين هيا 6)«وبالعالق مع ذلك تعبين المعتى االمشروع 
الذي يمكن فيه لعام ما أن يصلح ككائن» وتعيين المعنى الذي يمكن فيه للمفرد 
أن يحسب بوصفه يندرج تحت نعوت عامة» تعيينا رئيانيا. تخطىء كل نظرية 
للتجريد تريد أن تصلح كنقطة ارتكاز ل نظرية المعرفة أي أن تصلح لإيضاح 
المعرفة» تخطىء بداية هدفها إذا كانت بدلا من أن تصف المطلوب المعطى 
مباشرة للوصف والذي فيه نعي النوعيّ» وبدلا من أن تشرح بوساطة هذا 
المطلوب معنى الأسماء النعتية» وتبدد من ثم» ببداهة» التفسيرات المتعددة 
المغلوطة التي أدت إليها ماهية النوع»- إذا كانت بدلا من ذلك تتيه في تحليلات 
أمبيرية-سيكولجيّة لمسار التجريد بحسب أسبابه ونتاتجه وتولي اهتمامها بالدرحة 
الأولى» إذ تمر بسرعة على المحتوى الوصفي للوغي التجريدي» الاستعدادات 
اللاواعية وتداخلات التداعيات الشرطية. عادة» نجد في مثل هذه التركيبات أن 
المفهوم الماهويّ الملازم لوعي العمومية» الذي بفضله يمكن أن يعطى الإيضاح 
المطلوب مباشرة» غير مأخوذ قط بالحسبان وغير مُعَلْمِ عليه . 

وعلى النحو نفسه. تخطئ نظرية التجريد بدءًا هدفهاء وتقع ‏ إذ تولي 
اهتمامها حقل المحايث المعطى سلفا في كل تجريد بصحيح المعنى أي 
الحدسي» وإذ تتجنب بذلك غلط خلط التحليل الماهويٌ والتحليل الأمبيري (هذا 
يوضّح نقديا-معرفياء والآخر يشرح سيكولجيا) ‏ تقع في المقابل في خلط آخر 
يجعلنا لبس كلمة التمثّل العام نخطئه بخاصة. أعني الخلط بين التحليل الفيميائي 
والتحليل الموضوعي : فما به تعني أفاعيل الل موضعاتها مجرد عنّى : 5257 
جراء الخلط إلى الأفاعيل إيّاها بوصفه مقوّما واقعيا. وفي غفلة مناء يهمل من 
جديد فلك الوعي المشكل هنا وتهمل ماهيته المحايثة» ويخيّم الغموض . 

ستظهر التحلليلات اللاحقة أن هذه اللوحة الموجزة تسم حقا نظريات 
التجريد الحديثة الأكثر تأثيراء وأن هذه تخطىء بالفعل هدفها للأسباب العامة التي 
ذكرناها. 
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الفوصل الثاني 
قئمة العاه(*؟ السريكولجيّة 


5 7 أقنمة العام الميتافيزيقية والسيكولجيّة. 

الإسميّة 

سيطر تفسيران مغلوطان على نمو التعاليم حول الموضعات العامة. وأولاء 
أقئّمة العام الميتافيزيقية» أي التسليم بوجود واقعي للنوع خارج التفكير. 

وثانيا أقتّمة العام السيكولجية» أي التسليم بوجود واقعي للنوع في التفكير. 

وكققية الأسيوفقة القوييمة فين العتسير الأول الدى غى اسان الراقعية 
الأفلاطونية (بمعنى الفهم التقليدي)» وسواء منها الإسميّة المتطرفة أم الإسمية 
الأفهومية. وعلى العكس حدّد الصراع ضد التفسير الثاني الذي تمثله بخاصة 
نظرية لوك في الأفكار المجردة» حدد منذ بركلي تطور النظرية الات 
التجريد وطبعها بنزوع لا ينكر إلى الإسميّة المتطرفة (التي يشار إليها اليوم تحت 
اسم الإسميّة فقط وتقابل بالأفهومية). ذلك أنه قد ظنّ أنه للإفللات من خلف 
أفكار لوك المجردة يجب أن نرفض جذريا الموضعات العامة بما هي وحدات 
رقي الحتكيي بر لقصو رات العاف عنتقي افاغال الأكرية قوع دونتمل أنه كان 
يتم تجاهل الفرق بين الحدوس العامة (التي تؤلف جزءا منها بالاضافة إلى تلك 
الأفكار المجردة» الأخيلة العامية فى المنطق التقليدي) والدلالات العامة» كان 
يتم رفض هذه «التصوّرات الأفهوميةة الأخيرة» إن لم يكن في حدودها نفسها 


(*#) - جعل العام أقنوما أي قائما شخصيا 
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فعلى الأقل تبعا للمعنى الذي كان ينسب إليهاء مع قصدها التصوّري الخاص 
ويتم استبدالها بالتصوّرات المفردة الفردية التي تمارس فقط وظيفة سيكولجية 
خاصة . 

وهكذا أضيف إلى هذين التفسيرين المغلوطين تفسير ثالث هو تفسير 
الإسميّة التي تظن» في مختلف صورهاء أن بإمكانها أن تحؤّل» من منظور 
الموضع وأفعول التفكير» العام إلى مفرد . 

وعلينا أن نحلل التفسيرين المغلوطين واحدها إثر الآخر بقدر ما لا تزال 
لهما أهمية راهنة. وكما تظهر التفكرات التي انصرفنا إليها حتى الآنء فإنه من 
طبيعة المشكلة» أن يجب ألا تفصل الأسئلة» المتنازع عليها حول ماهية 
الموقعات العافة عه اللأسفلة:خول ماغئة التضورات العامة .ومن العدث: أن 
نأمل بإقامة الصلاح الخاص للحديث عن موضعات عامة» بطريقة مقنعة» إن لم 
نبدد الشك في إمكان تصوّر مثل تلك الموضعات» وإن لم ندحض من ثم 
النظريات التي يبدو أنها تقدم. بوساطة تحليلات سيكولجيّة علمية» الدليل على 
أن ثمة تصوّرات مفردة وحسب. وعلى أنه لا يمكننا بالتالي أن نعي» ولن نعي 
سوى» موضوعات مفردة وحسب ». وعلى أن الحديث عن موضعات عامة لا 
يمكن. جراء ذلك من ثمّ. إلا أن ينظر إليه بوصفه وهميا أو عاميًا تماما. 

ويمكئنا أن نضع جانبا سوء فهم الواقعية الأفلاطونية بوصفه مسألة قد 
حسمت من زمان. وعلى العكسء فإن الدوافع التي يبدو أنها تحفز الواقعية 
السيكولجيّة ما تزال اليوم تمارس تأثيرا بارزا كما تدل على ذلك؛ بخاصة. 
الطريقة المعتادة في نقد لوك. سنعمق أكثر تلك الدوافع في الفصل هذا. 


85 استدلال مخادع 

يمكن أن يعترض على فهمنا بالاستدلال اللاحق» لا عن اقتناع جدي بل 
بالأحرى من أجل التدليل بالمماحكة على امتناع دعم الحديث عن الأنواع بما هي 
موضعات عامة : 

إذا لم تكن الأنواع واقعاء وإذا لم تكن شيئا كذلك في التفكيرء فهي بعامة 
لاشيء بالتالي . فكيف يمكننا أن نتكلم على شيء ما من دون أن يكون على الأقل 
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في تفكيرنا؟ وعليه» من البيّن أن كون الأمثلي هو كون في الوعبيّة . ويدعى أيضًا 
بحق: مفهوما وعييًا. وعلى العكس فإن الكون الواقعي ليس بالضبط مجرد كود 
في الوعبيّة أومجرد مفهوم-يّة بل هو فِيّانيّة*'» كون مفارق» كون خارج الوعي . 

لكننا لا نود أن نضيع في متاهة مثل هذه الميتافيزيقا. فما يصلح عندنا 'في) 
الوعي بوصفه وافعيا يصلح كذلك بالضبط «في الخارج». فالواقعي هو الفرد مع 
كلّ أجزائه المؤلفة له؛ إنه قائم هنا والآن. ونكتفي بالزمنية كأمارة على الواقعية. 
وقد لا يكون الكون الواقعي والكون الزمني أفهومين متماهيين إلا أن لهما 
المصداق نفسه. ولا نريد بالطبع أن نقول إن المعيشاث النفسية هي أشياء بالمعنى 
الذي تفهمه الميتافيزيقا؛ إلا أنها تخضع لوحدة هي وحدة الشيء إذا كان مبررا 
الفهمٌ الميتافيزيقي القديم الذي بموجبه يكون كل كائن زمني بالضرورة إما شيئا 
وإما جزءا مقوما لشيء . لكن حتى لو كان علينا أن نستبعد كل ميتافيزيقاء علينا 
أن نعرّف عندها مباشرة الواقعية بالزمنية. لآن ما يهم وحده هنا هو التضاد مع 
«الكون» اللازمني الذي للأمثلي . 

+ ومن المؤكد من جهة أخرى. أن العام في كل مرة نتكلم فيها عليه» هو 
مفكر .متا إلا أنه لبن بلك مضهوتا فكريا معي عتضر:واقنى فى المعيشن 
الفكري ؟ وهو ليس كذلك مفهوما فكريا بمعنى المحتوى الدلالي. نه بالأحرى 
موضّع مفَكر؛ فكيف لا نرى أنه لا يمكن لموضعء حتى وإن كان واقعيا 
وموجودا بحق». أن يتصوّر بوصفه جزءا واقعيا من الأفعول الذي يفكره؟ الشين 
الوهمي والعبئي» في كل مرة نتكلم عليهماء ٠‏ مفكرين أيضًا منا؟ 

وليس في قصدنا بالطبعء أن نضع كون الأمثلي على المستوى نفسه الذي 
نضع عليه مفكريّة الوهمي ي والعيفي”2. فهذه الأخيرة لا توجد بعامة ولا يمكن أن 


(*) أيء كما سبقت الإشارة» كون-فيّاهء بدلا من القول كون-في-ذاته- إياه. وأنبّه هنا إلى 
أن المتسفة الالكاقة زه تمض نس نوارة الكانة السبة القرعةة به وتوادل الملضقة 
الأخرى ]6 و 4ط وعليه أعني ب وعبيّة كون الشيء وعيا وب مفهومية كونه مفهوما 
وبفيّانية كونه فيّاه. ْ | 

49 أنظر فى المقابل ماعط “7 1721060751 .1 .10.85 81 ,1 5 ,1 ع/قع0ط ,ممفصلءط .8 
06 5 بالك كالننأأء كسمن[ عله أماتهاكدعع©2) 110لا 121011 ترود 
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يُخبر عنها بشيء بالمعنى الصحيح؛ ومع ذلك» إذا تكلمنا كما لو أن لها طريقة 
كونها الخاصة «محض القصدية». فإن التعبير سيتكشف إثر فحص أعمق بوصفه 
غير سليم. وثمة فقط. للحق. تعالقات معينة صالحة قانونيا بين «التصورات من 
دون موضع». تبرّرء على ما يبدو» بسبب من تشابهها مع الحقائق العائدة إلى 
تصوّرات موضعيةء الكلام على موضعات متصورة وحسب ولا توجد في 
الحقيقة. في حين أن الموضعات الأمثلية توجد حقا. ويمكنناء ببداهة» أن نتكلم 
بصواب لا على مثل تلك الموضعات وحسب (مثالا على العدد 2» والصفة 
أحمرء ومبدأ التناقض الخ) وأن نتمثلها بوصفها ذات محمولات» بل أن نلقف 
أيضًا رئيانا حقائق مقولية معينة تعود إلى تلك الموضعات الأمثلية. وإذا كانت كل 
تلك الحقائق صالحة» فإن كل ما يفترض صلاحها موضوعيا يجب أن يكون. إذا 
كنت أرى ببداهة أن 4 هو عدد مزدوج» وأن المحمول المخبر به يعود واقعيا إلى 
الموضع الأمثلي 4» فإن هذا الموضع لا يمكن أن يكون مجرد توهم, أو مجرد 
طريقة في الكلام. وعدما في الحقيقة . 

وهذا لا يستبعد أن معنى ذلك الكائن» ومعه معنى الحملء. ليس هنا هو 
نفسه نوعيا إلا في الحالات التي ننسب فيها أو ننفي عن الحامل الواقعي محمولا 
واقعيا أي خاصيته. بكلام آخر لسنا لننكرء بل لنوافق على أهمية أن يكون ثمة 
فرق مقولي أساسي ضمن الوحدة الأفهومية لما هو قائم (أو ما يعني الأمر نفسهء 
للموضع بعامة) فرق نأخذه بالضبط بالحسبان حين نفرق بين الكون الأمثلي 
والكون الواقعي» بين الكون كنوع والكون كفرد. وتنقسم وحدة الحمل الأفهومية 
بدورها إلى نوعين مفترقين ماهويًا: بحسب ما إذا كنا ننسب إلى كائن مفرد صفاته 
أو ننفيها عنهء أو إلى كائن نوعي تعييناته العامة. لكن هذا الفرق لا يلغي الوحدة 
الأعلى في أفهوم الموضّع ولا تضايف أفهوم الوحدة المقولية للقضية. في كل 
حالة ثمة شيء ما (محمول) يلائم أو لا يلاءم موضعا (الحامل)» ومعنى هذا 
التلاؤم العام جدا مع القوانين العائدة إليه يعين أيضًا المعنى العام للكون أو 
للموضّع بعامة. والأمر نفسه بالنسبة إلى المعنى الأخص للحمل العام مع القوانين 
التي تعود إليه» فهو يعين (أو يفترض) معنى الموضع الأمثلي. إن كل ما هو قائم 
يصلح لناء بحق ككائن» وككائن على هذا النحو أو ذاك بفضل البداهة التي بها 
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نلقفه فى التفكير بوصفه كائناء ولا تعود المسألة حينها مسألة إن كان بإمكاننا أن 
نرفض مشروعية الكائن الأمثلي الخاصة. والواقع أنه لا يمكن لأي حيلة تفسيرية 
في العالم أن تلغي الموضعات الأمثلية من كلامنا ولا من فكرنا. 


؟ 9 تعليم الأفكار المجردة عند لوك 

كان لأقنمة العام السيكولجيّة في فلسفة لوك» كما قلناء تأثيرا تاريخيا هاما 
جدا. وتنطلق تلك الأقنمة من تسلسل الأفكار الآتي : 

في التحقّق الواقعي لا يوجد شيء يشبه كليًّا ماء ولا يوجد واقعيا سوى 
أشياء مفردة توزع تبعا لتماثلها أو تشابهها إلى أنواع وأجناس . وإذا ما توقفنا عند 
فلك المعطى والمعيش اللاموسطيّن, أو لنتكلم بلغة لوك. عند «الأفكار»» فإن 
الظاهرات الشيئية ستكون مركبات من «أفكار بسيطة» متشكلة على نحو أن 
الأفكار البسيطة نفسهاء والأمارات الفينمانية نفسهاء في كثير من مثل تلك 
المركبات» هي التي ترجع عادة منفردة أو مجتمعة. والحال» إننا نسمي الأشياء 
ولا نسميها فقطء بوساطة أسماء علم بل بخاصة بوساطة أسماء جنس. لكن 
واقع أنه لا يمكننا أن نسمي أشياء عدة في وحدة معنوية بوساطة اسم عام واحد 
بعينه» يدل على أن مع هذا الاسم بالضبط يجب أن يتناسب معنى عام» افكرة 
عامة» . 

وإذا ما فحصنا عن كثب على أي نحو يعود الاسم العام إلى موضّعات 
الصنف العائد إليهاء سيتبين أنه يفعل ذلك بوساطة أمارة واحدة بعينها (أو مركب 
من الأمارات) مشتركة بين كل تلك الموضّعاتء وأن الوحدة المعنوية لاسم عام 
لا تطاول أبعد من الموضّعات المسماة بوساطة تلك الأمارة وليس بأي أمارة 
أخرى (أو بوساطة فكرة الأمارة تلك وليس بأي فكرة أخرى) . 

فالتفكير العام الذي يتم في دلالات عامة يشترط إذن أن يكون لدينا ملكة 
التجريد أي ملكة فصل الأفكار الجزئية وأفكار بعض الأمارات الفردية عن الأشياء 
الفينمانية المعطاة لنا بما هي مركبات من أمارات» وأن نقرنها بألفاظ بوصفها 
دلالاتها العامة. ولا يضمن إمكان ذلك الفصل وواقعيته كون أن كل اسم عام له 
دلالته الخاصة ويتضمن بالتالي فكرة أمارة مقترنة به حصراء وكذلك كون أنه 
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لأسماء عامة جديدة. 

من المؤكد أن تشكيل «الأفكار المجردة» أو «العامة»؛ «اختراعات» الذهن 
هذه أو «حيله», لا يتم من دون صعوبات» فهي «لا تمثل بسهولة إلى حد يمكننا 
تصديقها. ألا يلزمنا جهد معين ومهارة معينة لكى نشكل» مثالا الفكرة العامة 
لمثلث «التي لا ترد مع ذلك بين أكثر الأفكار مصداقا ولا بين أصعبها): لآن هذا 
الأضلاع ولا نتساؤئ الساقيق أو الزاوعيت) بل كل ذلك وليس أن شيء فخ ذللكه 
معه. في الواقع» إن هذه الفكرة هي شيء ما ناقص لا يمكن أن يوجد» وفكرة 
فيها توجد بعض الأجزاء بأفكار عدة مختلفة وغير متلائمة مجتمعة معا. وصحيح 
أن الذهن به حاجة إلى مثل تلك الأفكار فى حالة النقص التى تخصه. وأنه 
يتعجل للوصول إليها قدر الإمكان كي يستطيع أن يوصل علمانه ويوسعه بطريقة 
أسهل . . . إلا أنه لا يمكننا أن نفرض بحق أن مثل تلك الأفكار هي علامات 
على نقصنا»”!" 


5 10 نقد 

تتداخل في ذلك الاستدلال أغلاط اشياسية غدة.. والعن الأساسي لنظرية 
المعرفة عند لوك. وعند المدرسة الإنكليزية بعامة» هو أن فهمه للفكرة قليل 
د ذاك ما يللاحظ بخاصة في نتائجه . وندون النقاط الآتية : 

1. تعرّف الفكرة بوصفها موضوع إدراك باطن : اكلما أدرك الذهن في ذاته 
أو كان موضوعا لاموسّطا للإدراك أو للتفكير أو للفهم» أسمي ذلك فكرة»”". . 


(1) 1 5م عتنتجاءو2ء16] تاعتطووع :50 عع 15آ) .9 5 ,1711 ,صقطكن) ,117 .8 ,ترموكط وععاءم0ط1 
: .(273 ,11 .اطتطلووضعنننمنآ مسداعءعع1آ ما عا اناعد 

(2) راجع 2.8 ,7/111 .مهط© 11 .8 ,ترودووط. وأنظر أيضا الرسالة الثانية إلى أسقف فورشستر 
243 .و 349 ,11 ,882 صملهمآ بصطوق 56 لح .ل .له رئ/م8! .وم/زم «كان عليه أن يفكر 2 
موضوعا ما لاموسطا في ذهنه: أي كان عليه أن يكون لديه أفكار) 
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وبتوسع مباشر تقريبا - ليس من الضروري أن يكون الإدراك في طريقه إلى التحقق 
راهنا بالضبط - فإن كل موضوع ممكن للإدراك الباطن» وفي النهاية كل مضمود 
بمعنى المحايثة السيكولجيّة وكل معيش نفسي بعامة» يندرج بأسره تحت عنوان 
الفكرة . 

2. لكن لفظ فكرة له فى الوقت نفسه» عند لوكء دلالة أضيق من التصوّر» 
ولك بالمعى الى عير إلى: ضنكت فاق جلا من التتفيشات بويدقة أكبير إن 
المعيشات القصدية. كل فكرة هي فكرة شيء ما تتصوّر شيئا ما. 

3. ثم يخلط لوك تصوّر ومتصور بما هو كذلكء. والظهور مع ما يظهر 
والأفعول (فينمان الأفعول بما هو عنصر واقعي محايث لتيار الوعي) مع الموضع 
المقصود. وعلى هذا النحو إنما يتحول الموضع الظهوري إلى فكرة» وأماراته 
إلى أفكار جزئية . 

4. ويعود الخلط المشار إليه في النقطة الأخيرة» غلى الأرجح»ء إلى كون 
لوك يخلط بين الأمارات الملائمة للموضع والمحتويات المحايثة التي تشكل النواة 
الحسية لأفعول التصوّرء أعني الإحساسات التي يعطيها الأفعول اللاقف الدلالة 
الموضّعية أو التى يظن أنه يدرك» بطريقة ماء أماراتها الموضعية ويحدسها. 

إلئ 5 وتحت عنوان «الأفكار العامة»» يخلط بين الأمارات بوصفها 
نعوت نوعية والأمارات بما هي آونة موضعية . 

6. أخيراء أمر أهمّ أيضًا: يغيب الفرق بين التصوّر بمعنى التصوّر الحدسي 
(الظاهرة» «الخيلة» المستحضرة) والتصوّر بمعنى التصور الدلالى» غيابا تاما عند 
لرللى وفلن بهذا لقحو بيمكو أن لتب لتق زو الدلاتي سول لعي لذلا أن 
الملء الذلالي؛ لأن الإثنين عند لوك يتشابهان ولا يفرقان قط . 

وتلك فقط ضروب من الخلط (ما تزال تعاني منها حتى اليوم نظرية المعرفة) 
تعطي لتعليم الأفكار العامة المجردة عند لوك مظهرا من الوضوح البديهي أمكنه 
أن يضلل المؤلّف . فموضّعات التصرّر الحدسيء كالحيوانات والأشجار الخ. . 
لو أخذت كما تظهر لنا (وليس بالتالى بوصفها إنتاجات «الصفات الأولية» أو 
(القتوع »الى نه الأشياء الحقيقية بحسب لوكت الأنها الست على أي يجال 
الأشياء التي تظهر لنا في التصوّرات الحدسية) لا نعود نود قط أن نحسبها 
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كمركبات «أفكار» ولا أن نجعل منها من ثم «أفكارا». فهي ليست موضعات 
الإدراك باطن» ممكن كما لو أنها كانت تشكل في الوعي مضمونا فيميائيا معقدا 
وكما لو كان بالإمكان عندها أن نعثر عليها فيه بوصفها معطيات واقعية. 

ويستحسن ألا ننجر إلى الغلط بفعل أنناء جراء كلام ملتبس» نعلّم بالألفاظ 
نفسها التعيانات الشيئية التي تظهر على نحو حسيء والعناصر التصورية 
للإدراكات» ونتكلم على هذا النحو على «لون» 57 صقيل) و«هيئة» تارة 
بمعنى الصفات الموضوعية وطورا بمعنى الإحساسات. والحال» إن ثمة تضاذا 
مبدئيا بين الإثنين. فالاحساسات تعرضء. فى إدراكات الأشياء المتناسبة» جراء 
التفسيرات التي تحركهاء التعيانات الموضوعية» إلا أنها ليست هي تلك التعيينات 
إيّاها. فالموضّع الظهوري» كما يظهر هناء مفارق للظاهرة بوصفها فينمانا*©. 
وذلك صحيح حتى لو فرقّنا في التعيانات الظهورية إيّاهاء لأي سبب كان» بين 
محض الفينمانية منها والحقّة» وتقريبا بالمعنى الذي به يفرق التقليد بين التعيانات 
الثانوية والأولية. لا يمكن لذاتية التعيانات الثانوية الببّة أن تعنىء خحَلْفَاء أنها 
عناصر واقعية في الظاهرات. فالموضوعات الظهورية للحدوس الخارجية هي 
وحدات مرئي-إليها وليست «أفكارا» ولا مركبّات أفكار بمعنى لوك. إلى ذلك 
فإن التسمية بأسماء عامة لا تعودء من ثُمّ» إلى تطليع بعض الأفكار المشتركة من 
مثل تلك المركبات الفكرية وربطها بألفاظ كما لو أنها «دلالاتها»؛ فالتسمية» بما 
هي تسمية خاصية» ومتحققة على قاعدة الحدس» يمكن أن توجّه بخاصة إلى 
أمارة مفردة» لكن هذا التوجّه هو رأي-إلى» بمعنى ممائثل للمعنى الذي يكون فيه 
التوجه بما هو كذلك نحو الموضع العينيّ . وهذا الرأي فرت إلون شيء ما متخذا 
لياه ومرئيا-إليه معّاء بطريقة معينة» في الرأي-إلى العينيٌ. لكن ذلك لا يعني أن 
فصلا قد تمٌ. 


(:*#) لعله حان الوقت للفت الانتباه إلى أن هوسرل يخصص لفظ 25882052682 (بحسب أصله 
اليونانى) لما يظهر فى تيار الوعى» ويقصر استعمال لفظ 815016121128 (ترجمته 
الإلمانية) علن ها يظهر قي الس والواقع توفي ,ذلك تشوية اق لما ذعيث الدحين 
عربت الأول فقلت: المَيُنُمانَه وترجمت الثاني فقلت: الظاهرة. ظ 
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ويمكننا أن نقول بعامة: إن ما إليه يتوجه القصد يصير بذلك بالذات الموضع 
الخاص بالفعل. والحالء إن القول إنه يصير الموضع الخاص بالفعل» يختلف 
أساسا عن القول إنه يصير موضّعا منفصلا عن كل الموضعات الأخرى. ومن 
الواضح أن الأمارات» من حيث نقصد بذلك الآونة النعتية» لا تنفصل عن 
مرتكزها العينيٌ. فالمضامين التي من هذا النوع لا يمكن أن توجد لِيّاها. إلا أنه 
يمكن على أي حال أن يرى-إليها لِيّاها. فالقصد لا يفصل بل يرى-إلى» وما 
يرى- إليه يعزله جراء أنه بالضبط لا يرى إلا إلى هذا وليس إلى أي شيء آخر. 
والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى كل نوع من الرأي-إلى؛ ويجب أن يكون 
واضحا أن ليس كل رأي-إلى حدساء وليس كل حدس حلسا مطابقا ينطوي على 
موضعه بالتمام وفي جملته . 

لكن كلّ ذلك لا يزال لا يكفي لإظهار المسألة. فالأوان الموضعي الفردي 
المنفصل ليس بعد نعتا نوعيا. وإذا كان الأوان الأول» الأوان الموضعي هو 
المرئي-إليه فإن للرأي-إليه سمة الرأي-إلى المفرد؛ وإذا كان النوعي فإن للرأي- 
إليه سمة النوعي . ومن البيّن أن التشديد على الأوان النعتي لا يعني هنا أيضا أن 
هذا الأوان منفصل. وصحيح أن الرأي-إلى في الحالة الأخيرة موجّه أيضاء إلى 
حد ماء إلى الأوان الظهوريء لكن ذلك لا يحصل بطريقة جديدة ماهويا؛ بل إن 
الفرق يكمن فقط في أفعول الوسمء وفي الحالة التي فيها يتماهى الأساس 
الحدسي. ويمكن أن نلاحظ فروقا مشابهة بين التصوّر النوعي بالمعنى الدارج 
(شجرة» حصانء الخ)» والتصوّرات المباشرة للأشياء (وبعامة التصوّرات 
المباشرة للأعيان). وعلينا أن نفرق أينما كان بين مجرد الحدوس الشاملة أو 
الجزئية التي تشكل الأساس» والسمات المتغيرة للأفاعيل المبنيّة عليها بما هي 
سمات فكرية» من دون أن يلزم أن يحصل أي تبدل في المعطى الحدسي 
الحسن: 

وقد للروا عدلن أدق بالطيعه اناده بالتعببان: هناافروقا أكدر اوها وين 
الأفاعيل التي ليس بنا حاجة إليها لنقد لوك. فمن جهة يكون المعطى الحدسي 
لمرو رع وناك له شرن ور صلق السسار 1ه وطلروا مومه عكر لعا ياه 
بوصفه منعوت نعت ما ٠»‏ بوصفه مفردا في نوع أمبيري؛ ومن جهة أخرى يكون 
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العام نفسه مرئيا-إليهء ومثالاء نوع الأمارة التي يشدد عليها في حدس جزئي» أو 
يكون عندها ذاك النوع مرئيا-إليه بما هو نوع من جنس (أمثلي) الخ. ويمكن 
لحدس حسي واحد بعينه» في جميع طرائق اللقف هذه.ء إن كانت الظروف مهيئة 
لذلك» أن يمثل. كأساس.. 

وتخضع القصود الرمزية للتعابير بدورها إلى فروق التفكير «الخاصيّ» التي 
فيها تصير مختلف الصور المقولية راهنة. وفي طريقة الإخبار- ب والدل-إلى. 
يقال ويُرى-إلى كل ما لا يمكنه أن يصير راهنا قط على طريقة الملء الحدسى 
الخاصيئّ. ويكون «التفكير» عندها تفكيرا (رمزيا وحسب) أو «عاميًا» . ١‏ 

كه للوك أن بين هذا المطلوب الفيميائى: .وكما قلنا أعلذة""'": كان 
لواف ييقة البخيلة الجدسية النجبية الى يوسا كته بمتارعالقتضيد اللالةلي »يفاره 
الدلالة نفسها. وما عرضناه مؤخرا يؤيد هذا المأخذ ويوضحه. ذلك أن التماهى 
الذي يطرحه لوك ليس دقفيقا إذا كنا نعنى بالدلالة الدلالة التقضدية؛ ولا إذا كنا 
نعنى بذلك الدلالة المالئة. فالآولى تكمن في التعبير بما هو كذلك؛ وما يشكل 
القصنة :الالال بهو التصرر الغا محص الل العاف .ويل :زاك العمالنة يكن مد 
دون أي أساس حدسي راهن. لكن في الحالة الأخرىء. إذا كان ثمة ملء» فإن 
الخيلة الحسية الحدسية» كما يطلع من شروحاتناء ليست هي نفسها ملء الدلالة» 
بل تشكل مجرد أساس لهذا الملء وحسب . وعليه» تتناسب الفكرة المتحققة 
«حقا» والمؤسسة بدورها على أفعول حدس حسي إنما غير المماهية لهذا 
الأفعول» تتناسب والفكرة العامة المتحققة «رمزيا وحسب»., أي مع مجرد دلالة 
اللفظ العام . 

ونفهم الآن تماما ضروب الخلط المتحذلقة في استدلال لوك. فهو يستمد 
من بداهة أن كل اسم عام هو ذو دلالة عامة خاصة بهء الزعمّ بأن فكرة عامة 
تنتمي إلى كل اسم عام وأن هذه الفكرة ليست بالنسبة إليه سوى تصوّر حدسي 
جزئي (ظاهرة خاصة) لأمارة ما. وذاك استنتاج ضروري من كونه يخلط دلالة 
الألفاظ. لأن الدلالة تمتلىء على أساس ظهور تلك الأمارة بذلك الظهور عينه؛ 


(1) راجع أعلاه تعداد ضروب الخلط عند لوك . 
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وهكذا تتحول الدلالة المنفصلة (سواء كانت قصدية أم مالئة) إلى حدس نوعي 
للأمارة. والحال» وحيث إن لوك لا يفصل ظهور الأمارة عن الأمارة التى تظهرء 
كما لا يفصل الأمارة بوصفها أوانا عن الأمارة بوصفها نعتا نوعيا'!"» فإنه يقيم 
بذلك. في 0 ممع افكرته العامة» اق سيك ولجية للعام : ويصير العام معطى 
واقعيا للوعي " . 


5 11 مثلث لوك العام 

تؤدي هذه الأغلاط إلى ضروب من الخلف يغرق فيها هذا المفكر الكبير» 
حين يأخذ مثالا الفكرة العامة للمثلث. والفكرة هذه فكرة مثلث ماء ليس مثلثا 
قائم الزاوية ولا منحرف الزاوية الخ. . وقد يبدو من السهل بالتأكيد أن نتصوّر 
بدايةَ فكرة المثلث العامة بوصفها الدلالة العامة لهذا الاسم» وأن نحل محلها من 
ثم في الوعي التصوّر الحدسي الخاص أو أيضًا الوجود الحدسي الخاص لمجموع 
الأمارات العائدة إليه. وستكون لدينا عندها خيلة باطنة هي المثلث وليس شيئا 
آخر؛ وستكون أمارات الجنس منفصلة عن فروق النوع وسنعمل منها واقعا نفسيا 

وليس ثمة» أو يكادء حاجة إلى القول إن هذا الفهم ليس مغلوطا وحسب» 
بل هو ضرب من الخلف . إن اللاانفصال بعامة أو امتناع القيام به يصلح قبليًا؛ 
فهو يتأسس في ماهية الجنس بما هو كذلك. وسنقولء» بالعودة إلى مثال لوك. 
على تبهو أكدر إاخناكها ريما :«إذا المخلاسة #برهن تلكا بالا مياد إلى تروت 
المنلث» أن كلّ مثلث هو حاد الزاوية أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية الخ. . 
ولن تعرف الفرق بين مثلثات «الواقع» ومثلثات «الفكرة» أي المثلثات التي ترد 
على الذهن بصورة أخيلة. فما هو غير متلائم قبليًًا هو غير متلائم إطلاقاء وفي 


(1) راجع أعلاه م. ن. ص . 150. 

(2) من المدهش أن يكون لوتسه 1,026 نفسه الذي ندين له كثيرا بتأويله للنظرية الأفلاطونية 
للمثل قد ارتكب غلط أقنمة العام سيكولجيا. أنظر ما كتبه في منطقه. 1874» ص . 569 
وما يليهاء وبخاصة 8 316. 
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الخيل إِذَا أيضًا. فالخيلة المطابقة لمثلث ما هي نفسها مثلث. يخدع لوك نفسه 
إذن حين يظن أنه من الممكن الربط بين الإقرار صراحة ببداهة لاوجود مثلث عام 
واقعي وبين وجوده في التصوّر. فهو يتجاهل كون الكائن النفسي أيضًا كائنا واقعيا 
وكوتنا» عمين نقناة بيرع الكائن النتضور والكاتع المتحقق». لآ ترق-إلى 6 «ويت 
من ثم ألا نرى-إلى» تضاد النفسي وغير النفسي بل إلى تضاد ما هو متصور 
بمعنى المرئي-إليه وحسب. والصادق بمعنى ما يتناسب مع الرأي- إلى . والحال» 
إن المرئي-إليه لا يعني الواقعي-النفسي . 

إلى ذلك وقبل أي شيء» كان على لوك أن يقول: إن المثلث هو شيء ما 
فو يفلفة والتجاله إقا ل تلمة تقسيا: لست شهانها تر متلقة. فالفكرة العامة 
للمثلث بما هي فكرة المثلثية» هي إِذَا فكرة ما يحتفظ به من كل مثلث بما هو 
كذلك. لكنها ليست فكرة مثلث ما بذاته. فإذا ما سمينا الدلالة العامة أفهوماء 
والنعت نفسه مفهوما للأفهوم وكل المنعوت لذلك النعت موضعا للأفهوم» يمكننا 
أيضًا أن نعبر عما سبق على النحو الآتيى: من الخلف أن نتصوّر مفهوم الأفهوم 
بوصفه في الوقت نفسه موضّع الأفهوم أو أن نرتّب مفهوم الأفهوم؛*' ضمن 
مصداق الأفهوه”"". 

ونلاحظ من جهة أخرى» أن تعليم لوك يراكم أيضًا ضروب الخلف بتصوّره 
المثلث العام ليس فقط بوصفه مثلثا عاريا من كل الفروق النوعية بل أيضًا بوصفه 
مثلثا يجمعها جميعا في الوقت نفسه”©» حين يحل» محل مفهوم أفهوم المثلث» 
مصداقّ الأنواع التي يتضمنها هذا الأفهوم. لكن ذلك ليس عند لوك سوى هفوة 
لفظية عابرة تماما. ونرى على أي حال أنه لا يوجد في «الصعوبات» التي تثيرها 
الدلالات العامة أسبابا للأسى الجدي بصدد «نقص» الدعة البشري . ١‏ 


4 يتضح هنا تميز الأفهوم وتسرّغ تأديته على نحو ما فعلت, كما يتضح تمييزي للمفهوم في 
مقابل المصداق من مجرّد المضموت 

)01 لا أري من ثم أنه من الصائب أن نقول مع ميْمُنغْ أن لوك يخلط بين مفهوم الأفهوم 
ومصذداقه. ر اجع نتعل ء1355؟1 .أوتطلآ ملنطم عل ,تعطدع تناج 1؟) 5 ,1 ندء 41 نةاى-ء:111 
(1877,5187 .م15 .17 .مآ .على مرعمع 11/11 

(2) راجع أعلاه 5 9 الاستشهاد الذي شددنا عليه . 
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ملاحظة 

كم لا يزال الضوء المسلط على أغلاط تعليم الأفكار العامة عند لوك خافتا! ذاك 
ما يظهره» إلى جانب أمور أخرى”''» التصوّر الجديد لتعليم الموضعات العامة » التي 
بدأ التسليم بوجودهاء على خطى أردمان» إلى جانب وجود الموضعات الفردية ‏ إنما 
بالتأكيد ليس بالمعنى نفسه الذي لدينا. وهكذا وتبعا لتفَرْدُفسكي: «فإن ما يتصوّره 
التصوّر العام هو موضّع خاص به نوعيا»”“ أي «مجموعة ركائر ميدع كيين مو تهات 
عدة)37 . وسيكون موضع التصوّر العام «جزءا من موضع التصور المدرج تحته يقيم في 
علاقة تماثل مع أجزاء من موضّعات تصوّرات مفردة أخرى». وتصوّر العام «تصورا 
صحيحا» سيكون «قليلا إلى حد' أن كثيرين سيحسبونه ممتنعا. «وأن يكون ثمة مع 
ذلك» مثل تلك التصوّرات فإن ذلك ما يجب أن يُقِرَّ به من يسلم بأنه من الممكن أن 
نخبر بشيء ما عن موضعاتها. وتلك هي الحالة بوضوح. فلا يمكن لأحد أن يتصوّر 
حدسيا مثلثا عاماء مثلثا لا يكون قائم الزاوية ولا منفرج الزاوية ولا حاد الزاوية وليس له 
لا لون ولا مقدار محددين ؛ بل إن ثمة تصوّرا غير مباشر لتلك المثلثات مثلما هناك 
بالتأكيد تصوّرات غير مباشرة عن الأدهم الأبيض» عن مدفع فولاذي خشبي الخ. . إن 
مُثْل أفلاطون ‏ كما تقر لاحقا - لبست سوئ موضغات لتضوّرات عامة . وقد أضنى 
أفلاطون على هذه الموضعات وجودا. ونحن لم نعد نقوم بذلك اليوم. فنحن نتصوّر 
موضّع التصوّر العام ولكنه لا يوجد»” . 

من الواضح أن ضروب الخلف عند لوك تعود إلى الظهور هنا. فمن المؤكد أن 
لدينا «تصوّر غير مباشر لمثلث عام» لأننا لا نرى بذلك إلا إلى دلالة هذا التعبير 
الخلف . إلا أننا لا نسلمء تحت أي ذريعة» بأن التصوّر العام: المثلث». هو ذلك 
التصوّر غير المباشر لمثلث عام ولا بأنه تصوّر مثلث ما قد يوجد في المثلثات جميعا 
إنما من دون أن يكون ذا زاوية حادة أو منفرجة الخ.. وينكر تفردفسكيء» بكثير من 
حس الاتساق» وجود موضعات عامة ‏ وهو على حق في ضروب الخلف التي يشير بها 


010( راجع مثالا تذييل الفصل الخامس من هذا المبحث . 
(2) .5 *'ورموسبرزاءاوممط معكل انتهادروعع 66 14لا 1[ه1م1 ««تمط عبرواعط ميد“ ,أعأ5 17206 
109 


(3) م. ن. صص. 105. 
(4) م.ن. ص. 106. 
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إليها. لكن ماذا عن القضايا الوجودية الصادقة مثال: ثمة أفاهيمء وقضايا؛ ثمة أعداد 
جبرية الخ؟ عند تفردفسكي, تماما كما عندناء الوجود لا يعني بالتأكيد الوجود الواقعي . 
ذلك «جزءا بنيويا» من العينيّ الذي يدرجه تحته. أن يكون عاريا من كل حدسية وأن لا 
نحدس أيضًا معه وفيه كل السمات المفردة ويصير كثير من بينها قابلا للملاحظة لياه 
و١ينفصل»)‏ ويصير موضوعات حدوس بخاصية . فهل سيكون من الممنوع علينا أن نقول : 
مثلما نرى أن الشجرة خضراء نرى أيضًا اللون الأخضر فيها؟ لا يمكن بالتأكيد أن نرى 
الأفهوم أخضر ولا الأفهوم بمعنى الدلالة ولا الأفهوم بمعنى النعت». النوع أخضر . إلا 
أنه من الخلف أيضًا أن نتصور الأفهوم بوصمه جزءا من الموضوع المفترديئ: مين 
«الموضع الأفهومي» . 


5 تعليم الأخيلة العمومية 

تبعا لتلك الملاحظات» من الواضحء» من دون تحليل إضافيء» أن تلك 
الطريقة الأخرى في أقنمة العام التي تلعب دورها في المنطق التقليدي تحت 
عنوان «الأخيلة العمومية» يعتورها الخلف نفسه الذي يعتور طريقة لوك ويصدر 
عن ضروب من الخلط مشابهة. فلا يغير انعدام دقة الأخيلة العمومية وهروبيتهاء 
فى ما يخص الفروق النوعية شيئا في عينيّتها. فانعدام الدقة هو تعيان لمضامين 
معيّنة» وهو يقوم في نوع من اتصال الانتقال الكيفي. أما الهروبية فلا تغير أي 
شيء في عينيّة كل مضمون معين من المضامين المتيدلة. وليس في تغير 
المضمون بل في وحدة القصد الموجه إلى أماراته الثابتة إنما يكمن ماهويٌ 
المطلب . 
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الفصل الثالث 


5 13 النظريات الإسميّة التي تفهم التجريد بوصفه عمل الانتباه 

سنلجأ الآن إلى تحليل نظرية في التجريد تتمتع برصيد كبيرء وكان قد 
صاغها بدءا ج. ست. مل في كتابه الجدالي ضد مَمِلْيُنَء والتي بموجبها يكون 
التجريد مجرد عمل من أعمال الانتباه. يقال لنا أن ليس ثمة» للحق» لا تصوّرات 
عامة ولا موضّعات عامة بل إنه يمكئنا حين نتصوّر حدسيا أعيانا فردية» أن نحول 
انتباهنا أو اهتمامنا حصرا إلى اجزاء مختلفة أو أوجه متنوعة من الموضع والأمارة 
التي هي فِيّاها ولِيّاهاء أي التي تؤخذ منفصلة. والتيى لا يمكن أن تكون لا واقعية 
ولا متصوّرة» ينظر إليها فِيّاهاء وتصير موضوع اهتمام حصري وتقوم من ثم 
بتجريد جميع الأمارات الأخرى المتصلة بذلك الموضوع. وذاك ما يفسر 
الاستعمال المزدوج» الموجب تارة والسالب طورا للفظ تجريد. 

ولإكمال تلك الأفكار الرئيسة يلجأ من ثم إلى معالجات بصدد الاقتران 
التداعوي للأسماء العامة بمعالم الموضعات الحدسية المفردة تلك » وبصدد 
التأثيرات التي تمارسها الأسماء بالتأشير إلى المعالم تلك وإعادة إنتاجها وتركيز 
الانتياه العادي عليها. ويطلع من ذلك كيف تعيّن مجرى التداعيات اللاحقة 
وبصورة أولى بوساطة مضمون الأمارات المؤشر إليهاء وكيف تسهم بذلك بظهور 
الوحدة المطلبية في مسار التفكير. ولكي نعرض بصورة مفصلة أكثر لهذه الأفكار 
فإن المنهج الأفضل سيكون بالاحالة إلى الكتاب الجدالي لمل (المذكور أعلاه) 
والذي أخذ على خصمه الأفهومي هَمِلْتّن تصوّره للتجريد بما هو وظيفة للانتباه. 
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وإليكم ما نقرأ عنده”'" : 

١لا‏ يقوم تشكيل ... أفهوم ما على فصل النعرت المفترضة أنها تؤلفه» عن 
سائر نعوت الموضوع نفسه وجعلنا قادرين على تصور تلك النعوت منفصلة عن 
أي نعوت أخرى. فنحن لا نتصوّرها ولا نفهمها ولا نعرفها قط كشيء على 
حدة» إنما فقط كمشكلة لفكرة موضوع فردي باتحادها مع نعوت غدة اجر 
لكننا نستطيع» رغم تفكيرها فقط كأجزاء من تجمع أكبر» أن نثبت انتباهنا عليها 
على حساب النعوت الأخرى التي نظن أنها متحدة معها. ويمكننا طالما يستمر 
تركيز الانتباه» إن كان قويا كفاية» ألا نعي موقتا بعض النعوت الأخرى» ويمكن 
بالفعل للحظة وجيزة ألا يكون حاضرا في ذهننا سوى النعوت التي تشكل 
الأفهوم. وعلى أي حال» وبعامة» ليس الانتباه حصريا بهذا القدر: فهو يترك 
مسجالا في الوعي لعناصر أخرى من الفكرة العينيّة على الرغم من أن وعي هذه 
العناصر ضعيف بالنسبة إلى الطاقة وإلى جهد التركيز. وفي الوقت الذي فيه 
يتراخى الانتباهء» وإذا كانت الفكرة العينية نفسها تستمر في الاكتمال» فإن العناصر 
الأخرى المقوّمة تظهر للوعي. ولذا لا يكون لدينا بصحيح المعنى» أفاهيم عامة 
بل أفكار مركبة عن موضوعات في العينيٌ وحسب: إلا أننا قادرون على لفت 
انتباهنا حصرا إلى بعض أجزاء الفكرة العينتة : وعلى منح هذه الاحزاء» بوساطة 
ذلك الانتباه الحصري» القدرة على أن تعين حصريا مجرى أفكارنا على نحو ما 
يثيرها التداعى إثر ذلك: وقادرون أيضًا على متابعة تعالق التوسّطات أو 
الاستدلالات العائدة إلى تلك الأجزاء وحدهاء تماما كما لو كنا قادرين على 
تصورها منفصلة عن الباقي . 

وما يعطينا هذه القدرة هو بخاصة استخدام العلامات وبخاصة نوع العللامات 
الأكثر فاعلية والأكثر ألفة» أي الأسماء) 

ونقرأ لاحقا» بالصلة مع الموقف من محاضرات هَمِلَتّن : 

«مما يعني أننا حين نريد أن نكون في وضع مؤهل لتفكير الموضوعات 


(1) 3931 .بع2م ,لاه1[05طط 35نم [تتسولط .ألا عزك 01 21100 ستسدءطظط من ,34111 .أده .ل 
020( م26 ن. ص . 394 وما يليها 
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بالنظر إلى بعض نعوتها وأن لا نتذكر من الموضوعات الأخرى إلا التي تتمتع 
بتلك النعوت» وأن نتذكرها بتوجيه انتباهنا حصرا إلى تلك النعوت» سنتوصل 
إليها باعطاء اسم نوعي لذلك المتحد من النعوت أو لصنف الموضوعات التي 
تتمتع بها. ونخلق تداعيا اصطناعيا بين تلك النعوت واتحاد معين للأصوات 
المتلفظ بهاء تداعيا يؤمن لنا حين نفهم المعنى أو حين نرى الأحرف المتناسبة 
معها مكتوبة» أن تستيقظ في ذهننا فكرة موضوع ما متمتع بتلك النعوت؛ وتكون 
تلك النعوت وحدها موحى بها بوضوح في الذهن في تلك الفكرة» فى حين أن 
الوعي الذي لدينا عن الفكرة العينية يبقى ضعيفا. وكما أن الاسم لم يرتبط مباشرة 
إلا بتلك النعوت فإنه يمكنه أيضًا بذاته أن يذكر بها في اتحاد عينيّ ما أم في آخر . 
ويخضع تذكر هذا الاتحاد أو ذاك» في الحالات الخاصة» لأوان تجربي متفاوت 
القرب» ولأعراض الذاكرة» أو لتأثير أفكار أخرى وردت أو ترد حاليا على 
الذهن: ينجم عن ذلك أن الاتحاد هو أبعد ما يكون جرصعد” ونادرا ما 
يوجد مرتبطا بقوة مع الاسم الذي يوحي به ؛ في حين أن ارتباط اد كرك 
التي تؤلف دلالته الموضوعية يصير أقوى فأقوى . إن ارتباط هذه السلسلة الخاصة 

د عرصي لفل مولن مرره برام اااي الي القن رجات لوقا 
الرباط الذي يجمعها بما تبقى من الصورة العينيّة . وكي نستخدم تعبير السيد و. 
هَمِلَدُنَء فإن ها تماق يعن رحلة فى :ونا : وحين يتم هذا التعالق نحوز ما 
يسميه هَمِلْدٌن أفهوما؛ وذاك كلّ ما تتضمنه الظاهرة الذهنية لتشكل الأفاهيم . لدينا 
تصوّر عينيٌ تتميز بعض عناصره المقومة بعلامة تؤهلها لانتباه خاص؛ وهذا 
الانتباه » 00--0-- استثنائية » يستبعد كل وعي للعناصر الاخرى» . 


5 14 مآخن في ما يخص معًا كل شكل من أشكال الإسميّة 

أ النقص في التثبيت الوصفي للأهداف 

ما يلفت في هذه العروض والعروض المشابهة هو بداية» أنه» على الرغم 
من غزارة التفاصيل» لم تجر حقا أي محاولة لعَلْمِ ما هو معطى وصفيا وما هو 
مطلوب إيضاحه.» عَلْمّا دقيقا ولا أي محاولة لإقامة تضايف بين الاثنين. لنراجع 
استدلالنا الواضح والطبيعي بالتأكيد. إن ما هو معطى لنا هو , بعض الفروق في 
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ميدان الأسماءء وبخاصة الفرق بين الأسماء التى تسمي المفرد وتلك التي تسمي 
النوعي. فإذا ما اقتصرناء بتبسيط أكبرء على الأسماء المناف: (أسماء العلم 
بمعنى واسع) سنجد من جهة أسماء مثل سقراط أو أثيناء ومن جهة أخرى أسماء 
مثل أربعة (العدد أربعة كطرف مفرد في سلسلة الأعداد)؛ و دو (النغم دو بما هو 
درجة في السلم الموسيقي) والأحمر بوصفه جسما للون ماء بعضا إزاء بعض . 
تتناسب مع الأسماء دلالات معينة نعود بوساطتها إلى الموضعات. وربما يكون 
فلككا أن تنك أن السوال :عتما عن الموضعات السيدماة لا يفكن أن شكل .ياي 
وجه مادة للنزاع . قار الشخص قراط والمدينة أثينا أو أي موضع فردي آخرء 
وطورا العدد أربعة والدرجة دو واللون أحمر أو أي موضع أمثلي آخر. ولا يمكن 
لأحد أن يجادل في ما نرمي إليه حين نستخدم تلك الألفاظ وفقا لمعناهاء وما 
في تلك الموسعات التي السعيها نسميها وما الذي يتناسب معها عندنا في هذه العملية. 
من البديهي إِذَا الي اك أربعة في هذا المعنى العام ومثالا كما في القضية : 
أربعة هو عدد اده اليه إلى سبعة» فإن النوع أربعة هو ما أرى إليه بالضبط 
وهو ما هو معطى موضّعيا لنظرتي المنطقية» أي أنني أصدر حكما عليه بما هو 
موضع (منعوت) ولس على شيء ما مفرد. فأنا لا أصدر بالتالي حكما على 
مجموعة فردية من أربعة مطالب ولا على أوان مقوّم ما ولا على جزء أو جانب ما 
من تلك المجموعة» لأن كل جزء هو بدوره فردي بما هو جزء من فردي. لكن 
أخذ شي ما موضعيا وجعله حاملا لمحمول أو مبتدأ لخبر فذلك ليس سوى تعبير 
آخر عن «التصوّر»؛ وذاك بمعنى حاسم في كل منطق (على الرغم من أنه ليس 
المعنى الوحيد)» تعني بداهتنا إذن: ثمة «تصوّرات عامة» أعني تصوّرات للنوعي 
مثلما ثمة تصوّرات للفردي . ْ 

لقد تكلمنا على بداهة. والبداهة تشترط» بالإحالة إلى الفروق الموضعية بين 
الدلالات» أننا نتخطى فلك استعمال التعابير محض الرمزيء» وأننا نلجأ إلى 
الحدس المتناسب لبلوغ معرفة حاسية . :وعلى أساس من التضون الحدسى نيه 
ضروب الملء الدلالي المتناسب مع محض القصود الدلالية» ونحقق قصدها 
«الخاصي» . وحين نقوم بذلك» وفي حالة مثالناء قد يكون لدينا خيلة لمجموعة 
رباعية ماء تصلح بما هي كذلك كأساس لتصورنا وشكتوناء إلا أننا لا تدر 
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حكما عليها وليست هي ما نرى-إليه في تصوّر المنعوت في المثل المذكور. 
فليست المجموعة أربعة بل العدد أربعة» الوحدة النوعية التي تشكل العقدا الذي 
نخبر عنه أنه صم بالنسبة إلى سبعة. وبالطبع ليست تلك الوحدة النوعية كذلك». 
وبصحيح العبارة» شيئا معطى في المجموعة التي تظهر ولا متصلا بها وإلا 
سيكون لدينا من جديد مفرد ما هنا والآن. لكن رأينا-إلى» على الرغم من أنه هو 
إِيّاه كائن-الآن؛ لا يرى مع ذلك إلى آنِ ما بل يرى إلى أربعة» إلى الوحدة 
الأمثلية اللازمنية . 

وفي التفكر على معيشات الرأي-إلى الفردي والنوعي»؛ الحدسي المحض 
ومجرد الرمزي» وذاك الذي هو معا رمزي ويملاً القصد الدلالى - سيكون علينا 
أن ندفع إلى أبعد عمليات الوصف الفيميائي . ومشكون سيعنقيا أن تشين الى 
العلاقات الأساسية» بالنسبة إلى إيضاح المعرفة» بين أعمى الرأي-إلى (أي 
محض الرمزي) وحدسيّ الرأي-إلى (الخاصت)”* وأن نخرج إلى الضوءء في 
ميدان الرأي-إلى الحدسي مختلف أنماط وظيفة الخيلة الفردية عند الوعي». 
بحسب ما إذا كان القصد يطاول الفردي أم النوعي. وذاك ما سيجعلنا قادرين 
على أن نجيب» على سبيل المثال» عن سؤال كيف وبأي معنى سيمكن للعامء 
في أفعول التفكير المفردء أن يصير موعى به ذاتياء وأحيانا معطى رثئيانياء وكيف 
سيمكنه أن يدخل بصلة مع الفلك اللامحدود (والذي يمتنع على التصوّر بشكل 
مطابق على صعيد الخيل من ثم) من المفردات المندرجة تحته . 

في جدالات مل» كما في المجادللات المشابهة بأسرهاء لا يدور الكلام على 
تعرّف ما هو معطى بداهة ببساطة» ولا من ثم بالتالي على الانخراط في طريق 
التفكير الذي أشرنا إليه. فما كان ينبغي أن يتخذ كنقطة ثابتة في الإيضاح التفكري 
يستبعد من دون أن ينتبه إليه؟ وكذلك تخطىء النظرية هدفها الذي غاب عن ناظرها 
منذ البداية أو بالأحرى الذي لم ترَ-إليه بوضوح قط . وما تقوله لنا يمكن حقا أن 
يكون مفيدا في ما يخص هذه الشروط الأولية أو تلك أو العناصر السيكولجيّة 


(8) يعارن هوسيرل هذا كتؤيعا» :مالاكت"إلبه كنط امن أن الخدين اعم حين يضر 
الحدس فى الحساسية المتلقية نافيا عنها سمة التلقائية الخاصة بالأفهوم . 
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لوعي العمومية المتحقق حدسياء أو المتعلق بدور العلامات السيكولجيّ في توجيه 
حركة الفكرة الموحٌّدة الخ. . لكن» ليس ثمة من شيء ليتصل مباشرةً سواء 
بالمعنى الموضوعي للدلالات العامة أم بالحقيقة الثابتة التي تكمن في كلمة 
الدلالات العامة ( المنعوتات» الخصائص) وفي ضروب الحمل العائدة إليها» وفي 
الصلة الموسطة التى يعن ارقم تلن روصحم اناتويامل الايتكف فاه 
شأن كل فهم أمبيري بعامة»؛ أن يلجأ إلى نقاط الانطلاق هذه ولا إلى تلك الأهداف 
البديهية حيث إن ما يهمه جدا هو أن يدلل على لاقيام ما تجعلنا تلك البداهات 
نلقفه بوصفه قائما حقا: أعني بالضبط الموضعات العامة» وكذلك التصوّرات 
العامة التي فيها تتكون مثل تلك الموضّعات لدن الوعي. وصحيح أن تعابير: 
الموضّع العام التصوّر العام» تذكر بأغلاط قديمة وصلبة. لكن أيا كان عدد 
التفسيرات المغلوطة التي أتاحتها تاريخيا يجبء مع ذلكء» أن يكون ثمة تفسير 
معياري يسوّغها؟ وهذا التفسير المعياري» ليست السيكولجيا الأمبيرية ما يمكن أن 
تعلمنا إِيّاهء بل فقط العودة إلى المعنى البديهى للقضايا التى تبنى بوساطة 
لسر زات الناف وتتش «المر مساك الغانة يوضقه الطفدا المتمر عن 


55 ب - أصل الإسمية الحديثة كردة فعل متطرفة ضد تعليم لوك 

عن الأفكار العامة 

السمة الماهويّة لتلك الإسميّة ونظرية التجريد بالانتباه 

تتخبّط نظرية التجريد عند مل وأخلافه الأمبيريين» تماما كما نظرية بركلى 
وهيوم. في صراعها ضد غلط «الأفكار المجردة». وهي تتخبط فيه بهذا المعنى : 
وقع لوك» في تفسيره للتصوّرات العامة» في الوهم الخلف للمثلث العام وانجرٌء 
بهذا الظرف الطارئء إلى الظنّ أن حمل الحديث عن التصوّر العام محمل الجد 
يتطلب تفسيرا لمثل ذلك الخلف . فلا يرى أن ذلك الغلط قد تولد قبل كل شيء 
في اللبس غير الموضح للفظ "" 146 [فكرة] (كما في اللفظ الألماني 


(*) ترجمت اللفظ الإنكليزي 464ة ب فكرة في حين ترجمت اللفظ الألماني 7066 ب أمثول 
عند هوسيرل وأقطاب المثالية الألمانية 
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85 اتصوّر])» وأن ما هو من الخلف في أفهوم ما قد يكون ممكنا 
ومبررا لأفهوم آخر. فكيف أمكن لخصوم لوك أن يدركوا ذلك» حيث احتفظ 
أفهوم الفكرة عندهم بالغموض نفسه الذي أودى بلوك إلى الغلط؟ وهكذا تم 
التوصل إلى الإسميّة الجديدة التي ماهيتها ليست متعينة بإدانة الواقعية بل بإدانة 
الأفهومية (بفهمها التام): وهكذا لم يتم فقط رفض الأفكار العامة الخلف عند 
لوك بل أيضًا الأفاهيم العامة بصحيح المعنى تماماء وبالتالي بالمعنى الذي يكشفه 
تحليل التفكير من حيث محتواه الدلالي الموضوعيء» بداهة» ويكشفه بوصفه 
معنى مقَوما لأمثول وحدة التفكير. 

وأدى سوء الفهم في التحليل السيكولجيّ إلى هذا التصوّر. فالميل الطبيعي 
الذي يدفعنا إلى ألا ننظر قط إلا إلى ما هو حدسي مباشرء ولنقل قابل للقف في 
الفينمانات المنطقية» يجعلنا نأخذ الأخيلة الباطنة المعطاة مع الأسماء بمثابة 
دلالات للأسماء . لكن حين نتبين أن الذلالة لنت ستو فا ترف إلية بالتعبير أو 
سوى النحو الذي عليه نفهمهاء لا يمكن أن نتوقف عند هذا التصوّر. لأنه إذا 
كان الرأي-إلى يكمن في التصوّرات الحدسية المفردة التي تجعل معنى الاسم 
العام عندنا «واضحا»»ء فإن موضّعات تلك التصوّرات مأخوذة بإحكام» على نحو 
ما نتصوّرها بالحدس» ستكون المرئي-إليهاء وسيكون كل اسم اسم علم ملتبسا. 
ولكى نأخذ بالحسبان هذا الفرق سنقول عندها: إن التصوّرات الحدسية المفردة 
هي هناء وحيث تتدخل بالتعالق مع الأسماء العامة» مرتكزات وسائط سيكولجيّة 
جديدة على نحو أنها تعين عندها طرائق جديدة لمجرى التصوّرات» وتندرج على 
نحو آخر في سياق التفكير أو توجهه بشكل مختلف . 

على أي حالء. لا شيء من هذا يعودء بأي وجه كانء إلى الوضع 
الفيميائى. إن ما نرى إليهء هنا والآن» فى اللحظة التى نتلفظ فيها بإعطائه معنى 
الأشم العام» .عو عاءة..وهذ الرايدإلى لبس هو :نفنسه إلا فلي 'الحالة القي ترب 
إلى فردي. وينبغي إحضار الدليل على هذا الفرق في المحتوى الوصفي للمعيش 
المفرد وفي كل جِعْل للإخبار بالعام مفردا راهنا. وما يتصل به بعلاقة سببية» | 
والنتائج السيكولجيّة التي يمكن لكل معيش أن يؤدي إليهاء كل ذلك لا يهمنا هنا 
في شيء. ذلك يهم سيكولجيا التجريد إنما لا يهم فيمياءه. 
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تحت تأثير التيار الإسمي لعصرناء يلوح تغيّر ما في أفهوم الأفهومية بحيث 
قد تثنكر على ج. ست. مل» الذي يصف نفسه بحزم بالإسمي» حقيقة 
إسميته”"'؛ على أي حالء ينبغي ألا نفهم ماهويّ الإسميّة في كونه يضيع في لعبة 
تداعى الأسماء الأعمى بوصفها مجرد ظاهرات صوتية» حين يهدف إلى شرح 
معنى العام ووظيفته النظريين» بل في كونه بعامة يسيءء» حين يشرع في هذا 
بحيوية» في فهمها الراهن» في المعنى المفهوم للإخبار» ومن جهة أخرى في 
الأفاعيل التضايفية للملء التى تشكل تصوّر العام «الخاصيٌ»؛ وبكلام آخرء في 
الأمثلة البديهية التي بها يعطى العام (إيّاه) لنا. ويدل هذا الوعي عندنا على ما يدل 
إليه» سواء كان لدينا أم ليس لدينا معرفة سيكولجيّة ماء معرفة بالثوابت والنتائج 
النفسية» بالاستعدادات التداعوية الخ.. ولو كانت الإسميّة تكتفي بأن تفسر 
أمبيريا هذا الوعي بالعمومية بوصفه واقعة من وقائع الطبيعة البشرية» ولو كانت 
تكتفي بالقول إنها تجد نفسها في علاقة تبعية سببية بالنظر إلى هذه العوامل أو 
للك إلون هذه المعيشات السابقة أو تلك» إلى هذه الالاستعدادات اللاواعية ف 
تلك الخ.ء لما كان لدينا أي مأخذ مبدئي عليها. ولكنا نلاحظ فقط أن تلك 
الوقائع الأمبيرية-السيكولجيّة هي من دون فائدة للمنطق ولنظرية المعرفة. لكن 
بدلا من ذلك» يقول الاسحهى : إن الحديث عن تصورات عامة بالتضاد مع 
التصوّرات الفردية هو حقا بلا معنى. فليس ثمة من تجريد لمعنى وعي نوعي 
للعمومية يضفى بداهة على الأسماء العامة والدلالات: وللحق» ليس ثمة سوى 
حدوس فردية وعمل مسارات واعية ولا واعية تجعلنا نتخطى فلك المفردء ولا 
تشكل أي موضعية جديدة ماهويّة» أي لا تنتجها للوعي ولا تقود أحيانا إلى 
إنعطائها هي إياها . 

لكل معيش فكريء كما لكل معيش نفسيء إذا ما اتخذ أمبيرياء» محتواه 
الوصفي وعِلية أسبابه وأثاره» وهو يدخل بطريقة ما في حركة الحياة ويمارس 
وظائفه التوالدية. لكن إلى فلك الفيمياء وبخاصة فلك نظرية المعرفة ( بما هى 
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إيضاح فيميائي للوحدات الفكرية أو المعرفية الأمثلية) تنتمي الماهية والمعنى 
وحسب أي : ما نرى-إليه بعامة حين نخبر؛ وما يشكل هذا الرأي-إلى بوصفه 
كذلك تبعا لمعناه» كيف يتركب» في ماهيته» من ضروب رأي-إلى جزئية؛ وأي 
صور وأي فروق ماهويّة يقدم. وهكذا دواليك. إن ما يهم نظرية المعرفة يجب أن 
نظهره حصرا في محتوى المعيش الدلالي والملئي عينه وذلك من حيث هو 
الماهوىٌ فيها. وإذا ما وجدناء في ما يمكن أن يطلع هكذا ببداهة» الفرق أيضًا 
بين التصوّرات العامة والتصوّرات الفردية الحدسية (ما هو حاصل بالفعل على 
الأرجح) فإن الحديث عن التعالقات والوظائف التولدية لا يمكن أن يغير شيئًا في 
هذا الواقع ولا أن يسهم بأي شيء في إيضاحه . 

والجالية اا تنيع كيرا في رضاح لك الصبوات ولا نفلت من مآخذنا 
حين ننظرء كما فعل مل» إلى الانتباه المركز حصرا على تعيان نعتيى جزئي (على 
مَعْلَم لامستقل) للموضّع المحدوس بوصفه الأفعول القائم في الوعي الراهن 
والذي يعطىي للاسمء بوضعه التولد المعطى. دلالته «العامة). وحين ينعت 
مفكرون حديثون يشاركون مل بوجهة نظره هنا (إنما ليس في ميوله الأمبيرية 
المتطرفة) حين ينعتون أنفسهم بأفهوميّين بمعنى أن النعوت تؤمّن؛ باهتمامها 
الموضعي» قيام الدلالات العامة» فإن تعليمهم يظل في الحقيقة تعليما إسميا. 

وتبقى العمومية فى كل ذلك مطلب الوظيفة التداعوية للعلامات؛ وهي تقوم 
على اقتران «العلامة نفسها» بالأوان الموضعي «نفسه». تبعا لقوانين سيكولجيّة - 
أو بالأحرى بالأوان الذي يعود بالتعين نفسه دائما والذي يشدد عليه الانتباه من 
وقت إلى آخر . لكن عمومية الوظيفة السيكولجيّة هذه ليست سوى العمومية التي 
تنتمي إلى المفهوم القصدي للمعيشات المنطقية نفسها : أو لكي نتكلم موضوعيا 
وأمثليا : الى دنثمى إض الدلاللات والملء الكلالى : هذه العمومية الأخيرة تعيب 
نطانا ف الابيد 


5 16 ج - كلية الوظيفة السيكولجيّة والكليّة كصورة دلالية 
المعنى المختلف لصلة الكلىّ بالمصداق 
لكي نلقي كامل الضوء على هذا الفرق الهام بين كليّة الوظيفة السيكولجيّة 
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والكليّة المنتمية إلى المحتوى الدلالي إِيّاهء من الضروري إطلاقا أن نأخذ 
بالحسبان مختلف الوظائف المنطقية للدلالات العامة وللأسماء العامة» وبالتعالق 
معهاء المعنى المختلف الذي نفهمه بكليّتها أو بصلتها بكل أفراد مصداقها . 

ولنضع الصور الثلاث الآتية واحدها تلو الآخر. أ ماء كل أ » ال أ بعامة ؛ 
ومثالا: مثلث ماء كل المثلئات» المثلث» وهذا الأخير مفسرا بالمعنى الذي له 
في القضية : المثلث هو شكل من الأشكال"' . 

في الوظيفة الحملية يمكن للتعبير أ ما أن يصلح كمحمول في عدد غير 
محدود من النصوص المقولية» وأن يعيّن مجموع هذه النصوصء الصادقة أو 
الممكنة فِيّاهاء كل حامل ممكن يرجع إليه المحمول: أ ما حمّاء أو يمكن أن 
يرجع إليه من دون تضارب . ريك يعين «المصداق» الصادق أو الممكن 
«للأفهوم» أ. وهذا الآفهوم العام أ أو المحمول العام أ ما يعود إلى جميع 
موضعات مصداق الأفهوم (وببساطة أكبر تاك مصداق بمعنى صدق) أي أن 
فضايا المجموع المعلّم عليه هي صادقة؟ وبتعبير فيميائي. أن أحكام المفهوم 
المتناسب هي ممكنة كأحكام بديهية . هذه الكليّة تنتمي إذن إلى وظيفة المحمول 
المنطقية. وهي ليست شيئا في الأفعول المفرد» في تحقيق ما للدلالة أ ماء أو 
للمحمول النعتي المتناسب معها. وهي ممثلة فيه بصورة اللاتعين. وما يعبر عنه 
هذا اللفظ الصغير ماء هو صورة تنتمي على نحو بديهي إلى القصد الدلالي أو 
إلى الملء الدلالي وذلك بالنسبة إلى ما ترى إليه. وذاك أوان لا يمكن اختزاله 
إطلاقا ويمكننا تعرّف طبيعته الخاصة وحسبء إنما لا يمكننا أن نلغيه بأي تفسير 


(1) على اللفظ الذي يرمز إليه حرف أ في مثل تلك المجموعات» أن ينظر إليه بوصفه 
مترادف المعنى مقوليا. فالتعابير : الأسلت أسد ماء هذا الأسدء كل الأسود الخ لها على 
الأرجح بل بداهة كلية عنصر معنوي معمم إلا أنه لا يمكن عزله. وصحيح أنه يمكننا أن 
نقول فقط «أسد)ء لكن هذا اللفظ لا يمكن أن يكون له معنى مستقل إلا بصورة واحدة 
من تلك الصور. وعن سوال ما إذا كانت إحدى تلك الدلالات غير متضمنة في سائر 
الدلالات الأخرى وما إذا كان التصور المباشر للنوع المنتمي إلى أ يوجد في الدلالاات 
الأخرى جميعاء علينا أن نجيب بالنفي : ل ا ل ا له 
وحسب وليس بوصفه موضعا مرئيا- إليه . 
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سيكولجي-توالدي كان. وبكلام أمثلي: يعبر ال ما عن صورة منطقية بدئية . 
والأمر هو نفسه بوضوح بالنسبة إلى تخيّل أ ما الذي يقدم أيضًا صورة تخيّل 

وتعود الكليّة الذي نتكلم عليها هناء كما قلناء إلى الوظيفة المنطقية 
للمحمولات» وهي توجد كإمكان منطقي لقضايا من هذا القبيل. وإذا كنا نشدد 
على السمة المنطقية لهذا الإمكان فذلك لأن الأمر يدور على إمكان يجب أن 
نتعرفه قبليِّاء إمكان ينتمي إلى الدلالات بما هي وحدات نوعية وليس إلى 
الأفاعيل العرضية سيكولجيًا. حين نتبيّن أن أحمر هو محمول عام أي يمكن أن 
يقترن بكثير من الحاملات الممكنة» فإن الرأي-إلى لا يطاول ما يمكن أن يوجد 
بالمعنى الواقعي تبعا للقوانين الطبيعية التي تضبط ظهور المعيشات الزمنية 
واندثارها. والأمر لا يدور هنا على معيشات قط بل على محمول واحد هو هو: 
أحمرء وعلى إمكان بعض القضايا التى تشكل» بالمعنى نفسه وحدة» قضايا يمثل 
فيها هذا المحمول عينه . ١‏ 

فإذا انتقلنا إلى الصورة: كل أء سنلاحظ أن الكليّة تنتمى هنا إلى صورة 
الأنعول إثااة اجو اتعير 1ل ترف إلى "كر ال السميعهاة :رايهنا يوذ الي 
الحكم الكلىّ هذاء تصوّرنا وحملنا على الرغم من أننا قد لا نتصوّر حتى ولا أ 
لاواخد يفيت أو اماع85 إن "تضوّرنا للنضداق ليس عركيا من تصوراك أطرافه 
المصداق» وهى ليست كذلك» وبخاصة أن التصوّرات الفردية التي يمكن أن 
نمثل لذهتنا لا تشكل قط جزءا من القصد الدلالي ل كل 1. وهنا أيضًا يخيل كل 
إلى صورة دلالية أصلية: وسواء كانت تلك الصورة قابلة للاختزال إلى صور 
أبسط أم لاء فتلك مسألة يمكن الاحتفاظ بها . 

وإذا ما نظرنا أخيرا إلى الصورة ال أ (نوعيا) فإن الكليّة لا تزال تنتمي في 
هذه الحالة إلى المحتوى الدلالى إِيّاه . كن حمد أ خم هنا اناد كلقة عن لبي 
أخرى تماماء كليّة النوعي التي هي على صلة منطقية وثيقة جدا مع كلية المصداق 
لكنها تفترق عنها بداهةً. ليست الصور: ال أ و كل أ (وكذلك | ما بعامة» أيا 
كان) ليست ذات دلالة متماهية. وليس اختلافها مجرد اختلاف «نحوي» ولا 
بالأحرى اختلافا متعينا في التحليل الأخير بمجرد التلفظ . إنها صور متميزة منطقيا 
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تعبر عن فروق دلالية ماهويّة. ويجب أن ينظر إلى وعي الكليّة النورعي بوصفه 
نمطا جديدا ماهويًا من «التصوّرة: لا من حيث يشكل لا نمطا جديدا من تصوّر 
المفردات الفردية وحسب بل من حيث يجلب إلى الوعي نوعا جديدا من 
المفردات» أعنى المفردات النوعية. أما ما هى طبيعة تلك المفردات وكيف 
كير قتلكًا بإرانالمقروات الفركية أو كنقه تقرف هنها: ل زاك مامحب بالطيم 
استمداده من الحقائق المنطقية التى» إذ تتأسس على الصور المحض» تكون 
صالحة قبليًا (أي تبعا لماهيتها المحضء تبعا للأمثول) لهذه المفردات وتلك 
ولعلاقاتها المتبادلة. وليس أي غموض ولا أي غلط ممكنين هناء شرط أن 
نقتصر على المعنى المحض والبسيط لتلك الحقائق» أو ما هو الأمر نفسه. على 
المعنى المحض والبسيط للصور الدلالية المعنية التي تحمل تفسيراتها البديهية» 
بالضبط». اسم الحقائق المنطقية. ووحده الغلط المنطقي الذي يوجه الفكر نحو 
استدلالات سيكولجيّة وميتافيزيقية» هو الذي يولد الغموض وهو الذي يخلق 
النقكاكتث الموعومة ويغلق مم أجل خليها الخلول الموعومة: 


5 17 د - تطبيق على نقد الإسميّة 

لنعد الآن من جديد إلى نظرية التجريد الإسميّة فنرٌ أن غلطها يقوم أساساء 
كما يتحصل مما سبق» في أنها تتجاهل تماما الصور الوعيية (الصور القصدية 
وصور الملء المتضايفة معها). في خاصيتها غير القابلة للاختزال» وتفتقر بسبب 
فساد تحليلها الوصفي إلى بداهة أن الصور المنطقية ليست سوى تلك الصور التي 
للحدس الدلالي واصلة إلى وعي وحدتهاء وبالتالي موضعة بدورها في أنواع 
أمثلية. ومن هذه الصور تشكل الكليّة جزءا أيضًا بالضبط. وتخلط الإسميّة إلى 
ذلك مختلف أفاهيم الكليّة التي كنا فرقّنا بينها أعلاه. وتفضل أن تنحاز إلى 
الكليّة التي تنتمي إلى الأفاهيم في وظيفتها الحملية والتي تقوم في إمكان وصل 
الأفهوم نفسه حمليا بحاملات عدة. لكن حيث إنها لا تفهم السمة المنطقية 
الأمثلية لذلك الإمكان. وهي السمة الذي تجد جذرها في الصورة الدلالية» فهي 
تحل محلها التعالقات السيكولجيّة الغريبة بالضرورة عن معنى المحمولات 
والقضايا المعنية بل حتى غير القابلة للقياس بمقاس هذا المعنى. وحيث إن 
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الإسميّة تزعم في الوقت نفسه أنها أوضحت تماماء بمثل تلك التحليلات 
السيكولجيّة. ماهية الدلالات العامة فهي تسيء بذلك بطريقة فجة بخاصة 
وبضروب خلطهاء إلى كليّة التصوّر الكليّ وإلى كليّة التصوّر النوعي الذي تعرّفنا 
أنه يشكل جزءا من ماهية دلالية للأفعول الفردي نفسه. بوصفه الصورة الدلالية 
الملازمة له. وما ينتمي فيميائيا إلى الماهية المحايثة للأفعول الفردي يظهر بذلك 
متحولا بالتفسير إلى لعبة أحداث سيكولجيّة لا تعلق لهاء إن لم ننظر إليها من 
وجهة نظر الأسباب والأثارء بالأفعول المفرد الذي فيه» مع ذلك». يكون وعي 
الكليّة الممتلىء والكامل حيا . 


؟ 18 تعليم الانتياه بوصفه قدرة على التعميم 

قد لا تطاول تلك الملاحظة الأخيرة بعضن المفكرين المخدثين المقترنين 
بمل (أو إن عدنا إلى الوراء» ببزكلي) بمعنى أنهم يطرحون على حدة مسألة ما إذا 
كان النوع يبرزء كوحدة غير متميزة» في وجه التنوّعية» وأنهم يحاولون أن يحلوا 
المسألة من دون اللجوء إلى كليّة الوظيفة التداعوية أو إلى التطبيق الكلىّ للاسم 
نفسه وللأفهوم نفسه على كل موضعات مصداقه . 

وفكرتهم هي الآتية : 
التجريدي في الواقع سوى عنصر في ظاهرة مركب النعوت الفردي تلك التي 
نسميها الموضّع الفينماني. لكن النعت «نفسه»» أي النعت الذي هو هو تماما من 
حيث مفهومه» يمكن أن يمثل في مركبات لا تحصى من هذا النوع. وما يفرق 
بين تكرارات النعت نفسه من حالة إلى أخرى هو فقط وحصرا السياق الذي 
يفردنها. وهكذا فإن أثر التجريد؛ بما هو اهتمام حصري, هو أن ما يجرده يفقد 
ما يميزه أي تقَرّده. إن صرف النظر عن جميع الآونة المفردنة» المعطى كالوجه 
الآخر للأفعول الذي به يركز على الوجه الأول» يعطينا النعت بالفعل كشيء ما 
هوء أينما كانء إيّاه واحد بعينه لأنه في جميع الحاللات التي علينا فيها أن نقوم 
بالتجريد لا يقدم أي شيء يفرقه . 

يقال: إن هذا الفهم يتضمن في الوقت نفسه كل ما هو ضروري لفهم 
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التفكير العام . وينبغي هنا بالأحرى أن نترك الكلام إلى أسقف كلوينه”* الفذ 
الذي كان رائد التعليم الذي عرضناه على الرغم من أنه في تعليمه الخاص يولي 
أهمية أيضًا لأفكار أخرى غير تلك التى ذكرت هنا؛ وهو يظن بداية أنه يبده 
حضور صعوبة ما هنا: اكنف يعكيا أن ملم أن ققنية ما ترق صادقة على كل 
المثلثات المفردة إن لم نكن قد رأيناها بدءا مبرهنة بالنظر إلى الفكرة المجردة 
للمثلث. وهي فكرة تصلح على نحو مماثل لكل المثلثات المفردة. ذلك أنه 
جراء كوننا استطعنا أن نبرهن أن خاصية ما تنطبق على مثلث مفرد ماء لا ينتج أن 
الخاصية نفسها تنطبق أيضًا على النحو نفسه على أي مثلث آخر ليس متماهيا من 
جميع الأوجه مع ذلك المثلث. فلو برهنت مثالا أن الزوايا الثلاث لمثلث قائم 
الزاوية ومتساوي الساقين تساوي مستقيمتين لما أمكنني أن استتخلص أن الأمر هو 
نقسة راكنية الى قازر المفلناتك القن سيت ذات افيه قاقية ولامنافمة متساوسة: 
وبالتالى؛ يفل كا اق كينا لو انهه كان عليناء كي نتيقن من أن هذه القضية 
صادقة كلياء أن نقوم ببرهان خاص بالنسبة إلى كل مثلث على حدة وهو أمر 
ممتنع» أو أن نبرهن القضية مرة واحدة نهائية على الفكرة العامة للمثلث» التي 
تشارك فيها جميع المثلثات المفردة من دون تمييز والتي تتصور بها جميعها 
شاك 

«وأرد على ذلكء أنه على الرغم من أن الفكرة التي أرى إليها حين أقوم 
بالبرهنة هي مثالا فكرة مثلث مستقيم الزاوية متساوي الساقين اللتين من طول 
متعين» يمكننني مع ذلك أن أتيقن من أن البرهان نفسه ينطبق على جميع المثلثات 
المسطحة أيا كان شكلها أو كبرهاء وذلك لأن لا الزاوية القائمة ولا تساوي 
الساقين ولا طولهما المتعين» لأنها كلها ليست داخلة في الحسبان في أي شيء 
في البرهنة. وصحيح أن الشكل الذي أمام ناظري يتضمن كل تلك الجزئيات لكن 
أيا منها لم يذكر قط في برهنة القضية: لم نقل إن الزوايا الثلاث تساوي 
مستقيمتين لأن إحداها مستقيمة وليس لآن الضلعين اللذين يشكلانها لهما الطول 
نفسه؛ ذاك ما يدلل كفاية أنه حتى لو كانت الزاوية المستقيمة زاوية مائلة وكان 


2# أي بوكلي 
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الضلعان غير متساويين ستظل البرهنة مع ذلك صالحة. ولهذا السبب» وليس 
لأني قدمت البرهنة في ما يخص فكرة المثلث المجردة» استخلص أن ما هو 
مبرهن عليه هو صادق بالنسبة إلى كل مثلث مائل الزوايا أو متساويها. ويجب أن 
أقر هنا أنه من الممكن النظر إلى شكل بما هو مثلث وحسب من دون الاهتمام 
بالخاصيات الخاصة بالزوايا ولا بالعلاقات فيما بين الأضلاع. بهذا المعنى يمكن 
أن نجردء لكن ذلك لا يدلل قط على أنه يإمكاننا أن نشكل فكرة عامة مجردة عن 
مثلث تعاني من تناقض داخلي. وعلى النحو نفسه يمكننا أن ننظر إلى بطرس من 
حيث هو رجل من دون أن نشكل فكرة مشابهة مجردة عن رجل أو عن كائن حي 
حيث إن كل ما هو مدرك لن يدخل في الحسبان»”. 


؟ 19 مآخذ 

أ الانتباه الحصري إلى أوان أمارة ما لا يلغي فرديته 

أن يكون علينا أن نرفض فهما بمثل هذا الإغراء في البداية» ذاك ما سيتبيّن 
. لنا على الفور إذا ما تصوّرنا الهدف الذي على نظرية التجريد أن تصلح له» أعني 
شرح الفرق بين الدلالات العامة منها والفردية» أي تطليع ماهيتها الحدسية. 
وعلينا أن نستحضر الأفاعيل الحدسية التي بها تمتلىء مجرد قصود الألفاظ 
(الدلالات الرمزية) بالحدسء ولمعلء غك تكو أنة«يمكتنا أن ترق ما انزغمةه 
بخاصة» بالتعابير والدلالات. على التجريد إِذَا أن يكون هنا الأفعول الذي به يتم 
وعي الكليّة بما هو ملء لقصد الأسماء العامة؛ ذاك ما علينا أن نجعله لا يغيب 
عن ناظرنا. ولنرٌ الآن ما إذا كان الانتباه الذي يطلّ الأمارات» قادرا على تلك 
الوظيفة التي سلطنا الضوء عليهاء وبخاصة ما إذا كان قادرا على ذلك بالشرط 
الآتى الذي يلعب دورا ماهويًا فى تلك النظرية: أن يكون المحتوى المميز بالانتباه 
التجريدى أوانا مقوّما لموضع الحدس العينيّ» أمارةً ملازمة له حقا. 

أيا كان النحو الذي به يمكن للانتباه أن يميّره فإنه وظيفته أن تولى الأفضلية 


(1) ععولءاناممطة مسلط هم دعامء س8 116 201121118 عكللهء 1‏ 4 ,لزعاعامعء8 
.122 .عسصنجئءومء16] دعم بوط تآ طعهم) 16 و رعمتطاع اماع 
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موضعات للوعي معينة بطريقة خاصة وصفيا وغير مختلفة (إذا ما صرفنا النظر عن 
بعض الفروق المتدرجة) من حالة إلى حالة» وأن لا تولى إلاها. وكذلك. 
وبحسب النظرية التي تماهي التجريد مع الانتباه» لا يمكن أن يكون ثمة فرق 
ماهويٌ بين الرأي-إلى الفردي الذي ينتمي» مثالاء إلى مصداق أسماء العلم: 
والرأي-إلى العام المتصل بأسماء النعوت؛ ويقوم هذا الفرق بالضبط فقط على أنه 
تارة يظهر الموضع الفردي بكامله وطورا يكون النعت مثبّتا نوعا من التثبيت بلفتة 
ذهنية .. والحال» إننا نسأل» في هذه الشروطه. ما إذا لم يكن على النعت. حيث 
إنه تبعا لهذه النظرية» يجب أن يكون أوانا مقوّما للموضع» أن يكون مفردا فرديًا 
بالضبط مثلما هو الموضع بكامله. ولنفترض أننا ركزنا انتباهنا على أخضر 
الشجرة الماثلة بالضبط أمامنا. ولنركز لحسابنا إن استطعنا حتى اللاوعى على 
جميع الآونة المرتبطة معا التي يتكلم عليها مل”''. في هذه الجالة لخدن : على 
ما يقال» حميع المعالم التي يمكن أن نتخذها لاتمام التفريق المفردن. فإذا ما 
حل فجأة موضوع آخر من لون متماه بالضبط محل الأول» لن نلاحظ أي فرق 
وسيكون الأخضر الذي ننظر إليه حصرا أخضر واحدا بعينه عندنا. لنسلم بذلك . 
لكن هل سيكون الأخضر ذا حقا الأخضر ذاك نفسه؟ هل يمكن لثقوب ذاكرتنا 
وذهولنا المتعمد عن كل ما يفرّق» أن تغير أي شيء كان في واقعة أن ما هو فارق 
موضوعيا يبقى» من بعد كما من قبل» فارقاء وأن أوان الموضوع الذي نركز عليه 
انتباهنا هو بالضبط ذاك الذي يوجد هنا والآن وليس أي أوان آخر؟ 

لا يمكن مع ذلك أن نشك في أن الفرق يقوم حقا. وتفيد المقارنة بين 
ظاهرتين عينيّتين منفصلتين من الكيفية «نفسها» ومثالا الأخضر «نفسه)ء تفيد 
ببداهة أن كلا من هاتين الظاهرتين تمتلك أخضرها. ولا تختلط الظاهرتان 
إحداهما بالآخرى كما لو أن لديهما بالاشتراك الأخضر «نفسه» بما هو هو فرديا؛ 
بل بالأحرى إن أخضر الواحدة هو في الحقيقة فارق عن أخضر الأخرى بقدر ما 
هى فارقة المحموعات العينيّة الملازمة لهما. وإلا كيف كان سيمكن أن يكون ثمة 
وكات اق ةمرك رة بيقن تلقنية الرالعنة أن تخلين اقدما عرات هدق وأي معنى 


(1) أنظر مثالا خلاصة الاستشهاد أعلاه. 8 13 
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سيكون أيضًا لتعبير امتداد لون على مساحة بأسرها؟ مع كل تقطيع هندسي 
للمساحة يتناسب اللون الموحد في حين أننا حين نفترض لونا متماهيا بالتمام 
سنقول مع ذلك» ويمكئنا أن تقول إن «ال» لون هو «انفسه» أينما كان. 

لا تعطينا هذه النظرية من ثم أي شرح لمعنى التعبيرين: النعت الواحد 
هوؤّياء والنوع بما هو وحدة في التنوعية. من الواضح أن هذين التعبيرين يريان- 
إلى شيء آخر غير الأوان الموضع الذي يدخل» كحالة مفردة للنوع» في الظاهرة 
الحسية. إن أخبارا ذات معنى وصادقة على هذه الحالة المفردة تصير كاذية بالنسبة 
إلى النوع بل من الخلف. للون مكانه وزمانه» وله امتداده واشتداده» وهو يظهر 
ويندثر. فإذا ما طبقنا ذلك على اللون بما هو نوع» لن تعطي هذه النعوت إلا 
ضروبا من الخلف. حين تلتهم النار بيتا من البيوت فإن جميع أجزائه تحترق 
وينتهي الأمر مع أشكاله وصفاته الفردية ومع جميع أجزائه وآونته المقوّمة بعامة. 
لكن هل تحترق أيضًا الأنواع الهندسية والكيفية وسواها المتناسبة معها أم أن قول 
ذلك ليس سوى خلف محضص؟ 

ولنوجز ما قيل. لو كانت نظرية التجريد الانتباهية صائبة ولو كان أفعول 
تركيز الانتباه على الموضوع بأسره وتركيزه على أجزائه وسماته هما ما تظنه تلك 
النظرية الأفعول الواحد عينه ماهويًا والذي لا يختلف بالضبط إلا بالموضوعات 
التي يركز عليهاء لما كان وجد أي نوع لوعينا ولا أي إخبار لعلماننا. وسواء 
فرّقنا أم خلطناء فإن الوعي يطاول في هذه الحالة أو تلك. دائما مفردا فردياء 
وهذا الأخير يجفير كذلك كما هى آمافة. :والهال:.وحيف: إنه لا يمكن أن نكر 
أننا نتكلم على النوع في معنى مميز وأننا في حالات لا تحصى لا نرى-إلى» ولا 
نسمى المفرد بل أمثوله» ويمكننا أن نخبر أخبارا كنعوت لتلك الوحدة الأمثلية 
على تنهو ذا لنعان ب الشبيظة علي تقر ارسي نإف عم لنظار نه شك و سلافها : 
تريد أن توضح وعي الكليّة فتضيع هذا الوعي في محتوى إيضاحاتها . 


5 ب - دحض الحجة المستمدة من التفكير الهندسى 
والآن ما هو شأن الأفضليات التى وعدتنا بها تلك النظرية لفهم التفكير 
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هندسيا قضية تخص كل المثلثاتء. ألا ننظر في كل مرة إلى مثلث مفرد» مثلث 
الشكل الذي أمامناء ونستعمل أثناء ذلك فقط التعيانات التي تميز مثلثا بعامة 
نوضياقة ولا تلن معي اتقو ننه النقلر يرن التياناك :الأ خزى ديا ؟ دو القوك إننا لا 
نستخدم إلا تلك التعيانات يعني أننا لا نركز انتباهنا إلا عليها وأننا نجعل منها 
موضوعات لأفعول انتباه حصري. ونستخلص هكذا إِذَا من دون فرض الأفكار 
العامة . 

هذه النقطة الأخيرة أكيدة بقدر ما نفهم بذلك الأفكار تبعا لتعليم لوك. 
لكن» لتجنب هذا التفصيل ليس بنا حاجة قط إلى الوقوع في أغلاط نظرية التعليم 
الإسمي. ويمكننا أن نكون على توافق تام ماهويًا مع عرض بركلي؛ إلا أننا نرى 
أنفسنا ملزمين برفض التفسير الذي يعطيه له. فهو يخلط أساس التجريد مع ما 
نجرده»ء أي الحالة المفردة العينيّة التي منها يستمد وعيٌ الكليّة امتلاءه الحدسي» 
أي مع موضع قصد التفكير. يتكلم بركلي كما لو أن البرهان الهندسي كان 
مخصصا للمثلث المرسوم بالحبر على الورق أو بالطبشور على اللوح» وكما لو 
أن الموضوعات المفردة التي ترد مصادفة على ذهنناء في كل تفكير معمّمء كانت 
هي موضوعات التفكير بدلا من أن تكون مجرد نقاط ارتكاز لقصد تفكيرنا. إن 
التصرف في الهندسة بالاسترشاد بالشكل المرسوم كما يريد بركلي» سيعطي 
بالتأكيد محصلات مدهشة إلا أنها لن تكون مرضية قط. لا تصلح أي قضية 
هندسية لشكل ما بالمعنى الفيزيائي للفظ لأن هذا الشكل ليس ولا يمكنه أن يكون 
بأي حال شكلا صحيحاء شكلا هندسيا خاصيًا . فالتعيانات الهندسية الأمثلية لا 
يمكن أن يعثر عليها في الشكل كما يعثر على اللون إلى حد ما في حدس ما هو 
ملون. وصحيح أن الرياضي يلقي نظره على موضوع الحدس . إلا أنه لا يرى- 
إلى هذا الرسم في أي أفعول من أفاعيل تفكيره ولا يرى-إلى أي سمة مفردة 
فردية فيه؛ بل على العكس إن ما يرى-إليهء وبقدر ما لآ يبتعد عن هدفه» هو 
خط مستقيم بعامة) . وهذه الفكرة هي الطرف الحامل في برهتته النظرية . 

إن ما عليه نركز انتباهنا ليس هو الموضوع العينيّ للحدس ولا «المضمون 
الجزئي المجرد» (أي الأوان التابع ) لذلك الموضوع بل هو بالأحرى الأمثول 
بمعنى الوحدة النوعية. وهو المجرد بالمعنى المنطقي للفظ وبالتالي يجب» 
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منطقيا ونظريا-معرفياء أن نفهم بالتجريد لا مجرد إبراز مضمون جزئي بل وعي 
نوكن قاض ,بلقب قافيزة الوحذة النوعية على أساسن حدمي . 


5 21 الفرق بين الانتباه إلى أوان لامستقل للموضع المحدوس 

والانتباه إلى النعت المتناسب معه نوعيا 

قد لا يكون من غير المفيد أن نعمق قليلا بعد. تحليل الصعوبات التي 
توقعنا بها النظرية التي ننازعها. وسيكتسب فهمنا في ما يلي من تنازع وضوحا. 

إن كان يجب أن يشكل الانتباه» المركز على أوان نعتيّ» الملءَ الحدسي 
(الرأي الخاصّي) للدلالة الكليّة التي تلازم اسم النعت ذي الصلة؛ وإن كان 
الرأي-إلى النوع حدسيا والقيام بتركيز الانتباه مجرد أمر واحد بعينه؛ سوف نسأل 
حينها: ما شأن الحالات التي فيها نرى صراحة إلى أوان فردي؟ وما الذي يشكل 
الفرق بين هذه الحالات الأخيرة والحالات السابقة؟ وحين يصدمنا معْلم فردي ما 
من معالم الموضع» لونه الخاص» شكله الرفيع الخ. » نركز انتباهنا بخاصة على 
ذلك المعلم». ومع ذلك لا نقوم بأي تصوّر عام. والسؤال نفسه يطرح في ما 
يخص الأشياء العينيّة تماما. فأين يكمن الفرق بين الانتباه الحصري الذي نركزه 
على تمثال يظهر فرديا وبين اللقف الحدسي للفكرة المتناسبة معه التي يمكن أن 
تجتن فى ها لا يعم كن السانين الراقية ْ 

من وجهة الخصمء قد يرد بالآتي: حين ننظر إلى فرد ماء تدخخل الآونة 
المفردنة في دائرة الاهتمام في حين تبقى مستبعدة عنه حين ينظر إلى النوع ؛ 
«الاهتمام لا ينصب إلا على الكليّ» أي على مفهوم لا يكفي. لياه لتفريق 
فردي. وبدلا من أن نستعيد هنا المأخذ المقدم أعلاه ‏ ما إذا كان تركيز الانتباه 
وحده على التعيانات المفردنة هو الذي يصنع الفردية وعدم تركيز الانتباه هو الذي 
يلغيها من جديد ‏ نطرح بالأحرى السؤال عما إذا كناء في النظر إلى المفرد. 
نرى» بالضرورة نفسهاء إلى الآونة المفردنة التي علينا مع ذلك أن نركز عليها في 
الوقت نفسه انتباهنا. وهل يسمي اسم العلم المفرد أيضًا ضمنيا التعيانات المفردنة 
وإذا فعا من الرفكية: والمكاننة؟ هوذ| عندنقى شنا بو احضوم هنا وهو مر ون 
كشن ترهاءويتكنا أناتبب اليساض كل اانا معنا ومرنها مقعينا ان 
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الزمان. والحال» حين يُرئ-إلى هذه التعيانات في الوقت نفسهء ستتغير دلالة 
الاسم في كلّ خطوة قد يخطوها صديقي حنّاء ومع كل حالة خاصة أدعوه فيها 
بالاسم. وسنقرر بصعوبة زعم شيء ممائثل ولا نريد كذلك أن نزعم.» كمهرب. 
أن اسم العلم سيكون في الواقع اسما كليًا؛ كما لو أن الكليّة العائدة إليه بخاصة. 
بالصلة مع الزمان والأوضاع والحالات المتنوعة للفرد الشيئي نفسه» لم تكن - في 
شكلها المختلف عن الكليّة النوعية للنعت الشيئي أو لأمثول الجنس - "(شيئا 
بعامة») 

على أي حالء. إن الهنا والآن قلما يهمّانا حين ننظر بانتباه إلى جزء او مغلم 
مميز في موضّع ما. فنحن لا ننتبه بخاصة إليه على الرغم من أننا لا نود أن نقوم 
بالتجريد بمعنى التصور الكليّ . 

ولعله سيّسعى هنا إلى الخروج من الحرج بالتسليم بأن التعيانات المفردنة 
ينظر عرضا إليها. لكن هذه الحجة لا يمكن أن تفيدنا إلا القليل. فقد ينتبه إلى 
كثير من الأشياء عرضا إلا أنه لا يزال ينقصها الكثير كي تكون مرئيا-إليها جراء 
ذلك. وحيث يتحقق وعي الكليّة حدسيا بما هو تجريد صحيح وأصيل» يكون 
الموضع الفردي للحدس الذي يصلح أساسا له بالتأكيد حاضرا معا لوعينا على 
الرغم من أنه غير مرئي-إليه بأي شكل . إن الكلام» كما يفعل مل على لاوعينا 
للتعينات المستبعدة بالتجريد هو وهم غير مفيدء بل «خلف» أيضًا إذا اتخذ 
بالمعنى الدقيق”'"“. في الحالات المتواترة التي فيهاء بالنظر إلى واقعة حدسية 
مارك اكير بالكلتة"المنتاسية يقن المقرة آام تاظرينا ولا نصنات:قسأة بالعصن 
بخضوض ما للحالة المعنية من مفرد؛ ولا نصاتب.بذلك بالتأكيد حين ننظر) 
مثالاء إلى هذه الياسمينة المزهرة ونقول إذ نتنشق عطرها: للياسمين رائحة فتّانة . 

ولو أردنا أخيرا أن نلجأ إلى الحجة الجديدة القائلة إن ما يفردن ليس» 


(1) نرى بسهولة أن «اللاوعي» المزعوم سيقودنا إلى الكوريسموس العبثي لفكرة لوك العامة. 
إن ما ليس واعيا لا يمكن أن يفرق عن الواعى. وإذا كان بإمكاننا أن نركز انتباهنا على 
الوك مكلك بعامة انضورة عمدر و إلى تحن تتدقن مهم كل امات القارقه قن وإعيقا فإ 
الموقع #الواعي فم" الموطع التسدسن دكن المديه بعامة” ولس شيا أكتريون ذلئئة. 
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للحق» محط انتباه نوعي مثلما هو نوعي ما نهتم به بقوة» وأنه لن يكون كذلك 
موضوعه العرضي كما هي الموضوعات القائمة بأسرها خارج اهتمامنا الغالب» 
بل سيكون بالأحرى مشمولا بالانتباه بوصفه مشاركا في هذا الانتباه ومعنيا بقصده 
بطريقة معيّنة - حينها ستكون قد غادرنا أرض تلك النظرية. ألم تكن تزعم أنه 
يكفيها اللجوء إلى مجرد لمحة للموضوع العينيٌ المعطى أو لتلك الميزة المعطاة 
فيهء وها هي الآن تنتهيى بفرض صور واعية متميزة كان عليها أن تصرف النظر 
عنها . 


5 2 النقص الأساسى فى التحلديل القيميائي للانتياه 

ذاك .ما يتودنا :فى الوقت نفسه إلى أكر النقاط عظبا فى النظرية. يكمن :ذلك 
في السؤال: ما الانتباه؟ ونحن بالطبع لا نأخذ على النظرية أنها لا تقدم فيمياء 
وسيكولجيا للانتباه منجزتين بل أنها لا توضح كفاية ماهية الانتباه؛ وهو ما لا غنى 
عنه بالنسبة إلى أهدافها. كان على تلك النظرية أن تتأكد مما يعطي للفظ الانتباه 
وحدة المعنى كي ترى إذ ذاك إلى أي حد يمتد مصداق تطبيقهاء وما هي في كل 
حالة الموضّعات التى يجب أن تكون عادة موضعات الانتباه. وكان عليها بخاصة 
أن تعساءل ما العلاقة بين التنبه والدلٌ والراي-إلى الذي ييجعل الأسماء والتعابير 
الأخرى دالة تماما. إن نظرية للتجريد» من مثل النظرية التي نعترض عليهاء 
ليست ممكنة إلا بفضل التحكيمة التى كان قد أدخلها لوك: إن الموضعات التي 
يطارنها الوكى في [ناعلة مقا .وزلاتو طن ويقامة مها مو تهات الانجاء: 
خب أن تكون تالغدرورة موضّعات ذهنية» أحداث وعي حقيقية. لأن ذلك يبدو 
بيّنا: بلاتوسّط لا يمكن لأفعول الوعي أن يظهر إلا بصدد ما هو معطى حقا في 
الوعي»ء وبالتالى فقط في المفاهيم التي ينطوي عليها الوعي حقنا بوصفها عناصره 
المكرّنة. فكلّ ما هو خارج الوعي لا يمكنه أن يكون إذن إلا موضعا موسطا 
لأفعول ماء وذلك يحصل من مجرد كون المضمون اللاموسّط للأفعول» موضعه 
الأول» يلعب دور الممثل أو العلامة أو الخيلة لما ليس ماثلا أمام الوعي . 

وإذا ما اعتدنا على هذا النحو من النظر فسيحصل بسهولة» حين نوضح 
العلاقات والصور الموضوعية التي تشكل جزءا من قصد الأفاعيل» أن نلتفت قبل 
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كل شيء إلى مضامين الوعي الحاضرة وأن نتخذها بوصفها موضّعاته 
الللاموسظة. وعفيتها إذ تخدغنا البذاهة المرغومة لتغابير #الممثلات» أو 
العلامات». سنهمل تماما الموضعات الخاصيّة المزعومة موسّطة» سنهمل 
الأفاعيل. وهكذا يُنسبء من دون انتباه» إلى المضامين كل ما تضعه الأفاعيل 
تبعا لمجرد قصدها في الموضع: وستكون نعوتهء ألوانه» صوره موصوفة من 
دون زيادة بالمضامين ومفسرة حقا بوصفها مضامين بالمعنى السيكولجي للفظ 
ومثالا بوصفها إحساسات . 

وسيكون لدينا أيضًا الفرصة الواسعة لملاحظة كم يناقض ذلك الفهمٌ الوضعٌ 
الفيميائيَ الواضح وكم يسيء إلى نظرية المعرفة. وليكفي هنا التأشير» ومثالا حين 
نتصوّر حصانا أو حين نطلق حكما عليه» إلى أن الحصان هو ما نتصوّره وهو ما 
نطلق حكمنا عليه وليس أحاسيسنا الآنية. ومن الواضح أننا لا نتصوّر ولا نحكم 
على تلك الأحاسيس إلا فى التفكر السيكولجي الذي عليئا ألا نسقط طرائق 
سير فى نبخالة :الرائمة الامو تتطة..و اذا كان رمن السحع [ مهتمل الاحاسيس 
أو الأوهام التي تشكل جزءا منها هي معيش واع بهذا المعنى» فإن ذلك لا يعني 
ولا يمكن أن يعني أنها موضع للوعي بوصفه إدراكا أو تصوّرا أو حكما مطلقا 
عليه . 

والحالء إن هذا الفهم المتضارب يمارس أيضًا تأثيره الضارٌ على تعليم 
التجريد. وإذ تودي بنا إلى الغلط تلك البيّنات المزعومة» نحسب المضامين 
المعيشة بمثابة موضوعات عادية نركز عليها انتباهنا. والعينيّ الذي يظهر يحسب 
ونان مد مقافي التدالة ددمي بقيلال أ تعويش وق شه امرك 
المحسوبة بمثابة مضامين (معيشات نفسية)» نقول إنه لا يمكنها بسبب من 
لااستقلالها أن تنفصل عن الخيلة العينيّة بكاملهاء بل إنه لا يمكن أن ينظر إليها 
إلا فيه. ولا نستطيع فهم كيف يمكن لنظرية التجريد تلك أن تشرح تشكيل 
الأفكار المجردة لهذا الصنف من التعيانات النعتية التي مع كونها مدركة لا يمكن 
قط بطبعها أن تدرك بشكل مطابق ولا أن تعطى بصورة مضمون نفسي. وسأذكر 
فقط أشكال المكان ذي الأبعاد الثلاثة» وبخاصة الأحجام ذات السطوح المقفلة 
أو بالأحرى الأجسام الصلبة مثال الكرات والمكعبات. وماذا عن العدد الكبير من 
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التصوّرات الأفهومية التي تتحقق تبعا للحاجة بمساعدة الحدس الحسي إنما التي 
لا يتناسب معهاء مع ذلك» أي أوان حدسي بوصفه حالة خاصة حتى في فلك 
الحساسية الباطنة؟ في مثل هذه الحال» لا يمكن أن نتكلم على مجرد توجيه 
الانتباه إلى ما هو معطى في الحدس (الحسي) أكثر مما يمكننا أن نتكلم على 
التضافين المعيقة: 

أما نحن فسنفرّق من وجهة نظرناء وبداية في فلك التجريد الحسي الذي لم 
نوليه أهمية حتى الآنء في الغالب بداعي التبسيط» سنفرّق بين الأفاعيل التي 
«يعطى» فيها أوان نعتي حدسيا والأفاعيل التي تنبني على تلك والتي» بدلا من أن 
تكون أفاعيل مجرد الانتباه إلى هذا الآوان. هي بالأحرى أفاعيل من جنس جديد 
ترى» عن طريق الكليّة؛ إلى الأنواع التي تعود إليها. وقلما يهم هنا أن يعطي 
الحدس بطريقة مطابقة للأوان النعتي» أم لا يعطى. وسنفرّق» مكملين» بين 
حالات التجريد الحسي أي التجريد المتوافق ببساطة» وأحيانا بصورة مطابقة» مع 
الحدس الحسي ؛ وبين حالات التجريد غير الحسي أو على الأكثر الحسي جزئياء 
أي تلك الحاللات التي ينبني فيها وعي الكليّة المتحقق» وعلى الأكثر فى جزء 
منهء على أفاعيل الحدس الحسي؛ ومن ثم بالنسبة إلى القسم الآخر» على 
الأفاعيل غير الحسية» ويعود من ثم إلى الصور الفكرية (المقولية) التي» بطبعهاء 
لالبسكه أن تلو بأي نوع من الحساسية . بالنسبة إلى الحالة الأولى ستعطينا 
الأفاهيم المحض الناجمة عن الحساسية الباطنة أم الظاهرة مثال اللون والضجة 
والألم والحكم والإرادة» وبالنسبة إلى الحالة الثانية الأفاهيم التي من مثال : 
السلسلة والجمع والربط والهوية والكون الخ. . ستعطينا هذه كلها أمثلة مطابقة 
وسيكون على هذا الفرق أيضًا أن يشغلنا جديا في ما يلي من مباحثنا . 


؟ 23 بشمل الحديث الدال عن الانتباه 

كامل فلك التفكير ولدس مجرد فلك الحدس 

قلما يتضمن معنى كلمة انتباه في وحدته «مضامين» بالمعنى السيكولجي 
(على نحو ما هي الموضّعات التي نركز عليها انتباهنا) إلى حد أنه يتخطى فلك 
الحدس ليشمل كل فلك التفكير. وقلما يهم بهذا الخصوص أن نعلم كيف يتم 


155 


التفكير وما إذا كان مؤسسا حدسيا أم رمزيا وحسب . فحين ننهمك بالدراسات 
النظرية حول ثقافة النهضة» وفلسفة القدماء» ومراحل تطور التصوّرات الفلكية 
ووظائف الإهليليجية والمنحنيات من ن درجة» وقوانين العمليات الجبرية الخ.. 

لكون تنهية إلى كل ذلك وحين نتصوّر فكرة الصورة: ] ما فإننا نولي انتباهنا 
أثناء ذلك بالضبط هذا ال / ماء وليس أي أ ماثل آخر. وحين ينص حكمنا على 
الصورة : كل أ هي ب» فإن انتباهنا يعود إلى هذا المطلوب الكلىٌ» ويدور الأمر 
هنا بالنسبة إلينا على كللات” *"ولبين علن هله المفردية أو تلك. وهكذا هو 
الحال بالنسبة إلى سائر الحالات. والحال» إنه من الصحيح أن كل فكر أو على 
الأقل كل فكر متماسك ذاتيا يمكنه أن يصير حدسيا بانبنائه بطريقة ما على حدس 
«متناسب معه». لكن الانتباه الذي يعمل على أساس من الحدسء. على قاعدة 
الحساسية الباطنة أو الظاهرة» لا يمكن أن يساوي الانتباه الذي يتناول مضمونه 
الفيميائي أكثر مما يساوي الانتباه الذي يتناول الموضع الظاهر فيه. إن ال واحد 
ما أو أي واحد كانء» إن الكلات أو أحدهاء إن وَ» و أو و ليس» و إذا و هكذا 
الخ. » ليست جميعها شيئا يمكن أن يشار إليه في موضع الحدس المؤسس على 
الحدس الحسي» ولا شيء يمكن أن نشعر به ولا شيء نتصوّره بالأحرى أو نصفه 
برانيًا. وبالطبع» إن بعض الأفاعيل تتناسب مع كل ذلك لأن للألفاظ دلالتها 
حقا: فحين نفهمها نحقق بعض الصور المنتمية إلى الانتباه الموضعي. لكن تلك 
الأفاعيل ليست الهدف الذي نرى-إليه؛ إنها الرأي-إلى (التصوّر) بعينه ولا تصير 
أهدافا إلا فى التفكر السيكولجى . إن هدف الرأي-إلى هوء تبعا للحالات» 
الوقارب لحت :أن اشر ين الملتري كا 1*7 اد | لنوسنا) عرو 


(*#) كلات جمع كل 

(**) كان يمكن التمييز أيضاء بحسب اصطلاح ابن سيناء بين الجميعي (العام) بإزاء 
أاء5مء10هن والكلى بإزاء 1ا8265مءع لكن ذلك كان ليؤدي إلى لبس بسسب السور 811 - 
كل الذي منه اطلام - الجملة واأعطهاعممعع1اة - الكليّة؛ الأمر الذي تجنبه هوسرل 
باللاتينى . ظ 
على أي خال» أؤزة فى :هلاه القرحسة: تلن انحيانا وغام أحيانا أخرئ بحسب السياق: 
بإزاء اللفظ الواحد: ماعدمعع اج 
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والمطلوب المفرد غير المتعين: بعض / هو ب . ذاك ما نوليه انتباهناء وهو ليس 
لا الحدس الفردي الذي يصاحب التصوّرات الفكرية لكي يؤسس البداهة ربماء 
ولا سمات الأفاعيل التي تعطي شكلا للحدس أو تمتلىء حدسيا في الحدس 
المتشكل» بل هي موضوعات فكرية وقد صارت بديهية في إنجاز الأفاعيل على 
تللق القاعدةه بوه لتر فيا فووا نمطا نوناك (اللمدركة الكريا على هذا التيضى ال 
الك أن والتمرين 0 الذى فته ندل امن أن تنظ إلى السدسى المقرة :وان تدركه 
بانتباه الخ) نلقف على العكس مفكرا ماء مدلولا إليه ماء فلا يعني شيئا سوى أننا 
نعيش في هذا الملء البديهي لأفاعيل الفكر المتشكلة تارة على هذا النحو وطورا 
على نحو آخر. ' 

فمصداق الأفهوم الموحّد للانتباه هو إذا من الاتساع بحيث يشمل من دون 
شك كل مجال الرأي-إلى» الحدسيى والذهني» وإذا مجال التصوّر بمعنى محدد 
بدقة إنما تنوو على حرسي لق سمال ل نر أفكار الحدس 
والتفكير. فمصداقه هو في النهاية باتساع مصداق الأفهوم : الوعي بشيء ما. أما 
التعبير الذي يدخل فرقا: «التنبه إلى» مفهوما بمثابة تفضيل ما داخل فلك الوعي» 
فيتعلق بالتالي بفرق ما مستقل عن نوعية الوعي (طريقة الوعي). ونحن نقوم 
ببعض «التصوّرات» مع عدم «تركيزنا» على موضعاتها بل على موضعات تصوّرات 
أخرى. 

فلو تصوّرنا الملاحظة بوصفها طريقة بسيطة غير قابلة لوصف أوسع» في 
علب الجقافين نتسيلة إلى الوغىء المقافيق ,القن اسس مح :دون ذلك فى 
وحدة الوعي» وفي «فصلها) 85 «اكتشافها» ؛ ولو أتكونا» يمغتى فشانة: لي 
فرق في نمط التصوّر ونظرنا حينها إلى الانتباه بوصفه وظيفة تمارس في ذلك 
(لفلك تسدنا: هدفها أن تضيء وتَثبّت نقطة معينة» فإننا نكون 000 
مبالغ فيها تلك الأفاهيم التي لا يمكن أن نلغي منها مع ذلك الدلالات الأخرى 
والتي نقع فيها من ثم بلا مفر. وننسىء» إذ يضيعنا الخلط بين الموضع والمضمون 
النفسي» أن الموضّعات التي «نعيها» ليست مجرد حاضرة في الذهن كما هي في 
علبة ماء على نحو أنه لن يكون علينا إلا أن نعثر عليها فيها ونلقفها؛ بل إنها 
تتقوم في تلك الأشكال المتنوعة للقصد الموضع كما هي على ما هي عليه وعلى 
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ما تصلح لنا. ويتم تجاهل أنه يبقى هناك أفهوم واحد ماهويّاء منذ الحضور 
المعطى لمضمون نفسى أي منذ الحدس المحض المحايث لهذا المضمون حتى 
الإدراك البراني وتخيل الموضّعات التي ليست معطاة ولن تكون معطاة قط على 
نحو محايث» ووصولا إلى أعلى تشكيلات الفكر مع الصور المقولية المتعددة 
والصور الدلالية المنطبقة عليها؛ وسواء كنا نحدس في الإدراك والتخيل والتذكر 
أم كنا نفكر في صور أمبيرية أو منطقية-رياضية» يتم تجاهل أن ثمة رأيا-إلى. 
قصدا موجها إلى موضع ووعيا هو وعي بالموضع. والحال» إن مجرد وجود 
مضمون في النسيج النفسي ليس سوى كونه المرئي-إليه. هذا الأخير يتولد بداية 
من «ملاحظة» ذلك المضمونء ملاحظة بما هي رأي-إلى هذا الضمون هي 
بالضبط تصوّر. إن تعريف مجرد معيشية المضمون بوصفه تصوريته» واستطرادا 
إن تسمية جميع المضامين المعيشة بعامة بتصوّرات» ذاك هو أحد أسوأ تشويهات 
الأفاهيم التي عرفتها الفلسفة. على أي حال إن عدد الأغلاط الذي يقع على عاتق 
ذلك التشويه في نظرية المعرفة وفي السيكولجياء عدد مشهود له. فلو اقتصرنا 
على الأفهوم القصدي للتصوّرء وهو المحدد الوحيد بالنسبة إلى نظرية المعرفة 
والمنطق» لما عاد بإمكاننا أن نحكم بأن كل فرق بين تصوّرين يختزل إلى الفروق 
بين «المضامين المتصوّرة». وعلى العكسء من البديهي أنه» وبخاصة في ميدان 
المنطقي المحض.ء يتناسب مع كل صورة منطقية بدئية «نمط وعي» خاص أو 
«نمط خاص من التصوّر؛ وعلى أي حال» وبقدر ما يتعلق كل نمط جديد من 
الصلة القصدية» دائما على نحو ماء بالموضّعات أيضًاء أي بقدر ما يشكل صورا 
جديدة بها تصير الموقعية بالشيظ مضع الوعي» ببقدوما يمكها أبضًا أنانقول 
إن جميع الفروق بين أفاعيل التصوّر تستند إلى المتصوّر. لكن علينا حينها ألا 
نهمل ملاحظة أن فروق المتصوّر والموضوعية هي بالضبط من صنفين» وهي 
فروق في الصورة المقولية وفروق في «المطلب عينه» الاي علجا نان هيه برضم 
هو هو في كثرة من الصور. وسنعطي تدقيقات حول ذلك في المباحث اللاحقة 
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الفصل الرابع 
التجريد والتمثيل * 


5 4 التصوّر العام بما هو حيلة اقتصاد فكري 

ثمة غلط يعود إلى الإسميّة الوسيطة ومرده الرغبة في تقديم الأفاهيم 
والأسماء العامة بوصفها مجرد حيل اقتصاد فكري» مهمتها أن تعفينا من أن ننظر 
إلى الأشياء الفردية جميعا ونسميها واحذًا أثر واحد . يقال إن الذهن المفكر 
يتخطى» بفضل وظيفته الأفهومية» الحدود التي يثبتها ما لا يحصى من تنوع 
المفردات الفردية» وإِنّ على الاقتصاد الفكري الذي تقوم به تلك الوظيفة» أن 
يجعله قادرا على الوصول بطريقة غير مباشرة إلى هدف المعرفة الذي كان ليبقى 
غير سالك أبدا بطريق قويمة. فالأفاهيم العامة تعطينا إمكان أن نعاين الأشياء كأنها 
في رَزَم» وبضربة واحدة أن نخبر عن أصناف كاملة» وبالتالي عما لا يحصى من 
الموضوعات بدلا من أن يكون علينا أن ندرك كل موضوع على حدة ونحكم 
عليه . 

ينقل لوك هذه الأفكار إلى الفلسفة الحديثة. وهكذا يرد في نهاية الفصل 
الثالث من الكتاب 111 من «رهووك: «... يصير البشر قادرين . نيم أنكارا 
مجردة وإثباتها في أذهانهم مع الأسيجاء المقغرثة بها علن أن :ينظروا إلن الاشياء 
ويتحدثوا عنها كما لو كانت في رزم» كي يتم التواصل في معرفتهم ٠»‏ بصورة 


(*#) أو الكمثلن بإزاء 2)102)معوة2مع1 عل (واللفظ بالأجنبي يصلح للمعنيين) وهو عند 
هوسيرل غير التصور بإزاء 28ناااءغ)5:ه0؟ عذل 
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أنسب وأسرع وأسهل» في حين كانوا ليتقدموا ببطء لو كانت ألفاظهم وأفكارهم 
محصورة في الجزئيات وحسب»”" 

يشتهر العرض ذا بِحُلّْفه؛ ذلك أنناء من دون دلالة عامة» لا يمكن أن نتم 
قط أي إخبار ولا بالتالي أي إخبار بمفردء ولا يمكن» بأي معنى مقبول منطقياء 
أن يدور الأمر على التفكير والحكم والمعرفة على أساس التصوّرات الفردية 
المباشرة وحدها. فالتطابق الأمثل للذهن البشري مع تنوعية الأشياء الفردية» 
وتحقق الإدراك المطابق لكل فردي من دون جهد يذكر لن يجعلا التفكير من 
النافلة . لأن ما يمكن إنجازه هكذا لن ينجزه التفكير قط . 

ومثالاء لا نُّقيم أي قوانين على طريق الحدس. وقد تكون معرفة القوانين 
مفيدة لحفظ الكائنات المفكرة» وقد تنظم بفائدة تشكيل الاستباقات الحدسية 
وتنظمها على نحو أكثر فائدة مما يفعله المجرى الطبيعي للتداعي. إلا أن صلات 
لتق الوقن مفظ الكاضات لدف 1ع رش سالنا يستظ التشرية اهن من فل 
الأنتربولجيا النفسية وليست من شغل نقد المعرفة. إن القانون كوحدة أمثلية لما لا 
يتناهى من الحالات الجزئية الممكنة» أعني كوحدة ضم منطقي» عن طريق 
الدلالة العامة الخبريّة» إنما هو ما لا يمكن أن ينتجه أي حدس» حتى وإن كان 
حدس الله الكلىّ. ذلك أن الحدس ليس التفكير. وقد يكمن كمال التفكير في 
التفكير الحدسي بوصفه التفكير «الخاصيّ"» أو أيضًا في المعرفة التي فيها يتحول 
القصدء ولنقل القصد الممتلىء» إلى حدس . إلا أن الشروح الموجزة في الفصل 
السابق تسمح لنا بأن نعلّم التفسير الذي يريد أن يفهم الأفاعيل الحدسية ‏ المتخذة 
بالمعنى العادي لأفاعيل الحساسية الظاهرة أو الباطنة ‏ بوصفها الوظيفة الذهنية 
الخاضية» بآن تعليه كعتسير مغلوط عدوي لذلك الوضع» وبالقول إن تيخطي 
حدوده الضيقة جدا لللأسف بوساطة وسائل مساعدة غير مباشرة تغنى عن 
الحدس» سيكون المهمة الحقيقية للتفكير الأفهومي . لك لل ساكل رذن 


010( راجع أيضا المقطع المذكور فى ّ 9 من المبحث السابق. وأذكر من بين المحدثين 
ربك ارت  :‏ ''ع ]1/751 7و8 .أاره 0 د1زءدد ناهد 427 17160716 الام 
57111 إوماتطط .دوذ .1 التمطعسعطه زاء)مء1آ1 
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حدس كلي بوصفه أمثل منطقيا؛ إلا أن ذلك يتم فقط لأننا في الوقت نفسه 
نفترض لهء بالاضافة إلى حدس كلي» علمانا كليا وتفكيرا كليا وعرفانا كليا. 
ونتصوّره بالتالي بوصفه ذهنا لا يظهر فقط في مجرد أفعول الحدس (الفارغ من 
التفكير حتى وإن كان مطابقا) بل بوصفه أيضًا يعطي صورة مقولية لحدوسه 
ويربطها تأليفياء ويجد عندهاء فى حدوسه المتشكلة والمتعالقة على هذا النحوء 
الملء الأخير لقصوده الفكرية مدقف كدتلك أمثل العرفان الكليّ. ولذا سيكون 
علينا أن نقول: إن الهدف. إن المعرفة الحقّة» ليس مجرد الحدس بل الحدس 
المطابق وقد ارتدى صورة كلية وتكيف بذلك تماما مع التفكيرء أو على العكس 
مع التفكير الذي يستمد بداهته من الحدس. وفقط ضمن فلك المعرفة التفكيرية 
إنما يكون «الاقتصاد الفكري» الذي هو بالأحرى اقتصاد معرفي» ذا معنى ويجد 
بذلك أيضًا ميدان تطبيقه الأوسع”" . ١‏ 


5 25 ما إذا كان التمثيل العام يمكن أن يبصلح كميزة ماهوئة 

للتصوّرات العامة 

يجد الفهم الذي أشرنا إليه للتوء فهم الأفاهيم العامة بوصفها حيل اقتصادية 
فكرية» صياغة أدق في نظرية التمثل: يقال» في الحقيقة» ليس ثمة سوى 
تصوّرات مفردة حدسية وفيها إنما يجري التفكير. لكن؛ لدواعي الضرورة أو 
الملاءمة نحل محل التصوّرات التى كان علينا أن ننجزها حقاء بعض التصوّرات 
الأخرى بوصفها قائمة مقامها . هده الحيلة الفذة للتمثيل العام العائد إلى صنف 
ما بكامله» تسمح بحصول تصوّرات تبدو ماثلة حقا باستمرار؛ أو بالأحرى تؤدي 
إلى تركيز يجمع كل المحصلات الفردية التي يمكن أن نحصل عليها على أساس 
تصور متحقق . 

ومن البيّن أن هذا التعليم يقع أيضا تخت وطاة ماحذنا السابقة . إلا أن فكرة 
التمثيل تلعب أيضا دورا في نظريات التجريد التي لا تولي وظيفة التمثيل”*' قيمة 


(1) أنظر أيضا مقدمات في المنطق المحضضص» الفصل التاسع . 
0# أو بالأحرى : القيام-مقام 
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اقتصادية فكرية كبرى أو لا توليها أي قيمة. وسنتساءل فيما إذا لم يكن بإمكان 
هذه الفكرة» ما أن تفصل عن تعاليم الاقتصاد الفكري, أن تنفع في وسم 
الدلالات العامة في ماهيتها. إن لفظ «التمثيل» يتأرجح». على أي حال» بين كثرة 
من المعاني. ومما لا شك فيه أنه يمكن أن يغامر بهذه الصيغة: إن الاسم العام 
أو الحدس المفرد الذي يشكل قاعدة له قد يكون هو «ممثّل» الصنف. لكن ثمة 
مجال هنا لفحص ما إذا كانت الدلالات المختلفة لهذا اللفظ لا تختلف فيما 
بينهاء وما إذا كان استعمالها من ثم كوسم بدلا من إيضاحها لا يُدخل الخلط أو 

ويطلع من عرضنا أن ما يفرق التصوّرات العامة (وسواء فهمنا بذلك 
التصوّرات الدلالية العامة أم ضروب الملء الدلالي المتناسبة معها) من التصوّرات 
الحدسية المفردة» لا يمكن أن يكون مجرد فرق فى الوظيفة السيكولجيّة. مجرد 
فرق في الدور المولج لبعض التصوّرات الفردية للحساسية الباطنة والظاهرة في 
سياق حياتنا النفسية. لم يعد بنا حاجة بالتالي إلى مناقشة عروض نظرية التمثيل 
التي لا تعالج التمثيل بمعنى مثل تلك الوظيفة السيكولجيّة في حين أنها لا تذكر 
مجرد ذكر الواقعة الفيميائية الأساسية» أي أنماط الوعي التي من جنس جديد 
والتيى تعطي للمعيش المفرد للتعبير وللفكر العام كل سمته المميزة . وتلاامس هذه 
النقطة المركزية بطريقة عابرة» وتكشف بعض المقاطع أنه يتم تجاهل الوجه 
الفيميائي تماما . وقد يجيب معظمهم على مآخذنا بأنهم لا يشاركون رأينا المتعلق 
بالنقاط التي أبرزناها. قد تتمتع الوظيفة التمثيلية بسمة خاصة من الوجهة 
الفيميائية. إلا أن التصوّر العام لن يكون عندها سوى تصوّر مفرد مع طيف 
مختلف قليلا وحسب » وما نتصوره حدسيا سيكون» بسي ام ذلك الطيت كما 
لو أنه يجفا :فيتفا كاملا شن الأفراة: المتشابية فبنا بيغهاة. إلا آن هذا الإقران لا 
يمكنه أن يكون إلا قليل الفائدة إذا ما نظرنا إلى العامل الأهمّ من وجهة نظر 
التجاهل التام لسمة الأفعول الجديد الذي بفضله فقط يحيا التلفظ والخيلة التي 
تشهد عليه» فإنه لا يُظن أنه من الضروري إيلاء وصفه أهمية خاصة؛ بل يحسب 
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أن كل شيء قد سُويٌ مع التعبير السطحي : التمقيل. .ول تفية إلى أن المختطمى 
متضمن فى سمة الأفعول ذاك وفى ضروب أخرى منه» وإلى أنه حيث يدور 
الأمرء بالمعنى المنطقي» على «تصوّرات» وعلى «أحكام» وعلى صورها المتنوعة 
قلبيين :215 النوع من الأفاعيل وحسب هو ما يعين الأفاهيم . ولأ :يوغل :الحسيان 
أنه إلى الماهية المحايئة لمثل تلك الأفاعيل إنما ينتمي أن تكون وعيا بالكليٌ. 
وأن جميع أنماط الكليّة المرئي-إليهاء الأنماط التى تهم صورّها وقوانيتها المنطق 
المحض» ليست معطاة لنا إلا بوساطة الأنماط المتناسبة لتلك السمات القصدية. 
ولا يُرى كذلكء. أنه مع أن الحدوس الفردية قد تشكل» بطريقة ماء أسس هذه 
الأفاعيل الجديدة المسية عليه :-واسسى التضور الذهض '(سواء كان الآمر يدور 
على تصوّر «رمزي» أم على تصوّر «خاصيٌ»). إلا أنها لا تدخل قطء مع قصدها 
الحدسى الخاص» فى مضمون الفكرة. وهكذا بالضبط يضيع ما يفترضه المعنى 
المقصود بكلمة التمثيل» كما يفهمها أنصار نظرية التمثيل . 


5 26 تتمة. التغيرات المختلفة لوعي الكليّة والحدس الحسي 

لن تكون شروحات أكثر دقة مفيدة هنا. فهذا الفهم الجديد الذي يضفي 
سمة تمثيلية على الاسم أو على الخيلة هوء كما شددنا على ذلك» أفعول تصوّر 
من نوع جديد؛ ففي الدلّ (وليس فقط في الدلالة العامة) تقوم طريقة من الرأي- 
إلى جديدة بالمقارنة مع مجرد حدس «الحس الظاهر» أو «الباطن». فهو رأي-إلى 
ذو معنى مختلف تماما وذو موضع مختلف تماما في الغالب عن الرأي-إلى مجرد 
حدس وركون عدون ها إل امسر العديد (كها انيرك إلى الل إشابق) 7 
تبعا لوظيفة الاسم العام المنطقية وتبعا لسياق الدلالات التي يظهر فيها هذا الآسم 
التي يسهم في تعيينهاء يكون مضمونا متغيرا يفرق بطرائق عدة تبعا لماهيته 
الوصفية. فلم يعد المحدوس المفرد هو ما يرى-إليه فقط على نحو ما يظهر 
وحسب. بل تارة يكون النوع في وحدته الأمثلية (مثالاء النغمة سي» العدد 3) 


به 


هو ما يُرى-إليه» وطورا النوع بما هو جملة المفردات المشاركة في العام (كل 
(1) راجع أعلاه الفصل الثالث 5 16. 
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أصوات هذه الدرجة» سور ل إل 1م قار مكروا وكي متن بن جا التو 1 
ما) أو من هذا الصنف لأي أ كان من كل ال أ) وطورا هذا المفرد المحدو 
المتصوّر بوصفه منعوتا للنعت (هذا ال أ هنا). كل تغير من هذا النوع يغير 
«مفهوم؟ القصد أو «معناه»؛ بكلام آخر مع كل خطوة يتغير ما يدعى «التصوّرا. 
بمعنى المنظق - «المتصور» كما هو مدرك ومرئي- إليه منطقيا. ولاايهم سواء بقي 
الحدس الفردي» الذي يصاحبه في كل مرةء هو نفسه أم تغير باستمرار. يتغير 
التصوّر المنطقي حين يتغير الرأي-إلى (معنى التعبير)» ويبقى هو هو عينه طالما 
بقي الرأي-إليه هو هو. وليس بنا حاجة هنا إلى أن نولي اهتمافنا كون الظاهرة 
التي تصلح كأساس يمكن أن تندثر تماما . 
يشبه ما يحصل حين ندرك» على سبيل المثال «الموضوع نفسه» تارة كتمثال من 
الشمع وطورا (بتأثير التوهم) كشخص حي: كما لو كان الأمر لا يدور إلا على 
استبدال لقف حدسي مفرد بآخر. وعلينا كذلك الا ننخدع بفعل أن القصد 
المصوّر في صور التصور الفكري المفرد. لتصور كثرة أو جملة يمكن أن يوجه 
أيضًا 9 كر 0 0 0 أو أكثر أو إلى كل فرديات ١‏ الصنئف) . 
باتع إلى لسلا سلي جيني ا فأن نرى- إلى / ااه يع غير أن قصرر .| 
على نحو حدسي فقط (من كوة فكرة [نا) وكذلف غس أن تحيل البهنيدلالة 
وتسمية مباشرتين وإِذًا باسم علم. إن تصوّر رجل ما يختلف عن تصوّر سقراط. 
وتصور الرجل سقراط هو كذلك مختلف عن التصورين السابقين. إن تصور 
بعض أ ليس حاصل جمع حدوس هذه ال أ أو تلك. وكذلك أفعول الضمٌ الذي 
م0 برخم 00 ا ل ا 
0 
000 بسع اوري ادي روي ويح ا 
النوع ليس ما نرى إليه هو تلك المفردات تيور ول مصورعي ا وااترى اليه 


(*#) بالمعنى الرياضى : 12568711 
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هو بالضبط «بعض» أء وهذا لا يمكنه أن يكون موضوع أي حدس ظاهر ولا 
حتى باطن. والأمر هو نفسه بالطبع بالنسبة إلى الصور الدلالية العامة الأخرى. 
وكذلك إلى صور الكميات ك إثنين أو ثلاثئة» وكذلك إلى صور الجملة مثال كل 
أ. نحن نتصور بالمعنى المنطقي للفظ الجملة ما إن نفهم ونستعمل التعبير طبقا 
لمعناه: كلّ أ. فهي إِذَا متصوّرة على طريقة الوحدة الفكرية» وبهذه الطريقة 
وحدها أو في صورة «خاصيّة) متناسبة إنما يمكنها بما هي جملة أن تبلغ الوعي . 
لأنه لا يمكننا أن نحدس إلا هذا الشيء الجزئي أو ذاك. وأيا كان عدد المفردات 
التى يمكن أن نستعرضها وأيا كانت المهارة التى سيكون بوسعنا أن نلصقها بها - 
ذاه نجحنا فعلا بحسن التذبير أله تمقف عصنان الأفهوم. وأن نتصوّر هكذا 
كل أء وطالما لا يزال كل أ غير متصوّر لن يكون التصوّر المنطقي منجزا. وعلى 
العكس لو يحصل ذلكء لأمكن أن نركن إلى الحدس وأن نأمل أن نجد فيه 
إيضاحا له. لكننا نرى أن ذلك ليس إنتاجا بالحدس الحسي للموضعية المتصوّرة» 
هنا: كلّ أء وليس ذلك الإنتاج هو ما يسمح لنا بأن نضع أمام ناظرينا «ما هو 
مرئي-إليه حقا». وعلى العكس فإن القصد الفكري هو ما عليه أن يلجأء على 
النحو الذي تقتضيه صورته ومضمونه؛ إلى الحدس وأن يمتلئ به» ويحصل عن 
ذلك أفعول مركب يكتسب أفضلية الإيضاح والرئيان إنما لا يني الفكرة لتحل 
محلها مجرد خيلة . 

علينا أن نكتفي هنا بهذه الإلماحات الموقتة والسطحية كفاية أيضًا. ولكي 
نوضح الفرق بين التفكير والحدسء بين التصور بالمعنى العاميّ وبالمعنى 
الخاصيىّ»؛ سنعمد في المبحث الأخير من هذا الكتاب» إلى تحليلات واسعة 
سيطلع خلالها أفهوم للحدس جديد من الأفهوم العادي: أفهوم الحدس الحسي . 


5 المعنى المشروع للتمثيل العام 

لا تدفعنا تلك التفكرات قط إلى تبنى المقالة الرائجة من زمان عن الدور 
التمثيلي للعلامات العامة والأخيلة لجس العامة. فهي بسبب من لبسهاء 
وبخاصة من حيث التفسير الذي يعطى لها عادة» عاجزة عن الإسهام أي إسهام 


في إيضاح سمات التفكير الذي يتحرك في صور عامة . 
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كلية العضوو نتفي أن تكب فى كلبة التمفين.. لو كان إمكاننا أن تسحد 
التمثيل بوصفه نمط الوعى الجديد الذي يتحقق على أسامسن الحدس أوء بدقة 
أكبرء بوصفه تلك التغيرات المختلفة التي فيها يتسم وعي للكلية إما كوعي 
للنوعي» إما كوعي للجملة وإما كوعي غير متعين للوحدة أو للكثرة الخ. » لكان 
كل ذلك ينتظم. عندهاء سيكون الكلام على وظيفة الخيلة الحدسية التمثيلية قابلا 
للتطبيق من حيث إن الخيلة الحدسية في ذاتها لا تفعل سوى تصوّر فرد من النوع 
المعني مع قيامه بوظيفة مرتكز للوعي الأفهومي المنبني عليه» ومن حيث إن 
القصد الموجّه إلى النوع؛ إلى جملة الموضعات الأفهومية» إلى فرد غير متعين 
من النوع الخ.ء يتقوم بوساطته. عندها سيمكن . موضعياء أن نعلّم الموضّع 
الخ . . 

وما يصح بالنسبة إلى الأخيلة الحدسية الشواهد يصح أيضًا على الأسماء 
حيث يكون لها دور تمثيلى من دون الاستعانة بالشواهد. ويمكن للوعى الك لين 
أن يتفتح على قاعدة مجرد أسماء مثلما يمكنه على قاعدة حدس غير مطابق» وفي 
النهاية بعيدا جدا عن النمذجة الخاصيّة. الاسم هو ممثّل: ذلك يعني فقط أنه 
بمثابة ظاهرة فيزيائية حمالة للقصد الدلالي المتناسب» الذي فيه يقصد الموضوع 
الأفهومي . 

مع مثل هذا الفهم تبقى الإسميّة مستبعدة. لأن التفكير لا يعود يختزل حينها 
إلى تداولات برانية ما للأسماء والأفكار الفردية» وأقل أيضًا إلى إواليات تداع لا 
واعية تبرز الأفكار المفردة في موضعهاء مثل الأرقام التي بآلة حاسبة؛ إلا أن ثمة 
أفعول تصوّر أفهومي شهدا وصفيا من أفعرل التصور الحدسي (بما هو رأي-إلى 
عائد مباشرة إلى الموضع الظهوري) ورأيا-إلى من نوع جديد تماما تنتمي إليه 
ماهويًا صور الواحد والكثير» الإثنين والثلاثة» الشيء ما بعامة» الكل الخ . . 
وتوجد من بين تلك الصور أيضًا الصورة التي فيها يتكون النوع بحيث يكون قادرا 
على ملء وظيفة منعوت النعوت أو حامل المحمولات الممكنة . 
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كلبة القضور يحت أن تكهة :فى كلبة التقيل» لو كان بإمكانيا أن تل 
التمثيل بوصفه نمط الوعى الجديد الذي يتحقق على أسامن الحدس أوء بدقة 
أكبرء بوصفه تلك التغيرات المختلفة التي فيها يتسم وعي للكلية إما كوعي 
للنوعي. إما كوعي للجملة وإما كوعي غير متعين للوحدة أو للكثرة الخ. » لكان 
كلّ ذلك ينتظم. عندهاء سيكون الكلام على وظيفة الخيلة الحدسية التمثيلية قابلا 
للتطبيق من حيث إن الخيلة الحدسية في ذاتها لا تفعل سوى تصور فرد من النوع 
المعني مع قيامه بوظيفة مرتكز للوعي الأفهومي المنبني عليه؛ ومن حيث إن 
القصد الموجّه إلى النوع» إلى جملة الموضّعات الأفهومية» إلى فرد غير متعين 
الحدسي بوصفه ممثلا للنوع والصنف والمفرد المقصود إليه على نحو غير متعين 
الخ. . 

وما يصح بالنسبة إلى الأخيلة الحدسية الشوإهد يصح أيضًا على الأسماء 
أن يتفتح على قاعدة مجرد أسماء مثلما يمكنه على قاعدة حدس غير مطابق» وفي 
النهاية بعيدا جدا عن النمذجة الخاصيّة. الاسم هو ممثّل: ذلك يعني فقط أنه 
بمثابة ظاهرة فيزيائية حمالة للقصد الدلالى المتتاست ) الذي فيه يقصد الموضوع 
الأفهومى . 

مع مثل هذا الفهم تبقى الإسميّة مستبعدة. لأن التفكير لا يعود يختزل حينها 
إلى تداولات برانية ما للأسماء والأفكار الفردية» وأقل أيضًا إلى إواليات تداع لا 
واعية تبرز الأفكار المفردة فى موضّعهاء مثل الأرقام التي بآلة حاسبة؛ إلا أن ثمة 
أفعول تصور أفهو مي مهدا وصفيا من أفعول التصور الحدسي (بما هو رأي-إلى 
عائد مباشرة إلى الموضّع الظهوري) ورأيا-إلى من نوع جديد تماما تنتمي إليه 
اقل ذا :وو الوائعك والكفيوة. الاتديق والقلانة» الفتى ها تعافةع الكل الت . 
وتوجد من بين تلك الصور أيضًا الصورة التي فيها يتكون النوع بحيث يكون قادرا 
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5 28 التمثيل بما هو قيام-مقام 

لوك و بركلي 

ليس لكلمة التمثيل العام في نظرية التجريد التاريخية» مع ذلكء المفهوم 
الذي تكلمنا عليه» والوحيد المخصوص والذي قلما يصلح له الاسم تمثيل في 
الحقيقة. فما يرى إليه بالأحرى هو قيام العلامة مقام المَعْلم . 

لقد عين لوك دورا ماهويًا للقيام-مقام في إطار تعليمه عن الأفكار المجردة 
ونقل هذه الفكرة إلى تعليم بركلي وأتباعه. وهكذا نقرأ على سبيل المثال عند 
لوك ما يأتي: «ينجم بوضوح. . . أن العام والكليّ لا ينتيمان إلى الوجود الواقعي 
للأشياء» بل إن ذلك من اختراع الفاهمة وإبداعاتها لأجل استعمالها الخاص» 
ويعود حصرا إلى العلامات سواء كانت ألفاظا أم أفكارا. والكلمات تكون عامة 
... حين نستخدمها لتكون علامات على أفكار عامة مما يجعل بإمكانها أن تطبق 
من دون فرق على أشياء جزئية عدة» وتكون الأفكار عامة حين تكون مقامة 
لتصلح كتصوّرات لأشياء جزئية عدة. . . وطبيعتها العامة ليست سوى القدرة التي 
تعطيها الفاهمة لها على أن تعني أو تصوّر جزئيات عدة؛ لأن الدلالة التي لها 
ليست سوى علاقة ينسبها إليها الذهن البشري» 

يتعلق النقد الجارح لبركلي ضد نظزية لوك في التجريد «بأفكارها المجردة'. 
لكن بركلي ينقل تلك الوظيفة التمثيلية نفسها التي يوليها لوك الأفكار المجردة» 
إلى الأفكار المفردة الماثلة فى كل حالة حالة 2 إلى الأسماء العامة متخذة 
لَِاها. وأرجع إلى المقاطع الكقة هن المؤغ: إلى مبادىء المعرفة البشرية”': 
(إذا أردنا أن نولي ألفاظنا معنى محددا وألا نتكلم إلا على ما هو مفهوم.» يجب 
عليناء على ما يبدو لي» القول : إن الفكرة التي هي مفردة إذا ما أخذت في ذاتها 
تصبح عامة جراء استعمالها من أجل تمثيل كل الأفكار المفردة الأخرى التي من 
النوع نفسه أو لتحل محلها. ولكي نمثل على ذلك بمثال» نتخيل أن مهندسا هو 
في صدد برهنة كيف يمكن لخط أن ينقسم إلى قسمين متساويين. فهوء مثالاء 


 )1(‏ عمل ءأسرمسكا منتمصسط زه دعام ةدم أسلو" د مع بعض التعديل حسب ترجمة يوبربيك. 
ص . 10 وما يليها (5 12). 
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يرسم خطا أسود بطول إبهامه؛ وهذا الخطء. الذي هو ليّاه خط مفردء هو بما لا 
يقل عن ذلك عام جراء ما هو مشار إليه به لأنه» بالطريقة التي يستخدم بها هناء 
يمثل جميع الخطوط المفردة أيا كانت طبيعتها بحيث إن ما يبرهن عليه بالنسبة 
إلى ذلك الخط سيكون مبرهنا عليه بالنسبة إلى الخطوط كلهاء أو بكلام آخرء 
بالنسبة إلى الخط بعامة. كذلك» وكما أن الخط المفرد يصير عاما جراء كونه 
يصلح كعلامة كذلك فإن الاسم خط الذي هو فِيّاه خاص يصير عاما جراء كونه 
يصلح كعلامة. وحيث إن كلية هذه الفكرة لا تعود إلى كونها علامة بخط مجرد 
أو عام بل إلى كونها كل الخطوط المستقيمة المفردة التي يمكن أن توجدء يجب 
أن نسلم بأن اللفظ خط مدين بكليته إلى السبب نفسهء أعني إلى كونه يشير إلى 
مختلف: البخطوط المقردة من :ذو تمبيرة: 

فالكليّة. را رمتسم اريس ٠‏ لا 7 تقوم في ماهية شيء ما أو في 
الأفهوم الموجب المطلق [الطبيعة أ و التصور] لشيء ماء بل في علاقة شيء ما 
بشيء آخر مفرد يعلّمه أو يقوم مقامه: من هنا ينجم أن الأسماء والأشياء أو 
الأفاهيه”'' التى هي جزئية بطبيعتها تصير عامة”” . 

يبدو ... أن اللفظ يصير عاما حين يستخدم كعلامة لا لفكرة عامة مجردة 
بل لأفكار مفردة عدة يولد منها بلا فرق في الذهن إحداها أو الأخرى *'. وحين 
نقول» مثالا: كل تغير في الحركة يكون على نسبة القوة الضاغطة أو :كل ما هو 


(1) 81011005[ زه 5وعملاط 1ك نعلم أن «الأشياء» عند بركلي ليشت سوى #«فركبات أفكار؟ أما في 
ما يخص «الأفاهيم» فهو يتطلع هنا على أي حالء إلى التصورات التي تعود إلى الذهن 
وإلى وظائفه وأيضا إلى التصورات التي موضوعاتها تقتضي مثل ذلك النشاط كما تقتضي 
كل العلاقات. ويميز بٌركلي هذه التصورات من الأفكار الحسية بوصفها مختلفة أساسا 
ولا يريد أن يعطيها إسم الأفكارء هي بالتالي متماهية مع أفكار التفكر عند لوك وتشمل 
في الواقع سواء أفكار التفكر المحض أم الأفكار المختلطة؛ إن أفهوم 7106105 عند بركلي 
لا يقدم أي وحدة ولا يمكن أن يدقق بوضوح. 

(2) م.ن. 8 15. ص. 12 

(#) 0صنمد عطا ما كاأوعق8ا5 لالأخصعمع12013 غ1 طعنط< 01 عده :مه يرد بلغته فى النص بالمعنى 
المثبت قبله والمكتوب بحسب الترجمة الألمانية . ْ 


168 


ممتد يتقسمء يجب أن نفهم تلك القواعد بالنسبة إلى الحركة والامتداد بعامة؛ إلا 
أنه لا ينجم عن ذلك أنها توقظ في الذهن تصوّر الحركة من دون جسم متحرك أو 
من دون وجهة أو سرعة متعيئتين. . . بل يقتضي ذلك فقط أن المسلمة» أيا كانت 
الحركة التي أنظر إليها وسواء كانت سريعة أم بطيئة» عمودية م أفقية أم مائلة. 
وسواء كانت حركة هذا الموضوع ال أن السيلة تلك تحفق ايضا في كل 
نلك النحالات . .والققية الأحرى سق بالمذل فى: كل امتداد رك 1" 


و 29 نقد نظرية التمثيل عند يركلي 

يمكن أن نرفع ضد هذا العرض الاعتراضات الآتية: إذا ما أخذنا بالحسبان 
الدلالة العادية للفظ القيام-مقام فإنه لا يمكن أن ننسب إلى مزعم ركلىي أي معنى 
يدافع عنهء وهو مزعم يستخدم فيه الشيء المفرد ليقوم-مقام جميع الأفكار 
الفردية الأخرى التي من النوع نفسه. فنحن نتكلم على قائم-مقام حين يقوم 
موضوع ما (أو أيضًا حين يقوم موضوع العمليات) بوظائف كان على موضوع آخر 
أن يقوم بها لولا ذلك (أو أن يخضع لها). وهكذا فإن المحامي الموكل يتعامل 
بوصفه قائم-مقام. بأعمال زبونه» والسفير يقوم-مقام ملكه. والرمز الموجز 
يقوم-مقام التعبير الجبري المعقد الخ. . والحال» إننا نسأل في حالتنا أيضا هل : 
يلعب التصوّر المفرد دوراء هل يقوم بوظيفة يعود القيام بها في الحقيقة إلى فكرة 
أخرى مفردة» أو حتى إلى كلّ فكرة مفردة من الصنف نفسه؟ نعم على الأرجح. 
بحسب ما يقول نص بركلي صراحة:» إنما في الحقيقة لا يمكن للأمر أن يكون 
على هذا النحو. إن ما هو بيّن هو أن الوظيفة التي تلعبها فكرة مفردة ماثلة يمكن 
أيضًا أن تقوم بها أي فكرة أخرى؛ أي أن كل فكرة مفردة أخرى يمكن لها أيضًا 
أن تصلح كأساس للتجريد» كأساس حدسي للدلالة العامة. إن فكرة القيام-مقام 
تنجم فقط عن تفكر أن كل فكرة مفردة هي مساوية لكل أخرى في هذه الوظيفة. 
وأنه حين نختار إحداها فإن أي فكرة أخرى يمكن أن تقوم-مقامها والعكس 


(10) م.ن. 5 ص. 8 ومايليها راجع: 22 © للق نزط نزعاع ع8 .0 01 1215لا عط] 
4 .م 
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بالعكس . وأيا كانت الحالة التي فيها نقيم حدسيا دلالة عامة فإن هذه الفكرة 
ممكنة إلا أنها ليست متحققة جراء ذلك» خاصة وإنها تفترض بالأحرى الأفهوم 
العام الذي عليها أن تقوم-مقامه. وبالنتيجة ليست الأفكار المفردة بدورها سوى 
قائمات-مقام أفكار من النوع نفسه» ممكنة وليست متحققة . 

إلا أن بركلي يأخذ مأخذ الجد هذا القيام-مقام ويستند كي يسوّغهء من جهة 
إلى معنى الأخبار العامة» ومن جهة أخرى إلى دور الشكل في البرهنة الهندسية . 
والحجة الأولى توجد في المقطع المذكور أعلاه المستمد من 5 11 من المدخل 
إلى مبادئه . فحين نطلق أو نصدر الحكم الآتى : كل ما هو ممتد ينقسم» قل نريد 
أن نقول» أيا كان الشيء الذي ننظر إليه سيمكننا أن نبرهن أنه ينقسم . فالاسم 
العام (أو الفكرة المفردة التى تصاحبه أحيانا) يمثل» بلا فرق» طبقا لمعنى هذه 
القضية البسيطء أي شيء مفرد ذي امتداد ‏ وإذا أي فكرة مفردة أخرى من صنف 
الامتداد ستكون «واردة على الذهن بلا 0 بالفكرة المفردة المعطاة. 

وعليهء فإن بركلي يخلط هنا بين شيئين مختلفين ماهويًا : 

1 - إن العلامة (الاسم أو الفكرة المفردة) مكل كن فردرهن مسناق الأفهوم 
الذي توحي *' بتصوّره بحسب بركلي . 

- إن للعلامة دلالة» معنى : كل أ أو أ ماء أيا كان . 

والأمر لا يدور على تمثيل بمعنى القيام-مقام. إذ يمكن أن يوحى بأ واحد 
أو عدة أ وأن تتصوّر بصورة حدسية تماما إلا أن الفرد الذي أنظر إليه بالضبط (من 
دون أن يكون جراء ذلك هو ما أرى- إليه) لا يحيلنا إلى أي فرد آخر يحل محله 
ولا كذلك إلى كل فرد من النوع نفسه. وفي معنى آخر تماماء إزعااكرن كن 1 أر 
يكون أما ممثلاء أعني أننا نتصوّرها فكريا ويتحقق الوعي : كل أ فى وحدة 
الحركة» فى أفعول متجانس وتلقائي. أفعول ليس بذي عناصر من أي نوع قد 
تعود إلى كل أ مفردة» ولا يمكن أن ننتجه أو نحل محله أي جملة أو تركيب من 
أفاعيل مفردة أو من إيحاءات مفردة. ويعود هذا الأفعورل من حيث «مفهومه»). من 
حيث معناه الذي يجب أن نتخذه كمعنى أمثلي» إلى كل طرف في المصداق؛ 
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وليس ذلك على نحو واقعي بل على نحو أمثلي أي منطقي . فما نخبر-به عن كل 
أ وما نخبر-به بالتالي في قضية متساوقة من صورة: كل ] هو بء ينطبق بالطبع 
قبليًا على كلّ أم متعين. إن الاستدلال من العام على المفرد يجب أن يتم في كل 
حالة معطاة ويجب عليناء قانونيا في المنطق» أن نحمل على أو المحمول ب. 
إلا أن الحكم الكلىّ لا ينطوي واقعيا مع ذلك على الحكم الجزئي ولا ينطوي 
التصوّر العام على التصوّر المفرد الذي يندرج تحته أيا كان المعنى السيكولجي 
أوالفيميائي الذي نتخذه به؛ وهو بالتالي لا ينطوي عليه على طريقة رُزْمة من 
القيام-مقام. إن لاتناهي مصداق كل الأفاهيم العامة «المحض» غير المختلطة 
بإثباتات وجودية أمبيرية» أفاهيم مثل العدد والأشكال الميكانية واللون والاشتداد. 


و 


يكفى وحده لوسم ذاك التفسير بميسم الخلف . 


5 30 تتمة. حجة يُركلي المستمدة من البرهنة الهندسية 

يذكر بركلي ثانيا مثال الخط المرسوم» الذي يستعمله الهندسي في برهانه . 
الأمر الذي يظهر إلى أي حد يضيّع بركلي نفسه بميله الأمبيري إلى تفضيل المفرد 
الحدسي الحسي أينما كان على الموضوعات الفكرية الخاصة. وهو هناء كما في 
محل آخرء يستدعي الحالة المفردة الحسية (أو بالأحرى النظير الحسي للحالة 
الأمثلية المفردة) التي تصلح مرتكزا للتفكير الرياضي» بوصفه موضوع البرهنة . 
كما لو أن البرهنة تقام بصدد الخط المرسوم على الورق» بصدد مثلث الطبشور 
على اللوح». وليس بصدد الخط المستقيم» بصدد المثلث تحديدا أو «بعامة». 
وقد صححنا أعلاه هذا الغلط”"'» وبينًا أن البرهنة لا تقام في الحقيقة بصدد 
المفرد المرسوم على الورق بل قبليًًا بصدد الكليّة: بصدد كل الخطوط المستقيمة 
بعامة المفكرة بفعل واحد. وهي حقيقة لا يمكن أن تطعن بها أيضًا طريقة تعبير 
المهندسين الذين يقيمون قضيتهم كليا ويبدأون برهنتهم» مثالاء بهذه الكلمات : 
لنفرض أ ب خطا مستقيما ما... مما لا يعني قط أن البرهنة تقام بداية بصدد 
ذلك الخط المستقيم أب (أو بصدد خط أمثلي متعين قام-مقام أ ب) وأن هذا 


(1) راجع 8 20 وراجع أيضا 9 8 ,1 .» ,117 ,8 رععاءم.]آ 
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الخط يقوم بدور قائم-مقام كل خط آخر من ثم؛ بل إن ذلك يعني فقط أن على أ 
ب أن يصور للوعي نموذجا في ترميز حدسي ليصلح عندهاء إن أمكن» كمرتكز 
تصوّر حدسي لفكرة خط مستقيم بعامة» وهي فكرة تشكل المكوّن الحقٌّ الشامل 
للتعالق المنطقى . 

وفي السؤال عن التصرّرات العامة المتنوعة التي يجب أن تمثل في البرهان 
المزعوم المقام بصدد المستقيم المرسوم على الورق» يظهر مدى قلة إسهام 
القيام-مقام في إيضاح التفكير العام. فالمعطيات الحدسية التي تتناسب مع تلك 
التصوّرات لا يمكنها مع ذلك أن تكون هي أيضًا متصوّرة بوصفها موضوعات 
التفكير البرهاني. لأننا بذلك لن نصل حتى إلى تشكيل قضية واحدة؛ ولن يكون 
لدينا سوى أفكار مفردة تصلح كقائمة-مقام ولكن ليس كتفكير. فهل يظن أن 
بالإمكان القيام بحمل ما بوساطة أي محموعة كان من تلك المفردات؟ من 
الواضح أن وظيفة الاسم العام ودلالته العامة هي نفسها في المحمول كما في 
الحامل» و هىء كما لاحظنا ذلك أعلاه» تختلف كثيرا على أي حال تبعا للصور 
المنطقية أي الصور التعالقية الفكرية التي تتحد بها الدلالات العامة مع الاحتفاظ 
بنواة محتوى متماوٍ تتغير بتغير الوظيفة السياقية (راجع هامش 8 16). فكيف يراد 
التحكم بكل تلك الصور بمجرد عبارة القيام-مقام» وهي الصور التي فيها يظهر 
تقوّم التفكير بما هو كذلك أو التي فيهاء لنتكلم موضوعياء تنتشر قبليًّا الماهية 
الأمثلية للدلالة (كماهية العدد في صوره الرقمية)؟ 


5 1 المصدر الأساسي للأغلاط المشار إليها 

قد يكون من الشطط أن نأخذ على لوك وبركلي أنهما قد أساءا تماما فهم 
الفرق الوصفي بين الفكرة المفردة في القصد الفردي والفكرة المفردة نفسها في 
القصد العام (بوصفها أساسا لوعي أفهومي). إن ذاك ما يُقال لنا بصيغ مختلفة» 
سواء كان «الذهن هو الذي يضفي عليها وظيفة القيام-مقام أم كان هو الذي 
يستخدم الأوجه المفردة كممثّلة ؛ وقد يكون هذان المفكران الكبيران قد سلما بأن 
نشاطات الذهن تلك هي واعية وتقع من ثم في فلك التفكر. إلا أن أغلاطهما أو 
ضروب غموضهما الأساسية المتعلقة بنظرية المعرفة تنجم عن سبب كنا كشفنا 
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عنه أعلاه'''؛ أعني أنهماء في التحليل الفيميائي» يقتصران حصريا تقريبا على 
الميقية اللجتانسى» الى سات الفكرية + على الأسيماء 
والحدوس الخ تعالم ل 17 معرفة كيف نعالج سمات الأفاعيل» 
أومعرفة أن لا عرّضيّ فيها. ولذاء هما يبحثان بلا توقف عن مفردات حسية 
عد نانك رمن نات على يله لم نوناك ممكن اتع ارعة ري 
حسية؛ كي يمكنهما أن يضفيا على التفكير مثل هذه الواقعية التي انحازا إليها 
سلفاء والتى لا يبديها مع ذلك فيتمان التفكير الحتكقق .لا يريدان اتخاذ الأفاعيل 
الفكرية كما تمثل لنا من وجهة النظر محض الفيميائية» ولا أن يسلما بها بوصفها 
سمات أفاعيل من صنف جديد تماماء» بوصفها «أنماطا واعية» جديدة بالنسبة إلى 
الحدس المباشر. ولا يُنتبّه إلى أن ما يفرض نفسه على نحو أبرزء عند من ينظر 
إلى الوضع» من دون أن تضيعه تحكيمات تقليدية» هو أن السمات الأفعولية تلك 
أنماط لأفعول الرأي-إلى» والدل على هذا المحتوى الدلالي أو ذاك» وأنها أنماط 
ينبغي علينا ألا نبحث خلفها عن شيء يكون أو يمكن أن يكون شيئا غير أفعول 
الرأي-إلى والدل-على بالضبط . 

ما تكونه «الدلالة» يمكن أن يعطى لنا بلاتوسّط» مثلما يعطى لنا ما هو 
الصوت. ولا يمكن أن يعرف أكثر من ذلك؛ إنه عنصر نهائي وصفي» ليس به 
حاجة إلى إضافة أخرى. ففي كل مرة ننجز فيها تعبيرا أو نفهمه» يعني التعبير 
شيئا ما لنا ونعي معناه راهنا. وهذا الفهم» هذا العني» وإنجاز المعنى ذاك ليس 
عمل فهم التلفظ وليس امتلاك تجربة معيشة بخيّلة ما في الوقت نفسه. وكما 
تعطى لنا الفروق الفيميائية بين الظاهرات الصوتية» بداهة» كذلك هو الأمر مع 
الفروق بين الدلالات. مما لا يعني بالطبع أن فيمياء الدلالات تنجز بهذه 
الملاحظة: بل هى على العكس تبدأ بها. سيكون علينا من جهة»ء أن نلاحظ 
الفرق الأساضى من ويجهة انظرية المعرفة» القاقم ريق الدلالات الرمرية القاردعة 
والدلالات المليئة بالحدس» وأن ندرس من جهة أخرىء أنواع تعالق الدلالات 
وضووها الماهوق» :ذاكهوتشيدان التحليل الراهن للدلالة. وتعون تعفل 
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المشكلات التي يطرحها باستحضار الأفاعيل المعنية ومعطياتها. وفي المماهاة أو 
في التفريق» في الربط أو في الفصل محض الفيميائيين» وكذلك في التجريد 
المعمّم» إنما نحصل على الأنواع والصور الدلالية الماهويّة؛ بكلام آخر نحصل 
على الأقاغيي السيطقية البنقة اللي الست بالضيظ سوق يخ يقاب للقرروق 
الدلالية البدئية . 

وبدلا من أن تحلل الدلالات فيميائيًا لكي : تعبّن الصور المنطقية الأساسية» 
أو على العكس بدلا من أن يُتبين بوضوح أن ار المنطقية الأساسية ليست 
سوى السمات النمطية للأفاعيل ولصور تعالقها (في تشكيل القصود المركبة) يقام 
ل بالمعنى الدارج للفظ ء وينظر إلى ما هوء في الدلالاات. 
مقصود موضعيا » ويبحث عندها حقا لام ريات مزعومة . اك 
في الدلالات بدلا من التفكير حول الدلاللات؛ ويهتم بالمطلوبات المتصوره 
والمحاكمة بدلا من الاهتمام بالتصوّرات والأحكام (أي بدلالاتها الإسميّة 
والقضوية)؛ ويزعم ويظن أنه تم إنجاز تحليل وصفي للأفاعيل في حين أنه قد 
تمت من زمان مغادرة أرض التفكير» واستبعد التحليل الفيميائي لصالح التحليل 
الموضوعي . والتحليل محض المنطقي الذي يم يببحث «عما هو قابع في مجرّد 
الأفاهيم (أو في الدلالات)» السام اح را لد كاك بعامة بما هي 
مفكرة في تلك الصورء هو تحليل موضوعي أيضًا. وبهذا المعنى تتولد مسلمات 
المنطق المحض والرياضة المحض من «مجرد تحليل الأفاهيم». وبمعتى.مغاير 
تماما يبحث تحليل الدلالات الراهن «عما يكمن في الدلاللات». وفي هذه الحالة 
وحدها يستعمل التعبير الآتي بصحيح معناه: تصير الدلالات في التفكر موضعات 
البحث ونتساءل حول أجزائها وصورها المتحققة وليس حول ما يصلح 
لموضّعاتها. فالطريقة التي يصل بها لوك إلى تعليمه في الأفكار المجردة ومن 
بينها أيضًا تعليمه في التمثيل» والطريقة ة التي بها يعدّل بركلي هذا التعليم ويدافع 
عنهء وبخاصة الطريقة التي بها يذكر معنى العبارات العامة (لنقارن تحليلاته 
بالأمثلة المذكورة أعلاه ب 8 11 من مدخل المبادىء) لا يمكنها أن تصلح إلا 
كدليل داعم لكل ما سبق أن قلناه. 
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دراسة فيميائية لنظرية التجريد الهيوميهة 


25 تبعية هيوم لبركلي 

ليس فهم هيوم للتجريد متماهيا قط مع فهم بركلي”'*» ولا يجب أن نتوقف 
الآن على ذلك. ومع ذلك» هو قريب منه إلى حد أنه ليس من الممتنع تماما أن 
نفهم كيف أمكن لهيوم في بداية عرضه للقسم 7711 من رسالة في الطبيعة 
البشرية 2 أن يصل إلى حد نسب أطروحته الخاصة ببساطة إلى بركلى. يقول : 
التفسارب قامرت كمر الزاي السليدى» ب راك أن«جفية الألكان الحاة 
ليست سوى أفكار مفردة مقترنة باسم متعين يعطيها دلالة أوسع وترد بفضله. في 
حينهاء أفكار أخرى فردية مشابهة على الذاكرة. وأرى فى هذا الرئيان إحدى أكبر 
الاكتشافات وأثمنها التي حصلت خلال السنوات الماضية في مملكة العلوم». قد 
لا يكون ذلك بالتمام رأي بركلي الذي لا ينسب». كما يريد هيوم» إلى الأسماء 
العامة وحدهاء القدرة على رفع التصوّرات الفردية التي تصاحبها إلى مستوى 
تمثيل تصؤرات فردية أخرى من الصنف نفسه. تحييتث بركلق يمك :: للأسماء 
السام ب نوكيا وديا رون اسع راث المت :شاعم ال تلجودةرر 


(1) أنظر [218] 36 ,1آ سعنلددععصس1] وعدممءق3 

(10. أثنون إل طبعة ليبس الألمانية الرائعة ل #تاءفابلء ددعم عنك «ءطقا قهاء[ه1 ) 1150م ه71 
(30 5 رأأنصطءوطة .7711 ,[ك1' .1 ,»3 لكني أستبدل تصور بفكرة. فالتعبير الذي 
يستخدمه هيوم يحافظ على نحو أفضل على أصالة فهمه الخاص للتصور. 
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تمثيلياء لكن يمكن للتصوّرات المفردة أيضًا أن تمارس هذا الدور من دون 
الأسماء؛ وأخيرا يمكن للواحدة والأخرى أيضًا أن تردا معا في الوقت نفسه. 
لكن عندها لن يتمتع الاسم بأي امتياز في الاقتران مع التصوّر التمثيلي. وأيا كان 
الأمر فقد تم الاحتفاظ بالأساسي: تكمن الكليّة في التمثيل؛ وهيوم يفهم هذا 
صراحة بوصفه قيام مفردٍ ظهوريّ مقام مفردات أخرى «يوحي بها» نفسياء كي 
نستعيد تعبير بركلي» أوء كما يقول هيوم صراحة : ترد على الذاكرة . 

تطاول إذن جميع مآخذنا هيوم أيضًاء بل بدرجة أقرى مما تطاول بركلىة ]د 
يندؤ أن الغموض لا يزال» عند هذا الأخيرء يكتنف القيام-مقام وتذكرٌ التصوّرات 
المفردة الممثلة. في حين يمثل ذلك عند هيوم بدقة ووضوح لا لبس فيه . 


5 3 نقد هيوم للأفكار المجردة وحصللتها المزعومة 

غفلته عن النقاط الفيميائية الرئيسة 

يظل روح تعليم بركلي حيا إذا عند هيوم من حيث الأساس . لكن هيوم لا 
يكتفي باستعادة هذا التعليم بل يطوره أيضًا؛ ويحاول أن يعطيه صورة أدق وأن 
يعمقه سيكولجيا بخاصة؛ وما يهم. في ذلك؛ ليس الحجج التي يوجهها هيوم 
ضد تعليم الأفكار المجردة بقدر ما تهم بالأحرى النظرات السيكولجيّة التداعوية 
الأفكار الذي يتحرك فيه بُركلى» وهى بمنأى عن النقد إطلاقا إذا ما ثُببّنا بصواب 
هدف تلك البرهنة. إن امتناع الأفكار المجردة.ء بمعنى فلسفة لوك أي الأخيلة 
المجردة الناجمة عن فصل الأفكار المتناسبة مع الأمارات عن الأخيلة العينيّة» إن 
التصوّرات (الأفكار) المجردة هى إِذا فى ذاتها فردية أيا كان بإمكانها أن تكون 
عامة بالنسبة إلى تلك التي تمثلها. والخيلة في ذهننا ليست سوى خيلة موضع 
مفرد في حين أنها تُستخدّم في أحكامنا كما لو أنها عامة”"». لم يكن بإمكان 
هيوم بالطبع» في نقده» أن يبرهن تلك القضية. لقد بين أن الأخيلة المجردة 
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ممتنعة وزعم أنه يستمد منها الخلاصة هذه: بما أننا نتكلم مع ذلك. علن 
تصوّرات عامة تنتمى إلى الأسماء العامة بوصفها دلالاتها (أو أيضًا ملء دلالاتها) 
بحب أن يناف :إلى الأخلةالعقة سرع ها رولك كلئة «الدلالة لا يمكن داك 
الإضافة (على ما كان عليه أن يتابع كي يتّسق) أن تقوم في أفكار عينيّة جديدة. 
ولا من ثم في الإفكار-الأسماء؛ إذ لا يمكن لمجموعة من الأخيلة العينيّة أن 
تقدم شيئا آخر سوى تصوّر موضوعات عينيّة تتضمن المجموعة أخيلتها. وحين لا 
نصرف النظر من ثم عن أن كليّة المفرد (وسواء كانت كليّة القصد الدلالي أم 
كليّة الملء الدلالي) هي شيء ما يُعطى عرضيا في كل حالة مفردة نفهم فيها 
الاسم العام ونحيله فيها إلى الحدس وفقا لمعناه» ويفرّق على نحو بديهي مباشر. 
هذا التصور العام من الحدس المفرد ‏ حينها لا يبقى سوى خلاصة وحيدة 
ممكنة: إن نمط الوعي» نمط القصدء هو الذي يشكل الفرق. وتظهر سمة 
للرأي-إلى جديدة فيها لا يكون ما نرى-إليه الموضعَ الظاهر حدسياء ولا موضع 
الكلمة-الفكرة» ولا موضع المطلب-الفكرة ما يصاحبه ببساطة وحسب. بل 
يكون نوعا من الكيفية أو الصورة المنمذجة في تلك الكيفية مفهومة على نحو عام 
بوصفها وحدة بالمعنى النوعي . 

لكن هيوم يبقى متعلقا بفكرة بركلي عن التمثيل» وهو يبرزها إبرازا تاماء 
لأنه بدلا من أن يأخذ بالحسبان السمة الدلالية (فى القصد وفى الملء الدلاليين) 
يضيع في التعالقات التوالدية التي تضفي على الاسخ صلة تداعوية مع موضعات 
صنفه. ولا يذكر قطء ولا يعي بوضوح كافيء كون أن الكليّة تظهر في المعيش 
الذاتي» وذلك» على نحو ما بينًا أعلاه» مع كل إنجاز مفرد لدلالة عامة. وهو 
قلما يلاحظء أيضاء أن ما يظهر كذلك يتمتع بفروق وصفية صريحة جدا: يتسم 
وعى «الكليّة» تارة بالكليّة العامة وطورا بالكليّة الجميعية'*' أو يتخذ تلوينا آخر 
تماما تبعا لهذه «الصور المنطقية أو تلك» . 

في السيكولجيا وفي نظرية المعرفة «الإيديولوجيتين» اللتين تريدان اختزال 


(*#) عن الفرق بين الكليّة العامّة 86065611 والكليّة الجميعية أو كلية الجملة 01765611 (راجع 
هامش المترجم سابقا) 
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الأنماط الواعية إلى «انطباعات» (إحساسات) وإلى سلسلات أفكار تداعوية (إلى 
توهمات بما هي ظلال باهتة «للانطباعات»)» تكون الأفاعيل بمعنى المعيشات 
القصدية مزعجة جدا في الحقيقة. وأذكر بالصعوبات التي يصطدم بها هيوم عبثا 
مع معنى 61167 وكيف يعود دائما من جديد إلى وضع سمة الأفعول هذه في 
الأفكارء مع شرحها بوصفها اشتدادها أو شيئا ما مشابها لاشتدادها. يجب إذن 
أيضًا أن نرجع بطريقة ما «التمثيل» إلى شيء ما ملموس . والحال. إن هذا ما على 
التحليل السيكولجى-التوالدي أن يتمه؛ عليه أن يظهر لنا كيف نتوصل إلى أن 
بعكم فى المكانا محرو الخجل القروى :الذي تنه لهات إلى ما وزاء 
ينه الخاضة ا كما لو اله كان عافة* 1 

يشكل المقطع الذي شددنا عليه للتو أمارة خاصة على الموقف الذي يتخذه 
هيوم؛ فهو بهذا ال كما لو أنه» يوافق مع سلفه الكبير لوك على أن نظرية الأفكار 
العامة لو كانت مثل هذه الأفكار ممكنة ‏ تحقق هدفها. ولا يدرك أن أفكار 
لوك العامة» بما هي أجزاء مفصولة عن المحتويات العينيّة» ستشكل هي بدورها 
مفردات فردية» وأن كوننا لا يمكن أن نفرقها عن مفردات أخرى من النوع نفسه 
(سواء كانت منفصلة عن الأفكار العينيّة أم ملازمة لها) لا يزال لا يسمح بأن 
نضفي عليها كليّة الفكرة. ولا يدرك أنه سيلزم. لأجل ذلك. أفاعيل خاصة» 
أنماط خاصة للقصد أو للدلالة. وحتى إذا افترضنا كائنات لوك المجردة» ستلزمنا 
فكرة الكليّة كي يمكننا أن نرى-إلى كمية لا متناهية من المفردات» في وحدة. 
من دون أن تكون متصوّرة واقعيا. ولا يدرك كذلك أن الجنسء» بما هو وحدة 
متماهية لدن الوعي, لا يتقوّم عندنا إلا بوساطة أفعول التفكير العام وهكذا 
دواليك. وأن علاقة التشابه الموضوعية التي تقوم من دون أن تظهر ذاتيا يمكن مع 
ذلك أن لا يكون لها أي شغل مع المشابه المفرد الذي نعيه. وأن الصلة المفكرة 
مع فلك التشابه لا يمكن أن تعطي للشيء المفرد سوى ما يعطيه» بالضبط. 
الفكر . 
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5 34 إرجاع مبحث هيوم إلى سؤالين 

لو ألقينا الآن نظرة على محتوى تحليلات هيوم السيكولجيّة لأمكننا أن نعبر 
عن النتائح التي يتوقعها منها بالسؤالين الآتيين : 

1 - كيف تكتسب الفكرة المفردة وظيفتها التمثيلية؟ كيف تعود إليها 
سيكولجيًا ملكة القيام-مقام جميع الأفكار المشابهة» وفي النهاية كل الأفكار 
المفكنة هه الصنتف لفشه؟ 

2 تدخل الفكرة المفردة نفسها في كثير من دوائر التشابه في حين أنها لا 
تمئّل» في كل تعالق فكري متعين» سوى أفكار دائرة واحدة من تلك الدوائر. 
فإلى ماذا يعود إذن أن تكون دائرة التمثيل تلك متميزة فى هذا السياق» وما الذي 
بحص عاى هنا الع وظلة لكر المردة الى الغا «معائر بويسعل ذلك وسدة 
المعنى ممكنة بدءا؟ 

من الواضح أن هذين السؤالين السيكولجيين يحتفظان بصالح معناهما فيما 
لو تخلينا هنا عن الأفهوم المعيّن للتمثيل» وفيما لو أحللنا محله الأفهوم الأصلي 
. الواضح جدا: التصوّر العام بما هو أفعول الدلالة العامة أو الملء الدلالي 
(للحدس العام بمعنى المبحث 7/1 8 52). فأن تكون التصوّرات العامة متولدة من 
التصوّرات الحدسية المفردة» ذاك ما هو مسلم به كليا. إلا أنه إذا كان وعي العام 
يستيقظ دائما من جديد بالاحتكاك بالحدس الفردي». وإذا كان يستمد منه الإيضاح 
والبداهة» فإن ذلك لا يعني أنه ناجم مباشرة عن الحدس المفردء فكيف إذا 
نتوصل إلى تخطي الحدس الفردي ونرى» بدلا من الظاهرة الفردية» إلى شيء ما 
آخرء إلى عام يتفردن فيها ولا يكون مع ذلك متضمنا فيها واقعيا؟ وكيف تتولد 
كلّ الصور التي تضفي على العام صلة موضعية متنوعة» وتشكل فروق الأنواع 
التصوّرية المنطقية؟ نصطدم ما إن نلجأًء بهدف الشرحء إلى التعالقات التداعوية 
بالمجموعات الجهازية التشابهية وبالعلامات المقترنة بها برانيًا . وذاك ما يجعل 
أيضًا السؤال الثاني راهنا: كيف يمكن أن تحافظ دوائر التشابه على تماسكها 
الثابت ولا تختلط بعضا ببعض في التفكير . 

استطراداء ليس ثمة أي تناقض في كوننا من جهة؛ نشير إلى معالجة هيوم 
للتجريد بوصفها غلطا فادحاء ونعترف لهاء من جهة أخرىء بشهرة أنها عبّدت 


1/9 


الطريق لنظرية التجريد السيكولجيّة . فهي غلط فادح بالصلة بالمنطق ونظرية 
المعرفة حيث يدور الأمر على فحص معيشات المعرفة على نحو محض فيميائي. 
والنظر إلى أفاعيل التفكيرء متحّذة فِيّاها ولِيّاها وفي ما تنطوي عليه من أجل 
إيضاح الأفاهيم الأساسية للمعرفة. وبالعودة إلى تحليل هيوم التوليدي» نقول إنه 
لا يمكنه بالتأكيد أن يزعم أنه نظرية كاملة ونهائية لأن ما ينقصه. أساساء هو 
تحليل وصفي مَرْض . لكن هذا لا يمنع كونه يتضمن عددا من الأفكار القيمة التي 
لا يمكن إغفالهاء بل التي مارست تأثيرا مثمرا. 

وبسبب من هذا الافتقار الكامل للتحليل الوصفي الدقيق للفكر أو لإحلال 
نظرية المعرفة محل المبحث الأمبيري-السيكولجي» يظن هيوم هو أيضًا أنه عثر 
في فهمه للفكرء بما هو وظيفة اقتصادية للمعرفة؛ على ما يوضّح التفكير بالصلة 
بنظرية المعرفة. وبذلك يكون هيوم التلميذ الحقيقي لفلسفة لوك. وكنا عرضنا بما 
يكفي في الفصل السابق”'' ما يجب أن نأخذ على ذلك الفهم . 


5 35 المبدأ المرشد لتعليم التجريد الهيومي. محصلته والأفكار 

الرئيسة لعرضه 

يعبر هيوم عن المبدأ المرشد لعرضه السيكولجي بالكلمات الآتية : 

الإذا كانت التصورات [الماثلة لذهننا فى كل حين] فردية بطبعهاء وإذا كانت 
فى الوقت نفسه محدودة العدد. فإنه لا مكنا إذ ذاك. إلا بفضل العادة. أن 
تصير عامة فى مآ تمثله .وآن تتضمن عددا غير محدود من تصوّرات أخرى27) 

والبدراةء ما يأتى : 

اليصير التصوّر المفرد عاما حين يرتبط باسم عام أي باسم ارتبطء جراء 
العادة» كذلك بتصوّرات مفردة أخرى عدة وعقد معها تعالقات (تداعوية) بحيث 
إنه يلوّح بطريقة طبيعية جدا بتلك التصوّرات في مخيلتنا»© . 


)1( راجع 8 24 
)2( م.ن. ص 39 
)03( م.ن. ص . 37. 
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ويشير الشاهد الآني إلى أفكار العرض الرئيسة : 

«يستند ذلك الاستخدام للتصرّرات» على نحو يتخطى طبيعتنا الخاصة» إلى 
واقع أنه يمكننا أن نجمع» في ذهنناء جميع الدرجات الممكنة للكم وللكيف. 

يقة غير ناجزة إلا كسا عات الحياة. .» حين نلاحظ أن عدة 

مغانت كنا ف قساذقدا غالبا تشابهاً بينهاء تسمّى بالاسم نفسه جميعا أيا كانت 
الفروقات التي نراها في درجات كمها وكيفهاء وأيا كانت الفروقات التي يمكن أن 
تظهر في ما بينها. ومذ ذاك» وحين يصير المسار لنا بمثابة تعوّدء يوقظ التلفظ 
بهذا الاسم بداية تصوّر أحد تلك الموضوعات» ويعمل بحيث تلقف مخيلتنا هذا 
الموضوع مع كل خصائصه وكل أبعاده المتعينة . لكن اللفظ نفسه. على نحو ما 
نفترضه» ند يق هر انعا غالبا على أشياء مفردة أخرى هي » د 
مختلفة عن ذلك التصرّر الحاضر مباشرة لذهننا. والحالء إن هذا اللفظ لآ يمكنه 
أن يوقظ تصوّرات كل تلك الأشياء المفردة. لكنه يلامس النفس» ويوقظ فيناء إن 
صح القول. ذلك التعود الذي اكتسبناه في النظر إليها. وليست الأشياء المفردة 
حاضرة أمام ذهننا لا واقعيا ولا فعلياء بل فقط بالقوة؛ ولا تلوح جميعها من دون 
فرق في مخيلتناء بل نكون نحن فقط على استعداد للنظر إلى أي منهاء كما يمكن 
للقصد أو للضرورة أن تثيراها فينا. في وقت معين يلوّح اللفظ بتصوّر مفرد 
وبصحبته نوع من الميل التعودي لأفعول التصوّر. ويوقظ هذا الميل التعودي 
عندها تصورا مفردا ما اخر قد يكون بنا حاجة إليه. وحيث إن إثارة جميع 
التصوّرات التي ينطبق عليها هذا الاسم ممتنعة في معظم الحالات» فإننا نختصر 
هذا العمل بالنظر إلى اسم منها وحسبء ونقتنع في الوقت نفسه أن مثل ذلك 
الاقتضار لذ تضم إلآ فلبلا هن المنزه اكير نا 1 

يمكن لهذه الشواهد أن تساعدنا في جعل المضمون الرئيس لنظرية هيوم 
ماثلا لذهننا بكمال كاف لأهدافنا. وليس علينا هنا أن نلجأ إلى تحليلها النقدي 
لأن مشكلات التعود لا تدخل في إطار عملنا . 


(1) م.ن. ص. 40. 
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5 36 التعليم الهيومي حول الفرق المتناسب 

في تفسيرئه المعتدل والجذري 

لتعليم هيوم حول الفرق المتناسب الذي يسمح معا بطريقة غير مباشرة» 
بحل السؤال الثاني المصوغ أعلاه» أهمية خاصة جدا بالنسبة إلينا. فالآمر يدور 
على السؤال: كيف يمكن لآونة تجريدية» لا يمكنها مع ذلك أن تصير لِيّاها 
أفكارا (أعني التجريد , بمعنى الفصل الذي يعطيه لوك له) أن تفترق بالنسبة إلينا عن 
الموضوعات الحدسية. وكيف نتوصل إلى تفريق الكرة / لبيضاء التي رأيناها للتو 
من الأبيض أو هن الشكل الكروئ أيضًاء إذا كنا 2026 من ميدأ أن «الأبيض») 
و«الشكل الكروي» لا يمكن أن ينظر إليهما بوصفهما أفكارا (بمعنى لوك) متضمنة 
في الفكرة العينيّة بوصفهما عنصرين خاصين من هذه الفكرة قابلين لأن يفصلا 
عنها؟ كان بركلى قد أجاب عن هذا السؤال من منظور قوة الانتباه المركز على 
موضوعه. أما هيوم فيحاول هنا أن يعمق أكثر هذه النقطة وأن يعطينا الحل 
5 2)12, 
الانتي ': 

إذا قارنا الكرة البيضاء بكرة سوداء» ومن جهة أخرى بمكعب أبيض» 
سنلاحظ تشابهين فارقين. وبمقارنات متواترة من هذا النوع ستتوزع الموضوعات 
عندنا إلى دوائر تشابه» وسنتعلّم» بوساطة ميول التعود التي تتشكل بالتدرّج» أن 
ننظر إلى كل موضوع من وجهات نظر مختلفة بما يتلاءم مع ضروب التشابه التي 
تسمح بتصنيفه في دوائر مختلفة إنما متعينة . وعلى سبيل المثال». حين نلقي نظرنا 
على اللون وحده. فإن ذلك لا يعني أننا نضع اللون على حدة بل بالاحرى اننا 
ل بر 0 
الأبيض أن يمثل لنا؛ وهكذا يظهر لنا شبيه (في ما يخص اللون) نوجّه إليه نظرنا 
و ا ل ل 
انتباهنا «أوانا» مختلفا في الموضوع الحدسي نفسه. م الأمر نفسه فى 


)21 م. ن. 
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الأساس» إن الحدس نفسه هو الذي يصلح كأساس لما يمكن أن نسميه تجريد 
التصوّرات العامة؛ وإلى كل دائرة تشابه ينتمي» بالتداعي» اسم خاص بحيث إن 
الاسم العام يصير بذلك التفكر الباطن» ومع «وجهة النظر) التي منها ننظر إلى 
الموضوع»ء متعينا أيضًا. 

وبما أن البحث السيكولجي ليس مطلبنا هناء فإنه يعود إليناء حقاء أن نطلع 
بروح نقدية كل ما هو ثمين» وأيضًا كل ما هو ناقص في هذه المحاولة النظرية . 
وعلينا مع ذلك» وإلى حد ماء أن نهتم لذلك بسبب من فكرة متضاربة يبدو أنها 
تحرّك عرض هيوم» إنما لا يدعمها صراحة بإلحاح إلا أتباع هيوم المحدثين. 
ويصرّح عن هذه الفكرة بما يأتي : 

ليست الأمارات» والصفات الباطنة بصحيح المعنى» شيئا ملازما للموضعات 
التي «تمتلكها». أو بكلام سيكولجي: إن الأوجه أو الآونة المختلفة التي لا 
ينفصل بعضها عن بعض في مضمون حدسي مثال اللون والشكل الخ.» والتي 
نعتقد مع ذلك أننا نلقفها كشيء ما قائم فيه» ليست في الحقيقة فيه البتة. وليس 
هناك بالأحرى سوى صنف واحد من الأجزاء الواقعية أي من الأجزاء التي يمكن 
أن تظهر منفصلة لِيّاهاء هو القطع. والمحتويات الجزئية المجردة المزعومة التي 
قلنا عنها إنها لا يمكن على الأرجح أن تكون (ولا أن تحدس) لِيّاهاء بل التي 
يمكن أن ينظر إليها لِيّاهاء هي نوع من مجرد الأوهام القائمة أساسا في 
الشيء”*". فاللون ليس في ما هو ملوّن» ولا الشكل في ما هو مشكل» بل ليس 
ثمة في الحقيقة إلا دوائر التشابه التي فيها يصطف الموضوع المعنى وبعض 
العجادانف: المععافة بيعتسهة: .و الاسعغدادات اللأؤواعية إن العبار انهه االتفسية 
اللاملحوظة التي يوقظها حدس ما أو يمشهدها أيضا. 

وإذا ما نظرنا إلى الأمر عن كثب» فسيكون هناك حقاء التباس مزدوج : 
موضوعي وذاتي. من الوجهة الموضوعية يتعلق بموضعات الظاهرة بالعلاقة 
بخاضناتا: الجر انق ومن الحفة القاقة «الظاعية رزأها المتيرية عسي محانك) 


« ٠ أبيدا‎ 


() باللاتينية في الأصل ع2 مذ مامعصنة لصن سنت 
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في أفعرل الحدس. «للقف» (للإيصار) المموضع . وفي هذا اللقف إنما يتحقق 
ظهور الخصائص أو الآمارات الموضعية المتناسبة. وبالتالئ» ومن جهة. يدور 
الأمر على الكرة إيّاها وعلى خاصياتها الجوانية» على لونها الأبيض المتجانس 
مثالا. ومن جهة أخرى» على ظهور الكرة وشبكة الإحساسات الملازمة لها؛ 
ومن بينهاء مثالاء الإحساس بالبياض الذي يتخطط بشكل متصل - المتضايف 
الذاتي للبياض الموضوعي”* الذي يظهر متجانسا في الإدراك. لكن هيوم لا 
يأخذ بالحسبان» في أي مكانء هذا الفرق. فعنده يختلط الظهور بما يظهر. 

لمث مفيننا ثماما من أن الطروح المصوغة أعلاه تتناسب مع رأي هيوم 
الخاص؛ ولعله أراد فقط (إذ كان منشغلا بالرد على أتباع لوك) القول إن 
الموضوع العينيٌ هو بسيط إطلاقا بالنظر إلى أماراته» وبسيط بهذا المعنى: لا 
يمكن أن يقسّم إلى تلك الأمارات» في حين أن الأمارات» بما هي «أونة 
التوافق»”''» تبقى مع ذلك ماثلة في الموضوعات المفردة المنتمية هي إِيّاها إلى 
الصنف نفسه. إذا كان هذا التفسير دقيقا يبقى هيوم متفقاً مع بركلي في المسألة 
باستثناء أنه يرمي إلى توضيح الطريقة التي بها يتحقق الفرق المتناسب سيكولجيًا . 

وللمشكلة معنى صحيح بوضوح حتى لو أصررنا على النظر إلى الآونة 
المجردة بوصفها ملازمة حقا. فالأمر يدور بالضبط على كيف يمكن للأمارات 
المفردة» وهي لا يمكن أن تظهر إلا في حالة تداخل متبادل جواني جدا ولا تظهر 
وحيدة لِيّاها قط.ء كيف يمكن أن تصير موضوعات حصرية للقصود الحدسية 
والذهنية ؛ وبالنسبة الى النقطة الأولى» كيف يجب أن نشرح امتيار الانتباه الذي» 
في أوان معطىء يمنح هذه الأمارة ثم تلك الأمارة نعمة أن تلاحظ . 


(*) لينتبه هنا إلى الفرق بين الموضوع ماءز06 (و ا والممَوْضِع لمعء«نءاءز00 - 
واهب الموضوعية) والموضع 54 (ومنه الموضعية والموضعي - 
طءالهةاهمعومع) . فالأول يضادٌ الذاتي (والتذويت)., اما الثاني فيتعلّق بالمعيش الواعي 
والمعرفي . 

(0) م.ن. ص. 35 
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5 ماآخذ على ذلك التعليم في تفسيره الجذري 

ليس علينا هناء حيث لا يمكننا أن نشغل أنفسنا باهتمامات سيكولجيّة 
النظر إلى المآخذ التي تؤخذ على تبني التفسير المعتدل للعرض الهيومي؛ لنقل 
فقط إنه يمكننا مع تعديلات مطابقة بناء نظرية صالحة باتخاذ أفكار هيوم كأساس . 
وبدايةٌء علينا ألا نحمل محمل الجد خرافة «التفكر الباطن». فقد أعطى مول ”* 
(في دروسه التي نشرها ف. شومان)”' بطريقة واضحة جدا ونفاذة» صورة أدق 
لنظرية هيوم» وعلى الرغم من أنه يفضلء على ما يبدوء التفسير الجذري فإن 
هذه الصيغة تُطلّع بوضوح ما لمخططات هيوم وإشاراته من أمر يذكر . 

لنتناول الآن نقد التفسير الجذري لتعليم هيوم. فهو يقع في القلب من 
مشكلات نظرية المعرفة. والصعوبات التي يتخبط فيها هذا النقد ليست قليلة» ما 
إن نريد السير به» على نحو متسق . 

إذا لم تكن المضامين التجريدية المتناسبة مع الأمارات المطلقة شيئًا في 
الحدس العينيّ نفسهء فإن المضامين الاقترانية والصليّة لن تكون بالأحرى شيئا في 
حدس جملة تتناسب معها صورة واحدية. ومشكلة الفرق المتناسب ومبدأ حله 
هي نفسها بالطبع بالنسبة إلى كل المضامين المجردة. والأمر عن النحو نفسه 
بالتالي بالنسبة إلى المضامين الصِليّة والاقترانية كما بالنسبة إلى المضامين 
المطلقة. وهكذا لا يمكننا أن نجيب عن السؤال: كيف يمكننا في الظاهر أن 
نكتشف في الموضّع الملون اللونٌ ونفرقه (عن الموضع»؟ لا يمكننا الإجابة 
باللجوء إلى اكتشاف التشابه بين الموضع الملون وموضّعات أخرى ملونة. لأنه لو 
أردنا أن نتابع هذا الشرح باتساق لكان علينا أن نرجع ذلك الاكتشاف إلى اكتشاف 
تشابه لذلك التشابه مع تشابهات أخرى (في مثال اللون: مجموعة من التشابهات 
مركبة من تشابهات كتلك التى بين الموضوعات الملونة)؛ وعلى هذا التشابه 
درو يمي أن كلق البيذا الشار شين الت 


(*#) 38131162 .8 .0 | 
 )1(‏ عنوماوططعبروط ."ل .أعواقع2 ,ع1نالتمء كنرمااء 2 ع0 عأع010عنرعوظ "لال ,1ه تستتطعذ ."1آ 
غ1 107 .5 ,80.17 ,ممع ١مدعسماك‏ ,بعك عتومامراعتروط 0ه 
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هذه الحجة تنتقل من المضامين المجردة التي نفهم بها الآونة المعيشة حقا 
فى وحدة الحدس العينىّ» إلى تصوّرات الآمارات والصور المعقدة للموضعات 
ولراك نضع إذن ا التظنيق الفرق الذى كنا شيددنا عليه يع ليدانق فى 
نقدنا لهيوم: أعني الفرق بين الحدس العينيّ بما هو ظهور موضّع حاضر حقيقة 
(بما هو معيش) وبين الموضع المحدوس «(المدرك,» المتخيل الخ) ويجب أن 
نلفت هنا إلى أنه علينا ألا نفترض خلف هذا الموضع أي نوع من مفارقة فيزيقية 
أو ميتافيزيقية» بل أن نفهم ذلك الموضع كما يظهر في هذا الحدس ولنقل كما 
يصلح له. وعلى هذا النحو إنما نضع أمام النظر ظهور الكرة و الكرة التي تظهر . 
وسنضع كذلك المضامين المشعور بها لظهور الكرة (بما هي آونة يمكن أن 
يكتشفها فيميائيا التحليل الوصفي) بموازاة الأجزاء أو الأوجه (المدركة» المتخيلة) 
للكرة التى تظهر؛ ومثالا إحساس الأبيض بموازاة بياض الكرة . 

بده انك مكنا الرل» إذاما رض احد ألا حديد عن 
تصوّر حدسي لتعينات موضعية مجردة هو مجرد طريقة في التعبير» زاعما أنه 
خرنا نظ ابذا تدرك على سييل المقال العيلة ا بين لااتدرك آر الااتتصيز يفن 
الحقيقة على نحو مختلف سوى تشابه ما بين الموضع الذي يظهر وموضعات 
أخرىء فإن هذا الواحد سيحشر نفسه في تقهقر إلى ما لا نهاية» لأنه سيتوجب 
العثور على تفسير جديد متناسب مع القول بالتشابه المتصور . 

لكن خلف هذا الفهم الذي ننكره يظهر أيضًا بلاتوسّط في أنه يحل محل 
الموضوع القصديء. وبالرغم من كل بداهة» آخر مختلفا عنه اختلافا بيئَا إنما 
يكمن في قصد الحدس . وما أظن أنني أدركه حين أرى. أو أتصوّره حين 
أتخيل» يخرج إلى حد كبير من أي نزاع. فقد أخدع حول وجود موضع الإدراك 
لكن ليس حول كوني أدركه بوصفه متعينا على هذا النحو أو ذاك وبوصفه ليس 
موضّعا مختلفا تماما في الرأي-إلى ذلك الإدراك» ومثالا صنوبرة بدلا من قبّوط . 
وقد يكون لهذه البداهة ‏ فى الوصف المعيّن أو فى المماهاة أو فى التفريق 
ادو سين المرفهات الفعدة بيبا هى كذلاك + حدردها كمارمن اسيل | 
يفهم؛ إلا أنها ستكون بداهة حقيقية وأصيلة. أكثرء من دونها لا يمكن حتى 
للبداهة المذكورة غالباء للإدراك الجواني الذي نخلطه عادة معها ‏ في كل مرة 
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نفهم بإدراك «جواني» إدراكا للمعيشات القصدية - إلا أن تكون بداهة باطلة 
ببساطة ؛ وما إن نبدأ بالتعبير ونلجاً إلى التفريق الوصفي بين المعيشات المرئية 
جوانياء حتى تكون هذه البداهة مفترضة سلفا؛ خبيفه إن التفريق أو.وضفب 
المعيشات القصدية ممتنع من دون إحالة إلى الموضعات القصدية لتلك 
الع شا 

وتدعم هذه البداهة ما نذهب إليه. إن حدس أحمر هذا الموضع وحدس 
علاقة تشابه ماء هما أمران مختلفان بداهة. فإذا ما أحلنا ذلك الحدس الأخير إلى 
الاقضيرك إلى لارام فإنها لن لاقمل سوى أذ لشف صعونة ار زان 
سندرك حينها القصد ل بداهةً باعتباره غير ملاحظ . 

ومع التفكر الراهن الذي يطاول الموضوعات الظهورية يختلط التفكر السابق 
من حيث إن المضامين تصير موضوعات إدراك في التحليل الفيميائي التفكري . 
وحتى لو لم نعد نطلق» ويجب أن لا نعود نطلق» اسم الشيء على ظهور الكرة 
(المعيش) ولا اسم الخاصيات أو الأمارات على المحتويات المجردة الملازمة له 
فإن المطلوب الوصفي يبقى مع ذلك هو هو بالنظر إلى النقاط المعنية هنا. إن 
الفروق بين الشيء والخاصية هي فروق أنطولجية» وهي ليست سمات للمعيش 
ا ا الك ا ل ار في الفينمان نفسه في 
كل مرة يعطى لنا. بل هي تحيلناء بالأحرى» إلى تعالقات تظهر متوافقة في 
معيشات الوعي» وتجرّب فيها وتتعين فيزيائيا'*". 

وبالعودة إلى ذاك الوضعء. يمكننا أيضًا أن نستدعيء. من أجل التفريق 
القصدي بين المعطيات الجوانية» البداهة الصالحة للتفريق بين الموضعات 
القصدية بعامة. وفي هذه الحالة القصوى. حيث يشكل الموضع المقصود جزءا 
من المضمون الحقيقى للمعيش نفسه (متخذا فى عيانه الكامل)» يبدأ فعل بداهة 
ذلك الإدراك «الجواني»: ولا يكون لدينا بداهة تنوع المعطيات المقصودة 


000 راجع بخصوص ذلك الملاحظة 2 فى خاتمة هذا المقطع . 
(*#) بمعنى العلم الطبيعى : ط121112 12111111556256 
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وحسيه» عل أيضيا بذافة زعي المتحققة. وحين نوجه. مثالاء اهتمام 
تحليلنا لا إلى الكرة التي تظهر بل إلى ظهور الكرة» وحين نفرق أجزاء أو 
أوجها» بونحين تضرف الظر اعقباطا خا 'تعنيه لنا المضافيق المخسوسة -سيكوة 
لدينا عندهاء بالتعالق مع بداهة أن مضمون اللون وهذا المضمون الإجمالي 
الخ. ؛ هو مدرّكء بداهة أنه كائن بتحقق. وحتى لو لم ننجح» عندها أينما كان 
بتجنب التفسير بذلك» وحتى لو كنا ننجح أقل أيضًا في دفع تحليل المضامين 
المعيشة أبعد ما نريد» فإن هذا التجنب وهذا التحليل هما على أي حال ممكنان 
بالخط العريض . وبداهتنا فى ما يخص الفروق بين الموضعات القصدية لا يلغيها 
كوننا ننخدع بسهولة 0 مقاصدنا ما إن نتخطى دائرة الفروق البارزة. هذا 
صحيح بقدر ما هو صحيح بالتالي أن الفرق بين قبوط وصنوبرة على سبيل 
المثال ‏ باتخاذهما الواحد والآخر فقط كما نعيهما في قصدنا كموضّعات 
قصدية ‏ هو بداهة حقيقية» مثلما هي بداهة حقيقية أيضًا تلك التي تقول لنا إن 
الأوان لونء أو الإحساس» هو حاضر حقا في وحدة الحدسء وإنه واحد من 
مكوناتها يختلف فيها عن الأوان صورة. وذاك ما لا يعيب في شيء كون أن 
انفصالية تلك الآونة» أن ليّانيتها نفسها غير قابلة لأن تفكرء من حيث إنها مجرد 
كيام في شي بها . 

هذا الوضع البديهي لا يمكن أن نتبينه بالقول: إن بعض المسارات النفسية 
تقوم فِيّاهاء كتلك الحوافز اللاواعية التي تسبب التشابهات؛ ولا يتلقى منها العيان 
المتناسب معها والبسيط بإطلاق إلا سمة معينة» لون ماء «لمسة ما» بحسب 
عمس :.بويةارة أن المساف واقعيتها مثلما للمسارات اللاواعية المفترضة التي لا 
تهمنا قط من وجهة النظر محض الفيميائية» وثانيا لإن اللمسات رغم كلّ شيء 
نوع من الأعراض التي يمكن أن تكون هنا مثلما يمكن أن لا تكون؛ فإذا ما 
ماهينا بين اللمسات التي افترضناها هنا والآونة الملاحظة على نحو بديهي في 
العيان ستصير تلك الآونة في مجملها مجرد إضافات إلى مرتكز ماء وستكون 


(*) أي كونها القائم أمامنا بإزاء هأ12256 بدلا من أن أقول وجودها الذي قد يؤدي هنا إلى 
لبس في فهمنا لهوسرل . 
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لهذا المرتكز سمة الجوهر العجائبى» الذي من دون صفات والذي لا يمكن لأحد 
أن يحمله محمل الجد. 1 

إن بداهة أن الآونة الحسية: لون وشكل وتعينات أخرى محايثة : تشكل جزءا 
من وحدة الحدس بوصفها أونته المقوّمة» لا تلغيها أي طريقة تفسير. ويمكننا على 
الأكثر أن نشرحها بوصفها محصلات اتحادات ما أو أيضًا بوصفها نتاجات تتضمن 
عواملها حقيقة أيضًا وإن بطريقة غير ملاحظة؛ إلا أن ذلك وأيا كانت أهميته من 
وجهة النظر السيكولجيّة. لا يغير شيئًا في الحالة الوصفية المباشرة وفي ما يؤخدذ 
وحده بالحسبان لإيضاح الأفاهيم والمعارف . إن إلغاء المضامين المجردة ومعها 
الآفاهيم المجردة عبر النظرية» معناه الرغبة في أن نقدم ما يشكل في الحقيقة شرط 
كل تفكير وكل برهنة بديهيين بعامة» بمثابة مجرد وهم . 

وقد يؤخذ علينا أيضًاء بالانصياع إلى النظرات النقدية المغالية» أن الفرق 
المتناسب لا يعطى إلا بالحكم: يقال لدينا من جهة الفينمان الواحدي بإطلاق» 
يضاف إليه الإخبار الذي يمده بالفروق الجوانية. لكن ذلك لن يبرهن أن لدى 
الفينمان حقاء جراء ذلك» فروقا جوانية . 

وسنجيب: من البيّن أن ثمة أمرين مختلفان في كل مرة نطلق فيها حكما 
على معيش : المعيش والخبر. لكن الخبر يمكنه أيضًا أن يكون صائبا وهو صائب 
بالتأكيد حين يكون رئيانيا . فلو شئنا ذات مرة أن نسلم بحالة ما تكون فيها تضمَنيّة 
ما معطاة حقا ومعيشة» فإنه على أساس البداهة وحسب إنما يمكننا أن نزعم أن 
ذلك كذلك. وإذا ما شهدت البداهة ذات مرة لصالح تضمّنية ما فإنها هنا إنما 
تفعل ذلك. ومن الواضح أنه يجب الا نقصّر من دون داع أفهوم التضمّن أي أن 
نختصره إلى أفهوم التعالق بعناصر منفصلة. فلو اقتصرنا علّى هذا الأفهوم الأضيق 
لا يعود اللفظ يعني شيئا لكن المطلب يبقى واضحا. 


ملاحظاتان 
1. صادفنا أعلة.(1) ححاحجا يقترس جدا من الحجاج الذي كان يشغلنا للتو؟؛ كان 


(1) راجع أعلاه الفصل الأول من هذا البحث وبخاصة 5 3 
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الأمر يدور على السؤال: ما إذا كان يمكن للأنواع أن تحسب بمثابة موضّعاتء أو ما 
إذا كان من الأصح أن نقول: ليس ثمة في الحقيقة إلا موضعات مفردة تصطف بطرائق 
مختلفة تبعا لتشابهاتها. في المقابل» لم يكن الأمر يدورء في نظراتنا الأخيرة؛ على 
الأنواع بل على حالاتها المفردة. وقد تم إنكار لا أنه يمكننا الكلام على الأحمر بعامة 
في ما هو موضوع فكري وحسبء. بل أيضًا أنه يمكننا الكلام على حالة مفردة من 
الأحمرء على الأحمر كأوان في حدس يظهر هنا والآن. وبالطبع لن يمكن لوعي الكليّة 
البديهي الذي فيه يعطى النوع نفسه بطريقة ماء أن يتشكل حين نُخضع لتفسير نسبوي 
الحالة المفردة المفترضة» بما هي معطى حدسي؛ من أجل القيام فعلا بالتجريد. هذه 
الحجج المتساوية هى إذن متعالقة ماهويًا أيضا. 

2. لقد كرس أ. ف. ميننغ» في عمله القيّم حول موضعات الرتبة العالية 
وعلاقتها بالإدراك الجوانى”*' (الذي تأخر صدوره للأسف أكثر مما يمكنه أن يفيدنا فى 
المباحث المنطقية) كرّس. كما ألاحظ الآن وحسب بعض التفكرات حول العلاقة بين 
تعرف الموضعات المحايثة بما هى كذلك تعرفا بديهيا والإدراك الباطنى (.1 .«15:0زه26 
17 205 .5 باختصطءوطكة ,2 ,21 .80 .5 .0 .وباط .نه .اءتروط). وأولى هاتين البداهتين» إن 
كنت قد فهمت جيداء تتطابق» بحسب ميننغ مع الأخرىء بداهة الإدراك الباطن بالنسبة 
إلى وجود التصوّر المتناسب معهاء لكن لا يمكن أن يكون قد أراد الكلام على البداهة 
نفسها التي تكلمنا عليها في النص . فأن لا يكون الموضّع المحايث, إن أردنا الكلام 
جدياء موضّعا في التصوّر (على نحو ما عرضه أيضًا تفردُفسكي)”' فذلك بالطبع رأيي 
ناما أبفا هذ جهية التصوزة لا يوجد سوى الرأي-إلى الموضّع-ذا ولنقل سوى 
مضمون دلالة التصوّر. إلا أن بداهة أنى. بتصوّر «الصنويرة»» أرى-إلى صنوبرة 
بالضبط». إلى شجرة من نوع متعين بهذه السمات أو تلك وليس إلى قبوط على سبيل 
المثال» ولا إلى أي شيء آخر ‏ تلك البداهة لا يمكن لها قط أن تشير إلى مجرد إدراك 
أخبار يمتلىء قصدها الدلالى المعقد على أساس من أفاعيل متعددة» ومن عدد معين من 
التصوّرات ومن ضروب المماهاة والتفريق التي تربطها بعضا ببعض . وحتى لو كنا لا 


(د) ‏ وم عمد ماج كتمااقطمء 1 عع«عل ‏ كمه عومسمك :0 «عععراةط ‏ علماأمدععه) ‏ «وؤل]" 


“ع نري ورتب[ ررم اا 


(1) في كتابه الذي انتقدناه عدة مرات أعلاه» وهو مع ذلك عمل جدي وصلب . 
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ندخل في الحسبان الأفاعيل التي تصاحب القصد: من وجهة نظر الملء» لا تكفي 
مجرد إدراكات باطنة. من البيّن أنه لا يمكن للإدراك الباطن لأفاعيل المماهاة والتفريق 
التى تكلمنا عليها للتوء أن يكون ضمانة لبداهة قيام التماهيات أو الفروق. 


5 8 توسيع ريبيّة المفاهيم الجزئية المجردة وصولا إلى الأجزاء 

جميعها بعامة 

يتناسب والريبية بخصوص المضامين الجزئية المجردة ريبية ممكنة أيضا 
بخصوص المضامين العينيّة» بخصوص القطع. فمساحة بيضاء متجانسة تصلح 
عندنا كموضوع ينقسمء نفرّق فيه الآن بين الأجزاء القابلة للتفريق جميعاء بوصفها 
كائنة فيها من قبل. ونتوسع بهذا أيضًا وصولا إلى الإحساس. والمضمون 
المعيش الآن يتضمنء بالنظر إلى تلك المساحة البيضاء» قطعا تتصرف بالنسبة 
إلى المضمون الإجمالي بوصفها قطعا موضوعية بيضاء من المساحة الإجمالية. 
فلن اكه لازنا الي أننا» 0 تصوّر المساحة الحدسي» «نقطعها بالنظراء وإلى أننا 
بذلك نعيش فينا تنوعية من المفاهيم المختلفة المختلطة» لن يودي بنا ذلك إلى 
الغلط. إذ نوسع حينها هذا الفهم بالضبط. وصولا إلى كل مضمون من هذه 
المضاميق: 

لكن كيف يمكننا أن نعلم أن المضمون هو مركب في الحقيقة؟ فقد يمكن 
للمضمون الحسي المتناسبء إذا ما توهمنا الأقسام في المساحة المتجانسة 
البيضاءء أن يقدم لنا اقترانًا متحققا من الأجزاءء إلا أن تدخل الواهمة لن يدع 
غقدها المفتمون الأضصلى. مو ذوك تغبير.: فالتضمون التعطى لا الانة: العضمون 
الجركب الوتعة بالتقطيع. ليس مماهيا للمضمون الأصلي الموحّد تماما وغير 
المنقسم في ذاته: «والأجزاءء التي يمكننا فيها أن نفكر مثل هذه الوحدة مفككة. 
هي أجزاء متوهمة)"'2. فنحن نقوم» على أساس المضمون الواعي غير القابل 
للتفتيت» بنشاطات توهمية وحكمية معيئّة ونضع» في المضمون الأصلي إِيّاه ما 


تنتجه هذه وحسب . 
(1) ف. شومان م. قا الفتجلك 317 130 
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لكن الشك لا يفتأ يتزايد إذا ما لجأنا إلى فحص الحالة.التى لا يُطعن بها 
لاعن النحالة الى :فيا تظهر المضهوة الحدسن سلف القيتانا حو أفلة عفدنا 
امعد عد ااه ود مضمونا توي العا عليه ال ان مضمونا مركبا 
من أجزاء متعالقة حين نقوم بعمليات جديدة تحدث بالضبط هذا العَلَّمِ؟ نحن ننظر 
فى المضمونء كما تقول اللغة الدارجة» تارة إلى هذا الجزء وطورا إلى ذاك 
الجزء ثم من جديد إلى جزء آخر. لكن المعيش يتبدل في كل خطوة. وبسبب 
من ميلنا إلى خلط المضامين الحسية بالموضعات المدركة أو المتوهمة فإن 
مضامين مختلفة جدا تحل بالتدرّج محل المضمون الأصلي: بل إن الجزء الذي 
أخذناه هكذا بالحسبان في كل مرة لا يوجد فقط في حقل الانتباه بل أيضًاء 
وحرفيا في حقل رؤيتناء وهو يعطينا بذلك أحاسيس غير تلك التي تعطى في حال 
بقي خارج النظر. ولكي نتوقف, بدقة أكبر. على المضامين نقول: إن المضمون 
الذي اخترناه يحيط بهء دوماء نوع من كتلة غامضة وخوائية بالكامل لا تنفصل 
عنه» بل تتحد به جوانيا لمسة أو «هالة»» أو ما شئت أن تسمي ذلك الشيء غير 
القابل للتحديد. فحين ننتقل من جزء إلى آخر يبقى المطلوب هو إِيّاه بصورة 
عامة؛ لكنه يتغير في كلّ مرة من حيث المضمونء وذلك حتى لو لم يضّلنا 
البصر. وقد نقوم بتخطيط لذلك المطلوب الوصفي وإن بطريقة فحّة» حين نريد 
أن نقدم أفعول الانتباه إلى هذا الجزء أو ذاك مما قد نظر إليه بطريقة غير مباشرة 
(أو إلى الوه المستاسييه والستعيقن) كنا ل أن جزءا مفردا واحداء في وحدة 
المضمون المتماهية قد صار وحده قابلا للإدراك من دون أن نخشى جراء ذلك 
تغييرات في المعيش نفسه. وهنا كما بالنسبة إلى المضامين المجردة تحيلنا 
الأسباب التوالدية إلى بعض الاقترانات الأمبيرية التي تجعل من الممكن عزل جزء 
لياه بوساطة الانتباه» والتي تعلن عن نفسها من جهة أخرى بآثارها في الوعي . 
وما نُظر إليه بصورة غير مباشرة يمثل كإشارة إلى شيء ما منتم إلى دائرة 
التشابهات المحددة أمبيريا؛ وفي الوقت نفسه الذي فيه يتم العزل بالانتباه؛ يعطى 
تفسير ومعه. كقاعدة عامة» تغيير في المضمون («تدخل الواهمة») . 

وحين يعترض علينا بأن إمكان تكرار استحضار المضامين المعيشة ومقارنتها 
يفيد بأن القول بالتجزئة يمكنه أيضًا بحق أن ينطبق على المضامين» سيلجأ الريبي 
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على الأرجح إلى الأوهام الثابتة التي ضحيتها مثل تلك المقارنات» وإلى الخلط 
بين شيء يظهر ومضمون معيش وبين المقارنة الموضعية والمقارنة المضمونية . 


و 39 الدرحة العلدا من الريبية ودحضها 

لو دفعنا هذه الريبية إلى حدها الأقصى لكان علينا أن نشك في ما إذا كان 
ثمة أجزاء من أي نوع كان» واستطرادا في ما إذا كان ثمة بعامة كثرات من 
المضامين العينيّة» لأن المضامين في النهاية (إن كان بإمكاننا هنا أن نجازف أيضًا 
بحكم ما) تشكل» دائما وبطريقة معينة» وحدة بوصفها متواجدة معا أو متعاقبة. 
وستجد الريبية أخيرا نقطة أوجها في الزعم الاتي: يشكل الوعي واحدية مطلقة. 
فلن يمكننا على الأقل أن نعلم ما إذا كان له مضامين جزئية بعامة» إذا ما كان في 
نهاية المطاف يتوسع» بعامة» بمعيشات ما سواء كانت متزامنة أم متعاقبة زمانيا. 

من الواضح أن مثل هذه الريبية ستجعل كلّ سيكولجيّة ممتنعة''". ليست بي 
حاحةء يعن التوسيكاث السابقة» إلى القول كيك يجت أن ندرأ هذه الريسة» إذ. أيأ 
كانت غزارة الظاهرات المحايثة فإن ذلك لا يستبعد إمكان أن نلقفها بأفاهيم مبهمة 
بداية إنما واضحة تماما مع ذلك (لأنها مشكلة مباشرة على قاعدة الحدس) ومن 
ثم» وانطلاقا من تلك الأفاهيم أن نصل إلى تفريقات بديهية وإن كانت فجة جدا 
مطلبياء إنما كافية تماما لجعل البحث السيكولجي ممكنا. 

نستعد مثالنا عن المساحة البيضاء: فى الفحص المقارن لمضمون «المساحة 
البيضاء» (لا أريد إذن أن انكلم هنااغلى السباجة البيضناء إثاها منظورا إلبها شينا) 
نلاحظ بالتأكيد تغيرات لكن أيضًا معها ما هو متشابه بل متماو. والتحديدات 
الواهمية ليست لتولد القطع بل هي تحدد إطارها وحسب. ومن البديهي أن تلك 
القطع كانت ستكون متحققة في وحدة المضمون: «المساحة البيضاء»: المحافظ 
عليه في قصد متماه يتطابق من دون حدود مع المضمون المغيّر فقط بتدخل 
الواهمةء فهو يتضابف مع هذا الأخير من حيث الأجزاء المحددة. فالأجزاء كانت 


(1) إن كنت قد فهمت جيذاء فإن شومان في سعيه المشكور بالطبع نحو أقصى درجة من 
الدقة واستبعاد أي افتراض» يتجه نحو مثل هذه الريبية (أنظر كتابه المذكور أعلاه) . 
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ار ا ل ل 0ه ولا 
يلغي بداهة تلك الأحكام بعضٌ الاضطراب ولا السمة الرجراجة لتلك المضامين 
وا إثباتها بطريقة متماهية تماماء بل أيضًا لا يلغي كل ذلك امتناع إثباتها 
غلينا و كه آنه لسن للأحكام محض الوصفية» المفصح عنها بوصفها «تعبيرا») 
بحبو ا 0 قيمة إلا فى دائرة معينة ممكنة من 
التموجات وإِذًا مع 0 عدم ونين لو نول واخك. اسان هنا بالطبع إلا 
الحالات التي فيها تتمتع العلاقات بفروق بيّنة» وإذا الحالات التي تدخل حقا في 
فلك البذاهات الئنة الى تكلمنا عليها منابقا : 

وتظلويى البنقاهة ايشا ين اتقكر» إذ تحمل تاتجاه معاكس» أن :التفشيت 
المعطى قد نسخ. حين تنقسم مساحة ما إلى قطاع أبيض وقطاع أحمرء تظل 
هوية قسمي هذه المساحة محافظا عليها بشرط أن يكون الأمر مجرد تغير كيفي . 
ولو فكرنا أنْ أبيض الواحد وأحمر الآخر قد ينتقلا واحدهما إلى الآخر بصورة 
متصلة واتحدت القطعتان عندها من دون فرق جوانى؛ لكن أيا كان النحو الذي 
ماد يجن الك تاقري البلاروي اذ [المعدفي 2 اسيك بلقيو بعيفا ا د 
حدة متجانسة فيها قد اختفت كل ضروب القسمة. والقسمان قائمان هنا بكل 
بداهة» لكن على الرغم من أن لكل منهما كيفيته» وبعامة كل ما يتعلق بعينيّته 
فإنه ينقصهما مع ذلك التقطع الكيفي الذي يفصل بينهماء وبالتالي سمة التفريق 
التي تُجرى على كل منهما بالنسبة إلى الأجزاء التي اتحدت معها. 

وإذا ما حوّلنا الأفاهيم والعلاقات الأمبيرية إلى نظيراتها الدقيقة» وإذا ما 
شكلنا الأفاهيم الأمثلية للامتداد»ء وللمساحة وللتمائل وللاتصال الكيفي» فسينجم 
عن ذلك قضايا دقيقة قبليًا توضح ما يتأسس على قصود تلك الأفاهيم الصارمة . 
وستكون الأخبار محض الوصفية بالمقارنة معها تقريبية وغير دقيقة. لكن». على 
الرغم من أن المبهمء أي فلك الخصائص الفينمانية المفردة» لا يشكل جزءا من 
فلك المعرفة الدقيقة (الذي لا يتعامل إلا بالأمثليات)» فإنه ليس مستبعدا قطء 
جرّاء ذلك. من فلك المعرفة بعامة. 


(1) قد تكون أبحاث أكثر دقة أيضا ضرورية هنا بالتأكيد. 
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ما تقدم يشرح بوضوح أيضًا كيف علينا أن نتصرف إزاء الشكوك التي تذهب 
إلى أبعد وتؤدي : فى النهاية إلى الأجزاء والفروق جميعها. في الحالة الفردية يكون 
الشك ممكنا جدا 0 تناد المشقناث الحيية (وكذللف عفرا المشعيكتاف النفسرة 
النوعية) إلا أنه ليس ممكنا في جميع الحالات. فحيث تكون الفروق بيّنة تكون 
البداهة قابلة لأن تدرك ولا يحظى أي شك بتسويغ . 


تذييل 

الهيوميّون المحدثون 

تتناسب فلسفة هيوم بغناها بالتحليلات السيكولجيّة الفذة واستخدامه الشامل 
للسيكولجيا من حيث نظرية المعرفة» تتناسب والنزعات الغالبة في عصرنا إلى حد 
يعيفه تاثيرا تعيويا: هذا يكنا القول أيضًا إن هيوم لم يمارس قط مثل هذا التأثير 
الكبير إلا في عصرنا. فلو أخذنا بالحسبان العدد الهائل من المفكرين الذين يخضعون 
لهذا التأثير لكان من المسموح الكلام على نوع من «هيوميين محدثين». إلى ذلك. 
يمكن أن نلاحظ هنا من جديد أن انتشار هذا التأثير في التاريخ يصحبه من الأغلاط بقدر 
ما فيه من الحسنات أو يزيد. وفي ما يتعلق بخاصة بتعليم الفرق المتناسب» ليس من 
النادر أن نصادف في الكتب الحديثة مزاعم معزولة وتوسيعات مطابقة للفهم الجذري 
الذلك الععليي 7 وقد دافع كُرئليّس عن هذا التعليم بتصميم وغزارة خاصين جداء 
ويمثل كتابه سيكولجيا محاولة لتوسيع نظرية سيكولجيّة في المعرفة جذرية إلى حد لم 
يتم تصوّره من قبل» توسيعا لها في كل أشكالها على أساس من السيكولجيا الحديثة . 
ويتضمن هذا الكتاب. من حيث هو بالفعل سيكولجيٌ» توسيعات خاصة عدة بالغة 
الأهمية وموحية؛ إلا أنني أعتقد أن بإمكاني أن أعارضه من حيث هو نظرية في المعرفة 
بالزعم الآتي : إن الخلط بين ما يعود إلى المضمون القصدي للمعرفة بمعناها الأمثلي» 
إلى ما ترى-إليه با تس اا بذلك الرأي-إلى» وبين ما يعود إلى 
الموضّع القصدي للمعرفة» والخلط بينهما من جهة وبين ما يعود عن قرب أو بعد إلى 
مجرد القوام السيكولجي للمعيش المعرفي (وأحيانا فقط إلى مجرد الظاهرات المصاحبة 
للقصد أو إلى أسسها التوالدية اللاواعية أو اللامدركة) ‏ أقول إن ضروب الخلط هذه لم 


(1) راجع مثالا وأيضا: 80 ,1 :/(ع0آ ,مسمقصلءعظ .8 
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تبلغ من قبل قط في الأدب المخصص لذلك مثل هذه النسب الكبيرة» ولم تسم قط مثل 
هذا الوسم القوي كل طريقة في معالجة مشكلات نظرية المعرفة أكثر مما فعلت في 
عروض كرنليس"!". ذاك ما يظهر بخاصة أيضًا في فلك الأسئلة التي تشغلنا هنا. 
وسنتوقف قليلا لأجل ذلك عند هذه النقطة لكي نفهم على نحو أفضل ما تقدم بوساطة 
بعض الشواهد (المستمدة إما من السيكولجيا أم من كتاب إضافي آخر لصاحبنا). إذ 
لإثبات أن تيارا علميا قد أخطأ طريقه ليس ثمة بالتأكيد أكثر فائدة من دراسة النتائج التي 
استمدها منه دعاته» والاقتناع من ثم بأن النظرية النهائية التي يظن هؤلاء أنهم وصلوا 
إليها تودي بهم إلى تناقضات بينة . ْ 

يقول كُرنليّسء بالرجوع إلى وصايا مولر وبالاتفاق التام مع مضمونهاا'” : «إن 
التفريق بين الصفات الفارقة. .. يتأسس . . . على المضامين المندرجة في مجموعات 
تبعا لتشابهاتهاء والمسمّاة بأسماء مشتركة فيما بينها. ومن ثم» حين نتكلم على 
الأمارات الفارقة لمضمون ماء فإن مائرى-اإليه لين سوى انتماء المضمون إلى 
المجموعات المختلفة من المضامين المتشابهة والتي تحمل لآجل ذلك الاسم نفسه) . 
لم نقرأ شيئا بمثل هذه الصراحة عند هيوم» وقد يكون هذا المفكر الكبير تردد في إعطاء 
موافقته على تلك العبارة . ما نرى-إليه؛ هو المعنى؛ لكن, لا يمكننا أن نزعم حتى 
ولو للحظة واحدة أن معنى العبارة : هذا الصوت ضعيف هو المعنى نفسه الذي للعبارة 
هذه : هذا الصوت يشكل جزءا من مجموعة تشابهات أيا كان الاسم الذي علينا أن 
نسميها به . فلو قلنا: لكي نتمكن من الكلام على ضعف الصوت علينا بالضرورة أن 
نستحضر بعض الأصوات المشابهة لجهة ضعفهاء ليس بنا حاجة من أجل ذلك أن 
ندخل في جدال حول الأمر. وقد يكون الأمر حاصلا على هذا النحو. لكن هل نرى- 


زاك ”لقان :امعان قرنايس بل بزل تميس تراه اف الكتاع يعي اسكرعيا ليذ 

لامك رساي ل الضيات»: لعن ليون ركه جتفروص الارية عرفا بر اخصيص ا 

يحاي للمانة ا شيرء نزكلها افتقذ أن بإنكاتن قزل ذلك عن كر لنت طلم من ها 

الكتاب أن ملاحظات جيمس العبقرية فى ميدان السيكولجيا الوصفية لمعيشات التصور 

قلما ثُلرْم بتبنى السيكولجيّة . لأن التقذع الذي أدين به إلى هذا المفكر المرموق في مادة 
العلل رمي لك لد هري الإتبهان ىر كن لرمنية الك باكر رك 

(2) .82 .مالمتوسرطط .لآ .أمطعتروط كر .2 ,12161 أأمناوالعادء © 86 كتتاعم 060 .1ل] 
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أمكن لتلك الموضوعات المتشابهة التي لا تحصى أن تمثل أمام ناظرينا وأن تقوم 
واقعياء هل كان معنى التعبير المعنى ليكمن في الانتماء إلى تلك المجموعة؟ . إن 
التى تتشابه بالضعف . هي بالطبع متعادلة من حيث الدلالة. لكن التعادل ليس تماهيا. 
تشابهات بين الأصوات الضعيفة: وحين نضيف: أينما نتكلم على أصوات ضعيفة كلاما 
ذا معنى فإن البقايا التذكرية لتلك المعيشات السابقة تكون قد استدعيت بطريقة ما 
مولدة» بإلحاح آثارهاء استعداداتٍ تعين سمة المعيش الراهن؛ قد يكون الأمر حاصلا 
على هذا النحو. لكن ما علاقة كلّ ذلك بالمعنى» بما نرى-إليه بكلامنا؟ كيف يمكن 
لانتباهنا الراهن الذي هو مع ذلك معيش معطى مباشرة والسبب نفسه. أن يكون قد تولد 
مع مضمونه البديهى» وما الذي يشكل جزءا منه بالضرورة لجهة التولد. وما الذي 
يصلح له كأساس فزيولوجي وسيكولجي في اللاواعي وفي اللامدرك؟ ‏ قد يكون من 
المهم جدا البحث عن كل ذلك. لكن من الخلف أن نسعى بهذه الوساطة إلى أن 
اقناعنا بأن الأصوات هى فى الحقيقة تموجات هوائية وإثارات للعصب السمعي الخ. . 
هنا أيضًا نخلط الافتراضات النظرية من أجل شرح يولّد المعطى من المعطى نفسه. 

تظهر التوسيعات اللاحقة أن الأمر لا يدور عند كرئْليُس على عدم دقة عابرة في 
الفعيير.. تق ]27 :الس ثبة حاجة أو يكاد إلى ذكر أن «الأفازات المشتركة) للمضامين 
البسيطة» بحسب النظرية التي عرضناها للتوء لا يمكنها بعامة أن تخدمنا في شرح 
التشابه القائم بين هذه المضامين» كما اعتدنا أن ننسب . . . تشابه صباغ ما مع آخر إلى 
تماهي لونهما. لأن زعم تماهي اللون ليس سوى زعم تشابه هذين المضمونين مع 
مضامين معروفة سابقا بطريقة ماء تبعا لتلك النظرية». إن الزعم الأول هو هو الثاني 
(التشديد من كُرنْليُس)» فهما إذن زعمان متماهيان. يعني هذا المقطع أن زعم ذلك 
مختلمة . وسيخضع هذا المعنى لمضامين «معروفة من جهة أخرى». وبالتالى لمعيشات 
سابقة تتبدل تبعا للشخص وتبعا للآونة . 


(1) م.ن. ص . 104 


157 


وستيق بتشيف: كرنلقين** ‏ :#أن لا يكن بدلذلة التكدود التحملية جناحة إلى أن" تظهر 
في كل مرة بشكل تصوّرات معزولة إنما يمكن أن تعطى . . . في «تداع أولي»» فإن ذلك 
قليل الفائدة؛ ما لا يمكن للتداعي الراهن لا يمكن كذلك للتداعي «الأولي» لأنه لا 
يعمل إلا كلاحق». ويخفي كُرثْليّس بنظريته الوقائع إلى حد أنه لا يتردد في قول© إن 
التعبيرين : مضمون مجرد أو تصوّر مجرد هما «اختصاران لتصور التشابه القائم من وجهة 
نظر معينة بين مضمون ما ومضامين أخرى». أما مسألة أي سمة من السمات المختلفة 
لمضمون ما سيشار إليها في كل مرةء وبأي معنى أو من أي وجهة نظر سينظر إلى هذا 
المضمونء» فتلك مسألة تخضع لمسألة معرفة «أي تشابه من تلك التشابهات المختلفة 
سيصل إلى الوعي («الذي ندركه جوانيا»)»”©. يزعم كُرِلْليّس أنه يجب ألا نعلم فهمه 
كإسمي. لكن الإسميّة المتطرفة قد رأت دائما أيضًا أن صلة الاسم العام مع الصنف 
المتناسب معه تتم بوساطة التشابه؛ وعندها كما عند كُرئْليْسء يولد الاسم العام نوعا من 
اللبس المحض. وبحسب هذه النظرية ينحصر استعمال الاسم» ولدواع سيكولجيّة. 
بالصنف» لكن دلالته تكمن في التشابهات المفردة المعيشة في كل مرة والمتغيرة أيضًا 
تبعا للحاللات. قد تحدد وحدة الصنف الأمثلية تنوع الدلالات ذاك, إلا أنها لا تولد 
الدلالة الواحدة للأفهوم وحيد الدلالة ولا يمكنها أن تولدها. ومن جهة أخرىء. فإن 
مسألة معرفة كيف يمكننا أن نعرف شيئا ما عن هذه الوحدة الأمثلية» عن هذه المجموعة 
مرخ الموضيو غات المتعالقة نتكاية ماه كفن سرزا غلن قاعدة ذلك النظرية""".. فالتظررة 
تنسخ ». في مضمونهاء العيدا الذي تستند إليه . 

يصادف في مواضع عدة عند كُرنْليْس شعور معين بأن وعي الكليّة هو أيضًا شيء 
ما يظهر وصفيا ويستدعي شرحا. فنحن نقرأ عنده مثالا: «لا يشير لفظ المحمول» تبعا 
لأصله ودلالته» إلى هذا المضمون المعزول أو ذاك أكثر مما يشير إلى عدد معين من 
المضامين الجزئية» بل بالأحرى إلى شيء ما مشترك بين كل تلك المضامين: ف «التصوّر 


010( م. ن. ه 3 

)2( م.ن. ض . 108 

(3) م.ن ص. 107 

(4) قد تكون تلك أيضاء وجوهريا حجة ميننغ (م. ن 235 .21,5 .80 .تاءلاو0 .© ..2) على 
الرغم من أن ما ينقص في تعليمه أيضا هو وعي الوحدة الأمثلية. وفقط حين نأخذ 
بالحسبان تماهي القصد وصورته الخاصة يصبح اعتراض ميننغ سديدا . 
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العام» المرتبط بالمحمول والذي يشرط دلالته هو تذكر الشبه (الممتنع على الوصف على 
نحو أكثر دقة» إنما المعروف بلاتوسط من كل واحد بالإدراك الباطن) الذي يجمع تلك 
المضامين جميعها فيما بينها» . وبالطبع» إن «الممتنع على الوصف على نحو أكثر دقة 
إنما المعروف مباشرة من كل واحد بالإدراك الباطن» هو بالضبط الوعي الدلالي 
النوعي. وهو الأفعول الدلالي للعام. وصحيح أن الشيء الذي لا يوصف. في العبارة 
التي استشهدنا بهاء قد وصف على نحو ماء إلا أنه قد وصف على نحو عاميّ على ما 
يبدو لي. لأن شور حييا كد ادر عل البعية اعرد ومضمونا هو إلى ذلك 
مضمون وهمي ليس معطى فيميائيا بأي حال. 

وعلى افتراض أنه ينبغي الا نأخذ هذا المقطع بمعناه الحرفي حين نحاول البحث 
عن استعلام أوسع في عرض كر نْليّس للسيكولجياء وحين نستمد منه النحو الذي عليه 
يأخذ كُرثليّس بالحسبان السمة الأفعولية واهبة للدلالة التي عليها مع ذلك. من حيث هي 
خاصيّ الشرح» أن تكون متعينة بصرامة وفارقة في تغيراتها الماهويّة» والتي عليها تبعا 
لتلك الفروق المقامة بوضوح أن تسبق وتضيء كل تحليل توليدي: نلاحظ عندها 
خلطين أساسيين. وأولا خلط الواقعة الموضوعية : الاقترانات التداعوية تحصر الاسم 
العام بفلك التشابهات» مع الواقعة الذاتية : نرى إلى العام في الأفعول الخاصء وبالتالي 
نرجع. في قصد وحيدء إلى الصنف» وإلى مفرد غير متعين بوصفه طرفا في الصنف. 
وإلى وحدة النوع الخ. . وإنه الخلط الذي تتغذى منه نوعا من التغذيّة الإسميّة الجذرية» 
وما وحده يجعلها ممكنة» وهى تعيش أو تموت معه. وبالارتباط بهذا الخلط نصادف 
في سيكولجيا كر الى كايا بخان أيه تساي مره اعترى ايان فدات نايتا أعني 
خلط عدم دقة الذاكرة» أو بالأحرى السمة المبهمة والمائعة للأخيلة المنتجة» «بغموض» 
مع سمة الكلية المنتمية إلى وعي الكليّة بوصفه صورة أفعولهاء أو أيضًا مع اللاتعين في 
مضمون ذلك القصد الذي يشكل الدلالة المتعينة «للتنكير». ولا أريد دليلا على ذلك 
سوى المقاطع الآتية : 

ابقدر ما تكون المضامين المتشابهة معيشة مدة أطول بقدر ما تكون أخيلتها التذكرية 
الأقصر بحاجة إلى المضامين المتعينة في الزمان» بقدر ما يزيد اكتسابها لسمة التصوّرات 
العامة ويمكن أن تصلح كرموز لأي مضمون كان ضمن أفلاك التشابهات المتعينة»”" . 


01 .58 .5 , أله[ :7ء:ك ركع ماعط كله عقو م[اماعتروم 
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ونقرأ ما بين هذا المقطع والمقطع الآتي «لا يمكن للفظ يسمع للمرة الأولى أن يكون 
مضمونا بعد . . . ؛ لكن ما إن يلوّح مضمون ما من المضامين الأخرى التي كانت متعالقة 
سابقا مع هذا التلفظ المسموعء ما إن يلوّح إليه بتذكر اللفظ حتى تكون دلالة أولى للفظ 
معطاة بذلك”". . . وبالتناسب مع . . . عدم دقة ذلك التذكر تصير دلالة اللفظ أيضًا غير 
دقيقة بداية؛ وحيث إن التصور التذكري المرتبط باللفظ لا يصلح فقط كرمز لمعيش 
متعين بالكامل بل يترك خاصياته غير المتعينة ضمن حدود معينة» فإن على هذا اللفظ 
أيضًا أن يصير مشترك المعنى بالارتباط بذلك التصوّر التذكري. وعلى العكس سيكون 
المضمون اللاحق أيضّاء تبعا لما تقدمء قابلا لأن يرتبط بذلك اللفظ شرط أن يكون فرقه 
مع المضمون المرتبط سابقا باللفظ لا يتجاوز الحدود المفروضة ... يؤدي تشكيل دلالة 
لفظ ما . . . إذن بالضرورة إلى تولد رمز مجرد ومشترك المعنى يشير أيضًا إلى سلسلة 
من المضامين المختلفة إنما المتشابهة من وجهة نظر معينة: ويتلقى اللفظ دلالة أفهومية 
من كونه يصلح. جراء تشكل دلالته» لفرد كرمز لكل المضامين القائمة في سلسلة 
تشابهات متعينة ضمن حدود معينة». وفي نهاية المقطع نفسه نقرأ أيضًا ما يأتي”" : 

« نرى ... أنه يمكن لا للألفاظ وحسب بل أيضًا للتصوّرات أن تكون عامة 
(وذلك دائما في حدود معينة) بالمعنى الذي تؤكد به الأفهومية هذه الكليّة؛ لكن تبقى 
هذه الأخيرة محصورة ضمن حدود متعينة بدقة التفريق الذي نكون قد اكتسبناهء» فى 
حي أذ كلك الفط ايكون محصووة راي غك ذلك التخدونز الى انتيل الكلقة النين 
للتوهم المرتبط به) ْ 

« فأن لا يكون ثمة من تصوّر لمثلث يمكن أن تجتمع فيه خاصيات المثلث الحاد 
الزاوية والمثلث المنفرج الزاوية» ذاك ما يمكننا أن نوافق عليه» من دون تحفظ» بركلي 
ضد لوك: إلا أنه يمكننا أن ننكر بحزم مساو : أن العلاقات بين الأضلاع والزوايا في 
كل تصوّر لمثلث هي متصوّرة على نحو متعين تماما. ولا يمكننا كذلك أن نتخيل مثلثا 
مع نسبة متعينة ودقيقة تماما بين الأضلاع التي لا يمكن أن نرسمها لمثل ذلك المثلث . 


(1) م.ن. ص. 63-62 

(2) تبعا لهذا المقطع سنعرف الدلالة بوصفها مصداق التسمية الممكنة التي تنطبق ‏ بالتعارض 
مع لفظ «تشكيل الدلالة» ‏ على معنى اللفظ الحي في كل حالة خاصة. إلا أن الفرق بين 
الدلالة كمعن والدلالة كتسمية ليبن بأي:شكل موضوع تمبيز دقيق عند كرلليُس- 

(3) م. ن. ص . 66 وما يليها. 
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إن هذا التصوّر الذي تكلمنا عليه بداية هو ممتنع لأن الفروق الشكلية بين المثلثات 
الحادة الزاوية والمثلثات المنفرجة الزاوية هي كبيرة إلى حد ومعروفة إلى حد لا يمكننا 
معهء إذا ما اتخذنا أي شكل لمثلث» أن نشك في خاصياتها المتناسبة معه. لكن التصور 
- المتحقق ‏ لمثلث متعين بالكامل ممتنع لهذا السبب الآخر: إن تفريقنا بين أشكال 
المثلثات لا يمكنه قط أن يكون صارما بالكامل حيث إنه ستظل هناك فروق صغيرة تفلت 
منا دائما وعلى الأقل بالذاكرة . ») 

تُبرز هذه الفروق» دونما الحاجة إلى الإصرار أكثرء ضروب الخلط االتي لاحظنا 
أعلاه. إن رمز المفردء الذي يشيرء جراء خلطنا الثابت لهذا المفرد مع مفردات شبيهة. 
إلى كلّ طرف من أطراف سلسلة التشابهات» أي الذي يمكنه» على ما يُظِنَّ» أن يعيد 
وضع كلّ طرف في الذاكرة» إن هذا الرمز:هو عند كُرنْليّس رمز عام سلفا. إلى ذلك» 
هو يماهي بالسمة الغامضة للخيلة التذكرية سمة اللافرق الذي للأفهوم العام المتعلق 
بتعينات كل موضّع أفهومي والتي ليست أجزاء من مضمونه. ويظن كُرثْليْس في خلاصته 
أنه بإمكانه أن يكون حكما في النزاع بين بركلي ولوك بخصوص فكرة المثلث العامة 
بالقول إنه يُلحق بمسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نتصوّر ماديا مثلثا مع تعينات متناقضة (أي 
فكرة المثلث بحسب لوك) تلك المسألة الأخرى: ما إذا كان بإمكاننا أن نرسم بدقة في 
مخيلتنا مثلثا متعينا هندسيا وذا أبعاد معطاة». أو أن نتعرف مثلثا مرسوما بوصفه متناسبا 
والفكرة الهندسية وأن نميزه من مثلثات قليلة الاختلاف؛ ويبدو بالمناسبة نفسها أنه 
بخلط اللاتعين بما هو سمة غامضة مع عدم دقة نمذجة الأمثل. وحسب كرئليّس» من 
الممكن للأمثل الحسي لمثلث ما أن يجمع فيه خاصيات متناقضة لا تحصى كذلك» 
شرط ألا نريد أن نرى فيها مجتمعة فروقًا حادة بقدر ما هي حادة الفروق بين خاصيات 
الزاوية المنفرجة والزاوية الحادة. سكاس السييضنا أن نؤيد إعادة التأهيل 
السيكولجي هذا لفكرة المثلث عند لوك حتى بعد حصرها بالفروق الأدق. ولن نقدر 
على التسليم بأن ما هو خلف منطقيا وهندسيا يكون ممكنا سيكولجيا. 
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الفهصل السادس 
تمييز أفهومي التجريد والمجرد المختلفين 


5 40 الخلط بين أفهومي التجريد والمجرد 

العائد من جهة إلى المضامين الجزئية اللامستقلة ومن أخرى إلى 

الأنواع 

تشترط نظرية التجريد القائمة على الانتباه ما ينكره تعليم الفرق المتناسب» 
أعني أن يكون في المضامين إيّاها فرق معين يتناسب والفرق بين المجرد 
والعينىٌ. بحسب التعليم المذكورء يجب ألا يكون هناك سوى صنف واحد من 
الأجزاء أي القطع. الأجزاء القابلة للفصل أو التي يمكن تصوّرها كأجزاء. لكن 
التعليم المضاد يفرق« المضامين الجزئية» اللامستقلّة من الأجزاء «المستقلة» 
(بحسب مصطلحات شُتّمف) ويضع بين المضامين الأولى التعينات الجوانية 
للمضمون باستثناء القطع» وكذلك صور الوحدة المدركة فيه (المعطاة فيه» كي 
نتكلم موضوعيا) والتي بوساطتها تكون أجزاءه مقترنة في وحدة الكل . ويُتكلم 
أيضًا بالإحالة إلى ذلك الفرق نفسه. على مضامين أو على أجزاء مضامين عينيّة 
0 

والحال. إن مشكلة التجريد بمعنى تركيز الانتباه الذي يطلع تلك «المضامين 
المجردة» تُخلط» في تعليم التجريد منذ لوك» مع مشكلة التجريد بمعنى تشكيل 


(1) يكرس بحثنا الثالث لدراسة أكثر تفصيلا لذلك التفريق (في شموله بالضرورة للموضعات 
وأجزاء الموضعات بعامة) . 
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الأفاهيم. فيتعلق الأمرء جراء الصلة الأخيرة هذهء إما بتحليل وصفي ماهويٌّ 
للأفعول الذي به نعي بداهة نوعا من الأنواع» وإما بإيضاح دلالة اسم عام بالعودة 
إلى الحدس المالئ؛ في حين أن ما يُسعى إليه؛ سيكولجيًا-أمبيرياء هو البحث 
عن الوقائع السيكولجيّة المتناسبة في إطار الوعي الإنساني» حيث يدور الأمر على 
الأصل التوالدي لتصوّرات الإنسان العامة في المسار الطبيعي للحياة الساذجة أو 
في المسار الاصطناعي للتشكيل الأفهومي العرضي والمنطقي. والتصوّرات 
المجردة الداخلة هنا في الحسبان هي تصوّرات يطاول قصدها الأنواع وليس تلك 
المضامين اللامستقلة أو المجردة. فأن تمتلىء تلك القصود حدسيا يعنى أن تستنذ 
إلى الحدوس العينيّة مع المضامين الجزئية المجردة التي يشدّد عليها نوعا من 
التشديد؛ لكن الأنواع المرئي-إليها ليست تلك المضامين الجزئية ذاتها التي لا 
تصير هي بدورهاء في وعي الكليّة» وأيا كان تشديدنا عليهاء مضامين مرئيا-إليها 
ولا موضعات خاصة لأفاعيل الانتباه؛ لكن يتم باستمرار» كما ينجم عن هذه 
الدراسة النقدية» خلط الآونة المجردة أو اللامستقلة القائمة في الموضّع مع 
الأنواع» وخلط المضامين المجردة المتناسبة المعيشة ذاتيا مع الآفاهيم المجردة 
(دلالات أسماء معينة)» وكذلك خلط الأفاعيل؛ التى بها نشدّد أو التى بها نركز 
انتباهنا على المضامين المجردة» مع أفاعيل العا وعئل 57 مثالاء 
الأفكار المجردة هي الدلالات العامة؛ لكنها توسم كأمارات وتُسَكلج”* بوصفها 
مضامين حسية مجردة منفصلة عن الحدوس العينيّة؛ كذلك» تظهر نظرية الانتباه 
إمكان تركيز انتباه نوعي على تلك الأونة المجردة (من دون عزلها) وتظن أنها 
بذلك توضح أصل الأفاهيم العامة (بما هي دلالات) وتنكر أيضًا السمة الحدسية 
للمضامين المجردة”'' على الرغم من أنها محدوسة معا بوصفها آونة لحدوس 
عينيّة؛ والأمر هو كذلك لأننا ننخدع بكون أن الأفاهيم العامة لا تحدس حسيا. 


دا 


ولا يمكن لهذه الأفاهيم بالتأكيد أن تحسب بمثابة أخيلة. فإذا كان من الخلف أن 


(8) تجعل سيكو لجية . 


010( راجع مثالا .25 .5 عطقع0طآ ,ده طن 1-31ء1مة1] وراجع أيضا هامشنا النقدسى ضد 


11 ١:11 5 تفاردوفسكى‎ 
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نريد تلوين الأصوات أو أن نتصوّر الألوان بالروائح» وبعامة المضامين بمضامين 
أخرى مغايرة لهاء سيكون من الخلف مرتين أن نريد أن نتصوّر حسيا شيئا غير 
حسي ماهويا. 

:وعاقةء معي تطليع القر همير الاأتهومين «المدلتين:. الريك والمسدية 
وسنولي اهتمامنا الآن بهذا الفرق . 


5 41 التمييز بين الأفاهيم المجتمعة حول أفهوم المضمون اللامستقل 

إذا ما احتفظنا بكلمة المضمون الرائجة فى نظريات التجريد الحديثة سيمكننا 
أن نقول : 

اق عت لمك هي اد لامستقلة : والمضامين " ١العينية؟‏ هي 
وح وي د ملحي ا عه 
المضامين المجردة ليست ممكنة إلا في أو مع مضامين ا 

من الواضح أن كلمة مضمون يمكن أن تؤخذ في معنى أوسع من المعنى 
الفيميائي الذي لمعطيات حقيقية في الوعي. فالموضع البراني الفينماني» الذي 
يظهر إنما لا يكون معطى وعييا حقيقياء (على الأقل حين لا نفسر خطأ الموضع 
القصدي أي مجرد الموضع المقصود بوصفه مكونا حقيقيا من المعيش الذي فيه 
يتم القصد) هو بمثابة كل عينيّ» أما التعينات الملازمة له مثال اللون والشكل 
الخ. . المتضمّنة بالضبط كاونة مكوّنة لوحدتهء فهي مجردة. هذا التفريق 
اي 0 هو التفريق الأعم . لأن لا ا 
وللحق. سساكوع بن اتمنازى أكثر الوجدل درق السدين برصاه الا بي 
موضّعات أو أجزاء موضعات مجردة وعينيّة. وإذا ما تابعت الكلام هنا على 
المضامين فذلك كي لا أصدم باستمرار غالبية قرائي. ففي هذا التفريق المتولد 
غلئ أرضن السيكولجيا حيث من الطبيعي أن يستند التوضيح دائما إلى الأمثلة 
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الحسية» سيكون تفسير لفظ موضّع بشيء مهيمنا إلى حد لا يمكن معه لعَلّم لون 
أو شكل بوصفه موضّعا أن يحَس كحَلّم مزعج أو أيضًا مقلق. لكن ينبغي أن يظل 
حاضرا في ذهننا بعناية أن كلمة مضمون لا تنحصر هنا قط في فلك المضامين 
الواعية بالمعنى الحقيقي بل تشمل معا كل الموضّعات والأجزاء الموضعية 
الفردية. ولسنا حتى منحصرين هنا بفلك الموضعات التي تصير عندنا موضعات 
حدسية. ولهذا التفريق أيضًا وعلى العكس قيمة أنطولجية: ذلك أنه لا شيء يمنع 
أن يكون ثمة موضعات قائمة فعلا في ما يتعدى مجال الظاهرات القابل لأن يبلغه 
الوعي البشري بعامة. وبكلمةء يطاول ذلك التفريق» في كلية بلا حدود. 
الموصعات المقردة بعانة,وياخل ريما ختو ذلك فى إطان الانظ ننج المعو رم 
القبليّة . 


إذا ما وضعنا في الأساس الأفهوم الموضوعي (الأنطولجي) «للمضامين 
الممجردة) سنفهم بالتجريد الأفعول الذي به «يفرق» مضمون مجردء أي الاق .به 
قد لا يكون المضمون «منفصا”) إئما ا الموضوع الخاص 
لتصور حدسي موجه إليه . فهو يظهر في ومع العينيٌ المعني المجرد عنه إلا أنه 
أرق السيكاضة» ركذتف لايرف اله رحسب كما فى تضور غير ساقي 
ج ‏ ومع ذلك علينا هنا أن نأخذ بالحسبان أيضًا فرقا هاما كنا شددنا عليه 
مرات عدة سابقا”'". حين ننظر إلى سطح من السطوح الجانبية «المنتمية إلى 
الظاهرة» من مكعبء فذاك هو «المضمون المجرّد» لتصورنا الحدسي. ومع ذلك 
فإن المضمون المعيش حقا المتناسب وذلك السطح الجانبى الظهوري هو إياه 
مختلف عن السطح ؛ وهو ليس سوى تأسيس «لدرك ما» بفضله يظهر لنا سطح 
المكعب» المختلف عن المضمون». حين يحس به. والمضمون المحسوس ليس 
هنا موضوع تصوّرنا الحدسي ولا يصير كذلك إلا في «التفكر» السيكولجي أو 
الفيميائي. ومع ذلك يعلمنا التحليل الوصفي أنه ليس فقط مندرجا معا بعامة في 


ميل الطافره لغيه [لمككفي ل انه ان مل اعد با رفح ليق ميق د تار 
(1) أنظر أيضا البحث 81771 .15 
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المضامين الأخرى التي لا تلعب دور شاهد في هذا التصوّر للسطح الجانبي 
المعني. والأمر نفسه بالطبع حين يصير هو إيّاه موضع قصد متصور راءِ-إليه 
بخاصة وفقط حين ينضاف إليه القصد بالضبط (أي في التفكر). وفي مثل هذه 
الظروف يمكن لاستخراج المضمون الذي ليس هو إِيّاه أفعولا”''» بل الخاصية 
الوصفية للجانب الظهوري لتلك الأفاعيل التى فيها يصير المضمون حمال قصد 
خاص بهء يمكن له أن ينعت بالتجريد . لكويدلك حزق أنيوها حديدا تمانفا 
للتجريد . 

د حين ننظر إلى التجريد كأفعول قائم بذاته؛ أو بصورة عامة كمعيش من 
نوع خاص من الوجهة الوصفية يعود إليه استخراج المضمون المجرد من ركيزته 
العينيّة» أو حين نرى في الطريقة التي بها يُعمل هذا الاستخراج» ماهويّة 
المضمون المجرد بما هو كذلك سيتولد عندنا أيضًا أفهوم جديد للمجرد. لا 
يببحث عن الفرق مع العينيّ في طبيعة المضامين الخاصة بل في انعطائية 
المضامين؛ ويدعى المضمون مجردا بقدر مايتم تجريده * من الباقي العينيّ» 
بقدر ما هو ليس العيني . 

ونلاحظ بسهولة أن ذلك الميل للجوء إلى الأفاعيل لتمييز الفروق المضمونية 
ناتجح عن خلط أفهوميّ المجرد والعينيّ اللذين عبرهما تقوم ماهية المطلب في 
الأفاعيل . 

ه - إذا ما فهمنا بتجريد بالمعنى الموجب. إيلاء مضمون ما انتباها 
تفضيليا» وبتجريد بالمعنى السالب» صرف النظر عن المضامين المعطاة معه فى 
ارقف تممه نان النق سي تل رماع اللخصيرنة بالمشنانين الممدرةة معدن 
المضامين اللامستقلة. لكنناء في ما يخص المضامين العينيّة نتكلم أيضًا على 
تجريدء فقط بالمعنى السالب حقا؛ وننتبه إليها مثالا ب «تجريدها من 
الا )لك 


010( بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ الذي سئثبته في بحثنا 7 8 9 وما يليها 
(*#) بالمعنى العادي للتجريد أي التعرية 
(# د ) إقرأ: ب«صرف النظر عن خلفيتها» 
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مي المجتمعة حول أفهوم النوع 

نفرق الأفاهيم المجردة من العينيّة منها ونفهم بالأفاهيم : : دلالاات 
الأسماء . وبالتالي يتناسب وهذا التفريق» في الوقت نفسه. التفريق بين الأسماء ؛ 
في فى المنطق الإسميّ لا يذكر في العادة أيضا سوى هذا التفريق النحوي. ويمكننا 
بسهولة أن نتخذه كنقطة انطلاق. يمكن للأسماء ان تسمي أفرادا مثل إنسان» 
وسقراط أو أيضًا نعوتا مثل : فضيلة وبياض وتشابه . ونسمى الأولى أسماء عينيّة 
والثانية أسماء مجردة. أما التعابير الحملية المتناسبة» د الأخيرة مثال فاضل . 
وأبيض ومتشابه» فهي مصنفة بين الأسماء العينيّة. لكن. وبكلام أكثر دقة» علينا 
أن نقول إنها عينيّة حين يكون الحامل الممكن الذي تحمل عليه حاملا عينيًا. 
والآمو لبين على هذا النحو دائما: فأسماء مثل نعت ولون وعدد تعود حمليا إلى 
نعوت (بما هي مفردات نوعية) وليس إلى أفراد» أو على الأقل إلى أفراد بصورة 
موسطة وحسب ومع تعديل في المعنى الحملي . 

من الواضح أنه يكمن» تحت هذا التفريق النحوي» تفريق منطقيء أ 
تفوض اتزلا لات الأست: سميّة التي تعود إلى النعوت من الدلالات التي تعود إلى 
الموضعات من حيث للنعوت نصيب فيها. وإذا ما سميناء مع هربرت» كل 
الاك المنطقية (أي كما قلنا كل الدلاللات الإسميّة) أفاهيم. فإن مثل هذه 
الأفاهيم س: ستنقسم إلى أفاهيم مجردة وأفاهيم عينيّة . ولكن إذا ما أعطينا الأفضلية 
لمعنى اا بموجبه أفهوم - نعت». سيكون لدينا عندها 
الفرق بين الدلالاات التي تعطي تصوّرا عن أفاهيم وتلك التي تعطيه عن موضعات 
أفهومية بما هي كذلك. وهذا الفرق هو نسبي من حيث إن اا الأفهومية 
إيَّاها يمكن أن يكون لها بدورها سمة الأفاهيم أعني بالنسبة إلى بعض الموضّعات 
الجذيدة : لكن ذلك لا يمكن أن يتسلشسل إلى ها لا تهاية > :وستصن ألخيرا 
بلغي ووه ل الفرق المطلق بين الأفاهيم والموضّعات الأفهومية التي لا يمكن لها 
أن تلعب دور الأفاهيم؛ وإذن من جهة إلى التعوت ومن أخرى إلى الموضّعات 
التي «لها» نعوت إلا أنها ليست نعوتا هي إيّاها. وهكذا يتناسب والفرق بين 
الدلالات فرق في المجال الموضعي؛ وبكلام آخر فرق بين الموضّعات الفردية 
والموضعات النوعية («العامة»). والحالء إننا نعطي. جراء لبس ماء اسم 
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(أفاهيم" للموضّعات العامة كما للتصوّرات العامة (للدلالات العامة)» وبدقة أكبر 
للتصوّرات المباشرة عن موضّعات عامة. فأفهوم الأحمر هو إما الأحمر نفسه ‏ 
مثلما يضاد هذا الأفهوم موضعاته المتنوعة» الأشياء الحمراء ‏ وإما دلالة الاسم 
أحمر. ومن الواضح أن للواحد مع الآخر الصلة نفسها التي لدلالة سقراط مع 
سقراط نفسه. وللحق» فإن لفظ دلالة يصير هو أيضًا ملتبسا جراء الخلط بين تلك 
الفروق بدليل: أننا لا نخشى من أن ندعو دلالة تارة موضع التصوّر وطورا 
«مفهومه» (معنى الاسم)؛ وبقدر ما تدعى الدلالة أيضًا أفهوما تتخذ كلمتا أفهوم 
وموضع أفهومي المتضايفتان معنى مزدوجا أيضًا: تارة يدور الأمر على العلاقة 
(المعيِّنة في الحال) بين النعت (أحمر) والموضع التي يعود إليه ذلك النعت 
(البيت الأحمر)ء وطورا آخر على العلاقة المختلفة تماما بين التصؤّر المنطقي 
(ومثالا دلالة اللفظ أحمر أو اسم العلم تيتس) والموضوع المتصوّر (الصفة أحمر 
والإلهة تيتس) . 

ب - لكن الفرق بين التصوّرات العينيّة والتصوّرات المجردة يمكن أن يفهم 
أيضًا على نحو آخر»ء أعني من حيث يسمى تصوّر ما عينيًا حين يصور مباشرة 
موضّعا مفردا من دون توسط تصوّرات أفهومية (نعتية) ويسمى مجردا في الحالة 
المعاكسة. فيكون لدينا حينها من جهة وفي ميدان الدلالة» دلالات أسماء العلم 
ومن جهة أخرى سائز الدلالات الإسمية الأخرى . 

ج - ويتناسب ودلالات لفظ المجرد التي أشرنا إليها أعلاه» أيضًا فلك 
دلالى جديد بالنسبة لكلمة تجريد. وسيتضمن هذا الفلك الأفاعيل التى بها تشكل 
«الأفاهيم) المجردة. وبدقة أكبر» يدور الأمر على أناع ا بها تكست انعواء عامة 
صلتها المباشرة بوحدات نوعية» وفي المقابل» على أفاعيل تنتمي إلى الوظيفة 
الحملية لتلك الأسماء» أفاعيل تتشكل فيها بالتالى صور مثل أ ماء كل أ» بعض أ 
ب الذي هو أء الخ. . وأخي تعلى اناي بها تحار المرشيات المدركة في 
تلك الصور الفكرية المتنوعة» ببداهة كما هي مدركة». بكلام آخر على أفاعيل 
تمتلئ فيها القصود الأفهومية وتكتسب بداهة وإيضاحا. وعلى هذا النحو إنما 
نلقف الوحدة النوعية: الأحمرء (إِيّاها؛ مباشرة على أساس حدس فردي لشيء ما 
اهيمر :وقوه تار نا إلى الآران اجمرء ولكها تعر افولا فريةا وها إلى 
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«الأمثول»؛ إلى «العام». والتجريد بمعنى هذا الأفعول مختلف تماما عن مجرد 
أفعول توجيه النظر إلى الأوان الأحمرا أو أفعول إخراجه؛ حول هذا الفرق تكلمنا 
عدة مرات علي تجريد مؤمثل أو معَمّم. وهذا الأفعول إنما هو الذي يرى-إليه 
اللفظ التقليدي: تجريد؛ وبالمعنى الذي سنفهمه حينها «بالتجريد» لن نكتسب 
سمات فردية خاصة بل أفاهيم عامة (تصوّرات مباشرة عن نعوت بما هي وحدات 
فكرية). ويمكن لهذا اللفظ على الأكثر أن يشمل التصوّرات الأفهومية لصور أكثر 
تعقيدا كنا ألمحنا إليها؛ فى التصوّر أ ماء عدة أ. نجرد كل الأمارات الأخرى؛ 
والتصور التجريدي أ يتلقى «صورا) جديدة ولكن ليس (مادة») جديدة . 
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حول تعليم الكلات والأجزاء 


مدحل 


يرتدي التفريق بين المضامين «المجردة» و«العينيّة» الذي يبدو مماهيا للتفريق 
الذي أقامه شْئُمف بين المضامين اللا-المستقلة وتلك المستقلة» أهمية كبرى لكل 
المباحث الفيميائية إلى درجة يبدو معها أنه لا مفر من إخضاعه مسبقا لتحليل 
معمق. وكنت ذكرت في المبحث السابق”' أن هذا الفرق الظاهر بدءا في ميدان 
السكوكهيا الوسنية المعطات الحمية وكن أن زيرك يرسق حالة خاضة عن 
فرق عام. وسيمتد عندها إلى ما بعد فلك مضامين الوعي ويصير تفريقا ذا أهمية 
نظرية عظمى في ميدان الموضّعات بعامة. سينبغي إذن أن يكون موقع نقاشه 
سستاميا في النظرية المحض (قبليًا) للموضعات بما هي كذلك. التي فيها سنعالج 
الأماثيل العائدة إلى مقولة الموضّع ككل وجزءء ذات وخاصية» فرد ونوع» جنس 
وصنفء علاقة وجمع. وحدةء كمء سلسلة» عدد ترتيبي» مقدار الخ. . و قبلبًا 
للحقائق التي تعود إلى تلك الأماثيل””". لكن في هذه المرحلة أيضًا لن يكون 
على مبحثنا التحليلي أن يخضع لسستامية المطالب. وعلينا ألا نهمل فحص 
الأفاهيم الصعبة التي نعمل بها في البحث عن إيضاح للمعرفة» والتي عليها أن 
تخدمنا في هذا البحث كنوع من رافعة» وأن ننتظر أن تظهر في التعالق السستامي 


(1) 11,541 
العائدة إليها توسيعات الفصل الأخير من المقدمات 1؛ 58 67 وما يليها 
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للميدان المنطقي نفسه. ذلك أننا لن نقوم هنا بعرض سستامي للمنطق بل سنعمل 
على إيضاحه نظريا-معرفيا وعلى التمهيد لكل عرض مقبل من هذا الصنف . 

ويؤدي فحص أعمق للفرق بين المضامين المستقلّة واللامستقلة إلى الأسئلة 
الأساسية للتعليم المحض (العائد إلى الأنطولجيا الصورية) للكلات والأجزاء. 
يؤدي إلى ذلك بلاتوسّط إلى حد أنه لا يمكننا أن نهمل معالجة هذه الأسئلة 
بتوسع خاص . 
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الفصل الأول 
الفرق بين الموضعات المستقلة 
والموضعات اللامستقلة 


15 الموضعات المركّبة منها والبسيطة,ء المتصلة والمنفصلة 

سنمهد للمبحث الآتي» لأنه يتعلق أساسا بعلاقات الأجزاءء» بشرح عام جدا 
لتلك العلاقات . 

يمكن للموضعات أن تكون بعضا إلى بعض إما في علاقة كلات بأجزاء أم 
في علاقة أجزاء متناسقة من كل ما. وتلك أنواع علاقية مؤسسة قبليًًا في أمثول 
الموضع . فكل موضّع هو جزء إما متحقق أو ممكن. أي أن ثمة كلات متحققة 
أو ممكنة تنطوي عليه. ومن جهة أخرى قد لا يكون لكل موضّع بالضرورة 
أجزاء؛ من هنا ترد القسمة الأمثولية للموضّعات إلى موضّعات بسيطة وأخرى 
07" 

وهكذا يعرّف حذًا المركب والبسيط بالتعينيّن هذين: ذو أجزاء وليس بذي 
أجزاء. لكن يمكن أن يفهما بمعنى آخر قد يكون أكثر طبيعية» حيث يشير 
التركيب» كما يوحي بذلك أيضًا أصل اللفظء إلى كثرة من الأجزاء منفصلة عن 
الكل على نحو أنه سيجب أن يُسمى بسيطا ما لا يمكن «فصل بعضه من بعض» 
إلى كثرة أجزاء؛ أي حيث لا يمكن أن يفرق إلى جزئين منفصلين على الأقل . 
وعلى سبيل المثال» نجد فى وحدة ظاهرة حسّية ما تلوينا معينا من الأحمر 
كأزان» بالا ضاف إك أران التحمن لونه..والحانه إنه اللون رحس المحيى لديا 
أوانين منفصلين. لكن» من جهة أخرى. التلوّن الأحمر والمساحة التي يغطيها 
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منفصلان حقا لأن ليس للواحد منهما أي اشتراك مع الآخر من حيث المضمون . 
ويمكننا أن نقول إنهما مقترنان بعضا ببعض بالمعنى الأوسع لهذا اللفظء حيث 
إننا نسمي اقترانا ما لدينا هنا من علاقة عامة للكل بالجزءء أي علاقة الأجزاء 
المنفصلة ضمن الكل. وقد يغرينا للوهلة الأولى أن نعطي لهذه الأجزاء المقترنة 
اسم أطراف في الاقتران؛ لكنء لو تبنينا تفسيرا بمثل هذا الاتساع للتعبير: أطراف 
في كلٌّء لكان على اللون والشكل أن يحسبا بمثابة طرفين مقترنين في وحدة 
ماخ #لؤنةاء الكمر الى تعازضه اللحة الداريية. اللن أنهافي هذا الحوع فين 
الكلآت تكون الأطراف الامستقلة» بعضا عن بعضء ونعثر عليها متحدة اتحادا 
وثيقا إلى حد أننا سنتكلم من دون تردد على «نخارق». والأمر على خلاف ذلك 
بالنسبة إلى الكلآت المفتتة أو تلك التي يمكن أن نفتت»؛ حيث تكون كلمة 
أطراف أوء بالتالى» تفكيك الأطراف هي الكلمة الوحيدة الطبيعية. فالأجزاء في 
هذه الحالاات لا كارن نقد موس 4ن لافنا 1 بعطا عع تعفن ونيا سمه 
«القطع" المقترنة بعضا مع بعض . 
وما إن نفحص علاقات الأجزاء حتى نرى من النظرة الأولى أن هذه 
العلاقات تستردفها صور تفرق في ما بينها وتتميزء ونشعر أن هذه الصور تتبع 
الفرق الجذري القائم بين الموضّعات المستقلة والموضّعات اللامستقلة» الذي 
نظرنا فيه في هذه الفقرة . ْ 


5 مدخل إلى التفريق بين الموضعات (المضامين) اللامستقلة منها 
والمستقلة 
نأخذ الأفهوم جزء بمعناه الأوسع بما يسمح بإطلاق اسم جزء على كل ما 
هو قابل للتفريق «في» موضع ما. أوء بكلام موضوعيء على كل ما هو «معطى» 
فيه. فالجزء هو كلّ ما «لل» موضّع بالمعنى «الواقعي» أو بالأحرى الحقيقي”* 
بمعنى ما يكوّنه حقا. ويدور الأمر هنا على الموضع ليّاه وبالتالي» بتجريده عن 
كل التعالقات المنحشر فيها. وبذلك يحيل كل محمول «واقعي» غير متصل إلى 


(*#) واقعي [1©2 أي ينتمي إلى الشيء في الخارج وحقيقي أ6©* ينتمي إلى معيش الوعي . 
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جزء من الموضّع الحامل. والأمر على هذا النحو مثالا بالنسبة إلى الأحمر 
والمدوّر إنما ليس بالنسبة إلى موجود أو إلى شيء ما. كذلكء فإن على كل 
صورة اقتران «واقعي» مفهومة بالمعنى نفسهء ومثالا أوان التشكل المكاني» أن 
تحسب بمثابة جزء خاص من الكل . ولا يفهم الحد: جزءء في الكلام العادي» 
باتساع مثل هذا المعنى. وحين نحاول أن ندقق ما الذي يحصر الأفهوم العادي, 
الجزء» ويفرقه عن أفهومنا سنصطدم بالفرق الأساسي الذي نشير إليه بوصفه 
الفرق بين الأجزاء المستقلة وتلك اللامستقلة. وحين يدور الأمر على الأجزاء 
ببساطة» ننظر في العادة إلى الأجزاء المستقلة (ونقول على نحو معبّر : القطع) . 
وحيث إن بإمكان كل جزء أن يصير الموضع الخاص (أو كما درجت العادة على 
القول: «المضمون») بفعل تصور يستهدفه وأن يوصف كذلك بأنه موضع 
(مضمون). فإن الفرق الذي كرجا الحو بين الأحراء يجيل إلى اتفريق بين 
الموضعات (المضامين) بعامة. والحد»ء موضع » يتَحْلْ دوما بمعناه » الأوسع . 

على أي حال؛ لقد جرت العادة أن نفكر عفويا بالموضّعات المستقلة حين 
نتكلمء في اللغة العادية» على موضّعات كما على أجزاء. ومن هذه الجهة تكون 
كلمة مضمون أقل حصرا. بل نتكلم أيضا على نحو عام على مضامين مجردة. 
وعلى العكس فإن كلمة مضمون قد تكون فى العادة حكرا على الفلك محضص 
اليكو لعي وو عر عمط لق عه اشرق الذى ستعففه الآن إلا إشالع 
اعمال روا" كلهي القر رنيج 'اللعناميع السيضة]ة "وفلف اللاممسيلة تاريخيا فى 
الميدان السيكولجي أو على نحو أدق» في ميدان فيمياء التجربة الباطنة فقد 
نصح ركان عو نيوا" ف عجاالة مم لود بالآتي : لدينا ملكة أن نستحضر من 
ودود الأقباء التقروة السدرعة :مارفا إل اله لذ ميكها أن تزكيها ولا أن تتسمها 
في المخيلة. يمكننا أن نتصوّر إنسانا برأسين وجذع إنسان متحد من الأسفل 


(1) ليس الخلط بين مضمون متصور بمعنى الموضع المتصور (في الفلك السيكولجي: أي 
معطى سيكولجي) وبين المفهوم المتصور بمعنى «ما هو» دلالي التصورء ليس خطرا في 
دائرة مبحثنا الآن 

(2) مبادىء. . . المدخل 5 10 
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بجسد حصانء أو قطعا معزولة. رأساء أنفاء أذنا متخذة فِيّاها. وعلى العكس 
من الممتنع أن نشكل «فكرة مجردة» ومثالا أن نعزل «فكرة» حركة ما عن حركة 
جسم متحرك. ولا يمكننا أن نجرد بالمعنى الذي يفهمه لوكء. أي أن نفصل, إلا 
أجزاء كل متصوّر قد تكون مجتمعة مع أجزاء أخرى. إلا أنه لا يمكنها أن توجد 
حقا من دونه. لكن حيث إن الكون (556©) تبعا لبركلي » له دائما معنى الكون 
مدركا (أمةء6م)» فإن «لا-يمكن-أن-يوجد) لا يعني سوى القول «لا -يمكن- 
أن-يدرك». إلى ذلك» يجب أن نلاحظ أن ما هو مدرك عنده هو الأفكار وبالتالى 
المشاميج الراضة بودن النفيامين المعيفة جنا ْ 

وتبعا لذلك يمكن تلخيص رأي بركلي في التفريق» مع بعض تغيير 
بالكلمات قد نسلم به من دون صعوبة» على النحو الآتي”2" : 

تنقسم المضامين التي نتصوّرها في كل مرة معا (أو التي تكون متعالقة في 
الوعي) من وجهة نظر انتمائها التعالقي إلى صنفين رئيسين: المضامين المستقلة 
وقلك الالأفسكفلة'. ثمة مشامية مسعقلة سيك يسكننا أن عضول نامير 
المركبات المتصوّرة منفصلة تبعا لطبيعتها؛ وثمة مضامين لامستقلّة حيث الحالة 
على غير ذلك . 


35 لا-انفصال المضامين اللامستقلة 

كي نسم على نحو أدق «إمكان أن تتصوّر منفصلة» أو عدم ذلك «الإمكان», 
وبالاستناد إلى ملاحظات شمف السديدة التي لم نأخذها بما تستحق من العناية» 
لفكي الوم ال 0 1 
د 2 لتوسيع لعن 

لدينا بالنظر إلى مضامين معيئة بداهة أن تغيير مضمون واحد على الأقل من 


(1) وذاك حرفيا تقريبا ما كتبه شثّمف فى 427 عنلا“ارردرلهة تعباء دوتع مام تاعدروم عل علا 
9 .5 ,1873 ,عا1تلتأأء !كه ديدع غ1 ْ 

(2) استعمل شْتّمف بداية تعبير المضمون الجزئى لكنه يفضل الآن تعبير «الأوان النعتى). 

(3) استخدم في الشروحات اللاحقة مقالتي : "ءامسا عام ادمع فس ماعل نواه 0" 
1١‏ .لأعهم0ط ‏ اع «ع772©7:1عأء ‏ للاج ‏ 1[ء47لةاى ‏ #ءلأءدقومامطاعبروط «ع0 1 .«ل<) 
وتعتة .830 ,1894 ,ع ازع [داكى: ه24 
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المضامين المعطاة لنا معها (إنما غير المندرجة فيها) أو نسخهء يجب أن يغيرها 
أو ينسخها بدوره. ونفتقر إلى هذه البداهة في ما يخص مضامين أخرى؛ ولا 
تقتضي أيَّ تضارب فكرةٌ أن تبديل جميع المضامين المتواجدة معها أو نسخها 
سيتركها هي نفسها سالمة . فالمضامين التي من الصنف الأول لا تفكر إلا كأجزاء 
من كلآت أوسع في حين أن المضامين الأخرى تبدو ممكنة حتى لو لم يوجد أي 
شيء خارجها على الإطلاق؛ وبالتالى أي شيء قد يتحد معها ليشكل كلا . 

إن كلّ شيء فيتّماني وكل قطعة من ذلك الشيء» قابلان لأن يُتصوّرا 
بانفصال بالمعنى الذي دققناه للتو. فأن يمكن لنا أن نتصوّر رأس حصان 
«بانفصال» أو «ليّاهاء معناه أنه يمكننا أن نستبقيه في فاهمتنا في حين نترك الأجزاء 
الأخرى من الحصان وكل المحيط الحدسي لل را أو اتنتثر. وبالنظر 
عن كثبء لا يبقى الشيء الفينماني أو ة قطعة الشيء لات تبقى الظاهرة الحسية 
عا عى كذلك (الصورة المكانية الى تظهر ميتاءة نياك حبية فنا به هن 
بإطلاق من حيث وجهها الوصفي» بل ليس ثمةء. ه في أي حال» في مضمون هذه 
«الظاهرة» شيء يقتضي بالضرورة وببداهة لااستقللالا وظيفيا لتبدلاته بالنظر إلى 
تبدلاات «الظاهرات» المعراحدة عه وييكتنا أن تقول إن الأمر هو على هذا 
النحو بالنسبة إلى الظاهرات بمعنى الموضوعات الظهوررية بما هي كذلك؛» كما 
بالنسبة إلى الظاهرات المفهومة كمعيشات فيها تظهر الأشياء الفينمانية» وكذلك 
ومعا بالنسبة إلى المركبّات الحسية «المدركة» موضعيا فى تلك المعيشات. 
وتعطي بعض ظاهرات الأصوات أو التشكيلات الصوتية وظاهرات الروائح 
ومعيشات أخرى يمكن أن نتخيلها بسهولة بمعزل عن أي صلة بالوجود الشيئي» 
تعطي أمثلة خاصة على ذلك . ْ 


0 4 تحلدل الأمثلة بحسب شثّمف 

لنعالج الآن أمثلة المضامين المنفصلة» ولنأخذ حالة العلاقة بين الكيفية 
المرئية والامتداد» أو علاقة كل منهما بالشكل الذي يحددهما. قد يمكن 
بالتأكيد» بطريقة معينة» تغيير هذين الأوانين باستقلال واحدها عن الآخر. 
فالامتداد يمكنه أن يبقى هو نفسه حين يت يتغير اللون واللون أن يبقى هو نفسه حين 
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يتغير الامتداد والشكل على أي نحو كان. لكن هذا التغير المستقلّ» إن نظر إليه 
جيداء لا يخص أصناف تلك الآونة في أجناسها. ففي حين يبقى الأوان لون 
لامتغيرا في ما يخص النوع لون يمكن للبعد والشكل أن يتغيرا نوعيا بحسب 
الرغبة»؛ والعكس صحيح. يمكننا أن «نمدٌ» أو «ننشر» الكيفية نفسها (نفسها نوعيا) 
أو التلوين الكيفي نفسه على أي امتداد كان» وعلى العكس يمكننا أن «نغطي) 
الامتداد نفسه بأي كيفية كانت . لكن لا يزال ثمة هامش للااستقلال الوظيفي في 
تغير الآونة التي لا يستنفدهاء وهذا ما يجب أن نلاحظه؛. ما تتضمنه الأنواع 
أمثليا. فالأوان لون بما هو مضمون جزثئي لاموسّط للعينيٌ المحدوس» يمكنه أن 
لا يكون هو نفسه في حدسين عينيّين في حين تبقى الكيفية: الفرق الجواني 
للجنس لونء هي نفسها. وقد أبدى شتّمف الملاحظة الهامة الآتية: «نشارك 
الكرقة على تدر ما في تغيير الامتداد؛ ذاك ما تعبر عنه اللغة حين نقول إن اللون 
ينقص» يصير أقل إلى أن يندثر» والنمو والتناقص يشيران إلى تغيرات كمية». 

«في الواقع تتأثر الكيفية بتغيير الامتداد على الرغم من أن طريقة التغير 
الخاصة بها تبقى مستقلّة عنه . فهي لا تصير أقل اخضرارا ولا أقل احمرارا وليبس 
فيها درجات بل فقط أصناف» ولا يمكنهاء فيّاهاء لا أن تنمو ولا أن تتناقص بل 
فقط أن تتبدل. لكن رغم كل ذلك إذا ما تركناها غير متخلخلة بالكامل من حيث 
الطريقة الخاصة بهاء. وعلى سبيل المثال إذا ما تركناها خضراء. فإنها مع ذلك 
ستتأثر بالتغيير الكمي . وذلك ما يبرهن على أن الأمر لا يدور هنا فقط على تعبير 
ل ل خادعة» بل على أنها تتناقص حتى تندثر وأنها في 
النهاية تصير عدما جراء مجرد تغيير الكو )”1 . 

نتبنى هذه الملاحظة. ويكفينا أن ننبه إلى أن ما يتأئرء بصحيح العبارة ليس 
الكيفية بل الأوان اللاموسّط العائد إليها في الحدس . . وصحيح أنه سيكون علينا 
أن نكون أذركنا الكيقية بوضقها تجريدا من الدرعة الثانية» مثلما هو شكل 
الامتداد أو مقداره. إلا أن الأوان العائد إليهاء وبالضبط جراء القانون الذي نناقشه 
هناء لا يمكنه أن يسمى إلا بوساطة أفاهيم يعينها جنسا الكيفية والامتداد. وما 


(1) م.ن. ص. 112. 
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يفرق الكيفية عن الأوان الكيفي المعني لا يعود للجنس لون أن يحدده؛ ونعتقد 
أيضًا أنه يمكننا أن نشير بحق إلى الكيفية» ومثالا إلى طيف معين من الأحمر» ‏ 
بوصفه الفرق الأخير داخل ذلك الجنس . وعلى النحو نفسه يكوّن الشكل المحدد 
جيدا الفرق الأخير للجنس: شكلء على الرغم من أن أوان الحدس اللاموسّط 
المتناسب معه يفرق أيضا أكثر. إلا أن الربط الذي يقام في كل مرة بين بعض 
تلك الفروق الأخيرة القائمة داخل جنسىّ الشكل واللون» يعين تماما الآونة 
ويعين فى الوقت نفسهء قانونياء ما يمكنهء» بحسب الحالات» أن يكون أيضا 
مشابها 7 مايرا تعوة تبعة الآونة اللاموتّظة إذا» إلى ضلة تعتها قانوها فنها 
فقط مجردات تلك الآونة القائمة فوقها مباشرة . 

ويضيف شُتُّمف أيضًا الشرح الآتي الهامّ كليا عندنا"'" : 

«ينجم عن ذلك إذن [أي عن التبعية الوظيفية للأوانين: كيفية وامتداد] أن 
الإثنين لا ينفصلان من حيث طبيعتهما وأنهماء بطريقة ماء يشكلان مضمونا كاملا 
واحدا ليسا فيه سوى مضونين جزئيين. ولو كانا طرفين وحسب في مجموعة لما 
أمكنناء ربماء أن نفهم أنهء في الأخيرء حين يندثر الامتداد يندثر الكيف أيضًا 
(أن لا يوجدا الواحد مستقلا عن الآخر) بل لكان من غير المضمون أن تتناقص 
الكيفية بالتدرّج على هذا النحو وأن تندثر بمجرد تناقص الكم ومجرد اندثاره من 
دون أن تتغير في الوقت نفسه على طريقتها بما هي كيفية. .. ولا يمكنهما على 
أي حال أن يكونا مضمونين مستقلين» ولا يمكنهما كذلك» بطبعهما أن يوجدا 
الواحد بمعزل ولا بلاتبعية للآخر) . 

ويمكننا أن نقول قدر ذلك عن العلاقة بين الاشتداد والكيفبة. فاشتداد 
صوت ما ليس شيئا ما غير فارق عن كيفيته» ولنقل ليس شيئا ما غريبا عنها. إذ 
لا يمكننا أن نستبقي الاشتداد ليّاه بوصفه هو ما هو وأن نغير أو حتى ننسخ على 
هوانا الكيفية. فمع نسخ الكيفية لا مفر من أن ينسخ الاشتداد» والعكس صحيح 
أيضا على الكيفية حين ينسخ الاشتداد. ومن البديهي أن ذلك ليس مجرد واقعة 
أمبيرية بل ضرورة قبليّة تتأسس على ماهيات محض . وتتبدى المماثلة مع الحالة 


() م. ن. صسص. 113 
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التي ناقشناها في البداية» أيضًا من جهة أخرى في ما يخص التغيير: فنحن نحس 
أيضًا اقتراب مستمر للاشتداد من حد الصفر بوصفه تناقصا في الانطباع الكيفي 
حين تبقى الكيفية بما هي كذلك (الكيفية النوعية) غير متغيرة . 

ونتلقى بغزارة أمثلة أخرى من أونة وحدة المضامين الحدسية» أي المضامين 
المبنية على العناصر الأولية القابلة للتمييز» والتي تشكلها باقتران متجانس تارة 
ومتغاير طورا في كلات حدسية حسية. وبالنظر إليها إنما نكتسب أفاهيمنا الأولى 
والأضيق عن الكلات والاقتران الخ. » ثم الأفاهيم الفارقة عن مختلف الأجناس 
والأصناف من الكلات العائدة إلى الحساسية الظاهرة أو الباطنة . 

من البكن أن آونة الوخيدة ليست :سوى تلك التضافية : العى وصضقها نخاضة 
اهرنفلز”* ب «كيفيات شكلية» ووصفتها أنا بآونة «تشكيلية» ومنلل ب«مضامين 
وصية ا + كان ينبغي مع ذلك أن نُدخل أيضًا بهذا الخصوص الفرق الإضافي بين آونة 
الوحدة الفيميائية التى تضفى الوحدة على المعيشات أو أجزاء المعيشات نفسها (على 
المحطيات الفيميائية الحقيقية) وآونة الوحدة الموضوعية التي تنتمي إلى الموضعات وإلى 
أجزاء الموضعات القصدية» وبعامة. المفارقة لفلك ال إن تعبير أونة الوحدة» 
الذي اقترحه عليّ مصادفة ريل» يتمتع» جراء معقوليته اللاموسشطة» بتفوق بديهي إلى 
حد يجعل من المرغوب فيه أن يتبنى بعامة . 


55 التعيين الموضوعي لأفهوم اللاانفصالية 

فى حين يستخدم شتمف تفكرات من ذلك القبيل ليبرهن لا-انفصالية 
الامتداد والكيفية وإذا لااستقلالهماء سنعمد بالأحرى إلى استقدامهما لتعريف 
اللاانفصالية أو اللااستقلالية من جهة والانفصالية والاستقلالية من جهة أخرى. 


(#) 211112111215 
)در جع : ب1890 عتقن[ممدماقام ع الإأمكء د «طمزاء ه11 ,ا 1ةا: أملا؟و ا أعادء 0 وطن 
21/7 861170926 ,018صاء18/1 :11 جردا 1891[ لامعال .كه عتطوود م2 ,1ز1ءو5ن1] 

.4 ءأو0ل0أدترو .لا عوأومامماعحروظ .ل .اعتأعدلقءع2 ,عدنراه 4 «رعتاء د عنردوم 067 11/160716 
3 ,21 0116 ع :517111501 
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ويقدم لنا شُتُمف أدوات في المقطع الأخير من الشاهد السابق”'". فماذا يعني أنه 
بإمكاننا أن نتصوّر مضمونا «ليّاه) و «منفصلا» ؟ هل يعني ذلك للفلك الفيميائي» 
لفلك الأفاهيم المعيشة حقاء أن مثل ذلك المضمون يمكنه أن يُقتطع عن كل 
اتحاد مع المضامين المتواجدة» أن ينتزع إذن في النهاية من وحدة الوعي؟ من 
الواضح أن لا. ففي هذا المعنى» كل المضامين غير قابلة للانفصال» والأمر على 
النحو نفسه بالنسبة إلى مضامين الأشياء الظهورية» وبالنسبة إلى الوحدة الشاملة 
لكل ما يظهر بما هو كذلك . فحين نتصوّر مضمون رأس حصان ليا نتصوره مع 
ذلك ورغم كل شيء وبلا مفر في سياق ما. وهذا المضمون يخلع عن خلفية 
ضعية تظهر فى الوقت نفسهء وهو معطى لنا بلا مفر في الوقت نفسه؛. مع 
مضامين أخرى مختلفة وكذلك على نحو أنه لا يشكل معها سوى وحدة. فماذا 
تعنى إذن قابلية هذا المضمون لأن ينفصل بالتصوّر؟ عن هذا السؤال لا نجيب 
تعنى قابلية الانفصال فقط أنه يمكننا إبقاء هذا المضمون متماهيا فى تصورنا 
على الرغم من تغيير لامحدود (عسفي لا يحظره أي قانون مؤسس في ماهية 
المضمون) للمضامين المرتبطة به والمعطاة معه بعامة. مما يعنى بدوره أن هذا 
المضمون يبقى لامتغيرا بنسخ أيّ مجموعة من المضامين المعطاة معه. 
ان لاا يكون وجود هذا المضمون.». من حيث يقوم فِياهء وبحسب ماهيته» 
شيء 0 اعلا لاه للا اشاب أي قانون. 
أو ما هو معادل لذلك بوضوح : في «طبيعة» المضمون إيأه في ماهيته 
الأكلنة ١‏ عاسم أي تبعية له إزا اء مضامين أخرى : إنه في ماهيته التي بها هو ما 
هو. لا مبالٍ بسائر المضامين الأخرى. يمكنه أن يكون حدناء ويمكن أن تعطى 


010 راجع الكلمات التي شددنا عليها. 
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المضمون في ماهيته المدركة أمثليا هو مستقل. ولا تتطلب هذه الماهية ذاتياء إذَا 
قلا أ ,فاعية اخرى بتقترنة بعها: 

وينتج بالتضايف أن معنى اللااستقلال يكمن في الفكرة الموجبة للتبعية . 
فالمضمون من حيث ماهيته مرتبط بمضامين أخرى. ولا يمكنه أن يكون إذا لم 
تكن مضامين أخرى مرتبطة معه. وليس من الضروري بالتأكيد أن نشدد هنا على 
أن هذه الأخيرة ليست سوى واحدة معه. فهل يمكن حقا أن يكون ثمة تواجد 
ماهويّ من دون اقتران ما أو «اتحاد» ما أيا كان إبهامه؟ لا يمكن للمضامين 
اللامستقلة إذا أن توجد إلا بوصفها أجزاء مضامين . 

ويكفينا القول هنا: موضع وجزء موضع جزئي بدلا من مضمون وجزء 
مضموني (إذا ما أخذنا الحد مضمون كحد ذا مصداق أقل منحصر بالفلك 
الفيميائي) كي نحصل على فرق موضوعي متحرر من أي صلة من جهة بأفاعيل 
الدرك» ومن جهة أخرى بأي نوع من المضامين الفيميائية المطلوب دركها. ليس 
ثمة إذا حاجة إلى أي إحالة إلى الوعي ومثالا إلى الفروق «بطريقة التصوّر» كى 
نعين الفرق المعني هنا بين «المجرد» و«العينيّ» . فكل التعيينات التي تستخدم مثل 
تلك الإحالة هي إما غير دقيقة (جراء الخلط مع مضامين أخرى للمجرد) وإما 
مؤدية إلى سوء فهم» وإما ليست سوى تعابير متخذة ذاتيا من المطلب محض 
الموضوعي والأمثلي. على الرغم من أن صيغا من مثل هذا النوع تفرض نفسها 
عادة وبلاتوسط على الذهن . 


؟ 6 تتمة. الانتقال إلى نقد تعيين محيّب 

نسمع غالبا التعبير عن الفرق بين المضامين المستقلّة والمضامين اللامستقلّة 
بالصيغة المغرية الآتية: يمكن للمضامين المستقلّة (أو تبعا للحالات لأجزاء 
مضمون ما) أن تتصوّر لِيّاهاء أما المضامين اللامستقلّة فيمكن فقط أن تلاحظ 
لِيّاهاء إنما لا يمكن تصوّرها لِيّاها. والحال» إن علينا أن نعترض على هذه 
الصيغة بأن هذه ال (لِيّاها؛ تلعب دورا مختلفا جدا بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق 
بالتعبيرين المميزين «تلاحظ لِيّاها» أو «تتصور لِيّاها). فما هو ملاحظ ليّاه هو 
موضع ملاحظة موجهة خصيصا اليه (انتباه مركز عليه). ومتصوّر ليّاهِ يقال عما هو 
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موضع التصوّر الموجه خصيصا إليه - وعلى الأقل إذا كان على هذا ال ليّاه أن 
يكون له وظيفة مشابهة فى هذه الحالة أو فى الحالة الأخرى. والحال» إنه إذا ما 
انطلقنا من مثل هذا الاقثرات فإن لاه ين بها كن أن الما لِيّاه وما يمكن أن 
يتصوّر ليّاه لن يمكن الدفاع عنه. فهل سيكون الانتباه التفضيلي» على سبيل 
المثال وفي واحدة من هاتين الفئتين من الحالات» غير متلائم مع التصوّر وهل 
سيكون عليه بالتالي أن يستبعده؟ لكن ثمة آونة مستقلة» كالأمارات أو الصور 
العلاقية» هي أيضًا (كما قد عرض أعلاه) موضعات تصوّرات متوجّه إليها مثلما 
هي المضامين المستقلّة؛ مثال الشباك» الباب» الخ. . ومن دون ذلك لا يمكننا 
أن نتكلم على ذلك. إن الانتباه إلى ليّاه وتصوّر ليّاه (بالمعنى المفترض أعلاه) 
قلما يتنابذان بعامة» بحيث نجدهما متعالقين معا: فى «اللقف» الإدراكى» ما يثيته 
الاسباء لعاميشر بالشيط مون تن الوتىونتمة" بوودزه المقتمر ةذ الكامل 
المحصوّز تاه متال الراس»: .هو أيضًا معيه إليه التاة. 

والحقيقة أن ال ليّاه في التصوّر يعني شيئا مختلفا عما سلمنا به للتو. ذاك ما 
. قد عناه بوضوح التعبير المعادل : تصوّر الشيء منفصلا. وما نرى إليه هنا بوضوح 
هو إمكان تصوّر موضّع كشيء ما كائن ليّاه؛ كشيء مستقل في وجوده عن أي 
شيء آخر. وإمكان أن نتصوّر شيئا أو قطعة من شيء لياه يعني» أنه هو ما هو 
عليه حتى لو تحول كل مايقع خارجه إلى عدم . فحين نتضوّره لا نحيل 
بالضرورة إذن إلى شيء آخر سيوجد فيهء بالعودة إليه أو بالاقتران به أو سيوجد 
بفضله على نحو من الأنحاء. ويمكننا أن نتصوّر أنه يوجد وحده ليّاه» وأن 
خارجه ليس ثمة من شيء. وحين نتصوّر هذا الشيء حدسيا قد يمكن أن يعطى 
معه سياق ماء أو كل يتضمنهء وحتى أن يعطى لنا ذلك بلا مفر. فلا يمكننا أن 
نتصوّر المضمون المرئي رأس من دون خلفية مرئية يقتّطع منها. لكن هذا ال(لا- 
يمكننا» هو مختلف تماما عن ذاك الذي عليه أن يعبّن المضامين اللامستقلة. 
وحين ننظر إلى المضمون المرئي رأس بوصفه مستقلا نفهم بذلك أنه على الرغم 
من الخلفية المعطاة معه بلا مرّد يمكنه أن يتصوّر كائنا لياه وبالتالي أيضًا محدوسا 
لثاه تمعز لاعن واد باسعكتاء آننا :قل لا تمكو من أن تنتصيو ره جر ا قوة 
العاعياك البدئية أن الوتكفسية أو.بعراء ظروف مخض أمنيرنة .لكو الانكان 
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(المنطقى)» لن يهتز قط جراء ذلك؛ و«سيمكن» لحقلنا المرئى على سبيل المثال 
أذ يتخدرل بهذا المضمون وحده.ء الخ. . إن ما يعنيه هنا 500 
بوضوح أكبر بلفظ فكرّ. فلا يمكننا أن نفكر أمارة وشكلا اقترانيا وأشياء ممائلة 
بوصفها كائنة فِيّاها ولِيّاهاء بوصفها منفصلة عن كل الباقي وبالتالى بوصفها كائنة 
عسوا الأييكها أن ششكر أنياء مو هذا التوع إلذا بيده مسترياك امن ,ونيا 
بظهو اللنظ فكرابهذا المع الخاضة ينكنا أن تلاعطظ ٠»‏ إلى :لق فليا :وتحورة 
تلك اقيم الذاتية عي الأرهتاك الموظوغنة القى النيهها إلدها منايفا .»إن تقرنه 
مثل هذا: يمكن لموضع ما (نختار من جديد الكلمة الأعمٌ التي تشمل معا 
المضامين الحدسية لمعيشات ممكنة) أن يكون فِيّاه وليّاه» في حين لا يمكن لآخر 
أن يوجد إلا في موضع آخر أو معه؛ وهذا التفريق لا يختص بأحداث تفكيرنا 
الذاتي. وتلك أحداث مطلبية مؤسسة على الماهية المحض للمطالب إنما ثلزمناء 
لأنها تقوم ولأننا نعرفهاء بأن نقول إن فكرة تنحرف عنها ستكون ممتنعة» أي إن 
حكما تحر ك عنها سييكون مقلوطاء عا لآ بسكن أن نكر ل يبك أذ كرون 
وما لا يمكن أن يكون لا يمكن أن نفكره ‏ هذه المعادلة تعين الفرق بين الأفهوم 
الصارم للتفكير وأفهومي التصوّر والتفكير بالمعنى العادي والذاتي. 


59 تدقيق أكثر صرامة لتعييننا بإدخال أفهومي القانون المحض 
والجنس المحض [ْ 
حين تظهر كُليّْمة أمكن بالتعالق مع الكلمة القوية فكرٌ فإن ما نرى-إليه 
بذلك ليس هو ضرورة ذاتية» أي عجز ذاتي عن عدم-إمكان-أن-نتصوّر-بخلاف 
ذلك» بل ضرورة أمثلية موضوعية لعدم-إمكان-أن-يكون-بخلاف ذلك”''. هذه 
الضرورة تصير من حيث ماهيتها معطاة في وعي البداهة الوجوبية . فلو توقفنا عند 


201 إلا مسر ل شكرة التداية إلى فكو فائرة مامواض مق » لحولا انوار انفيا نافد دهده 
العبارة ويحسمه محتوى ما تبقى من مبحثناء قد تم تحقيقه بكل دقته في مقالتي 000000 
بأكتزى قار «أواعمل ,18594 عخطهل ماعل كدنة ''لأاعو0طا ناج رع ال طعى عتأعداياءل 6م11 
118ناكا 1ع تمك ,255 .5 ,111 .وماقام 
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نصوص هذا الوعي لوجب علينا أن نلاحظ أن كل قانونية متعينة محض تنتمي 
باكقايض إلى ساعة تذلكه الشمرورن: الموضوعية بعافة ب وهدايا .مرح الثر امح أن 
القول: تعادل الضرورة الموضوعية بعامة الكون على أساس قانونية موضوعية» 
يصدق كليا وعموما. وأن فردية ما «لِيّاهاه هي عرضيّة من حيث كونها. وما هو 
ممتنع أن يكون على خلاف ما هو عليه. هو بالضبط ذلك القانون الذي ينص 
على أن الأمر ليس كذلك هنا والآن وحسبء بل إطلاقا تبعا لكلية القانون. 
والحال» إنه يجب ألا ننسى أنه مثلما تتخذ الضرورة المعنية هناء فى نقاشنا 
للآونة «اللامستقلة». دلالة ضرورة أمثلية أو مؤسسة قبلا فى الماعات لاد 
كلك وبالتشارقي يك جد الفائو تنه والالة اقترعلة تاهو :توا نكال نولقي ا 
أمبيرية بل شرعية ذات صلاح كلي بإطلاق. وينبغي على أي صلة بوجود أمبيري 
ألا تحصر مصداق الأفاهيم التي تعبر عن قانون» وعلى أي إثبات لوجود أمبيري 
ألا يكون مطلوبا في وعي القانون. كما هو الحال في ما يخص القواعد والقوانين 
الأمبيرية العامة. وليست «قوانين الطبيعة»» القوانين بمعنى العلوم الأمبيرية» 
قوانين ماهويّة (قوانين أمثلية» قوانين قبلية) وليست الضرورة الأمبيرية ضرورة 
ماهوية . 

إن عدم-إمكان-ان-يوجد-ليّاه جزء لامستقل» يعني بالتالي أن ثمة قانونا 
بموجبه يفترض وجودٌ مضمون للصنف المحض لذلك الجزء (مثال صنفئ اللون 
والشكل الخ . . ) وجود مضامين لآصناف معينة متناسبة أي (إن كان ثمة ضرورة 
لإضافة هذا التدقيق) وجود مضامين ينتمي إليها المضمون الأول بوصفه جزءا منها 
أو نوضفة شيا ما ملازما لها ومتضلا بها. ويمكتنا أن تقول نبساطة أكبر : إن 
الموضّعات اللامستقلة هى موضّعات من مثل تلك الأصناف المحض التى ينطبق 
عب انون ادامر الى مدريي رد كانه برجي متر عه نل تاج مد 
كلاآت أوسع من صنف معين متناسب معها. وذاك بالضبط ما يرى-إليه التعبير 
الأكثر إيجازا الذي يقول إنها أجزاء لا توجد إلا كأجزاء لا يمكن أن تفكر بوصفها 
شيئا ما كاتنا ليّاه. إن تلوين هذه الورقة هو أوان لامستقل من الورقة وليس هو في 
الواقع جزءا وحسب بل هو من حيث ماهيته مكتوبة عليه جزئيته تبعا لصنفه 
المحض . لأن تلوينا يُتخذ بعامة وبما هو كذلك وحسبء لا يمكن أن يوجد إلا 
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كأوان في ملوّن ما. ونفتقر إلى مثل هذا القانون الماهويّ مع الموضعات 
المستقلة : يمكنها أن تصطف في كلات أوسع إلا أن ذلك ليس ضرورة لها. 

إن إيضاح ما يجب أن يفكر ب يُنصوّر ليّاه المستخدم في صوغ الفرق المعني 
على نحو ما انتقدناه» قد قدم لنا بذلك ماهية هذا الفرق بصرامة تامة. وبذلك 
يظهر بوصفه فرقا موضوعيا مؤسسا في الماهية المحض للموضوعات (أو 
للمضامين الجزئية) نفسها التي يعود إليها. وسيسأل عندها ما شأن تلك الصيغة 
وبالتالي» ماذا يضيف النص على أن موضعات أو آونة لامستقلة يمكنها أن تلاحظ 
لِيّاها «(وحسب" أو أن تفرق وحسب عن الموضعات المرتبطة بها [إنما غير 
المتصورة لِيّاها] عبر انتباه حصريء» ماذا يضيف النص هذا إلى تعيينها. ولا 
يمكننا إلا أن نرد هنا: لا يضيف شيئا قط. لأنه إذا كان ال«وحسب» يعود إلى 
استبعاد ال «يتصوّر لياه فإن التضاد المقتضى في ذلك الاستبعاد يعطي بالضبط كل 
ما هو مطلوب الحصول عليه. وبالنظر عن كثبء, قد يوجد التعيين الموجب 
لجهة ما هو لامستقل» والسالب لجهة ما هو مستقل: حين نصف اللامستقل بأنه 
لا يتصور لياه لا نفعل سوى أن نعود يسلب مزدوج إلى نقطة الانطلاق 
الحقيقية. لكن. لم يكن بناء على أي حال» حاجة إلى اللجوء إلى انتباه موجّهء 
ولا نرى بماذا يخدمنا. يمكن بالتأكيد أن نتصوّر رأسا منفصلا ينتمي إلى إنسان . 
ولا يمكننا أن نتصوّر على هذا النحو لونا أو شكلا الخ. » قد يكون بهما حاجة 
إلى ركيزة فيها نلاحظهما حصراء لا يمكنهما أن ينفصلا عنها. إلا أن الرأس 
يمكنه هو بدوره من وجهة نظر الادراك المرئي» مثالاء «أن يلاحظ ليّاه) 
وحسبء. لأنه معطى لنا بلا مفر بوصفه مكونا من مكوّنات حقل مرئي شامل؛ 
وحين لا نلقفه بوصفه جزءا مكونا وحين «نجرده» من خلفيته بوصفه شيئا غريبا 
عنها ماديا ولا مباليا بهاء فإن ذلك ليس بعائد إلى جزئية المضمون بل إلى ظروف 
ورك الشيء . 


5 7 الأماثيل المستقلّة وتلك اللامستقلة 


التعضييت القريقاكنا ردانلا كوة المترذاض: القرقية المفكرة اقفن ضموسة انقلية 
أي بكون المفردات التى كانت تدرك بوصفها مجرد مفردات أماثيل . إلا أنها تنتقل 


228 


أيضّاء كما هو بِيّنْء إلى الأمائيل نفسها التي يمكن إذن أن توصف بمعنى متناسب 
وَإ3ا معدل قليلا ىف ستعفلة أوت لاشتقلة. اوفمكة على صبيل الفقاك أن نصت 
فرقا أخيرا لصنف أسمى محض ب مستقل نسبيا بالنظر إلى تراتبية الأصناف 
وعبولة إلى ,هذا الصعف- الأسيى + وال تصق كل :صنق اذى دعسنة تسيا 
بدوره بالنظر إلى الأصناف التي هي أعلى منه. وستكون أجناس لا يمكن 
لمفردات فردية قبليًّا أن تنتمي إليها من دون أن تنتمي في الوقت نفسه بالضرورة 
إلى المصداق الفردي ‏ إنما المفكر وحسب - لأجناس أخرى» ستكون أجناسا 
لامستقلّة بالنظر إلى هذا الأخيرء وهكذا دواليك في أفلاك أمثلة أخرى . 


5 8 تمييز الفرق بين المضامين المستقلة واللامستقلة 
من الفرق بدن المضامين القابلة للانفصال والقابلة للاتحاد حدسيا 
علينا أيضًا أن نواجه اعتراضا آخر. ربما سيُشدد على أن ثمة فرقا فيميائيا بين 

الطريقة التي بها يفرض مضمون مستقل نفسه كوحدة صالحة لِيّاها ومنفصلة عن 

كل ما يحيطهاء وتلك التي من جهة أخرى يتميز بموجبها المضمون اللامستقل 
بوصفه شيئا لا يعطى إلا على أساس مضامين أخرى مستقلّة هي الأخرى. وهو 

وق الى أكره عددنا سيان كنا 1 
والحال» إنه يمكنناء بداية أن ننظر إلى المطلوب الوصفي الآتي: ليست 

آونة الحدوس اللامستقلة مجرد أجزاء وحسب». بل علينا أيضاء بطريقة ما (ومن 

دون اللجوء إلى أفاهيم) أن نلقفها بوصمها أجزاء؛ أي أنه لا يمكنها أن تلاحظ 
لِيَاها من دون أن تشكل المضامين العينيّة الشاملة التي تكون هي فيهاء وحدة 
متتميلة اتيوذتاك الأ بعد مع للقي لالقلتي "الها تعد وها «الفعتي القوى 
للفظ. فنحن لا يمكننا أن نلاحظ شكلا أو لونا ليّاه من دون أن يكون كامل 
الموضوع الذي له ذلك الشكل أو ذلك اللون منفصلا. وقد يبدو أحيانا أن لونا ما 
أو شكلا «أخاذا» ما يفرض نفسه لوحده. إلا أننا حين نستحضر في الذهن ما 
يجري» يظهرء بوضوح أيضًا هناء أن ذلك هو كامل الموضوع الذي ينفصل بما 
هو ظاهرة» إنما بالضبط جراء تلك الخاصية التي تأخذنا والتي هي موضعية 
بالمعنى الصحيح للفظ . والأمر على النحو نفسه في ما يخص إبراز أوان حسي 


و 
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يشكل وحدة ‏ مثال أوان التشكيل المكانى الذي يؤسسء إلى جانب آونة أخرى 
تشكل وحدةء التماسك الداخلي الذي وى ال كيس ا الفا إلى لقف 
الكل نفسه المشكل وحدة حسية. وهكذا فإن الخاصية التى لمضمون ما فى أن 
ينفصل» تصلح أحيانا كأساس لملاحظة مضمون آخر ينتمي إليه انتماءً وثيق©. 

إذا ما بحثنا عن الدوافع الأعمق لهذا الوضع. سنلاحظ أنه مع الفرق الذي 
تم فحصه حتى الآن بين المضامين المستقلة والمضامين اللامستقلة في الميدان 
الفيميائي» أو أيضًا في ميدان المعطيات الحدسية بما هي كذلك: يتدخل فرق 
أخر تخلطسع القرق الآرلة اعنى القرق بين المضنافق «المشصاةة جديا 
وال «مقتطعة») أو «المشتقة» من مضامين مقترنة بهاء وبين مضامين متحدة مع هذه 
الأخيرة وذائبة فيها من دون أن يكون ثمة حد فاصل بين الأولى والأخيرة. هذه 
التعابير ملتبسة بالتأكيد إلا أن تقريبها سيكفي لجعلنا نفهم أن الأمر يدور هنا حقا 
على فرق جديد ماهويا. ظ 

كبية مفهون ها إذا تعدا في علاقة مع مضامين متواجدة لا يذوب فيها 
ابلا فرق»» من حيث يمكنه أن يكتسب إلى جانبها قيمة خاصة وأن ينقطع عنها 
لَيّاهِ. والمضمون اللامتميز حدسيا يشكل مع مضامين أخرى متواجدة معه كلا لا 
يفرق فيه بهذه الطريقة» ولا يكون مرتبطا بها وحسب بل "«ذائبا» مع جيرانه. 
وحين نفكر مضامين مستقلّة بالمعنى المذكور أعلاه» مضامين تكون هي ما هي أيا 
كان شأن ما يحيطهاء لا يكون بها حاجة جراء ذلك إلى استقلال مختلف كليا 
وناجم عن التميز. فأجزاء سطح محدوس ذي بياض متجانس أو متضائل على 
نحو متصل »2 هي مستقلة إنما ليست متميزة. 

وإذا ما تساءلنا عما ينتمي الى التمييز الحدسي فإن خيلة المتحد أو الذائب 
ستؤدي بنا بداية إلى الحالات التي فيها تفرق المضامين بدرجات مستمرة. والأمر 


(1) راجع كتابي فلسفة الحساب 1. (1891). فصل 11. ص . 228 («صف")أشجارء «قافلة» 


جمال الخ). 
(2) من مقالتى دراسات سيكولجية فى عناصر المنطق» ,)760605 ,1809 ,ع الع«ادله ه714 وماقراط 
2 .5 
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على هذا النحو أيضًا بخاصة فى ميدان العينيّات الحسية (وبصورة أدق: ميدان 
الصانيع انيقل نتن قللك السيناضة الجاريدة )ء والسدرر .ريقدة هناا تن القالب 
إلى تقطع. ويمكننا أن نقول العبارة الآتية : 

يشكل عينيّان حسيان متزامنان بالضرورة «وحدة لافرق فيها)» حين تعبر 
مجموعة الآونة المقوّمة لواحل بلاتوسّط باتصال إلى الآونة المقوّمة للآخر . وعلى 
حالة تماثل أي آونة متناسبة أن تحسب هنا بوصفها حالة قصوى ممكنة للاتصال» 
أي بوصفها واقعة أن هذه الآونة «تعبّر هى إيّاها ذاتيا» بصورة متصلة . 

وينكن أن تلقل ذلك إلى قدرة مق الفيقاك» عثلها ينوي ذلك سهولة :قفي 
مثل تلك الكثرة يبقى كلّ عينيَ مفرد غير منفصل حين تترتب العينيّات الأخرى في 
سلسلة ما على نحو تتعالق عليه طرفا بطرف بصورة متصلة» أي أن ما عيئاه 
بصورة أدق للتو يصدق على الأزواج المتجاورة. لكن المفرد سيكون سلفا غير 
منفصل عن سائر المفردات الأخرى إن كان ثمة واحد منها فقط لا ينفصل عنها . 


5 9 تتمة. إلماح إلى فلك الفينمانات المندمجة الأوسع 

تعطي هذه العبارات على أي حال تعابير للوقائع مؤمثلة بمعنى معيّن. ولا 
ينبغي أخذ الاتصال والانفصال بالطبع بدقة رياضية. فمواضع الانفصال ليست 
حدودا رياضية والفارق ليس «مغرقا فى الصغر) . 

لداعي اقفن دار الجداك اراي والفصل الغامض بطيفٍ ماء 
وذلك بالمعنى الأمبيري المبهم الذي نقوله في الحياة العادية عن الرؤوس والزوايا 
المرسومة بوضوح بالتعارض مع الرؤوس والزوايا الباهتة أو المدورة أيضًا. ومن الواضح 
أنه لا يمكننا أن نصنّف مبدثيا التشكلات الماهويّة لكل المعطيات الحدسية بما هي 
كذلك» بين «الأفاهيم الدقيقة أو الأمثلية» على نحو ما هي الأفاهيم الرياضية. فليس 
الشكل المكاني للشجرة المدركة بما هي كذلك والمتخذة بالضبط كما توجد معطاة في 
ذلك الإدراك كأوان من موضّعها القصدي». ليست شكلا هندسيا «أمثليا» أو «دقيقا» 
بمعنى الهندسة . وكذلك ليس اللون الحدسى بما هو كذلك لونا أمثليا يكون نوعه نقطة 
أنكلية فى :«الحسم الملرة».:والمناهياك التندوقة “فى المسطيات السدسية بانقاة 
لاموسّطة. هي ماهيات «غير دقيقة» ويجب ألا تخلط مع الماهيات «الدقيقة» التي هي 
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أماثيل بالمعني الكنطي للفظ والتي (على غرار النقطة «الأمثلية»» والسطح الأمثلي 
والشكل الهندسي أو النوع اللوني «الأمثلى» في جسم ملون «أمثلي») تنجم عن «أمثلة» 
متولدة ذاتيا. إن الأفاهيم الوصفية لكل وصف محض أي لوصف يتوافق بلاتوسّط 
وبأمانة مع الحدس» وإذن أيضًاء لكل وصف فيميائي» هي بالتالي مختلفة مبدئيا عن 
الأفاهيم المعيّنة في العلم الموضوعي. وإن إيضاح المطلوبات هذه مشكلة فيميائية لم 
يتم التصدي لها بعد جدياء ولم تل حتى في ما يخص التفريق الراهن . 

ومن المؤكد أيضًا أن هذا التمييز بالانفصال» وبالمقابلء» أن هذا الاتحاد 
والاتصال لا يشملان سوى ميدان محدود جدا. 

أذكّر ببحوث شُتّمف البالغة الفائدة حول وقائع الاتحاد الجديرة بالملاحظة'' 
في الفلك الذي نتحرك فيه بوضوح هنا. وصحيح أن الحالات التي اخترناها 
تلعب دورا خاصا فى فلك ظاهرات الاتحاد تلك. وأنه إذا ما فحصنا هذه 
الحالات عن كثب سنعود في ما يخصها من الوقائع العينيّة ومن «الكلات الحسية» 
المستقلة» إلى أونتها اللامستقلة اللاموسّطة أو إلى الأنواع التي تحيل إليها 
بلاتوسّط؛ ويعود الانفصال بما هو كذلك إلى الفروق النوعية الأخيرة داخل جنس 
بين المضامين المتواجدة عائد إلى تلك الفروق الأصغر. فالأصوات المتزامنة تقيم 
مسافة فى ما بينهاء ولا يكون ثمة انفصال بالمعنى القوي للفظ. ولا ينطبق ذلك 
على الآونة التي تتمتع بفرق نوعي إلا بقدر ما اتمتد من جهة الحد المشترك هذه 
ومن الجهة الأخرى» على أساس من أوان متغير باتصال. أي أوان مكاني أو 
زمانى. «وانطلاقا» من حد المكان أوالزمان إنما نقفزء على سبيل المثال» من 
صفة مرئية إلى أخرى. وفي هذا العبور المتصل من جزء مكاني إلى جزء مكاني 
آخر لا نتقدم معا أيضًا بصورة متصلة في الكيفية التى تنطبق عليهما بل إن 


(1) يعرف شُتُمف بداية كما هو معلوم» الاتحاد بما هو ضيّق بوصفه علاقة بين صفات حسية 
متزامنة» علاقة تظهر لنا بفضلها كأجزاء من كل محسوس. لكنه لا يشير إلى الأفهوم 
الأوسع الذي هو معين عندنا هنا. راجع 15 64 .5 ,17 5 ,11 #ذهمامم/ءتروم10 
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للكيفيات «الحدودية» لموضع في المكان فارقا متناهيا على الأقل (وليس بالغ 
الصغر). والأمر على النحو نفسه فيما يخص انفصالا في تتابع الظاهرات. لكن. 
هنا ليست الكيفية وحدهاء ومثالا لون ما بالنسبة إلى لون آخرء هي ما ينحى 
جانباء بل بالأحرى إن العينيّات بكاملها هي التي تتحادٌ بعضها بالنسبة إلى بعضها 
الآخر؛ وينقسم الحقل المرئي إلى أجزاء. ويضفي الفارق بين الألوان في تعالق 
الانطباق هذا (الذي يدور الحديث بصدده وحده عن انفصال) يضفي بالضبط»ء 
وفي الوقت نفسهء سمة الفصل على الآونة المرتبطة به» وفي مثالنا على الأجزاء 
المكانية المنطبقة على ذلك النحو . وق وواة :للف لو يكن القلافه الارنة نظ أن 
تطلع من الاتحاد. فالمكانية تتغير بالضرورة على نحو ثابت. ولا يمكن لكسر من 
هنذا العشيو :أذ يعغير هاة حظ لقادولة أن ااكنر له لوعي "© له رذاامولن اتصالها 
بومناظة الآزنة الفى مطق على الفقين روزلا زذا اهب بذللت تمل العدي البعاسيي 
معه بأسره. 

ونفهم هنا «بمكانية» بداية» أوان الاحساس الذي يشكل إبصاره الموضوعي بدءا 
المكانية الظهورية الخاصيّة. لكن من جهة أخرىء يمكننا أيضًا أن نفهم بذلك «المكاني» 
الذي يدرك في الشيء الظهوري بما هو كذلك على أساس الحدس المختص» ومن ثم 
المكاني مفهوما بوصفه الآوان القصدي الذي فيه يظهر. حدسيا وعلى أنحاء مختلفة» 
بحدوس مختلفة» الشكل المكاني الموضوعي القابل للتعين بالمقياس الموضوعي 
لل «الشيء إيَاه» الفيزيائي . 

والحال» قد يدين عينيّ الحدس الحسي بانفصاله لانزياح الآونة الحدودية» 
إلا أن إبراز العينيّ بكامله يسبق إبراز آونة مضمونه المنزاحة بعضا عن بعض . 
وذاك يتعلق بالضبط باندماج مختلف أونة العينيٌ اندماجا جوانيا مميزاء أعني 
ب «تخارقها» المتبادل الذي يظهر في تبعيتها المتبادلة في التغير أو في الانعدام. 
ولا يعني هذا الاندماج أن الآونة تمّحي باختلاط بعضها ببعض على طريقة 


(1) راجع الححت :11 حبق كرينا تكيليا على مهرة اتقديد على تلك الأونة اللافسيقاة 
في وعي التجريد المؤمثل بمعارضة الحالات التي تكون فيها هي إياها موضعات مرئي- 
إليها وملاحظة من قبلنا. 
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الاتصال أو على أي طريقة أخرى تنسخ التميّزء بل يظل يعني تضايفا جوانيا مميزا 
يبرز» بوضع واحد وبالضرورة» المركب الشامل للآونة المتخارقة حين يولّد أوان 
واحدء بانفصاله» الشرط الأولي لذلك الوضع”*'. 

ويمكن لتحليل أعمق وأكثر غوصا هنا أيضاء أن يكشف عن كمٌ من الفروق 
الوصفية الهامة» لكن هذا العرض التخطيطي نوعا سيكفي للأهداف التي 
رسعداها» وقة ذهيدا بعيدا كناية الك تر ادمع هنا غبالاجنا مين فرق نين 
المضامين التي تُقتطع والمضامين التي لا تقتطع (أو إن كنا نفضل تسمية أخرى: 
بين المضامين التي يمكن أن نتصوّرها لِيّاها وتلك التي لا يمكن أن نتصوّرها 
لتاها. نين المشافين المتشتلة والمضافين اللاسعفلة:ى لآنهذه التعابير تفرضى 
نفسها هنا أيضا)» نتحرك في فلك المحدوسات «الذاتية المبهمة» الذي له بالضبط 
أيضًا خصائصه الماهويّة المرموقة؛ وأننا بالتالي» مع ذلك الفرق» نبقى بعيدين 
جدا عن الفرق الأنطولجي بين المضامين المجردة والمضامين العينيّة» بين 
المضامين المستقلّة والمضامين اللامستقلّة. ويدور الأمر في الحالة الأولى على 
تفريق بين المضامين التي تقف على حدة مشكلة وحدة» وتلك التي تختلط مع 
الخلفية» يدور الأمر على وقائع تحليلية وعلى اتحاد حيث يمكن للمضامين التي 
تقف على حدة أن تكون أيضًا سواء مستقلة أم لامستقلّة. وعلينا ألا نخلط إذن 
هذين الفرقين كما يحصل عادة. على سبيل المثال» حين نضع على المستوى 
نفسه لااستقلال الأجزاء غير المنفصلة بمساحة ملونة بتجانس»ء ولااستقلال الآونة 
المجردة المختلفة جدا من وجهة النظر الوصفية» أو كما نفعل عادة حين نريد 
تأسيس ماهية الفرق الأنطولجي بين العينيّ والمجرد بوساطة وقائع فيميائية تنتمي 
إلى فلك الأفاعيل: أي أن أفعول التصوّرء في ما يخص عينيًا ماء سيكون أفعولا 
لاموسّطا وإِذّا مستقلا من حيث ليس به حاجة» كأساسء إلى أي تصوّر آخر في 
حين أن لقف مضمون مجرد سيكون أفعولا موسّطا ولامستقلا بقدر ما سيكون 
على تصوّر العينيّ العائد إليه أن يشكل قاعدته. والحال» إنه يطلع من تحليلاتنا 


(*) يذكّر ذلك بشروح هيغل في فيمياء الروح. حيث يضرب مثال قطعة السكر: فهي بيضاء 
ومكعبة وحلوة المذاق معاء وآونتها متميرة لكن غير قابلة للانفصال». فهى إِذَا (تتخارق) . 
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أن ما يمكن أن نحتفظ به من هذا الوضع الوصفي هو أيضًا متعالق مع أشياء 
مختلفة تماماء وهو غير صالح على أي حال لأن يلقي الضوء على ماهية ذلك 
الفرق الأنطولجي . 


5 10 تنوعية القوانين العائدة إلى مختلف أنواع اللااستقلال 

ينطبق قانون قبلي ذو تأسيس أفهومي في العام المتصل بالكل والجزءء على 
التفكرات التي قمنا بها حتى الآن حول اللااستقلال. والحال» إن هذا القانون 
يمكن أن يفهم بتعين متفاوت. ولكي نثبّت وضع أفهوم اللااستقلال يكفي أن 
نقول إن موضعا لامستقلا كما هو (أي بحسب تعيناته الماهويّة) لا يمكن أن يوجد 
إلا في كل أوسع. لكن تبعا للحالات سيكون تارة من هذا النوع وطورا من نوع 
آخر مما يغير أيضًا نوع التتمة التي به حاجة إليها كي يكون. فحين نقول إذن» 
وعلى سبيل المثال» إن أوان الكيفية الحسيةء ولنقل أوان اللون الحسى» هو 
لامستقل. وأنه يتطلب كلا يتجسد فيهء فإن القانون الذي ينطبق هنا ليس متعينا 
إلا من جهة واحدة جهة الجزء الذي يتصوّر عامّه ككيفية حسية. وعلى العكس 
فإن صنف الكل» وإذا أيضًا الطريقة التي تكون بها «هذه الكيفية» جزءا»ء وصنف 
التتمة التي بها حاجة إليها كي يمكنها أن تكونء» يبقيان غير متعينيّن. والأمر على 
خلاف ذلك تماما حين نقول إن كيفية حسّية لا يمكنها أن تكون إلا في حقل 
حسي مرئي أو أنها لا يمكن أن تكون إلا ك ١كيفية»‏ ل «امتداد». هنا يكون القانون 
متعينا أيضًا من الجهة الأخرى؛ فأفهوم الحقل الحسي المرئي هو أفهوم معطى»؛ 
ومن بين الأنماط الممكنة للكلات يشير إلى واحد منها بخاصة» واحد متعين 
تماما. كذلك فإن أفهوم «الكيفية» و أفهوم «الامتداد» يشيران إلى بعض الإمكانات 
الخاصة من بين تلك الإمكانات المتنوعة التي يمكن لكائن ما لامستقل أن يكون 
بموجبها طبقا لقانون ملازم لكل ما. هذه الخاصية تتعين بصورة عامة بماهية 
الكيفية الحسية أو بماهية الامتداد أيضًاء لكن كل واحدة من هاتين الماهيتين 
منخرطة تبعا لنمطها الخاص في الوحدة الماهويّة للإحساس المرئي أو للحقل 
ورين اذى كن “تصيططك 3 بويكدات الف الحتس 4 ولا يمك أن ست زنك 
النمط بصورة أكثر دقة. لأنه لا يمكنناء مثالاء أن نعطي جوابا أصرح على سؤال 
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ما الذي يفرق التعين : أن يكون أوانا إحساسياء والتعين: أن يكون أوانا إحساسيا 
على نمط «الكيفية»؛ ولا يمكننا أن نشير إلى تعين إضافي مما لا يتضمن أفهوم 
الكيفية : تماما كما لا يمكننا أن نرد على السؤال ما الذي عليه أن يضاف إلى لون 
كي ينجم عنه اللون أحمرء لا يمكننا إلا أن نرد من جديد: الأحمر. 

وعلى أي حال» يحيلنا أفهوم اللامستقل مع القانون الذي يعرفه والذي لم 
يشر إليه مع ذلك إلا لامباشرة وعموما وحسب. يحيلنا إلى قوانين ماهويّة متعينة 
عينيًا وقابلة لتغييرات عدة؛ وليس من العيب في شيء أن يكون على بعض 
أصناف الأجزاء ألا تكون إلا أجزاءً» في حين لا يهم في شيء ما يتراكم معها ولا 
الطريقة التي بها تتكون مجموعات تندرج هي فيها؛ لكن ثمة على العكس. 
صلات ضرورية متعينة بدقة وإذا قوانين محض متعينة مضمونيا وتتبدل مع 
الأصناف المحض للمضامين اللامستقلة» وتملي بالتالي على بعضها تتمات من 
هذا الصنف. وعلى الأخرى تتمات من ذلك الصنف الآخر. وتشكل الأنواع 
المقترنة بالتبادل في إطار تلك القوانين أنواعا تحدد أفلاك المفردات العرضية (من 
وجهة نظر تلك القوانين بالضبط) تشكل أحياناء إنما ليس دائماء فروقا نوعية 
أخيرة :فلو أملى قاثؤن :ما على سسا البثال: على مضامين :من الضصتف لون 
تعالقا مع مضامين من الصنف امتدادء فإنه لا يكون قد أملى امتدادا متعينا على 
أي لون متعين ولا العكس . ليس لقيم الفروق الأخيرة بالتالي أي صلة وظيفية في 
ما بينها. يسمي القانون فقط أصنافا أخيرة (أي أصنافا لها لاموسّطة لها تحتها 
تنوعية الفروق الأخيرة النوعية). فلو نظرنا من جهة أخرى إلى حالة التبعيّة حيث 
يكون الفاصل كيفيا بالنسبة إلى الكيفيات المستعملة كأساس» للاحظنا أنها متعينة 

يقة غير ملتبسة بالفروق النوعية الأخيرة لهذه الكيفيات وإِذًا متعين بدوره كفرق 
أخير . 

وعليه» يعادل إذن أفهوم اللااستقلال أفهوم : القانونية الأمثلية في التعالقات 
الواحدية. فحين يوجد جزء في تعالق يحكمه قانون أمثلي وليس مجرد تعالق 
حذن» يكرة لا شنا ذلك آن القول ]إن تلك المججورعة يشحكبها تادون نا 
عض نقط اناجرمامن هذا الصحب آو.«اقرييكفدن يت مامعة المحضر 
وبموجب قانون, أن يقوم فقط بالاقتران مع بعض الأجزاء الأخرى من هذه 
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الأصناف ذات الصلة أو تلك. لكن حيث ينص القانون لا على وجود»ء بل 
بالأحرى على امتناع اقتران ماء وحيث يقول» فكالا:. إن وهوة السدره | يسععد 
وجود الجزء ب بوصفه غير متلائم معهء سنعود هناك أيضًا إلى اللااستقلال. لأن 
أما لا يمكنه أن يستبعد ب ما إلا إذا كان الإثنان يتقبلان الشيء نفسه حصرا. 
أقول: يستبعد لون لونا آخر.ء واقصد على القسم نفسه من السطح الذي عليهما 
أن يغطياه بالكامل من دون أن يكون بإمكانهما أن يفعلا ذلك معا. ويتناسب وكل 
استبعاد قانوني ماهويّ لتحديد معين» تطلبٌ قانوني ماهويٌ موجب لتحديد 


5 1 الفرق بدن القوائين «المادية» هذه و«الصورية» أو «التحليلية» 

تلك 

تجد الضروراتء أو القوانين التي تعرّف فصولا ما من اللااستقلال» أساسها 
الأمر الذي شددنا عليه مرات عدة ‏ في تميّز المضامين الماهويّ» في صنفها؛ 
أو بكلام أدق» تتأسس في الأجناس والأصناف والفروق المحض التي تحتها 
تندرج المضامين اللامستقلة المتممة المعنية من حيث هي مفردات عرضية. وحين 
نتخيل جملة مثل تلك الموضّعات الأمثلية يكون لدينا معها جملة «الماهيات» 
المحضء. (إنيّات”*'» كل الموضعيات (الوجودات) الفردية الممكنة أمثليا . إلى 
ذلك» تتناسب وهذه الإنيّات «الأفاهيمٌ المادية» أو القضايا التي نميزها بدقة من 
«الأفاهيم الصورية فقط» ومن القضايا العارية عن كل مادة عينيّة. وتشكل جزءا 
من هذه الافاهيم الاخيرة المقولات المنطقية الصورية والمقولات الانطولجية 
الصورية المرتبطة معها بصلات ماهويّة» والتى دار الكلام عليها في الفصل الأخير 
من المقدمات» كما على التشكيلات النحوية الناجمة عنها. إن أفاهيم مثل: شيء 


63 0 جمع إنيّة . والمؤلف يستعمل هنا لفظ 155622 اللاتيني بدلا هن الألماني 
765 الذي أديته ب : ماهية؛ واقتضت مني الأمانة هذا التنويع مع ان اللفظين يعنيان 
الشيء نفسه في الفلسفة وبالعربي أيضا (وعلى الأقل بحسب الفارابي في كتاب 
الحروف. دار المشرق» بيروت 1986» ص . 61) 
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ماء ع شسيء » موضع » صفة» صلة» اقتران» كثرة» عدد» نسق» عدد ترتيبي» 
كل» جزء»ء مقدار الخ.. هي ذات سمة مختلفة أساسا عن سمة أفاهيم مثل : 
بيت » شجرة» لونء صوت» مكان» إحساسء شعور الخ.» التي تعبّر هي عن 
شيقيٌ ها.. وفى عمين. أن الأولى تجتمع حول الأمثل الفارغ لشيء ما أو لموضع 
بعامة» تنتظم الأخيرة حول مختلف الأجناس الشيئية الأعمٌ (المقولات المادية) 
التى فيها تنغرس أنطولجيات مادية. هذه القسمة الجذرية بين الفلك الأنطولجى 
«المبررية والفلك لماهوي «الشيئي) أو المادي تقدم لنا الفرق الحقيقي بين 
الفنون التحليلية-القبلية والفنون التأليفية-القبلية» واستطرادا بين القوانين 
والضرورات اليل أو التأليفية. ذاك ما على المقطع اللاحق أن حسمل إن 
تعينات سستامية إضافية . 

والحال» إنه من الواضح» من دون الذهاب أبعد. أن جميع القوانين أو 

جميع الضرورات العائدة إلى مختلف أنواع اللااستقلال» تدخل في أفلاك 0-7 
لتأليفي: ونفهم مذاك تماما ما يفرق القوانين ن الصورية فقط من حيث هي لا-شيئية 

عن القوانيق. من مكل قانون السسية الذئ يعيق التغيرات الشيفية الواقعية أو ع 
القوانين (غير المصوغة كفاية بعامة) التى تعين لااستقلال مجرد الكيفيات» 
والا تعن ذات و اعد اضر البجدود اعبار الصِليّة الخ. . . وأن عليها ألا توضع 
على الصعيد نفسه الذي للكليّات «التحليلية) المحض من مثل : سكن اك أن 
يوجد من دون أجزاء ؛ ولا الذي للضرورات التحليلية من مثل : لا يمكن أن يكون 
ثمة ملك» سيد» أب» إن لم يكن ثمة رعاياء خدم» أولاد الخ. . ويعنى هذا هنا 
بصورة عامة أن : المتضايفات يصادر بعضها على بعض بالتبادل» ولا يمكنها أن 
لس د سا دن يعدن 000 
المجموعة المضادة مثال : لا يمكن للون أن يكون من دون شيء ما يتمتع بذلك 
اللون أو : لا يمكن للون أن يكون من دون مساحة معينة يغطيها الخ :4 تيوز الفرق .: 
أمام العين . ليس اللون تعبيرا نسبيا قد تستلزم دلالته تصوّر صلة بتعبير آخر. وعلن 
الرغم من أن اللون «لا يفكر» من دون ملوّن فإن وجود ملوَّنٍ ماء وامتدادٍ ما على 
وجه التحديدء ليس مع ذلك مندرجا «تحليليا» في الأفهوم لون. 

وستوضح التفكرات اللاحقة ماهية هذا الفرق . 
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لا يمكن للجزء بما هو كذلك قط أن يوجد من دون كل يكون هو جزؤه. 
والحال» إننا نقول من جهة أخرى (بصدد الأجزاء المستقلة): يمكن لجزء ما في 
الغالب أن يوجد من دون كل يكون هو جزؤه. وليس ثمة هنا بالطبع أي تناقض . 
وهاكم ما يعني ذلك: لو نظرنا إلى الجزء من حيث مضمونه الجواني» من حيث 
ماهيته الخاصةء لكان بإمكان ما يمتلكه هذا المضمون أن يوجد أيضًا من دون كل 
قل يكون هو فيه: يمكنه أن يكونء هو نفسه من دون اقتران بآخرء وبالتالي لا 
يكون جزءا بالضبط . إن تغيير الاقترانات أو نسخها الكامل لا يمسان هنا 
المضمون النوعي للجزء المتقوّم على هذا النحو أو ذاك » ولا ينسخانه في وجوده 
باستثناء اندثار علاقاته وجزئيته . أما في ما يخص الأجزاء التي من نوع آخر فإن 
العكس هو ما يحصل: فهي لا تفكر أكثر خارج كل اقتران» وبما هي لا-أجزاء. 
جراء خضوصية مضمونها .. فهذه الامناعات: أوهذه الامكانات: تتاسس إذن على 
التميز الماهويىٌّ للمضامين. والأمر على خلاف ذلك تماما بالنسبة إلى النكتة 
«التحليلية» التي بموجبها لا يمكن لجزء بما هو كذلك أن يوجد من دون كل 
يكون هو جزءه. وسيكون من «التناقض» أي من اللامنطقي «الصوري» 
و«التحليلى» أن نقول عن شىء إنه حرم حون ينقد إلى 5 بنناست معه. ولا 
يخضع ذلك قط إلى المفييموة الجواني للجزء؛ وليس للشرعية «الصورية»» التي 
تصلح هنا كأساس» أي شيء مشترك مع القانونيّة المادية التي تكلمنا عليها أعلاه 
ولا يمكنها بالتالي أن تزعزعها. 

إن التشارط المتبادل للمتضايفات بعامة يحيل إلى بعض الآونة التي تتداعى 
بالتبادل» أي إلى العلاقات والتعينات العلاقية التي تأتي بالضرورة بعضا مع 
بعض» في كل علاقة. والقوننة المعمول بها هنا هي واحدة لجميع العلاقات بما 
هى كذلك». وهى بالضبط قانونيّة محض صورية تتأسس على «الماهية التحليلية» 
المحض وبالتالي وهناء على ماهية مقولة العلاقة الصورية. وهي لا تستعير شيئا 
لنفسها من شيئية تميزية العلاقات والأطراف العلاقية» بل بده نظا ك (معيّلة) . 
وهي تقول مثالاء في الحالة البسيطة لطرفي علاقة ما: إذا كان أ معيّن في علاقة 
معينة مع ب معين فإن هذا ال ب نفسه هو في علاقة معينة متناسبة وذاك ال أ؛ 
يكون أو ب هنا متغيرين بلا حدود . 


2039 


5 12 التعينات الأساسية للقضايا التحليلية والتأليفية 

سيكون علينا أن نعرّف بعامة الآتي : 

القوانين التحليلية هي قضايا عامة إطلاقا (وخالية بالتالي من أي إثبات 
وجودي صريح أو مضمر للفردي) فيها لا تتضمن أي أفاهيم سوى تلك الصوريةء 
ولا تتضمن بالتالي» وإذا ما صعدنا إلى المفاهيم الأولية» من المقولات سوى 
تلك الصورية. وفي مقابل هذه القوانين التحليلية تقف تخصيصاتها التي تنجم عن 
إدخال أفاهيم شيئية أو أمثلية أحيانا تطرح وجودا فرديا (مثال: هذاء القيصر). 
وكما تنتج تخصيصات القوانين بعامة ضرورات» كذلك تنتج تخصيصات القوانين 
التحليلية ضرورات تحليلية. وما نسميه «قضايا تحليلية» هو بعامة» ضرورات 
تحليلية. وحين تستدعي إثباتا للوجود (مثال إذا كان هذا البيت أحمر» فإن 
الأحمر ينتمي إلى هذا البيت) تتصل الضرورة التحليلية بالضبط بمضمون القضية 
الذي جرّاءه تشكل هذه القضية تخصيصا أمبيريا للقانون التحليلى وليس بالتالى 
آنا جود أمبرينا ْ 1 

يمكننا إذن أن نعرّف القضايا الضرورية تحليليا بوصفها القضايا التي تتضمن 
حقيقة مستقلة تماما عن الخاصية الشيئية لموضّعاتها (مفكرة بوصفها متعينة أو 
بوصفها في عمومية غير متعينة) ومستقلّة كذلك عن الحدّئيّة المحتملة للحالة 
المعطاة» وعن قيمة الطرح الممكن للوجود؛ وإذن بوصفها قضايا يمكنها أن 
اتصاغ صوريا» تماما وتّفهم بوصفها حالات خاصة أو تطبيقات أمبيرية للقوانين 
الضوربة أو التحليلية» عبر مثل هذا الصوغ الصوري. ويجب أن يكون من 
الممكن» فى قضية تحليلية أن نحل محل كل مادة شيئية» بالإبقاء على الصورة 
المعتاحة التديةة بعمايهان: اللصور: الفارطة « قبي وما .انا سخ كر قات 
وجودي بالانتقال إلى صورة الحكم المتناسب الذي له «عمومية غير مشروطة». 
أو له سمة قانون. 

وعلى سبيل المثال إن : وجود هذا البيت يقتضى وجود سقفه وجدرانه 
والخراقه لخر عن القن تحلياي [انبا نسدد إلى السساذاة اليد + إن 
وجود كل ج (أ. ب» ج» ...) بعامة يتضمن وجود أجزائه أو ب و ج... 
وهذا القانون لا يمستدعي دلالة قد تعبر عن نوع أو عن هيب فبالانتقال إلى 
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القانون المحض يكون إثبات الوجود الفردي الذي قد يقتضيه الهذاء فى مثالناء 
قد اندثر كما نرى. وذاك هو قانون تحليلى ينبنى فقط بمقولاات منطقية صورية 
وبصور مقولية . 

وما إن يكون لدينا أفهوم القانون التحليلي والضرورة التحليلية حتى ينجم 
عن ذلك بالضبط أفهوم القانون التأليفي قبلياء وأفهوم الضروة التأليفية قبليًا. وكل 
قانون محض » يتضمّن أفاهيم عينيّة بطريقة لا تسمح. على صحة وسلامة . بصوع 
صوري لتلك الأفاهيم (وبعبارات عامة: إن أي قانون مثل هذا ليس ضرورة 
تحليلية) هو قانون تأليفي قبلي. وتخصيصات مثل هذه القوانين هي تخصيصات 
تأليفية؛ ومن بينهاء بالطبع» تخصيصات أمبيرية مثال : هذا الأحمر مختلف عن 
هذا الأخضر . 

وقد يجب أن يكفي ما عرضناه ليظهر بوضوح الفرق الماهويّ بين القوانين 
المتأسسة على الطبيعة النوعية للمفاهيم أي القوانين التي تتصل بها ضروب 
اللااستقلال» والقوانين التحليلية والصورية التي إذ تتأسس» بما هي قوانين 
محض» على «مقولات» صورية لا تتأثر بأي (مادة معرفية». 

ملاحظة 1. ستقارن التعريفات المعطاة هنا مع تعريفات كنط التي لا : معيو يراننا 
قط أن تسمى «كلاسيكية». ويبدو لنا أننا قد وصلنا معها إلى حل مرض لواحدة من تلك 
المشكلات الأهمّ لنظرية العلم » وأنه» في الوقت نفسهء قد تم القيام بخطوة حاسمة 
نحو تفريق سستامى بين الأنطولجيات القبلية. سنعود إلى هذه المسألة فى ما سننشره فى 
المستقبل . 

ملاحظة 2. نرى بسهولة أن الأفاهيم الأساسية من بين تلك التي عالجنا في هذا 
المقطع : الكل والجزء» الاستقلاءل واللااستقلال » الضرورة والقانون .» سيطرأ عليها تغيير 
معنوي أساسي إذا ما شرحناها لا بمعنى المعطيات الماهويّة أي لا بوصفها أفاهيم 
محضء بل بوصفها أفاهيم أمبيرية. وليس من الضروري لأهداف مباحثنا اللاحقة أن 
نفحص بالتفصيل هذه الأفاهيم الأمبيرية» لا هى ولا علاقتها بالأفاهيم المحض . 


5 13 الاستقلال واللااستقلال النسييدن 
: - ع حتى الآن | لذن تقللال بوصعه مطلقاء» بوصفه نوعا من لاتبعية 
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مضمون ما لسائر المضامين المربوطة معه»ء واللااستقلال بوصفه الضد النقيض» 
بوصفه تبعية لمضمون واحد على الأقل. والحالء إنه من المهم أن نعرّف أيضًا 
هذه الأفاهيم بوصفها نسبية بحيث نستطيع أن نسم التفريق المطلق بوصفه حالة 
فصوى من التفريق النسبي . وتدفعنا إلى ذلك المطالب إياها. ففي داخل فلك 
معطيات الإحساس وحده (وليس بالتالي الآن في فلك الأشياء المستعرضة 
والظاهرة فيه بما هي كذلك) إنما ننظر إلى أوان الامتداد(!) المرئي مع سائر أجزائه 
بوصفه لامستقلاء في حين أنه ؛ داخل الامتداد» منظور إليه مجردا » إنما ينظر 
إلى كل قطعة من قطعه بوصفها مستقلة نسبيا؛ وإلى كلّ أوان من آونته بوصفه 
ا وعلى سبيل المثال إلى الصورة بافتراقها عن «الموقع» أو عن 
ال . وبالتالي. فإن نعت الاستقلال الذي قد يعني اللااستقلال؛ إن أخذ 
بالمطلق أو في علاقة أخرى», إن نعته بالنسبي يتصل بكلّ يشكل» ٠‏ بالمجموع 
الكامل لإجزاته (بما فيه الكل نفسه)» فلكا داخله تتحرك التفريقات التي أقمناها 
سابقاء من دون أن نثيّت لها حدودا. ولعله يمكننا أن تُعَرف ما يأتي : 

بُسمى لامستقلا في الكل ج وبالنسبة إليه» أو بالنسبة إلى مجموع المضامين 
الكامل المتعين من ج» كل مضمون من مضامينه الجزئية لا يمكنه أن يوجد إلا 
كجزء؛ وذلك فقط بما هو جزء من نوع الكل المتصوّر في ذلك المجموع. 
وسينعت كل مضمون جزئي ليس كذلك بأنه مستقل في الكل ج وبالنسبة إليه . 
وباختصار نتكلم أيضًا على أجزاء مستقلة أو لامستقلة من كل ماء ممست 
متناسب على أجزاء مستقلة ولامستقلة عن أجزاء من كل (على كلّ جزئي) . 

ومن الواضح أنه يمكن أن نعمم أيضًا هذا التعيين. ويمكن بسهولة أن نفهم 
تعريفا بوصفه منطبقا على وضع مضمون جزئي لا بالعلاقة مع كل أوسع 
وحسبء بل أيضًا بصورة عامة تماما على وضع مضمون بعلاقة مع مضمون 
آخرء حتى حين يكون أحدهما والآخر منفصلين. وعليه يمكن أن تُعَرّف الآتى : 


(1) أوان عرض إمتداد الشكل المكاني الذي يظهر لنا. 
(2) «الموقع» و «المقدار» يشيران هنا بالطبع إلى أحداث في الفلك الحسىء إلى الأوانين 
العارضين للموقع وللمقدار القصديين (الظهوريين) من دون تعغيير في المعنى . 
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يكون المضمون أ لامستقلا نسبيا عن المضمون ب أو أيضًا عن كل متعين ب 
ب وبكلٌ أجزائه حين يكون ثمة قانون محض مؤسس على خاصية أجناس 
المضامين المعنية» وقانون لا يمكن بموجبه بعامة أن يوجد مضمون لجنس 
محض أ قبليّا إلا في أو مع اقتران بمضامين أخرى لكل أجناس المضامين 
المحض المتعينة ب ب . بجح رس ا 0 مسقل 
تسبيا عن نب . 

مكنا أن “تر ليناطة: إن التفييون لمعك اما ضع الضهوة فد 
حين يكون ثمة قانون مؤسس على ماهيات أجناس أو ب. وبموجبه لا يمكن 
لمضمون من الجنس أ المحض أن يوجد قبليًًا إلا في مضمون من الجنس ب أو 
بالاقتران به. وإذ نقوم بذلك لا نستبعد بالطبع إمكان الجنسين أ و ب أن يكونا 
أيضًا أجناس لمركبات على نحو تتداخل فيه الأجناس المتعددة المتناسبة وعناصر 
المركب بعضا ببعض . وينجم عن هذا التعريف أن أ بما هو كذلك» في عمومية 
مطلقة» يحيل إلى ب ما معطى فى وحدة معه؛ أو لنقل ذلك بطريقة أخرى: إن 
| الجنس المحض أء ومن حيث يتعلق الوجود الممكن بالمفردات الفردية المتناسبة 
معه. يحيل إلى الجنس بء أو أيضًا إلى أفراد مصداق هذا الجنس المعطاة 
بالارتباط به. وباختصار يمكننا أن نقول: إن كون أب هو مستقل نسبيا أو» تبعا 
للحالات لامستقل بالصلة بالجنس ب . 

إما أن تعود المعية الضرورية» التى دار عليها الكلام في تعريفناء إلى لحظة 
معبّنة» وإما أن تمتد برهة زمنية معيّنة من التواجد. فى الحالة الأولى يكون ب 
كاذ زافنيا وتمفا التعينات: الرمدة عفدها انها (بما هي علاقات زقية 6 .يرهات 
زمنية) في المضمون الشامل المتعين ل ب. ويمكن بذلك لمضمون س يتضمن 
التغيق الوماتن ز.» أن يصادر على وجود مضمون آخر ش مع التعين الزمني: زا 
- زء + للكل. وأن يكون جراء ذلك لامستقلا. ونجدء. فى فلك المجريات 
الفيميائية ل تيار الوعي»2؛ أمثلة تشهد على اللااستقلال الذي تكلمنا عليه؛ مع 
القانون الماهويّ الذي بموجبه يتحول كل «أن» واع راهن ممتلىء؛ بالضرورة 
وباتصال إلى ماض لاموسّط؛ وهو قانون ينص بالتالي على أن الحاضر الواعي 
يستدعي بصورة متصلة المستقبل الواعي؛ ومن ثم أن الوعي الحافظ للماضي 
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اللاموسّط الذي له بدوره السمة المحايثة للآن الراهن» يتطلب ماضيّة”* الفينمان 
المعطى للوعي بوصفه قد مضى للتوٌ. باللع فزن للزرماان :الاي لالم مافه مدا 
هو الصورة المحايثة للزمان المنتمي إلى تيار الوعي الفيميائي النفسي . 

بمعنى تعريفناء ولكي نذكر أمثلة أخرى من وجهات أخرى» نسمي مستقلَة) 
في أي كل عينيّ لأوان حدسي بصري وبالنسبة إليه؛ كلّ قطعة أي كلّ قسم من 
الحقل البصري ممتلئا عينيًا؛ وكل لون لقطعة من مثل هذه. ومثالاء توزيع 
الألوان في الكل الخ. . هو لامستقل. وبدورهما فإن الحقل البصري الممتلىء 
والحقل اللمسي الممتلىء الخ.؛ هما مستقلان في كلّ الحدس الحسي الشامل 
الآني؛ أما الكيفيات» والصورء الخ.» وأيا كانت ملازمتها للكل أو لبعض أطرافه 
فهي لامستقلة؛ ونلاحظ هنا في الوقت نفسه أن كل ما نظرنا إليه بوصفه لامستقلا 
أو مستقلا بالنسبة إلى الكل في المثال السابق» يجب أن ينظر إليه أيضًا بوصفه 
كذلك بالنسبة إلى الكل المنعنن الآن بما هو كذلك. أعني تصلح الحقيقة العامة 
الاتية : ظ 

57 هو مستقل أو لامستقل بالعلاقة مع ب» يتتفظ أيضا بهد اللخاضة 
بالعلاقة مع أي كل ب ' بالعلاقة معه يكون ب مستقلا أو لامستقلا - وتلك قضية 
لا تقبل بالطبع أي عكس . وبالتالي» وعلى الرغم من أن تلك العلاقة تتغير 
بحسب طريقة رسمنا للحدودء وعلى الرغم من أن الأفاهيم العائدة إليها تتغير 
بالتالي» فإن القانون الذي ذكرناه للتو ينشئ تعالقا بين مجموعات المضامين 
القائمة في صلة معينة. والأمر هو على هذا النحو أيضًاء ومثالاء حين نقارن أي 
مجموعة من مجموطاتك القراجة الغآئدة إلى أي أران: ومن مع مجموعا كه لاقب 
التي تشملهاء وأحيانا أيضًا مع الجملة الشاملة للزمن (الفيميائي) اللامتناهي 
والممتليء . إن استقلال المجموعة الأخيرة هو كونها الأشمل». وبالتالي فإن كل 
ما يُنظر إليه في نسق التواجد بوصفه مستقلا يجب أن لا ينظر إليه وبالضرورة 
بوصفه كذلك في : نسق التعاقب»ء لكن في الحالة المعاكسة يكون ذلك كذلك. 
والواقع. إن طرفا في نسق التواجد (ومثالا قطعة محددة من الحقل الحسي 


(*) كونه ماضيا. 
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البصري في امتلائه العينيّ) هو لا مستقل بالنسبة إلى كل الزمن الممتليء إذا كنا 
نفهم تعيّنه الزمني بوصفه مجرد نقطة زمنية. لأن هذه النقطة الزمنية بما هي كذلك 
هى بحسب ما عرضنا أعلاه» لامستقلة؛ ولا يمكن أن تمتلع عيئيًا إلا إذا ربطناها 
ركه زعادة مقن ةن بزل جمو نه لكي ذ انها اعللنا :هكم . النقطةه ليموما مفدنة فنها 
يكون المحتوى العينيّ المعني مفكرا بوصفه ثابتا إطلاقاء فإن هذا التواجد 
الايمرفي سيذكن له اين أنتيسيب بوصنه قاذ فى ذلك النلاك الموش: 
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الفوصل الثاني 
أفكار حول نظرية الصور المحض للكل والأحزاء 


5 14 أفهوم التأسيس والمبرهنات ذات الصلة 

ليس القانون الذي نص عليه واستخدمناه في القسم الأخير من الفقرة 
السابقة» قضية أمبيرية لكنه ليس من جهة أخرى قانونا ماهويًا لاموسّطاء بل هو 
قابل للبرهنة عليه قبلا شأنه شأن كثير من القوانين المشابهة. إذ لا شىء يمكنه أن 
ناقى. على اقيمة القعينات: الخاتبة كوه انقدل .هما يفمق إمكان الايمن ابسياكا 
مثل تلك القضايا المألوفة برداء آخر. وسنتوقف قليلا عند ذلك بسبب الأهمية 
العلمية الكبيرة التى يتضمنها إنشاء نظرية استنباطية فى أي ميدان كان . 

ريفات به ذا كان لذ يمك ل أ ليق قائدة ماهوىّ» أن يوجد بما هو 
كذلك إلا في وحدة تضمه وتقرنه مع م» سيمكننا أن نقول: إن بأء بما هو 
كذلك» حاجة إلى أن يؤسّسه م أو أن نقول أيضًا: إن ب أء بما هو كذلك». حاجة 
إلى أن يكتمل ب م. وبالتالي فإذا كان أ, و م, حالتين فرديتين متعينتين» 
ومتحققتين في كل واحدء مع قيام الجنسين المحض أ أو م في العلاقة المشار 
إليهاء سنقول: إن أ. مؤسس على م. وحصرا على م. حين يمكن ل م. وحده أن 
يلبي الحاجة التي ب أ, إلى أن يكتمل. ويمكننا بالطبع أن ننقل هذه 
الاصطلاحات إلى الأنواع نفسها. ولا ضير في اشتراك المعنى هنا. إلى ذلك». 
سنقول على نحو أقل تعيّنا: إن بين المضمونين أو النوعين المحض علاقة تأسيس 
أو أيضًا علاقة اقتران ضروري؛ الأمر الذي يهمل تماما مسألة أي من هاتين 
العلاقتين الممكنتين وغير المتنابذتين» نرى-إليها. فالتعبيران اللامتعينان: أ, به 
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حاجة إلى مكمّل» وأر, مؤسس على أوان معين»؛ هما مرادفان للتعبير: أ. هو 

مبرهنة  .1‏ إذا كان ب أ» بما هو كذلك» حاجة إلى أن يؤسس ب م» فإن 
أي كل له أ كجزء إنما ليس م» به أيضًا حاجة إلى التأسيس نفسه . 

هذه المبرهنة واضحة وضوح المسلمة. إذا كان لا يمكن ل أ أن يوجد من 
دون أن يكتمل ب م. فإنه لا يمكن لكل مركب من أ ولا يتضمن فيه أي م أن 
يلبى الحاجة إلى مكمل أ وعليه أن يشاركه بدوره بهذه الحاجة . 

وكلازمة» يمكننا أن نقول» آخذين بالحسبان تعريف المقطع الساق: 
المكمل الذي يصادر عليه» هو أيضًا لامستقل وهو كذلك بالتيية الى أ كا 
مستقل من نسق أعلى يكون فيه ذلك الأوان اللامستقل متضمنا أيضا . 

مبرهنة 3. - إذا كان ج جزءا مستقلا عن '1/* [وإِذَا' نسبة إلى '1] فإن 
كل جزء مستقل ج من ج سيكون أيضا جزءا مستقلا عن ' 1. 

فإذا كان ب ج» منظورا إليه بالنسبة إلى 1» حاجة إلى مكمل م وله بالتالي 
الأساس م. في مجال '1 فإن على هذا الأساس أن يكون متضمنا أيضًا في ج. 
لأنه من دون ذلك سيكون ب ج» تبعا للمبرهنة 1» حاجة إلى مكمّل بالنظر إلى 
بالنسبة إلى '1» وذاك ما يتناقض مع الافتراض . والحال, إنه تبعا للمبرهنة 
الأخيرة» فإن ج هي جزء من ج مستقل» وإذن أيضًا بالنسبة إلى ج؛ لا يمكن 
بالتالى أن يكون ثمةء فى مجال ج». ولا من ثم في مجال '1 بأسره. أئ شَىء 
يصلح كأساس ل ج. 

وإذا ما غيرنا الرموز تغييرا مطابقا فإن المبرهنة الراهنة يمكن أن تقال كما 
با 
(:) غَمّا سدع اليوناني المقابل ل ج العربي. وحيث لا يفرّق الخط العربي بين حرف التاج 

© والحرف العادي ع سأشير إلى الأول ب ج وإلى الثاني ب ج 


(1) أي بالمعنى الذي سنحتفظ به في كل هذا الفصلء معنى الآصطلاح المختصرالمعرّف 
بالفقرة السابقة . 
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وباختصار أكبر أيضا: 

مبرهنة 4. - إذا كان ج جزءا من الكل ج لامستقلا فإنه يكون أيضًا جزءا 
لامستقلا من أي كل آخر يكون ج جزءا منه . 

يعني كون ج لامستقلا بالنسبة إلى ج أن له أساسا في م, المنتمي إلى مجال 
أي كلّ متضن ج كجزء منه؛ فعلى ج إِذَا أن يكون لامستقلا بالنسبة إلى أي كل 
من تلك الكلات. (ولنضف أنه يمكن ل ج على العكس أن يكون مستقلا بالنظر 
إلى كل رديف؛ ويكفي لأجل ذلك أن نرسم الحدود بحيث يبقى المكمل 
الضروري 6 مستبعدا منه. وقطعة مجردة من امتداد ظهوري» إنما متخذة كأوان 
هو أيضًا مستقل بالنسبة إلى ذلك الامتداد؛ لكن هذا الامتداد الأخير يكون بدوره 
لامستقلا بالنسبة إلى الكلات العينيّة للامتداد الملىء . ) 

ويمكن لمبرهنتنا أن تصاغ في صور مشابهة للسابقة» أعني : 

إذا كان أ جزءا من ب لامستقلاء وب جزءا من ج لامستقلاء يكون أ أيضًا 

مبرهنة 5.- الموضّع اللامستقل نسبيا هو أيضًا لامستقل إطلاقا؛ وعلى 
العكس لا يمكن للموضّع المستقل نسبيا أن يكون لامستقلا بالمعنى المطلق . 

ينظر إلى المقاطع السابقة للبرهنة . 

مبرهنة 6. - إذا كان أو ب جزئين من كل ج ما مستقلان فهما أيضًا 
مستقلان واحدهما بالنسبة إلى الآخر . 

لأنه إذا كان ب أ حاجة إلى ب أو إلى أي جزء من ب كمكمل» سكون أ 
مؤسسا على عدد معين (هو العدد ب) من مجمل الأجزاء المتعينة ب ج؛ وبالتالي 
لن يكون أ مستقلا بالنسبة إلى كله ج . 
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5 15 الانتقال إلى معالجة العلاقات الأساسية بين الأجزاء 

لننظر الآن إلى بعض الاختلافات المرموقة في العلاقات القبلية بين الكل 
والجزء كما بين أجزاء كل واحد بعينه. ذلك أن عمومية العلاقات تلك تترك 
المجال واسعا لأكثر الفروق تنوعا. إذ ليس كل جزء متضمن على النحو نفسه في 
الكل وليس كل جزء متداخل مع كل آخر على النحو نفسه في وحدة الكل. 
وحين نقارن العلاقات بين الأجزاء فى كلات مختلفة أو حتى فى كل واحد بعينه 
بعد قرو ةا انما انين عليهنا التعبير الفارج عر قدت انراد الكلاات 
والأجزاء. وعلى سبيل المثال» إن اليد هي جزء من الإنسان على نحو مغاير 
تماما لما هو لون هذه اليدء للامتداد الكامل للجسمء للأفاعيل النفسية أو أيضًا 
للآونة الجوانية لتلك الفينمانات. فأجزاء الامتداد تتحد بعضا ببعض على نحو 
مغاير تماما من النحو الذي تتحد عليه هي نفسها مع ألوانها الخ. . وسنلاحظ 
على الفور أن الفروق تلك تدخل تماما في دائرة مباحثنا الراهنة . 


0 6 التأسيس المتيادل والتأسيس وحيد الجاتبء والموشط 

واللامو شط 

إذا نظرنا إلى زوج ما من أجزاء كل ما سيمثل للعيان الإمكانان الآتيان : 

1. تقوم بين الجزئين علاقة تأسيس . 

2. لا تقوم هذه العلاقة. في الحالة الأولى يمكن للتأسيس أن يكون: 

أ. متبادلا . 

ب . وحيد الجانب» بحسب ما إذا كانت الصلة بموجب قانونء. مرتدة أم 
غير مرتدة. وهكذا فإن اللون والامتداد. في وحدة حدس ما”''. يتأسسان 
بالتبادل» حيث إنه لا يمكن لأي لون أن يفكر من دون امتداد ماء ولا لأي امتداد 
فخ دون لون ما على العكسن فان. السمة الحكمية تتأسسن من حاتي واحة, على 
ما يكمن فى أساسها من تصوّرات حين لا يكون على هذه أن تعمل كأساس 
حكمي. وخظارق تفريق برنتانو للأجزاء القابلة للقطع «بالتبادل») من الأجزاء 


(1) وبكلام أكثر دقة: في وحدة المحدوس المبصّر بما هو كذلك. 
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«القابلة للقطع من جانب واحد)»»؛ يتطابق من حيث مصداقه إنما لا من حيث 
تعريفه» مع التفريق السابق. ويتناسب وغيابٌ أي علاقة تأسيسية عند برئتانو 
التعبير المكمل : «القابلة للقطع بالتبادل» . 

وليس بغير ذي أهمية» هناء السؤال عما هو شأن الاستقلال أو اللااستقلال 
بالنسبة إلى الأجزاء» وبالنسبة إلى الكل الذي ننظر إليها فيه بالطبع. إذا كانت 
تقوم علاقة تأسيس متبادلة بين جزئين فإن لااستقلالهما النسبي لا يطاوله شك : 
ومثالا في وحدة الكيفية والموضّع. والأمر على خلاف ذلك حين تكون هذه 
العلاقة من جهة واحدة وحسب: في هذه الحالة يمكن للمضمون المؤّؤسس 
(وليس بالطبع المضمون الموّسَّس) أن يكون مستقلا. وهكذا يتأسس شكل 
القطعة فى امتداد ما فى القطعةء. ويكون إذن لامستقلا بالنسبة إلى كل ذلك 
الامتداد في مستقلَ بالنسبة إليه . 

إلى ذلك» يمكن لتأسيس الجزء في آخر أن يكون: 

أ) لاموسّطا أو 

ب) موسّطا بحسب ما يكون الاقتران بين الجزئين لاموسّطا أو موسّطا. 
وبالطبع ليست هذه العلاقة» أكثر مما هي السابقة» مرتبطة بالآونة الحاضرة فرديا 
بل تخص علاقة التأسيس من حيث قوامها الماهويٌ. إذا كان أ, مؤسسا لاموسّطا 
في ب, إنما على نحو موسّط في ج, (على افتراض أن ب, مؤسس لاموسّط في 
جم )ء فإن النتيجة الصالحة كليا والماهويّة المحض هى أن أ بعامة مؤسس 
لاموسط في ب وموسّط في ج. وتللف تعيجة أنه ذا كانه و سوناف مرتيظين 
فسيكونان كذلك بلاتوسّط في حين أنه إذا كان أ وج مرتبطين فلن يكونا كذلك إلا 
بتوسّط . إن نسق التوسّط واللاتوسّط مؤسس بموجب قوانين في الأجناس 
المحض . وأوان الجنس لون وكذلك؛ على سبيل المثال» وبصورة مختلفة تماماء 
الأوان فاتح» لا يمكنهما أن يتحققا في ومع فرق نهائي. ك أحمر وأزرق الخ. . 
وهذا الأخير لا يمكنه بدوره أن يتحقق إلا بالتعالق مع تعيين امتدادي ما. وتشترط 
هذه الاقترانات وهذه التأسيسات اللاموسّطة دائما الاقتران والتأسيس الموسّط بين 
الأوان لون أو فاتح وأوان التعيين الامتدادي. ومن الواضح أن قوانين التعالق 
هذه. التي تنتمي إلى التأسيسات الموسّطة» هي نتائج تحليلية» وبكلام أدق: 


2051 


57 1 من النتائج اله نتمية لون التاسسيات اللاموسطة 1 


175 التعبين الدقيق للأفاهيم: قطعة, أوان» جزء فيزيقيء مجردء عبني 

يمكننا الآن أن نختزل سلسلة من الأفاهيم المعروفة جيدا والأستاففة إل 
الأفاهيم المئبّتة أعلاه» وأن نضفي عليها بذلك تعيينا دقيقا. ولنلاحظ على الفور 
أنه قد يعترض على بعض تلك الألفاظء لكن الأفاهيم المرتبطة معها في ما يلي 
هي ذات قيمة كبيرة. 

نثبّت بداية قسمة أساسية لأفهوم الجزءء أعني قسمة بين القطع أو الاجزاء 
بمعنى أضيق» والآونة أو الأجزاء المجردة من الكل . وسنسمي قطعة كل جزء 
مستقل بالنسبة إلى الكل ج وأوانا (جزءا مجردا) من هذا الكل ج نفسه كلّ جزء 
لامستقل بالنسبة إليه . وقلما يهم هنا ما إذا كان الكل نفسهء المنظور إليه بإطلاق 
أو بالنسبة إلى كل أعلى» مستقلا أم لا. ويمكن للأجزاء المجردة» من ثم أن 
كو لهانياورها فظعاء وآن يعون لهل القطع .بلورها جرم مجنم سحن 
نتكلم على قطع من ديمومة ما على الرغم من أن الديمومة هي شيء ما مجردء 
وكذلك على قطع من امتداد ما. إن صور تلك القطع هي أجزاء مجردة ملازمة 
لها. ظ 

وسنسمي : قطعا متنابذة بالتبادل (منفصلة)» القطعَ التي ليس لديها أي قطعة 
متماهية مشتركة. وسنسمي : تقطيعا لكل ماء تقسيم هذا الكل إلى عدة قطع 
تتنابذ. ويمكن لقطعتين من هذا النوع أيضًا أن يكون لها أوان متماه مشترك . 
وهكذا فإن الحد المشترك هو أوان متماه بالنسبة إلى قطعة متصلة منقسمة إلى 
أجزاء. ويقال عن القطعة إنها مفصولة حين تكون منفصلة بالمعنى الدقيق للفظ 
وحين لا يكون لها بالتالي أي أوان واحد متماه. 

وكما أن الجزء المجرد هو أيضًا مجرد بالعلاقة مع أي كل أوسعء. وبعامة 
بالعلاقة مع أي محموعة موضعات شاملة لذلك الكل» فإن معطى مجردا منظورا 
إليه نسبيا هو بالضبط مجرد منظور إليه إطلاقا. ولا يمكن لهذا الأخير أن يعرف 
من وجهة النظر النسبية بوصفه الحالة القصوى التي تكون فيه العلاقة متعينة إطلاقا 
بالمجموعة الكاملة للموضعات بعامة؛ بحيث إنه ليس ثمة من حاجة إلى تعريف 
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مسبق للمجرد أو للامستقلٌ بالمعنى المطلق. وبالتالي فإن المجرد بما هو كذلك 
هو موضع يشكل بعامة جزءا لامستقلا من كل معطى . 

وحين يمكن لكل أن يتقطع بحيث تكون قطعه؛ اهو .نالفي لاخر 
للجنس المتعين بالكل المنقسم. سنسميه كلا مصداقيا ونسمي أجزاءه أجزاء 
مصداقية . ذاك هو الحال على سبيل المثال فى قسمة امتداد إلى امتدادات» ونوعيا 
ل اتح ييحة ال ينات سن ل لبي انان يناك 

ويمكننا أن نضيف هنا أيضًا التعريفات الآتية: يدعى موضع ماء بالصلة 
بآونته المجردة» عينيًا نسبياء وبالنظر إلى آونته الأقرب عينيّها الأقرب. (وسنعين 
بدقة أكبر» فى الفقرات اللاحقة», الفرق الذي نقترحه هنا بين الآونة الأقرب 
والأونة الأبعد). يمكن للعينيّ الذي ليس مجرداء من أي وجهة نظر كان» أن 
يسمى عينيًا مطلقا . مثلما هو صحيح أن كل مضمون مستقل إطلاقا يمتلك أجزاء 
مجردة» يمكن لكل منها أيضًا أن يُنظر ويُشار إليه كعينىّ مطلق. لهذين الأفهومين 
إذا'مفيداق معائل. ويمكن للسبي انفسة أن يمتغنل زدلا من اللفظ + قطعة 
اللفظ : جزء عينىٌ حسبان هذه الصفة بالطبع كمطلقة أو نسبية بحسب ما إذا كان 
للكل 'نفسه أجزاء مجردة وحسب» أم كان هو نفسه مجردا. وحين سنستعمل 
اللفظ عينئيٌ لوحده سنقصد بعامة العينيّ المطلق. 


؟ 18 الفرق بين أحزاء الكل الموسّطة وأجزائه اللاموسّطة 

يرتبط مع الفرق بين القطع والأجزاء المجردة» ارتباطا وثيقاء الفرقٌ بين 
الأجزاء الموسّطة والأجزاء اللاموسّطة. وبكلام أوضح الفرق بين الأجزاء الأقرب 
والأجزاء الأبعد. لأن كلمتي موسّطة ولاموسّطة يمكن أن تفهما بمعنى مزدوج . 
وسنعالج بداية معنى الكلمة الذي يحضر للذهن أولا. 

إذا كان 3 (ج) جزءا من الكل ج فإن جزءا من هذا الجزء ومثالا 3 (3 (ج) 
كرد ب روه جرو اهن لكرج المااجرم مرسطل» ويمكن عندها ل 3 (ج) أن 
يُوصف بأنه جزء من الكل لاموسّط بالمقارنة. وهذا التفريق نسبي لأن 3 (ج) 
يمكنه بدوره أن يكون جزءا موسّطا أعني بالنسبة إلى جزء آخر من الكل يكون هو 
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فيه متضمنا كجزء. ويتحول هذا التفريق النسبي إلى تفريق مطلق إذا ما فهمنا ب 
الأجزاء اللاموسّطة إطلاقا تلك التي بالنسبة إليها ثمة أجزاء في الكل تكون هذه 
الموسّطة أجزاء ملازمة لها. وبالتالي إذا ما فهمنا بأجزاء لاموسّطة إطلاقا الأجزاء 
التي لا يمكن أن تعد أجزاء من أي جزء آخر من الكل نفسه. إن كل جزء هندسي 
من امتداد ما هو لاموسّط بهذا المعنى المطلق؛ لأن له دائما أجزاء أخرى 
(هندسية) تضم الأجزاء السابقة. ومن الصعب أن نورد أمثلة مطابقة على الأجزاء 
اللاموسّطة إطلاقا. إلا أنه يمكننا أن نذكر الأمثلة الآتية: إذا كنا في حدس حسي 
نُطلّع المركب الموحد لكلّ الآونة الجوانية التي تبقى متماهية في حال 5255 
مجرد تغير في المكان. فإن هذا المركب يشكل جزءا من كل لا يمكن أن 
يستردفه أي جزء. والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى كل مؤلف من مجرد 
امتدادات الأجزاء بالاحالة إلى جسم هندسي مناسب مستقل عن موضّعه. فلو 
قصرنا تفريقنا هذا على أجزاء نوع واحد بعينه لكان أوان اللون المتجانس جزءا 
لاموسّطا بإطلاق». على افتراض أن ليس ثمة في الكل أي أوان من الطبيعة نفسها 
يمكننا أن ندسّه فيه باعتباره جزءا منه. وعلى العكسء فإن التلوين الملازم لقطعة 
مالك يجان عواي طم حك دي ل لكر لان 1 
والأمرعلى النحو نفسه بالنسبة إلى الصنف الممتدء إلى الامتداد الشامل الذي هو 
جزء لاموسط إطلاقا من الشيء الممتدء وكذلك جزء من قطعة من الامتداد الذي 
هو جزء لاموسشط إطلاقا من الشيء الممكدك. 


؟ 19 معنى جديد لذلك الفرق: الأجزاء الأقرب والأجزاء الأبعد من الكل 

كتين كزين الأعزاء اللامويتظة والأجواء التروططة مفجونا تدافا تمان 
حين نأخذ بالحسبان بعض الفروق المرموقة التي تفرض نفسها إذا ما قارنًا 
العلاقات القائمة بين الكلأت والأجزاء اللاموسّطة”!'. فحين نفكر كلا مصداتيًا 
بوصفه مقطعا تكون قطعه بدورها قابلة لأن تقطع؛ والأمر على النحو نفسه بالصلة 


(1) .9 1,5 .2.38 ,1531001516 60لا .251 .5 ,58 ؟ ,1 معاد الله أءددعددى7! 205هدج1ام8 
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على نحو ما هى عليه الأجزاء الأولى بالضبط؛ ولا نلاحظ هنا تماهيا متعلقا بنوع 
علاقة الآأجزاء فيما بينهاء نوع يشرط بالنسبة إلى الكل كلمة أجزاء متجانسة 
5 5 5 2( يون 5208 
وحسب - قطع القطع هي بدورها قطع من الكل - بل يظهر أيضًا تماهي تلك 
العلاقات بين الكل والأجزاء إما الموسطة وإما اللاموسطة (نسبيا) بحيث إنناء 
تارة من قبل وطورا من بعدء لا نجد أي داع لأن نولي الأولوية المطلقة بعض 
الأجزاء :دون يعفيهنا الآخر قبها يععلق: عمط مالزندها للكل :ولا بعناسي هنا 
وتناقصٌ الأقسام تناقصٌ ثابت وموضوعي في علاقة الأجزاء بالكل؛ وليس ذلك 
لآن كلمات الأجزاء الموسّطة والآجزاء اللاموسّطة هى كلمات عسفية وتفتقر إلى 
أساس موضوعى . إن للكل الفيزيقى حقا أجزاء ينظر إليها فى المكان الأول» 
وهذه الأجزاء لها أيضًا بدورها وبالقدر نفسه أجزاء متميزة فيها ومن ثم موسّطة 
بالنسبة إلى الكل؛ والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى كل خطوة في التقسيم 
التدرجي. لكن الأجزاء الأبعد ليستء لِيّاهاء أبعد عن الكل من الأجزاء 
الأقرب. وعلى الأجزاء. على أي حالء أن يكون لها أيضًا تراتبها فى تراتب 
الانقسامات» ويفتقر هذا التراتب الأخير إلى أساس موضوعي. في الكل 
الفيزيقي». ليس ثمة من انقسام فِياه. ولا من مجموعة محددة بوضوح من 
الانقسامات تحتل الدرجة الأولى من الانقسام؛ ليس ثمة»ء انطلاقا من انقسام 
معطى » أي تدرج تعينه طبيعة المطلب نحو انقسام جديد أو درجة جديدة فى 
الانقسام. ويمكننا أن نبدأ من أي انقسام كان مع أخذ أفضلية جوانية ما 
بالحسبان. ويمكن لكل جزء موسّط أيضًا تبعا لنمط الانقسام المفضل» أن يعد 
بمثابة قسم لاموسّطء ولكل قسم لاموسّط بمثابة قسم موسّط . 
والأمر على خلاف ذلك تماما إذا ما أخذنا أمثلة أخرى. إن تعاقب النغمات 
المشكل وحدة حدسية» ميلوديا على سبيل المثال» هو كل نعثر فيه على بعض 


النغمات بوصفها أجزاء . ولكل من هزه التغهات بدورهاء أجزاء. أوان كيقية » 
(1) طريقة جديدة للتعبير عن القضية 3 من 8 14. 
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أوان اشتداد.» الخ. 4 وأجزاء معن بما هي أجزاء أجزاءء أجزاء أنفنا مسن 
الميلوديا؛ لكن من الواضح في هذه الحالة أن التوسّط الذي بموجبه يلازم الأوانٌ 
الكيفي للنغمة المفردة الكل» لا يعود إلى تعاقب تقسيمنا الذاتي ولا إلى دواع 
ذاتية أخرى. وصحيح أنه من الأكيد أن على النغمة إيّاها «أن تُبرز» إذا ما أردنا أن 
نلاحظ الأوان الكيفي لنغمة مفردة لِيّاها. وأن الدرك المميّر لجزء لاموسّط يفترض 
تميز اللاموسّط هذا. إلا أننا لا نخلط بين هذه العلاقة الفيميائية والوضع 
الموضوعى المعنى هنا: فمن البديهى أن الكيفية فيّاها ليست جزءا من الميلوديا 
إلا بقدر ما هي جزء من النغمة المفردة وهي تنتمي إلى هذه بلاتوسّط. في حين 
أنها لا تنتمي إلا بتوسّط إلى المجموع المؤلف من تلك النغمات. لا يعود هذا 
التوسّط إذن إلى تفضيل عسفي أو حتى مشروط بإلزام سيكولجي لانتهاج قسمة 
ماء يكون جراءها علينا أن نعمل بداية مع النغمة ومن ثم مع أوانها الكيفي؛ بل 
إن النغمة» فِيَاهاء هي التي تحل أولا في كل الميلوديا في حين أن كيفيتها ليست 
سوى جزء لاحق لاموسّط . والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى اشتداد النغمة؛ 
بل اكثر» قد يبدى بصددة أنه يبعدنا خطوة أكثر بعد تقري يبا عن كل الميلودياء وأنه 
ليس أوانا لاموسّطا للنغمة. وأنة أقرب إلى 0000-2 إذا اود ثانوي بالنسبة 
نوا ناك انيس اقلا مام يناعن رن اج ادا وفهم سيكون به حاجة من ثم 
إلى أن يفحص عن كثب). ولو كان مسوغًا لنا أن نرى في كيفية النغمة المعنية» 
لمر هات جم بط عا مر مشترك بينها وبين جميع النغمات بما هي كذلك». 
وإذا أوانها «الجنسىي».؛ لكان ذلك الجزء ملازما بالدرجة الأولى للكيفية» 
وبالدرجة الثانية للنغمة وبالدرجة الثالثة على الأقل للتشكل النغمى بأسره. وكذلك 
فإن الأوان لون أو الأوان هيئة» الملازم لجزء مصداقي من موضوع محدوس 
بصريا (بما هو كذلك)» يندرج بداية في هذا الجزء وفقط ثانيا في كل الحدس. 
إن «الحجم» الملازم للامتداد المتشكل والذي يؤلف الصنف الأول من المقدار 
المتتمي إليه» يتصرف على نحو لاموسّط أيضا بالنسبة إلى الكلّ (ولا يدور الأمر 
على ذلك بالطبع في فلك المعطيات الحسية المحض عن تعين كمي خاصيّ بما 
هو كذلك). 

بعل هذه النقاشات يجب أن يكون قد اتضح المعنى الجديد الدال على الفرق 
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بين الأجزاء اللاموسّطة والأجزاء الموسّطة. لكن الفرق ليس نسبيا وحسب بل هو 
معطى في أي كل لأجزاء منتمية مباشرة إلى الكل إيّاه وليس إلى جزء من أجزائه 
بداية . وبالنسبة إلى الجزء المنفرد» يتعين بالتأكيد» تبعا للحالة» ما إذا كان موسّطا 
أم لاء وما إذا كان» في الحالة الأولى» موسّطا من الدرجة الأولى أم الثانية أم من 
درجة أبعد. وقد يمكننا أن نتكلم هناء كي نفرّق اصطلاحياء على أجزاء أقرب 
وأبعد» أو أيضًا كي نعرّف بوضوح أدق بعد على أجزاء أولى وثانية الخ. » من 
الكل؛ وسنحتفظ بحديّ الجزء الموسّط والجزء اللاموسّط بمعناهما الأعمّ القابل 
للتطبيق على أي أجزاء كانت. فالأجزاء الثانية هى أجزاء أولى من أجزاء أولى» 
والأجزاء الثالثة أجزاء أولى من أجزاء ثانية ل ومن الواضح أن أفاهيم هذه 
السلسلة لا يتلاءم بعضها مع بعض . 

يمكن لأجزاء أولى أن تكونء بل أن تصير بعامة» في الوقت نفسه موسّطة 
إطلاقا. على أي حالء» ثمة أيضا أجزاء أولى هي لاموسّطة إطلاقا أي ليست 
متضمنة كأجزاء في أي جزء آخر من الكل. وكل قطعة من امتداد ما هي متضمنة 
. فيه بوصفها قطعة أولى على الرغم من أنها يمكن أن تفكر بوصفها جزءا موسّطا 
من الامتداد نفسه. موضوعياء ثمة دائما أجزاء القطعة جزء منها. وعلى العكس 
ليس شكل الامتداد متضمنا كجزء في أي من أجزائه . 


5 20 الأجزاء الأقرب والأجزاء الأبعد بعضها نسبة إلى بعض 

تكلمنا أعلاه على الأجزاء الموسّطة واللاموسّطة» الأقرب والأبعد بالعلاقة 
مع الكل الذي إليه تنتمي لكننا نستعمل أيضًا هذه الحدود في العادة» وإن بمعنى 
مختلف تماماء حيث ننظر إلى الأجزاء في علاقتها بعضا ببعض» ونتكلم على 
تعالق لاموسّط وموسّط بين الأجزاء ونقيم في هذه الحالة الآخيرة» فروقا. ونقول 
إن بعضها أقرب من الآخر والآخر أبعد. ويجب أن نأخذ بالحسبان العلاقات 
الآنية: فى العادة قد تتضمن صورة اقترانية بخاصة جزئين أو ب فى وحدة جزثية 
ةك تنعد أ لجان أفرفق :إلى ذللف أن كول نه 00 مع ج 
أيضًاء أي جراء صورة واحدية مركبة تنجم عن الاقترانين أ١)‏ ب و ب١اج.‏ 
وسنسمي عندها هذه الاقترانات الأخيرة اقترانات لاموسّطة. والاقتران بين أو ج 
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الذي يتحقق بصورة أ١)‏ ب )١‏ ج اقترانا موسّطا. وإذا كان يوجد اقترانات أخرى 
خاصة مثل ج )١‏ دء د١)ه‏ الخ.. سنقول إن حديها المتطرفين د و ه هما في 
اقتران موسّط مع أ يتزايد باستمرار. وأما د فهي الجزء الأبعد عن أ من ج». و ه 
الجزء الأبعد بعد من د الخ.. ومن البديهي أننا لم نسم على هذا النحو إلا مجرد 
حالة خاصة. إذ قد يمكن لكل حرفء أء بء» ج. . . » على سبيل المثال أن 
يضم وحدة جزئية مركبة. وإذًا مجموعا كاملا من الأطراف المجتمعة في وحدة» 
وفي هذه الحالة قد تظهر لنا أطراف المجموعات مختلفة أيضّاء جراء التعالقات 
فى نوق قلات الررعدات البد انا عضا معط ١‏ رمف فونه ا راي 
غلاقات تغالقية متا وقة البعد. 

أن يكون ثمة بعد طرائق أخرى من الاقتران» وأن يكون ثمة بخاصة اقترانات 
لاموسّطة أيضًا بين الأطراف المقترنة مباشرة (بل التي من النوع نفسه ربما 
للاقترانات القائمة بين الأطراف المقترنة بلاتوسّط) فتلك نقطة قد تركناها جانبا 
فيما سبق. وننظر الآن إلى الأطراف حصرا من وجهة نظر صور العلاقات التعالقية 
المتعينة باقترانات أولية ٠‏ وستكون دراسة تلك الضور ذات أهمية خاصة بالطبع 
بالنسبة إلى ذلك الصنف المرموق من الحالات الذي يدخل» نظريًا وعمليًا أيضاء 
غالبا في الحسبان» والذي يمكن أن ينوه بسمته الخاصة بسهولة بمثال اقترانات 
اللقاناةى خذا شعلي .لصن انمد هن نيط بسلسملة القع كنا لم نلاحظ أن 
الاقترانات اللاموسّطة للأطراف المقترنة الموسّطة تنتمي هي والاقترانات بين 
الأطراف المجاورة بلاتوسّط إلى جنس واحد بعينه من الاقتران» وذلك بحيث لا 
تتميز منه إلا بفرقها النوعي الأخير حين يكون هذا الفرق نفسه متعينا من دون 
لعبى بالقووف نين الأقترانابت: الى تنش بر التوسنط فى كر معانو الأمر هك الجر 
نفسنه فى التغاقيات: الزمتية» التشكلاات المعانة وباختصار أينما أمكن 
الأتكرانات أن جعي رانم سويد من مسن و لجل به وبكلمةء ثمة أينما كان 
إضافة لقطع ويمكننا مع ذلك هنا أن لا نأخذ بالحسبان ذلك كله في معالجتنا 
محض الصورية . 

ويمكن اختصار الماهويّ على النحو الآتى: يشكل اقترانان ترابطا واحدا 
حين يشتركان بأطراف ما إنما ليس بجميع أطرافهما (وبالتالي حين لا يتطابقان 
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وعلى سبيل المثال حين ترتبط الأطراف بوساطة اقترانات مختلفة) فكل ترابط هو 
بالتالي اقتران مركب . وتنقسم الاقترانات إذن إلى اقترانات تتضمن ترابطات» 
واقترانات لا تتضمن ذلكء» واقترانات النوع الأول هي مركبات اقترانات من النوع 
الثاني . ويقال عن أطراف اقتران خالٍ من الترابط : مقترنة لاموسّطة أو متجاورة. 
ويجب أن يكون في كل ترابط» وبالتالي في كلّ كلّ يتضمن ترابطات؛ أن يكون 
ثمة أطراف مقترنة لاموسّطة. أي تشكل جزءا من اقترانات جزئية لا تتضمن 
ترابطات. ويقال عن الأطراف الأخرى لكل مثل هذاء مقترنة موسّطة بعضها 
ببعض . والطرف المشترك ل ترابط بسيط : أ1) ب )١‏ ج (بسيط لأن ليس لديه 
أي اقتران بمثابة جزء) هو تبعا لهذه التعريفات مقترن بلاتوسّط مع جيرانه؛ في 
حين أن جيرانه مقترنة بدورها بتوسّط بعضها مع بعض الخ . . ويعود تعبير الأجزاء 
الأقرب والأجزاء الأبعد بعضا عن بعضء يعود دائما إلى الترابطات: تعطينا 
أفاهيم المجاور (طرف مقترن بلاتوسّط) ومجاور لمجاور الخ. بعد مكمل من 
السهل تعيينه من الوجهة الصورية» تعطينا درجات ال «بعد» ولا تكون من ثم 
سوى الأعداد الترتيبية : أول» ثان الخ. . والهدف من المكمّل بالطبع هو الحفاظ 
على وحدة معنى تلك الأفاهيم بتثبيت «معنى تدرجي»» ومثالا بإدخال فكرة 
اللاارتداد الماهويّ لصنف من العلاقات تنجم عنه تشكلات افهومية مثال: مجاور 
بعد ل (الأول عن يمين أ) ومجاور يميني للمجاور اليميني ل أ (الثاني عن 
يمين أ) الخ . .- لا تتطلب أهداف المبحث الراهن ان نفحص عن كثب هذه 
النقطة التي ليست من دون أهمية فِيّاها. 


5 21 التعيين الدقيق لأفهومي الكل والجزء الصارمين 

وكذلك لأنواعهما الماهوئّة يوساطة أفهوم التأسيس 

لقد انصب اهتمامنا في المعالجات السابقة على العلاقات الماهويّة الأعمٌّ بين 
الكل والجزء أو بين الأجزاء فيما بينها (أجزاء المفاهيم المتعالقة في «كل»). وكان 
أفهوم الكل مفترضا في تعريفاتنا ووصوفنا تلك. إلا أننا يمكن أن نهمل ذلك 
الأفهوم أينما كان وأن تُحل محله مجرد القيام معا لمفاهيم كنا علّمناها لها 
كأجزاء . وهكذا سيمكننا على سبيل المثال أن تعرّف ما يأتي : 
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(أي بقانون» وجراء خاصيته النوعية)» أن يقوم من دون أن يقوم ب أيضًا؛ٍ ما 
يعنى إهمال مسألة ما إذا كانء إلى ذلكء. قيام ج أو د معا مطلوبا أم لا. 

والأمر على نحو مشابه بالنسبة إلى التعريفات الأخرى. فإذا ما فهمنا كلّ 
تلك المفاهيم بالعمومية نفسها سيكون بإمكاننا أن نعرّف» على نحو ماء الأفهوم 
الصارم للكل بوساطة أفهوم التأسيس. على النحو الأتى : 
دون اللجوء إلى مضامين أخرى . ونسمي مضامين مثل ذلك المجموع أجزءً . 
ويعني التعبير : وحدة تأسيسية» كل مضمون متعالق بكل آخر إما مباشرة وإما غير 
مباشرة عبر تأسيس ما. ويمكن أن يحصل ذلك على نحوين: إما أن تكون كل 
هذه المضامين مؤسسة بعضا فى بعض بتوسط أو بلا-توسط بمساعدة خارجية 
وإفاا أن تتاسسن على الحكين حعميهها عا )وهرة دولا مسناعدة متاريهية أيفنا: في 
هذه الحالة الأخيرة» لصن .مق الستععد أن يتشكل المضموة: المرسد من :مضاسه 
.ع # سما ٠ 5 ٠‏ كك اع امه 
جزئية تتأسس بدورها على نحو مشابه في مجاميع* جزئية من المجموع 
المفترض» كذلك ليس من المستبعد أن يكون المضمون الشامل مؤسسا فى 
المجموع بأسره. أخيرا قل يكون ثمة أيضا حالاث متوسيطة سق تسد على 
سبيل المثال» وحدة التأسيس بحيث يؤسس أمع ب مضمونا جديداء لوسسيي 
ب بدوره من ثم مضمونا جديدا مع ج» وج مع د الخ. . وباختصار على طريقة 
الترابط . 

وسنلاحظ على الفور كيف تتعين الفروق الماهوية بين الكلات بفروق من 
هذا النوع. وفي الحالات المشار إليها أولا كيف «نتخارق» الأجزاء (المعرفة 
كأطراف في المجموع المعني)؛ وفي الحالات الأخرى كيف تكون الأجزاء «برانية 
بعضها عن بعض» 2 إنما تعين صورا اقترانية واقعية سواء بترابطها جميعها معا أم 
زوجيًا. وحين نتكلم على ربط و اقتران الخ. » بالمعنى الضيّق نفهم بذلك كلات 


(*#) مفردها: مجموعة, أي زمرة. رزمة. . وهي غير المجموع الرياضي في «نظرية 
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من النوع الثاني؛ أي أن الكلات المستقلة بعضها عن بعض «التي يمكن للكل فيها 
أن يتفكك إلى قطع) تؤسس مضامين جديدة بما هي ١صور‏ ربطية». وتتعلق عادة 
كلمتا كل وأجزاء بعامة بهذه الحالات وحدها. 

يمكن لكل واحد أن يكون بالنظر إلى بعض الأجزاءء تخارقاء وبالنظر إلى 
أجزاء أخرى ربطا: تلك هي حالة الشيء بما هو ظاهرة حسية للشكل المكاني 
الجحداى تسيا والقر لني كرقنة بحيقة شيل على تحريها يلير هنا اتا قير 
بالنظر إلى آونته المتأسسة بالتبادل. كاللون والامتداد» وكذلك بالنظر إلى قطعه. 


5 22 صور الوحدات والكلات الحسيّة 

يجدر بناء قبل أن تُكملء» أن ثلح على أنه. طبقا لتعريفناء ليس من 
البروري اناتتمن الى كل قل ضورة خاضة»« يوسن أوان راحص خاض يريط 
الأجزاء كلها. فلو كانت الوحدة» على سبيل المثال» تنجم عن ترابط بحيث 
يؤسس كل زوج من الأطراف المجاورة مضمونا جديدا لكان ما يتطلبه تعريفنا 
ملبّى من دون أن يكون ثمة أوان خاص مؤسس في كل الأجزاء معاء وبالضبط 
أوان واحدي» ولكان من الصعب أن نتمكن من أن نزعم قبليًا أنه يجب افتراض 
مثل ذلك الأوان في كل مرة. وتبعا لأفهومنا عن الكل ليس من المطلوب كذلك 
أن تكون الأجزاء مقترنة بآونة واحدية خاصة حتى وإن كان ذلك ب مجاميع أو 
بأزواج . وفقط حين يكون الكل «ذا مصداق» وقابلا بعامة للقسمة إلى قطع إنما 
تكون مثل تلك الآونة لازمة لزوما بينا وقبليًا . 

وقد يبدو مع ذلك من المدهش أن يمكن لمثل تلك التعريفات أن تكفيناء 
وأكثرء أن يمكن لها أن تسمح لنا بالقول : إن الكلات» باستثناء الكلات القابلة 
للتقطيع وحدهاء تفتقر إلى صور واحدية ربطية» ومثالا إن وحدة الامتداد واللون 
والكيفية والاشتداد النغمى. أو إن الوحدة بين المعطيات الحسية لإدراك شىء ماء 
وفاباكيية إليها بلاحن لوعي الإدراقى رن فيفاقة خاضفة الذربه [ذاكر هه 
تيقتل الى شجرة تأسيسشاتة من عاتب واد أو هن الجاتبية من :دون أن يكون 
قيامها معا يؤسس بالإضافة إلى ذلك مضمونا صوريا خاصاء أوانا واحديا خاصا. 
وإنه لأمر بيّن على أي حال أنه حيثما يمكننا أن تُطلّعء واقعيا وفىي حدسء صورا 
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اقترانية بما هي آونة خاصة.» فإن ما هو مقترن هو أجزاء مستقلة بعضها نسبة إلى 
سفن 4 ونتالا” الشنات نفن وعدة ميلردا أن القظم الملوفة :قن اقتطاغها من وعندة 
الشكل اللوني أو الأشكال الجزئية في وحدة الشكل المركب الخ. . وعلى 
العكس» فمن العبث أن نجهد لأن نكتشف أيضًاء فى وحدة ظاهرة بصرية» 
قالنب تريظا ارنة ابوه ردقه بض إلى ماني الميشتويات الصووية الب 
تضفي وحدة على القطعء ومثالا: اللون والامتداد في الثانية. أو النغم ودرجة 
الوضوح في الأولى. وحركة الصورة والمقدار الخ. . والحال» إنه من البيّن أننا 
بعيدون جدا عن الرغبة فى إحلال ما-لا-يكون آليا محل ما-لا-يكتشف. لكن 
على أي حال» من المهيج حجدا أذ النتخضى ها إذا كال يكن اذ يكون ثمة وحدات 
حسيّة من دون صورة حسية قابلة لأن تجرد منهاء وأن نوضح ذلك . 

من وجهة النظر هذه»ء وبداية» قد يبدو من الغريب أن تكون مجرد ضرورات 
تواجد. ومجرد تطلب متممات لا تقوم على شيء سوى على أن وجود مضامين 
بعض الأنواع يشرط مجرد الوجود المتزامن لمضامين بعض أنواع متعالقة معها؛ 
أقول أن تكون مثل تلك التطلبات منشئة لوحدة. فقد يعترض على الفور بالاتي : 
الا يمكن للمضامين» رغم كل شيء» أن توجد متراكمة وإن كانت منفصلة تماما 
بعضها عن بعضء وأن يعود بعضها إلى الآخر في وجوده من دون أن تكون 
متعالقة بأي شيء كان؛ بدلا من أن يعني التأسيس» على ما يزعم هناء وحدة 
ربطية سابقة؟ 

وجوابنا واضح: إن كلمة تمييز تتطلب فكرة الاستقلال النسبي للمضامين 
المتميزة؛ وذاك بالضبط ما استبعدناه. وتشهد خيلة التراكم لصالحنا: فهو يفترض 
بوضوح مضامين مستقلّة نسبيا يمكنهاء فقط لأنها كذلك» أن تؤسس تلك الصورة 
الحسية للتراكم. وما يغري إلى هذا الحد في تلك الخيلة غير المطابقة (وهي غير 
مطابقة على الأقل لأنها تزعم تقديم شاهد على غياب الصورة الحسية بحالة 
صورة حسية)» ما يغري هو لامبالاة المضامين المعطاة فى مجرد المجموع 
المكاني بعضا ببعض. والمضمر هنا هو الفكرة الآتية: في غياب أي صورة 
واحدية وحتى في غياب صورة لمثل هذا الغياب» لن يكون للمضامين بالأحرى 
أي شغل لبعضها مع بعض؛ وفي مثل هذه الحالة لن تتعالق قطء وستبقى منفردة 
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أبدا. أفليس من الخلف أن نريد ربط مضامين من دون رباط؟ كل ذلك هو بالطبع 
دقيق تماما بالنسبة إلى المضامين التي تشترطها الخيلة . لكن المضامين التي نتكلم 
عليها لها شغل بعضها مع بعض بلا نهاية» لأنها مؤسسة بعضا في بعض؛ ولهذا 
السبب بالضبط ليس بها حاجة إلى سلاسل ولا إلى رباطات لكي تنعقد أو ترتبط 
بعضا ببعض . أكثر من ذلك» ليس لتلك التعابير» بصحيح المعنى» أي معنى 
ِيّاها. وحيث لا يكون للكلام على الفصل أي معنى» تكون مسألة كيف يجب أن 
يتم تخطي ذلك الفصل . خالية من المعنى أيضًا. 

ومن البيّن أن هذا الفهم لا يصح وحسب في ميدان الموضعات الحدسية 
(وبخاصة ميدان المضامين الفيميائية) التى صلحت لنا كأمثلة» بل أيضًا فى ميدان 
العود هات تعاب ود اهب إل شر التر امه ننه برك سنا 1 شي ا 
الااغلاقات الناسين» بزدالفان»- ذإن ورد اليرشعات لماه ننه لا سق 
إلا عبر تأسيس ما. وحيث إنه لا يتأسس بعضها في بعضها الآخرء لأنها مستقلة. 
فإن الحل الوحيد الباقي هو أن تكون هي نفسها التي تؤسس معا مضامين جديدة 
نسميهاء عندها وبالضبط جراء هذا الوضع؛ مضامين واحدية إنشائية بالنظر إلى 
«الأطراف» المؤسسة. وللمضامين المتأسسة بعضا في بعض آخر (سواء من 
الجانبين أم من جانب واحد) وحدة أيضًا مع ذلك ووحدة جوانية أكثر بما لا 
يقاس. لأنها وحدة بوسائط أقل. وتعود هذه «الجوانية» بالضبط إلى أن وحدتها 
ليست حاصلة بتدخل مضمون جديدء لأن هذا الأخير لا «تحصل عنه) بدوره 
وحدة إلا لأنه مؤسس في مجموع الأطراف المتعددة المتميزة فِيّاها. وإذا ما سمينا 
هذا المضمون «وحدة» فإن الوحدة ستكون عندها بالتأكيد «محمولا واقعيا) 
ومضمونا #امفوجاة ولا واقعباة+ :وبيهدًا المعتى لن يكون لكلات أخرى وعهدة ولد 
يمكننا عندها حتى أن نقول إن ذلك الأوان الواحدي الخاص لا يشكل سوى 
واحد مع أي من الأطراف المرتبطة جوانيا. لكن إذا لم نشأ أن نتبنى اصطلاحا 
بمثل هذا الخلف واصطلاحا يؤدي عمليا وحتما إلى لبس» سيكون علينا بالضبط 
أن نتكلم على وحدات وعلى كلات بقدر ما يمتد تأسيس موحّد. وسيمكننا 
عندها أن نقول عن كل مجموعة مضامين موحدة على هذا النحو: إن لها وحدة 
على الرغم من أن المحمول الموصوفة به لن يكون محمولا «واقعيا» كما لو أنه 
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كان بإمكاننا أن نطلع «الوحدة» من مكان ما من الكل . فالوحدة هي بالضبط 
محخرل هوي 

وسيكون علينا أيضًا أن نأخذ بالحسبان الفائدة النظرية غير القليلة التى 
يضمنها فهمنا بتبديده» من تعليم الكلات» بر ا ا ته 
أثقلت كاهل هذا التعليم. ويدور الأمر على التداخل اللامتناهي للعلاقات بين 
الأجزاء الذي يبدو أنه يتطلب تداخلا لا متناهيا للآونة الواحدية وذلك في كل 
كلّ. والفهم الذي نوجه إليه اعتراضاتنا ينطلق من هذه البداهة المزعومة بأنه حيثما 
يشكل مضمونان كلا واقعياء يجب أن يكون ثمة جزء خاص (أوان الوحدة) 
يربطهما الواحد بالآخر. فإذا كان ينتمى إلى أ وإلى ب أوان الوحدة ه فإن أوانا 
جديدا ه' ينتمي إلى أ وإلى ه أيضًا ‏ لأن هذين الآوانين لا يشكلان بالضبط إلا 
أوانا :واجدا هما أيضا؛: وبدووة يح أران ععديد هد الت )ب زالن قب» بوإلى هف 
وه' وكذلك إلى رك سن اه واحدية جديدة هى من مثل هم" وهم,' 
وك درالساك إلى با ايان واتجالة إكهإذا ثم نهم قرفا بين الاتغراة 
والصلة» بين فروق «المادة الحسية» و «الصورة المقولية» وإذا ما أدخلنا بالأحرى 
في الموضعات» كآونة واقعية» التنوع اللامحدود لفروق الذرك الممكنة قبليًا 
المتزايدة التعقيد إلى ما لا نهاية تبعا لقانونيّة أمثلية» فستنجم عن ذلك تلك 
التحليلات البالغة اللطف والغرابة التي عرضها تفُردّفسكي في مبحثه 
[الإسكر اع 1 

تهينا بق عدو مناه الغر اماف الى دنا نيان كراد المعققة اذا إلى 
بلداات دايدةار افليس انق من واقعي ا(قايل لآن جورلة عبن خينانية معكنة) 
سوى مجموع أجزاء الكلّ» وأيضًا سوى الصور الحسية الواحدية المؤسسة بمعية 
تلك الأجزاء. لكن ما يضفي وحدة على الآونة ضمن القطع وكذلك ما يضفي 
وحدة على الآونة الواحدية وعلى القطع إنما هو التأسيس بالمعنى الوارد في 
تعريفنا . 
وفي ما يخص أخيرا أفهوم أوان الوحدة الذي نفرقه إذن من أفهوم «الصورة» 


6 
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التي تضفي وحدة على كل ماء فقد تم تعريفه أعلاه على نحو قاطع. وبصراحة 
نفهم بذلك : مفهوما تؤسسه كثرة مضامين وبدقة أكثر كل المضامين معاء وليس 
فقط بعض منها (نفترض هنا بالطبع أفهومنا للتأسيس». وإذا ما اقتصرنا على 
الفلك الفيميائي فسيمكن لهذا المفهوم. بحسب طبيعة أسسه.ء أن يكون مضمون 
الحساسية الظاهرة كما النساسية الباطنة: 

ملاحظة . تنتظم آونة الوحدة» شأنها شأن المضامين المجردة الأخرى» في أجناس 
وأنواع محض”''. وهكذا فإن الجنس : شكل مكاني» يفترق عن: شكل مثلث» وهذا 
بدوره يفترق عن النوع الأدنى : شكل مثلث متعين» وهذا الأخير بالمعنى الذي فيه يبقى 
«هو هو؛ رغم كل نقل أو دوران. وسنتبين بوضوح أيضًا بمثل هذه الأمثلة أن جدس 
القطع الواحدية يتعين من دون لبس بجنس المضامين التي تؤسسهاء مثلما أن الفرق 
الأخير للأولى يتعين بفرق الثانية. وسنلاحظ من جهة أخرى أنه يمكن أن نفرّق» من 
بين آونة الوحدة» أونة الدرجة الأولى» والثانية والثالثة الخ. » أو صورها بحسب ما 
تكون الصورة مؤسسة بلا توسط في مفاهيم مطلقة» أو سلفا في تلك الصور من الدرجة 
الأولى» أو أيضًا في الصور المؤسسة بدورها في صور الدرجة الأولى» وهكذا 
دواليك. . إلى ذلك». نرى أن المفاهيم الصورية من الدرجة الأرفع هي بالضرورة 
متداخلة لكي تؤلف كلا مع كل السلسلة الهابطة للصور التي من الدرجات الدنياء 
وتنشىء بذلك دائماء فى هذا التداخل صورا معققدة نسبة إلى العناصر الأخيرة التى تلعب 
ذوى البق شهات] لأ لخيردي :اله هانيم كن أن نوها قاد يجدير له بامدلة فى فلك ليور 
لحني الر كه ومخاضة ابعر والمسمعية فى سور يدك اللبطازي الغا د ايلقنت 
ببداهة قبليًا في الأفاهيم . 


5 23 صور الوحدة المقولية والكلات 

بمعنى التعريف الذي جربناه هنا على أفهوم الكل» لا يمكن لمجرد مجموعة 
أفاهيم ما (مجرد كونها معا) أن يسمى كلا مثلما لا يمكن ذلك لتشابه ما (من 
حيث كونه من النوع نفسه) أو لتعدد ما (كونه من نوع آخر أو بمعنى مختلف : 


(1) راجع كتابي : فلسفة الحساب (1891)» ص . 232. 
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كونه لا-متماهيا)”!' . إن اللمجموع)» تعبير عن وحدة «مقولية» تتناسب ومجردً 
«صورة» التفكير» وتعبير يشير إلى متضايف وحدة رئيانٍ ما متصلة بكل 
الموضوعات المعنية. ولا تؤسس هذه الموضوعات نفسهاء من حيث هي 
مجموعة-معا فكرياء مفهوما جديدا لا كمجاميع ولا كلها معا. ولا تعود إليهاء 
بالقصد الموحٌدء أي صورة اقترانية مطلبية» وقد تكون فِيّاها «من دون ربط ومن 
دون صلة» . ذاك ما يشهد عليه كون أن صورة مجموع ما لا-مبالية بمادتها. أي 
أنها يمكنها أن تستمر في البقاء في حال تغيير عسفي بالكامل للمضامين المنطوية 
فيها. والحال» إن المضمون المؤسس لا-يستقل 2 «الطبيعة» الخاصة للمضامين 
التي تؤسسه: ثمة قانون محض يجعل جنس المضمونء المؤسس على اجناس 
مشار إليها على نحو لا متعين» لامستقلا عن الأفاهيم المؤيسة. وبعامة» إن 
الكل بالمعنى المليء والخاصيّ» هو تعالق متعين بالأجناس الدنيا من «الأجزاء» . 
ولكل وحدة مطلبية يتتمي قانون ما. وتبعا لمختلف القوانين أو» بكلام آخرء تبعا 
لمختلف أصناف المفاهيم التي عليها أن تلعب دور الأجزاء. إنما تتعين الأصناف 
المختلفة من الكلات. فلا يمكن للمفهوم عينه إذن أن يلعب اعتباطا تارة دور 


(1) ينبغى حقا أن نفرّق أوان التشابه الحسى من التشابه بما هو وحدة مقولية» إذ يتصرف 
الأول إزاء الثاني بالضبط كما تتصرف السمات الحسية للمجاميع التي تصلح لنا كإشارات 
غير مباشرة إلى الكثرة واللا-تماهى إزاء الكثرة أواللا-تماهى بعينه . راجع كتابي فلسفة 
الحساب ص . 233. وبصورة عامة نحيل إلى هذا الكتاب الأول الذي نشرته (وهو توسيع 
لأطروحة التأهيل التي ناقشتها في هاله في 1887 والتي لم تظهر قط في المكتبات ولم 
تطبع إلا جزئيا) فيما يخص عروض الكتاب الحاضر المتعلقة بالمجموعات. واونة 
الوحدة والمركبات والكلات والموضّعات من النسق العالي. وعليّ أن أعبر عن الأسى 
بأن في العديد من الكتب المنشورة حديثا حول تعليم «الكيفيات الصورية» قد مر هذا 
الكتاب غالبا بصورة غير مرئية على الرغم من أن قسما هاما من العروض اللاحقة 
لكرئليس وميننغ وآخرين حول مسائل التحليل ولقف الكثرة والتركيب كان قائما في كتابي 
مكو من اللوفية الثمناك: القيياتة بوالأطر لحعة المعنة أن ترس قليف الخنات 
وبخاصة أنه الكتاب الذي قذر الأفاعيل والموضعات من النسق العالى حق قدرها ودرسها 


بصورة معمقة. 
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جزمن هذا الصتك مع الكثلات وطورا "دور سوه مين ذلك الضعفه الآخن.. إن 
الجزئ-يّة *؟ وبالضبط الكون-جزءا-من-هذا-الصنف-المتعين (النوع 
الميتافيزيقى» الفيزيقى» المنطقى أو العائد لأي فرق آخر كان) تتأسس في التعين 
الجنسي المحض للأفاهيم المعنية تبعا لقوانين هي بالمعنى» الذي نفهمهء قوانين 
قبلية أو «قوانين ماهويّة»)؛ وتلك بداهة أساسية من الضروري أن تؤخذ بالحسبان 
بالتوافق الصارم مع دلالتها وسينبغي من ثم أن نتوصل إلى إعطائها صيغة أيضًا. 
وأن يعطى معها فى الوقت نفسه أساسا لنظرية سستامية للعلاقات بين الكلات 
والأجزاء بحسب صورها المحض ويحسب أتماطها القابلة للتعريف على نحو 
مقولي يصرف النظر عن المادة «الحسية» للكلات . 

وقبل أن نتابع هذه الفكرة علينا أيضًا أن ننححي اعتراضا. إن صورة المجموع 
هي صورة محض مقولية» وعلى العكس منها فقد ظهرت لنا صورة الكل» أي 
وحدة التأسيس» كصورة مادية. والحال» ألم نقل» في الفقرة السابقة وحسب: 
إن الوحدة (وكان الأمر يدور بالضبط على الوحدة الناجمة عن تأسيس ما) هى 
محمول مقولي؟ ويجب أن نلاحظ مع ذلك حول هذه النقطة أن أمثول الوحدة» 
بحسب تعليمناء أو أمثول الكل هو مؤسس على وحدة التاسيين وأن هذه الأخيرة 
بدورها مؤسسة على وحدة القانون المح ض؛ وإلى ذلك» أن صورة القانون بعامة 
هي صورة مقولية (القانون ليس بشيء مادي ولا من ثم بشيء قابل للإدراك 
الحسي) وأن أفهوم الكل التأسيسي هو أيضًاء بهذا القدرء أفهوم مقولي. إلا أن 
مضمون القانون العائد في كل مرة إلى ذلك الجنس يتعين بالخصوصية المادية 
لأنواع المضامين المؤسّسة ومن ثم لأنواع المضامين المؤسّسة وأن هذا القانون 
المتعين من حيث مضمونه هو الذي يضفى على الكل وحلته. كذلك». نسمى 
بحق وحلة مادية أو أيضنا وحدة وأاقعية» كز تمن يكن امدلنا لأمغول تلك 
الوحدة . 

تبعا لشروحاتنا السابقة”'"» تكون القوانين المنشئة لمختلف أنواع الكل قوانين 


(:*#) - كون شيء ما جزعا. 
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تآليفية قبلا بعكس القوانين التحليلية قبليًّا التي تعود إلى مجرد الصور المقولية 
مثلما تعود على سبيل المثال إلى الأمثول الصوري للكل بعامة وإلى كل التمييزات 
الصورية لذلك الأمثول حصرا. وسنولى الأفضلية فيما يلى إلى تلك التمييزات . 


5 الأنماط الصورية المحض للكلات والأجزاء 

المصادرة على نظرية قبلية 

تتعين الصور المحض للكلاات والأجزاء تبعا للصورة المحض للقوانين . 
ومن ذلك يتبدى أن العام الصوري لعلاقة التأسيس قد وسم على نحو ما في 
تعريفناء وكذلك المركبات القبلية التى يجعلها ممكنة. ونتوصلء. أيا كان نوع 
الكل إلى صورته المحض. إلى نمطه المقولي» «بتجريده» من خصوصية أنواع 
المضامين المتناسبة. وبكلام أوضح إن «التجريد» المُصَوْرِن”* هو شيء ما 
مختلف تماما عما ننظر إليه عادة تحت اسم التجريد» وهو وظيفة مختلفة تماما 
عن تلك التي تنزع» على سبيل المثال» «الأحمر» من معطى حسي عينيٌ أو 
الأوان الجنسي «لون» من الأحمر الذي تم تجريده. ونجل في الصَّوْرَنة محل 
الأسماء الى تشير إلى أضتاك المضامفية المعنة» تعابير غير شين دقال: معنف 
ما من المضامين» صنف ما آخر من المضامين الخ. . وبذلك يتم معاء ولجهة 
الدلالة» إحلال أفكار محض مقولية محل الأفكار المادية”'" . 
الفروق بين الأجزاء والقطع المجردة» على نحو ما يمكن أن نلاحظ بلا-توسط 
فى تعييناتنا المعروضة أعلاه. إلا أن على هذه التعيينات». وفقا لميلنا الراهن إلى 
صورنة أخيرة » أن تفسر على نحو مطابق»: وعلى الأفهوم المحض للكل. بمعنى 
تعريفنا الأخيرء أن يصلح كأساس. ويمكن للفرق نفسه بين الأجزاء الأقرب 


(*) أي مُختزل الموضع إلى صورته باستبعاد خصائصه النوعية أو المادية 

(1) حول دور الصّوْرَنة في إنشاء أمثول منطق محض بما هو تعاليم كلية» راجع الكتاب 1 » 
6ل 000 ويجب أن نشدد هنا أيضا على أنه حين نتكلم ببساطة على تجريد نرى 
بذلك كما فعلنا حتى الآنء إلى إبراز أوان من مضمون لا مستقلء أو نرى أيضا تحت 


إسم التجريد المؤمثل» إلى الأمثلة المتناسبة وليس بالتالي إلى الصَورَنة . 
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والأبعك الذى كنا أوطييهناء''" على العو فى 'وسقن ,ايعاد إلى الأمفلة ».تيكل 
الآن أن يكتزل إلى محرد صورة غلاقات تأسيس معيئة وأن يكوتن بذلك مَصَوَرَا . 
وفي أمثلتنا كنا رأينا أعلاه» أن في التتابع التدرجي لانقسام كلات حدسية 
عدة» تحصل دائما قطع جديدة من الكل نفسه كانت كلها قريبة أيضًا من الكل 
وكان يمكنهاء بما هي كذلك,. أن تحسب كحصائل لانقسام أول. في تلك 
الأمثلة» لم تكن ماهية تلك الكلات هي التي تملي تتابع الانقسامات. أما ما يدور 
عليه الأمر هنا فهو بدايةَ القضية : إن قطع قِطع الكل هي بدورها قطع من الكل ؛ 
وتلك قضية كنا برهناها أعلاه” (وإن كان ذلك بكلمات أخرى) على نحو محض 
صوري . ويدور الأمرء ثأنية » على أجزاء كان تتابع التقطيع بالئشة إليها من دون 
أهمية» لأن أي تتابع تدرّجي في التأسيس لا يتناسب معها. إذ كانت جميع القطع 
قائمة في علاقة التأسيس نفسها دائما إزاء الكل. ولم يكن ثمة أي فرق في صورة 
علاقتها بالكل؛ بل كانت جميع الأجزاء «متضمنة في الكل بالتساوي». وسيكون 
الأمر على خلاف ذلك تماما فى ما لو جزأنا الوحدات الأستيطيقية» وعلى سبيل 
المثال كوكبة تتألف من كوكبات أخرى هى بدوزها مؤلفة من فسحات وفى النهاية 
استيطيقية جديدة النجوم المفردة. وهذه بدورها تَؤُ سس الكوكبة بما هى الوحدة 
الأرفع في الحالة المعطاة. ولا تكون النقاطء والمساحات والنجوم والكوكبة 
أخيرا لا تكون عندها متناسقة بعضا مع بعض كما هي على سبيل المثال مقاطع 
الخط» التي تتضمن تتابعا تأسيسيا صارما يكون فيه ما هو مؤسس على درجة ما 
صالحا لتأسيس الدرجة الأعلى مباشرة؛ وذلك من حيث إن صورا جديدة تتعين 
ندخل هنا القضية العامة : 
حين تكون في علاقة جوانية مع قطع أخرى» بوساطة صور ربطية» في كلات 


010 راجع 8 19. 
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تنشىء هي إياها » بوساطة صور جديدة» كلات من نسق أعلى . 
يجد الفرق بين الأجزاء الأقرب والأجزاء الأبعد نسبة إلى الكل» سببه 

الماهويّ إذَا في تعدد علاقات التأسيس» القابل لأن يعبر عنه صوريا. 

والأمر يجري على نحو مشابه في دائرة الآونة اللامستقلّة» أي حين ندخل 
في الحسبان الفرق الصوري الماهويٌ بين الآونة التي لا يمكن أن تلبي حاجتها إلى 
مكمّل إلا في الكل التامّء وبين تلك التي تلبيه سلما في قطع من هذا الكل. وينجم 
عن ذلك من جديد فرق فى نمط الانتماء المتبادل» فى صورة التأسيس جراء الفرق 
هذاه اتقمن ينقن الأجراءة مقال الأمغداك الشتائيل للشتىء المحتوين» إلى الي 
وين حي عو قل فى تين أن الاجزاء الاجر ستال امعد اذ قطعةاميق 
القطع» تنتمي بخاصة إلى هذه القطعة وإلى الكل فقط عن بعد. هذا التوسط ليس 
لاماهويّا على غرار لا توسط القطع من الدرجة الثانية في قسمة مقطع خط. بل هو 
توسط ماهويٌ يجب أن يوسم بالطبيعة الصورية للعلاقة. وبدورهاء ولأسباب 
مشابهة بوضوح» تكون قطع الآونة اللامستقلة والتي في جوار لاموّسط من الكل » 
هى الأكثر بعدا عن الكل من تلك الآونة نفسها؛ والأمر هو نفسه على الأقل فى 
الحالة الى تتانك نيها هذه النقنية المتحففة فى ,مدان السلس + اعت أن تناك 
القطع لا يمكن أن تؤسس بلا توسط إلا في قطعة من الكل. ويمكن أن يعبر عن 
القضية الآتية صوريا أيضًا: إن الأجزاء المجردة من أجزاء مجردة هي أكثر بعدا عن 
الكل من هذه الأجزاء الأخيرة نفسها. وعلى نحو صوري يمكننا أن نقول بعامة : 
الأجزءا المجردة هي أكثر بعدا من الكل » وهي أجزاء موسّطة ماهويًا حين تجد 
الحاجة التي بها إلى مكمّل» ما يلبيها في فلك حزء واحد وحسب . ويمكن لهذا 
لحر يها نان نكون نسلنا للع سن انكر ونان كو يسحافة اا ل 
مكمل آخر. في هذه الحالة الأخيرة يقوم التوسط في أن قانون المكمّليّة الذي فيه 
تكمن صورة التأسيس يحيل» في ما يتعلق بالجزء المجرد الذي نظرنا إليه بدءاء 
إلى كل يكون» جراء قانون جديد لمكمّلية» ويجب أن يكون» جزءا من كل 
مح عدي وا يو و0 الأول إلا كوسظ: .وغل مكنا أن 
نقول أيضًا: | إن أجزاء الكل المجردة التي ليست أجزاء مجردة لقطعه. يو 
إلى الكل من 0 المجردة لتلك القطع . 
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هذه الأفكار لا تريد ولا تستطيع أن تطمح إلا إلى أن تكون مجرد تلميحات 
إلى تعليم مقبل للكلات والأجزاء. وكي نصل حقا بالنظرية المحض التي نضعها 
نصب أعيننا إلى غايتهاء سيجب أن نعرّف جميع الأفاهيم بدقة رياضية وأن نستمد 
منها القضايا التعليمية بحجاج صوري أي رياضيا. ولسوف ينجم عن ذلك رؤية 
تأليفية كاملة وضرورية للتركيبات الممكنة قبليًا في صور الكلات والأجزاء. 
وكذلك معرفة دقيقة بالعلاقات الممكنة في ذلك الفلك. هذا الهدف يمكن 
بلوغه. وقد دلت على ذلك المحاولات المتواضعة التي قمنا بها في هذا الفصل» 
فى معالجة تلك المسائل على نحو محض صوري . على أي حالء إن الانتقال 
التدرجي من التشكيلات الأفهومية والنظريات الغامضة إلى الأفاهيم والنظريات 
الرياضية الدقيقة هو هنا كما هو أينما كان» الشرط الأولي لرئيان تام للتعالقات 
القبلية ولتطلب العلم الذي لا يرد . 


5 25 إضافات حول تقطيع الكلات بتقطيع آونتها 

لنخلص بإضافة ملاحظة قد لا تكون من دون أهمية. 

لا يمكن للقطع نسبة إلى الكل التي هي قطعه أن تؤسس بعضها بعضا لا من 
جانب واحد ولا من الجانبين» لا ككلات ولا تبعا لأجزائهاء وتلك قضية 
تحليلية. ومن جهة أخرى لا يمكننا بأي شكل أن نستدل من مضمون تلك 
التعريفات الحاسمة على امتناع أن تدعم القطع علاقة تأسيسية بالنظر إلى كل 
أوسع ليس لها فيه سوى قيمة آونة لامستقلة. إلا أننا لا نجد. في الواقع» أي 
مثال على ذلك فى الميدان الذي يمكننا بلوغه بالحدس المحض وبالبداهة» ولا 
0-7 وبالقصيط في هذا الميدان» .بعلاقات الأجزاء الملاحظة معا .. بمغتى أنه 
يمكننا أن نسوغ القضية الآتية» والفيميائية بمعنى أوسع: يتناسب وكل جزء في 
مجردٍ نسبي» جزءٌ في كل من عينيّاته النسبية» وذلك بحيث إن قطع الأول التي 
تتنابذ تؤسس القطع التي تتنابذ في كل عينيّ من العينيّات الأخيرة. بكلام آخر: 
يشرط تقطيع أوانٍ لامستقل تقطيعا للكل العينيّ» والقطع التي تتنابذ من دون أن 
تدخل هي إيّاها بعضا مع بعض في علاقة تأسيس» تكتمل كقطع مفردة من الكل 
إذ تصحيبها اونة جديدة فِياها . 
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هاكم بعض الأمثلة للإيضاح: يعين تقطيع الامتداد شبه المكاني لمرئي ماء 
حين يظل لامتغيرا إنما منظورا إليه بصرف النظر عن الأوان الزمني» يعين أيضًا 
قظيكا نانف الحضموة إتاده .والأمر على الجر نتنسه بالقسية إلى المعظياتة 
الحدسية المكانية بالصلة بالتقطيع المكاني. وتؤسس القطع المكانية المنفصلة أونة 
مكملة» مستقلة بعضا عن بعض: على سبيل المثال» ليس لون قطعة ما مؤسسا 
بلون قطعة أخرى ماء ويمكننا أن نقول أيضاء في هذا الصددء إن الآونة المكملة 
هي نفسها مقطعة جراء تقطيع المكاني الذي يؤسسها أو إنها تتوزع قطعة قطعة 
على قطع المكاني. وألوان القطع لها في ما بينها نفس علاقات الانقسام (النبذء 
التضمن, التصالب) التي للقطع إِيّاها. ويستند هذا الوضع الخاص» الذي بموجبه 
يستدعي تقطيع أوان ما في الوقت نفسه تقطيعا للكل» يستند بوضوح إلى كون 
قطع الأوان لا تتأسس بعضها في بعضها الآخر حتى ضمن كل أوسعء بل بها 
حاجة» في كلّ مرة لكي تؤسسء إلى آونة جديدة؛ إلا أنها تستند في الوقت نفسه 
5 الآونة الجديدة إيّاها اتج ودورها تأسسننها الشرورى إلا فن تلك 
القطعة» وليس في ما بينها بالتبادل . ١‏ 

والأمز على التخوائفسة بالنسة إلى كللات الحدسن الزفتية: إذا ما جزأنا مدة 
مسار عينيٌ سنكون قد جزأنا المسار إِيّاهِ؛ وتتناسب ومقاطع الزمان مقاطع الحركة 
(باتخاذ هذا اللفظ بالمعنى الأرسطي الأوسع)؛ والأمر على النحو نفسه في حالة 
السكون؛ فهو أيضًا له مقاطعه التي يجب أن ينظر إليها بوصفها قطعا بمعنى 
تعريفناء لأن السكون خلال مدة جزئية والسكون خلال مدة جزئية أخرى ما ليس 
لديهماء ذ فى أئ نقطة, تأسيصس ضروري من الجانبين . ظ 

كرد الأمر على خلاف ذلك إذا ما فحصنا العلاقات الأمبيرية للطبيعة 
بدلا من أن نقتصر على فلك المعطيات الماهويّة الذي يجب أن ندرسه فى 
الجو. ١‏ 

إلا أن هذا الانتقال يستوجب توسيعا للأفاهيم. لقد طبقنا كل التشكيلات ‏ 
الأفهومية على الفلك الماهويٌ المحض وكانت قوانين التأسيسن تستردفها القوانية 
الماهويّة المحضء» ولم تكن الأقسام تشكل في مجملها ماهويًا إلا وحدة جراء 
الاقترانات القبلية للأماثيل المتناسبة والأجزاء والآونة. ومن جهة أخرى وفي ما 
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يخص الطبيعة مع كل شيئياتهاء فهي لها بالتأكيد أيضًا قبليّها الذي تشكل تعريته 
وشرحه السستاميين مهمة أنطلوجيا ما للطبيعة لم تنجز بعد. لكن., لم يبق منذ 
الآن مجال للشك فى أن قوانين الطبيعة» بالمعنى العادي لهذا اللفظء لا تنتمى 
إلى :ذلك :لفساو :| تلك« الضورةة 4 المسضى روا لكلتة التنيطة ولين الواسمة 
الحقائق الماهوةة .بل الكتعاتق: الو افحية» وسمرضعها بسي بالعالى «امحفن) رولا 
«لامشروطة»؛ كذلك. فإن «ضرورة» كل حدس واقعى ل هى مشوبة 
لالز موا #فالظزينة مع كل قرائندها القدرياية بهي بالشييط بواتعة فنيمكن ابم 
أن تكون على خلاف ذلك . والحال. إذا ما تناولنا القوانين الطبيعية على الرغم 
من العرضية التي تلم بهاء بوصفها قوانين حقيقية» وإذا ما طبقنا عليها جميع 
الأفاهيم المحض التي شكلناها فإننا سنغير بذلك أماثيلنا عن: التأسيس الأمبيري 
والكل الأمبيري» الاستقلال واللااستقلال الأمبيريين. ومن جهة أخرى إذا ما 
فكرنًا أمثول طبيعة حدثية بعامة يكون تميّزها المفرد هو الطبيعة المعطاة لنا فإننا 
تحمل بذلك على الأمائيل العامة غير المرقبطة بطبيعتاغن :الكل الأمييرئ: 
اللااستقلال الأمبيري الخ. » وهي أماثيل منشئة بوضوح لأمثول طبيعة بعامة عليها 
أن تندرج مع العلاقات الماهويّة العائدة إليها في أنطولجيا عامة للطبيعة. 

ولنعد بعد افتراض ذلك إلى سؤالنا الخاص. فى حين لا نجد فى الفلك 
الماهويٌ المادي أي مثال لا يجرٌ فيه تقطيع أوان لاسن : من أوان كان اذ 
زمانى على سبيل المثال» معه تقطيعا مشابها للكل العينىّ» فإن الأمر على خلاف 
ذلك في ميدان كل العلاقات الأمبيرية الواقعية في لخر اسل والتعاقب. وذاك ما 
يظهر بتميز حين نتفكر حول معنى العلاقات الأمبيرية للضرورة التي تقيم اقترانا 
بين الأشياء المنفصلة في المكان وفي الزمان. وحين تتصل» تبعا لقانون سببي 
متعين» بتعاقب عينيّ من التبدلات الحاصلة في فسحة زمنية ز' - ز"» إِذّا حين 
تتصل بالضرورة سلسلة جديدة فى الفسحة الزمنية الملاصقة ز* - زأء فإن 
الفسحة الأولى تفقد بالضرورة» 00 ذلك. استقلالها نسبة إلى الفسحة الثانية . 
وإذ ذاك حين تنتمي أنطلوجيّاء إلى كل مسار عينيّ من التبدلات» قوانين (بما هي 
متضمّنة في أمثول الطبيعة بعامة) متعينة على هذا النحو ولا يمكنها أن تعرف 
ماهويًا إلا على نحو أمبيري» وتعين بعض النتائج الضرورية اللاحقة بها بلا توسط 
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فى الزمان:.وحين :إلى ذللت.يكون على كل من تلك المسارات أن.مكون هو 
نفسه نتيجة ضرورية للمقدمات التي تسبقه: نكون بذلك قد قلنا سلفا إن كلّ مسار 
تبدلي عينيّ للطبيعة هو لامستقلٌ نسبة إلى الكلات الزمنية المحيطة به والتي 
يتحقق فيهاء وبالتالي أيضًا: إن أي تقطيع لفسحة زمنية لا يشرط تقطيعا للكل 
الزمني العينىّ الذي يعود إليه. إلا أن هذا الاقتصار على المسارات التبدلية هو غير 
مفية بل بغبر لقنو إن كنعدا الككلام.دقة » افمعلما تفط النكانيكا إلى السكون 
وإلى الحركة من وجهة نظر واحدة» ومثلما تتضمن في قوانينها السكون بوصفه 
حالة قصوى وخاصة من الحركة: كذلك يجب أن نتعامل بطريقة: مشابهة مع تلك 
الأفاهيم الموسّعة وفقا لمعنى الاصطلاح الأرسطي. ولا تفلت حالة متوهمة من 
السكون» الثابت المنعزل عن العالم بأسره. لا تفلت من قانون السببية المصاغ 
على نحو ملائم. وإذا ما تخيلنا فسحة زمنية» مهما صِعُّرت» مليئة بمضمون عينيٌ 
مع غياب كامل لأي تبدل» وعلى افتراض أن أمثول الطبيعة يسمح بذلك كإمكان 
فكري» وإذا ما تخيلنا أن الواقع الأفعولي بأسره يختزل, أثناء ذلك» إلى ذلك 
الوجود الثابت» فإن قانون السببية يتطلب من دون أي شك أن يظل ثابتا بعديا إلى 
الأبد (في حين أنه قبليًا سيكون ناجما إما عن سكون أبدي وإما عن تبدل خاضع 
لقانون). نحن مخوّلون إِذَا بالنظر إلى العلاقات السببية التي لا يفلت منها أي 
كائن زمني» أن نزعم أن أي تقطيع للأوان الزمني لا يجرّ معه قط تقطيعا للكل 
الزمني العينيَّ. إن الآونة المكملة العائدة إلى الكسور الزمنية هي بالتأكيد منفصلة 
تبعا للكسور الزمنية» لكن هذا الانفصال لا يكفي بعد لكي يجرّ معه تقطعا في 
عجره لومت 4 15لك .نا يمسهه باالشمرطة القاميين السيين اللمتادل الى مق ايع متدادة 
0 1 1 

ويجب أن يكون الأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى التقطيع المكاني وعلى 
الأقل في الكلات التي فيها يتطابق الامتداد المكاني والمدة الزمانية بحيث إنه مع 
كل تقطيع لأوان من الآونة يكون معطى تقطيع للآخر والعكس بالعكس : ولا 
يشرط تقطيع الأوان المكاني لحركة ماء مثلما لا يشرط تقطيع أوانها الزماني» أي 
تقطيع للحركة إياها . 

وينجم أيضًا عن هذه التفكرات أن الفسح الزمنية داخل الزمان الموضوعي. 
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زمان الطبيعة التي كانت تمتلك بالنظر إلى مدتها الزمنية التي تشملهاء سمة القطع 
تجريداء تفقد أيضًا مع هذه السمة استقلالها المتبادل حين ننظر إليها بالعلاقة مع 
وحدة زمنية مليئة عينيًا ملازمة لها بما هي اونة لامستقلة . والقضية: كل مدة 
موضوعية هي مجرد قسم من الزمن لا يفترض وحسبء بل يتطلب مدا من 
الجانبين إلى ما لا نهاية: هي» كما من السهل أن نتبين ذلك» مجرد نتيجة 
للسببية» وتقوم من ثم على علاقة مع المّلء الزمني. وجراء ذلك» يصير الجزء 
الزمني لامستقلا ليس فقط في ما يخص مَلأه ليّاه إنما أيضًا في ما يخص الأجزاء 
الزمنية الملاصقة وملأها. ويخضع لااستقلال الأجزاء الزمنية هذا وتأسسها من 
الجهتين إلى قوانين لا تنشىء بعامة اقترانات بين الفسحات الزمنية وحسب بل 
أيضًا بين الكلآت الزمنية المليكة عينيًا . وحَيث إن الأزمنة أو الفسحات الزمنية 
تلعب أيضًا في هذه القوانين» وإلى جانب متغيرات أخرى تنشىء آونة المضمون 
الزمتئ الماليء دون المعخيراثت الى تمارسن تاثيرا مغنادلاً بعضها على يعض 
كتين :هذه الفسحات الزمنة أيضاء متوسط وبالصلةبي الريعلة العيةة الأرضيع: 
. علاقة تأسيس . والأمر على النحو نفسه بالطبع بالنسبة إلى قطع المكان نسبة إلى 
الوحدات المكانية الأوسع وفي النهاية نسبة إلى مكان الطبيعة اللامتناهي. والقضية 
القائلة إن كل جزء من المكان يقتضي امتدادا في كل الجهات» أو كما يجب أن 
نقول هنا بدقة أكبر: يقتضي الإمكان الواقعي لامتداد في كل الجهات وصولا إلى 
لجنا لكان المحد ‏ تلك التضن كي كنا حبك مقن القرالين البييية 
وبدقة أكثر لبعض قوانين الطبيعة. وأن يمكننا أن نمد كما نشاء» توهّماء مقاطع 
مكانية ومقاطع زمنية أيضّاء وأن نننقل بالواهمة إلى أي حد متوهم من المكان أو 
من الزمان؛ وأن تبرز أمام نظرنا الباطن بالمناسبة أمكنة وأزمنة جديدة أبداء فإن 
كل ذلك لايبرهن التأسيس النسبي للقطع المكانية والزمانية ولا ضرورة أنه ينبغي 
على المكان والزمان أن يكونا لا متناهيين واقعيا أو حتى فقط أنه يمكنهما أن 
يكونا لا متناهيين واقعيا. ذاك ما لا يمكن أن يثبته سوى قانون سببي يفترض» 
ومن ثم يقتضي إمكان التقدم إلى ما وراء كل حد. 
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17 
الفرق بين الدلالات المستقلة والدلالات اللامستقلة 
وأمثول النحو الممعحضص 


مدخل 


أردنا في التفكرات السابقة ة أن ننتبه إلى ما في مجال الدلاللات من فرق 
أساسي يستتر خلف التفريقات النحوية التي قلما تظهرء أعني التفريق بين التعابير 
المفيدة والتعابير المفيدة-بالمعية» التامة واللاتامة» ويقودنا إيضاح تلك التفريقات 
إلى تطبيق تفريقنا العام بين الموضعات المستقلة وتلك اللامستقلة» في ميدان 
الدلالات» بحيث يكون على الفرق المقصود أن يوسمء في المبحث الراهن» 
بوصفه ذلك الفرق الذي يوجد بين دلاللاات مستقلة مستقلة وأخرع لامستقلة. والفرق ذا 
يشكل: الآساسن الضروري لتعيين المقولات الماهويه للدلالات التي فيها تتجذر. 
كما سنبين للتوء تنوعيّة من القوانين الدلالية القبلية التي تصرف النظر عن الصلاح 
الموضوعي للدلالات (عن الحقيقة وأيضا عن الموضعية الواقعيتين أم 
الصوريتين). والقوانين تلك التي تتحكم بفلك المركبات الدلالية والتي دورها أن 
تفصل فيها بين المعنى واللامعنى» ليست بعد ما نسميه قوانين منطقية بالمعنى 
القوي للفظ . فهى تعطى للمنطق المحض الصور الدلالية الممكنة» أي الصور 
الذلالية [القيلية الحراقية الح لننا وبحدة معنوية وال حك يحتيفتها الصورية؛ أ 
ااموضعيتها» اقوانين منطقية» بالمعنى القوي للفظ . ٠.‏ وتحن نحترز بالأولى من 
اللامعنى » أما بالثانية فنحترز من التضارب الصوري أوالتحليلي. من الخلف 
الصوري . فإذا ما نصت القوانين المنطقية-المحض هذه على ما تقنضيه وحدة 
الموضع الممكنة قبليا على ا الصورة المحضء فإن الأولى» أي قوانين 
التركيب الدلالي» تعين ما تقتضيه مجرد وحدة المعنى» أي الصور القبلية التي 
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بموجبها تجتمع الدلاللات العائدة إلى مختلف المقولات الدلالية فى دلالة واحدة 
بدلا من أن تنتح لامعنى خوائيا . 

ع جك لي جل الف يي وال اده 
أخرى أمبيرية. ويبدو لنا على العكس هناء رثياناء أن الأمثول القديم لنحو عام 
وبخاصة لنحو قبلي يكتسب » جراء برهنتنا على وجود قوانين ن قبلية تعين الصور 
الدلالية الممكنة» أساسا لآ شك فيه وأنه يبخصص لهء على أي حال» فلكا من 
الصلاح متعينا بدقة. ولا تدخلء في إطار اهتماماتنا الحاضرة» مسألة إلى أي حد 
يجب إدخال أفلاك أخرى ذات قبلية عائدة إلى النحو. فضمن المنطق المحض» 
ثمة فلك قوانين تصرف النظر عن كل موضّعية» سيكون عليهاء خلافا للقوانين 
المنطقية بالمعنى المتمرّس والقوي للفظ» أن توصف بالضبط بأنها قوانين نحوية 
منطقية-محض . أكثر من ذلك» سنعارض علم صرف الدلالات المحض بتعليم 
الصلاح المحض الذي يفترضه . 


5 1 الدلالات البسيطة والدلالات المركتّة 

ننطلق من القسمة الواضحة بدءا للدلالات إلى بسيطة ومركبة . وتتناسب هذه 
القسمة والتفريقٌ النحوي بين التعابير» أو بين الأقوال البسيطة أو المركبة. فالتعيير 
المركب ليس تعبيرا إلا بقدر ما له دلالة؛ وهو تالف عن درك هو تعم مركت 
من أجزاء هي بدورها تعابير» ولها بما هي كذلك دلالاتها الخاصة فحين نقرأ 
مثلا: رجل من فولاذء ملك يحوز حب رعإيّاه الخ.» فإن رجل وفولاذ وملك 
وحب الخ. » تفر ض نفسها علينا كتعابير جزئية أو كدلاللات جزئية . 

والحال» إنه إذا ما عثرنا من جديد»ء في دلالة جزئية على دلالات جزثية. 
فقد يمكن أن تظهر في هذه الأخيرة أيضا دلالات جديدة بما هي أحزاء: لكن 
ذلك لا يمكنهء كما هو واضح. أن يستمر إلى ما لا نهاية. وبالاستمرار في 
تقسيم الدلالة سيكون علينا في النهاية أن نصل إلى دلالات بسيطة بوصفها 
عناصر. وما يفيدنا أن ثمة حقا دلالات بسيطة هو المثال الذي لا يشك فيه: شيء 
ما. فمعيش التصوّر الذي يتحقق في فهم هذا اللفظ هو بالتأكيد مركب لكن ليس 
في دلالاته أي ظل لتركيب ما. 
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25 في ما إذا كان تركب الدلالات مجرد انعكاس لتركّب الموضعات 
مهما بدا ذلك واضحا فإنه سيطرح مع ذلك كل أنواع الأسئلة والاعتراضات. 
وبداية» السؤال عما إذا كان تركّب الدلالات”'' أو بساطتها مجرد انعكاس 

لتركّب الموضعات «المتصوّرة» بها على طريقة الدل» أو لبساطتها. يصور التصوّر 

الموضعٌ حقا ويشكل نسخته الذهنية. على أي حال» الل كرا 
الاستعارة: نسخة»ء خادعة في هذه الحالة كما في حالات كثيرة أخرى» وأن 
التوازي المفترض لا يوجد من أي وجهة نظر. وبداية: يمكن لنا بالدلاللات 
المركّبة أن «نتصوّر» موضّعات بسيطة؛ ولدينا مثال واضح بقدر ما هو حاسم في 
التعبير : الموضع البسيط إِيّاه. وفي هذا الصددء من غير الفارق أن يكون هذا 

الموضع معطى أم ل20' . 
لكن» وعلى العكسء. فإنه من الصحيح أيضا أنه يمكن لنا أن «نتصوّر) 

بالدلالات المركبة موضعات بسيطة وأنه يمكن لهذه الدلالات أن تعود إلى 

الموضعات بالضبط على طريقة الدذل: ‏ ويمكن أن يتساءل المرء (وإن على خطأ 
في رأبي) ما إذا كانت الأسماء البسيطة (رجلء» فولاذء ملك الخ . .)» في الأمثلة 
المذكورة أعلاه» تعبر حقا عن دلالات بسيطة؛ لكن سيكون عليه أن يسلم 
بصلاح أسماء من مثل شيء ما وواحد ما. في هذه الحالة الأخيرة» من الواضح 
أنه يمكن للاسمين أن يعوداء في لا تعينهما إلى أي شيء » وبالتالي إلى كل 
موضّع مركب على الرغم من أن ذلك سيحصل على النحو الأكثر لاتعيناء وأنهما 


(1) قد يمكن أيضا أن نقول: التصورات . لأنه بالاجابة عن السؤال الخاص الذي يعود إلى 
التصورات بعامة (إلى الأفاعيل المموضعة بعامة)» نكون قد أجبنا أيضا عن السؤال 
الأعم . 

(2) من الواضح أن تفردفسكي (م. ن. ص. 94) يرفض أن يحسم حيث يُفترض أن يتخذ 
قرارا بالضبط حين يعترض على بُلتسانو (الذي نتبعه هنا) بأن ليس ثمة موضعات بسيطة . 
راجع الطريقة التي بها يطرق تفردفسكي هذا السؤال» م. ن. ص. 92 حيث يتكلم 
بصراحة على موضعات متصورة . هنا يدور الأمر على موضعات مدلول إليها بما هي 
كذلك . 
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إلى ذلك» من الواضح أنه حتى. حيث يكون للدلالة المركبة صلة بالموضع 
المركبء لا يتناسب كل قسم من الدلالة مع قسم من الموضّع ولا بالأحرى 
بالعكس. صحيح أن تمَرْدُفسكي احتج على المثل الرائع لبُلتسانو «بلد من دون 
جبل»» إلا أن ذلك يمكن تفسيره بكونه يماهي الدلالة والتصوّر الحدسي المباشر 
للموضع المدلول إليهء في حين أن الأفهوم الأساسي والوحيد المعين من وجهة 
نظر الدلالة يفلت منه تماما. من هناء يقع في غلط فهم عناصر الدلالة («من دون 
جبال») بوصفها «تصوّرات مساعدة من نوع الكلام على ال 9 


5 تركب الدلالات وتركب الدل العينيّ 

الدلالات الضمنية 

تبرز اعتراضات من جهة أخرى أيضاء وذلك فى أصناف واسعة من 
الحالات: أعني بصدد تقرير ما إذا كان عحب ان تنه دلالة معطاة مركبة أم 
بسيطة . فلو أردناء على سبيل المثال؛ أن نفهم الدلالات التي تعود إلى أسماء 
العلم» وباختصار الدلالات الخاصيّة» بوصفها بسيطة» لبدا ذلك متناقضا جراء أنه 
يمكننا وبحق أن نقولء. مثالاء الاسم زيد (مفهوما كاسم لشخص نعرفه)» وأن 
نتصوّر رجلا معيناء وإِذا كائنا يملك كل الأجزاء والخاصيات التي نتصوّرها 
بوصفها ملائمة لرجل بعامة» وكذلك جميع أنواع الخصوصيات الفردية التي تميز 
ذلك الشخص من الآخرين. لكن» من جهة أخرى. سيعترض على ترتيب 
الدلالات الجزئية في خانة التعينات المطلعة تباعا والمسندة إلى المدلول إليه 
المخصوص وإلى الموضع المتصوّر بوضوح متفاوت ضمن الدلالة الخاصيّة. أو 
يعترض على التسليم بأن تكون هذه الدلالة الخاصيّة مماهية للدلالة المركبة التي 
نطلّعهاء تباعا وموضّعياء بتحليل مضمون التصوّر زيدء بصورة: أ ما الذي هو أء 


وإذا ما نظرنا إلى ذلك عن كثب» سنلاحظ أن علينا أن نفرّق هنا بين المعنى 


)1( تَمَرْدُفسكي م. ن. ص. 98. 
#0 وليس على المجاز 
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المزدوج للبساطة والتركب بيحيث لا تسسشغد البساطة. المتخذة بمعنى من 
المعتيية التركين' المتهل بالمحى الاخن.. :وسيكون علينا بذاية أن ترفضن» 
بالتأكيد» فهم الدلالة الخاصيّة بوصفها دلالة مفصّلة في دلالات ومن ثم مركبة؛ 
لكن سيكون عليئا فى الوقت نفسه أن نقرّ بأن الوعي الدلالي هنا يتضمن بالفعل 
تركيبا معينا قد يكون به حاجة كبيرة إلى أن يوضّح. وقد يكون من المؤكد أن كل 
ما يطلعه الشرح اللاحق والصوغ الأفهومي من زيد» المسمى والمتصوّر بمضمون 
ماء سيقدم دلالات جديدة أبدا لكن ليس دلالات جزئية تقتضيها حقا الدلالة 
الأو لنة واتقهنها فقط أن تطلع فالدلالة"الشام اهن سيظة لز عاك إلى ذلك 
ول يِه هي بسيطة ؛ ِ 

من الواضح أن محتوى التصوّر الذي به نتصوّر زيدا هذا مع اسم العلم في الوقت 
نفسه. يمكنه أن يتبدل بكثير من الأشكال في حين أن اسم العلم يمثل مع ذلك 
بدلالة متماهية مع استمراره بتسمية زيد نفسه «مباشرة» . ومن جهة أخرىء لا 
يدور الأمر على تصوّرات عرضية ملحقة بالوعى الدلالى» بل على احتياط من 
التصورّرات الضرورية» وإن متغيرة مضمونياء من دونها لا يمكن للدلالة الراهنة أن 
تذهب باتجاه الموضّعية المدلول إليهاء ولا يمكن» إذن» أن توجد كدلالة فى أي 
حالة من الحالات. وأيا كان تصوّرنا لذلك الشخص ضعيف الحدس وبالغ النقص 
وبالغ الإبهام وبالغ اللاتعين» فإن مضمون التصوّر لا يمكن أن يغيب:تماما. 
واللاتعين الذي هوء مع ذلك. ضروري أيضا هنا بقدر كبير (من حيث إن التصور 
ناقص ووحيد الجانب) لا يمكنه قط أن يكون فراغا مضمونيا تاما. ومن الواضح 
أنه يحملء» فى ماهيتهء إمكانات لتعين أكثر دقة» إنما ليس في أي اتجاه نريد بل 
بالضبط باتجاه الشخص زيد المفترض متماهيا فى الحالة المعطاة وليس فى أي 
حالة أخرى. أو ما هو الأمر نفسه: إن كل وعي دلالي في عيانه التام يدعَم» عبر 
ماهيته الخاصة» إمكانات انطباق يملاً ببحدوس مجاميع معينة دون سواها. 
وهكذاء فإنه من الواضح أن ذلك الوعي» حتى وإن لم يكن حدسيا بالتمام» 
يقتضي بالضرورة محتوى قصديا معينا يتصوّر به الفرد حتى حين لا يكون مدلولا 
إليه لا كشيء ما فارغ بالتمام بل كشيء ما متعين بطريقة ماء أو قابل للتعين 
بحسب بعض الأنماط (كشيء فيزيائي» كحيوان» كإنسان. الخ). 
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وهكذا ينتكشف,. وبداية في الوعي الدلالي المتعلق بأسماء العلم» نوع من 
ازدواجية الجانب» ومن اتجاه مزدوج يمكننا ضمنه أن نتكلم على التركب أو 
البساطة. وبعين الجانب الأول بساطة الدلالة إيّاها أو تركبهاء ويكون بالتالي 
الجاقية الذى قم تكن عاهرة الذل المحقن نما هي كلاك و لئاه قط رما لتخي 
تلك الماهية القصدية للوعي الدلالي العينيّ التام الذي هو الدلالة» إذا ما فهم 
نوعيا. ويكون هذا الجانب بسيطا في حالة الدل المخصوص . إلا أنه يفترض 
بالضرورة» إلى ذلك» كمرتكزء محتوى قصديا آخر بالتوافق بالضبط مع واقعة أن 
المدلول إليه نفسه بمعنى متماه (أو ما هو مسمى على نحو واحدي المعنى باسم 
العلم نفسه) يمكنه أن يتصوّر على نحو مختلف جدا مع أساس متغير من 
الأمارات المتعينة» وعليه أن يتصوّر بالضرورة مع أساس ما في حين أن ذلك 
التغير وتركب ذلك الأساس لا يتعلقان مع ذلك بالدلالة إيّاها . 

وهذا الجانب هو الذي يوفر للتشريح ومن ثم للصيغ الحملية الدلالية ولنوع 
الصيغ التي ننجز إمكاناتهاء ومثالاً حين نسعى إلى الإجابة عن السؤال: بماذا 
وكيف يُتصوّر الموضوع المسمى زيذا تعينيًا في حالة معطاة؟ وبفضل ذلك 
التضارب بين الوعي الدلالة الأصلي للهيئات المركبة والوعي ذا إِيّاه إنما نتبين 
بوضوح ماهية الفرق (المعالج هنا) في ما يخص الدلّ بما هو الدل وحسبء بين 
المعيشات (العينيّة) الواهبة للدلالة والتيى هي مركبة (أو بسيطة)» والمعيشات التي 
ليست كذلك إلا من وجهة نظر ثانية» أعني بحسب المحتوى التصوّري الذي معه 
يوعى المدلول إليه في كلّ مرة. وكما رأيتا أعلاه» فإن الدلالات المائلة بما هي 
كذلك بمناسبة التشريح الحملي لما هو متصوّر في كل مرة» هي بوضوح دلالات 
متصوّرة من بعد» وليست متضمنة حقا قط في الدلالة الأصلية» أي في الدلالة 
الخاصيّة فِيّاها البسيطة تماما. إن اسم العلم ع. يسمي (أو إن الدلالة الخاصيّة ع . 
تدل على) الموضع بإبقائه؛ إن صح القول»ء تحت شعاع واحد متجانس ذاتياء ولا 
يمكنه من ثم أن يفرّق بالصلة مع الموضع القصدي . إن الدلالات الشارحة مثال 
اع هي أ؛ (ع )0 الذي هو ب؛ ع ب الذي هو أ الخ.ء هي متعددة الإشعاع؛ 
وهي تتشكل في كل حالة بدرجات كثيرة وبمختلف الصور بحيث يمكنها أن تعني 
الموضع نفسه بمحتوى مختلف . ولا تمنع كثرة الدرجات وحدتها : إنها دلالاات 


204 


وانخدية ضر كنةى والوضى: التدلالن' اللوننا نسي مننها حو ول باحق احه بالنظن إلرن 
الجهة الدلالية المحفن» إنها و فر كات 

لقد افترضنا أعلاه أن اسم العلم هو اسم شخص معروف . وذاك ما يقتضي 
أنه يقوم بدوره عادة وأنه ليس بالتالي مفهوما بمعنى غير مباشر وحسب بوصفه: 
شخصا ما يدعى زيدا. إن هذه الدلالة الأخيرة ستكون بالطبع مركبة . 

وفي الحالات التي يدور الأمر فيها على عدة دلالات أخرى إسمية» وفي 
النهاية أيضا على بعض الدلالات الصفات”*' وغيرهاء فإن الصعوبة ومحاولة 
الحل الذي نقترحه ستكون مشابهة بوضوح؛ ومثالا: رجل» فضيلة» عادل» 
الخ. . ويجب أيضا أن ننوه بأن التعريف المنطقي الذي نحصر فيه صعوبات 
التحليل المفصّل”**' بل اضطرابات دلالة الألفاظ» ليس بالطبع سوى وسيلة 
منطقية عملية لا تكون فيها الدلالة بصحيح المعنى محددة ولا مفصّلة داخليا. 
ونضاد بالأحرى» في هذه الحالة الأخيرة» بين الدلالة بما هي كذلك ودلالة 
مستجدة بمحتوى مفصّل أعني بما هو معيار علينا أن نلتزم به في الأحكام 
المستندة إلى الدلالة المعنية. ولتجنب العقبات المنطقية نستبعد بالضبط الأحكام 
التي لا يمكن للدلالات المعنية فيها أن تستبدل بمعادلاتها العادية» نستبعدها 
بوصفها غير مقبولة ونوصي في الوقت نفسهء كقاعدة» باستخدام تلك الدلالات 
العادية للألفاظ قدر الإمكان في نشاط المعرفة؛ أو بتأمين فاعلية منتظمة من أجل 
المعرفة للدلالات المعطاة لتلك الألفاظ. بحكها غالبا على مِحك الدلالات 
العادية وباتخاذ تدابير الاستخدام المناسبة.. 

هامش. حظي الازدواج في القصود الدلالية التي عالجناها في الصيغة الأولى لهذه 
الفقرة» حظي في النص الراهن المعدل بصيغة أوضح وأعمق فيميائيا. إن المعنى المليء 
ومن ثم طول الفرق لم يدركهما المؤلف تماما في الصيغة الأولية لهذا الكتاب. وسيجد 
القارىء النبيه أن المبحث ١71‏ لا يأخذه بالحسبان كما كان ينبغي. 


(#) يفرق هنا بين الاسم الموصوف الذي أديته ب اسم والاسم الصفة الذي أديته ب صفة 
(#*) يؤخذ هذا اللفظ فى ما يلى بمعناه المشتق من: فصّل الشىء؛ جعله فصولا أو قطعا 
وأطرافا متمايزة . 
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5 السؤال عن دلالة العناصر «المفيدة--بالمعية» في التعابير المركبة 
يؤدي فحص الدلالات المركبة على الفور إلى تقسيم جديد وأساسي. إن 
مثل تلك الدلالات معطاة لناء كقاعدة عامة» بوصفها دلالات لمركبات لفظية 
مفصّلة. والحال» إن السؤال بالنظر إلى هذه المركبات يطرح لمعرفة ما إذا كان 
يجب أن ينسب إلى كل لفظ مركب دلالة خاصة» وما إذا كان يجب أن ينظرء 
بعامة إلى كل تفصيل وإلى كل صورة تعبير لغوي بمثابة بصمة لتفصيل أو لصورة 
مخ الذلالة معناسبين + يتحسب بلتسانوء «كل لفظ في اللغة يصلح لعلم تصور 
خاص وبعضها يصلح أيضا لعَلّم عبارات تامّة)"'". فهو ينسب إذن (من دون أن 
يدخل مع ذلك في شروحات أدق) الدلالة الخاصة أيضا إلى كل ربط وإلى كل 
أداة. ومن جهة أخرى نسمع في الغالب كلاما على ألفاظ وتعابير هي «مجرد 
دالة-تبعا) » أي لا تمتلك لِيّاها أي دلالة بل تكتسبها بالتعالق مع أخرى . ويفرق 
بين تعابير التصوّر التامة والتعابير اللاتامة وكذلك بين الأحكام والظاهرات 
الانفعالية والارادية» ويؤسّس على هذا الفرق أفهوم العلامة المفيدة أو العلامة 
المفيدة-بالمعية . وهكذا يعني مرتي بتعبير العلامة المفيدة أو الاسم «كل وسائل 
العَلْمِ اللغوي التي مع كونها مجرد دالة-تبعا (مثال الأبء, لأجل » بيد أن الخ) لا 
تشكل هي أيضا لِيّاها تعبيرا تامّا عن حكم (إخبار) أو عن شعور وقرار إرادي 
الخ. . (صلواتء أوامرء أسئلة الخ) بل فقط التعبير عن تصوّر ما. إن مؤسس 
الاطيقا والأبن الذي أهان أباه أسماء»”". وحيث إن مرتي ومعه كتاب ا 
تحبيون ايها أن كلمتي المفيدة-بالمعية والدالة-تبعا لهما المعنى نفسه. أي معنى 
العلامات «التي لا دلالة تامّة لها إلا بالاقتران مع أجزاء أخرى من القول سواء 
كانت تساعد بتذكر أفهوم هو مجرد جزء من أسمء وسواء كانت تسهم ف فى التعبير 
عن حكم (إخبار) أو في فى لماو سر كه شغورية إن إراقة | لطبي مدادة ا بريحاء 


 )1(‏ 57 .1837.1 طعوطعلد؟ ,ءسطءاى/رهءاءدوعددة 17 80123205 .8 «تصور)» يعنى هنا «التصور 
فياه ما يتناسب وأفهومنا عن الدلالة. ْ 

(2) بومائطط .و1815 .1 .زاعاو1لا .امه < 111 .إلاكنا 52126 عدمااءاءزطلاى 1567 ,341 .م 

م ,293 5 .135318 ,17/111 
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الخ. .)52 كانوا سيكونون أكثر اتساقا حقا مع أنفسهم لو أنهم فهموا بالاتساع 
المناسب أفهوم التعبير المفيدء ولو أنهم وسّعوه من ثم ليشمل كل التعابير الدالة 
لِيّاها أو التعابير التامة عن معيشات قصدية ما (عن «فينمانات نفسية» بمعنى 
برنتانو) كي يميزوا من ثم بين التعابير المفيدة عن التصوّرات أي الأسماءء 
والتعابير المفيدة الحكمية أي الأخبار الخ . . إن السؤال عما إذا كان هذا التوازي 
مسوغًا على أي حالء. وعما إذا كانت الأسماءء مثالاء تعابير عن تصوّرات 
بالمعنى نفسه الذي تكون فيه عبارات الصلاة تعابير عن طلب» وعبارات الرجاء 
تعابير عن رجاء الخ. . . وأيضاء عما إذا كان ما يدعى «المعبّر عنه» في أسماء 
وعبارات هو معيشات الدلّ إِيّاهء وكيف يمكن لهذه أن تتصرف إزاء القصود الدالة 
أو أيضا إزاء الدلالات ‏ تلك أسئلة علينا أيضا أن ننشغل بها جديا. لكن أيا كان 
الأمرء فإن التفريق بين التعابير المفيدة والتعابير المفيدة-بالمعية» سيجد تسويغا له 
ولاستعماله العادي بالتأكيد وسيوفر لنا إذن» بالنظر إلى الآلفاظ المفيدة-بالمعية 
فهما مناقضا لتعليم بُلتسانو المذكور أعلاه. ذلك أن التفريق بين المفيد والمفيد- 
بالمعية قد يبدوء من حيث هو نحويء أنه يستند إلى مطلب «نحوي وحسب». 
فنحن نستعمل غالبا عدة كلمات للتعبير عن «تصوّر» ‏ وقد يُظن أن ذلك عائد إلى 
خصائص عرضية للغة المستعملة. لكن التفصّل في التعبير لا صلة له البتة 
بتفصلات فى الدلالة. والألفاظ المفيدة-بالمعية التى تدخل فى التركيب» هى إذن 
ينا لي تمانانى :الدالالة + :(3 التعيير كاله اقل نما اقغوه النالالة جا ” 
ويسمح التفريق النحوي مع ذلك بتفسير آخر أيضاء شرط أن نقرر أن نفهم 
تمام الدلالات ولاتمامهاء ومن ثم الفرق النحوي بوصفه أمارة على فرق ماهويٌ 
معيّن في الدلالة*". وليس من قبيل المصادفة ولا من قبيل التطفل أن تستخدم 


 )1(‏ ©ه0[1«طنسدرىق طعل ص بعأأعمط مل عاقأه تبه امم كت اق ١‏ عمل مء5ث] ,113117 .م 
8 12 ع11115111110ا1عغأ[ل4 11 القطءة [اءو5ء) تاعطعكايعل ع0 عطادئادءط] .وموء نومرجم 

121 .5 1893 ,7321 7أناطعك 1120 عع 1010[لط2 تعطاءداناء0 125312111111125 .42 21115 

2 .11م 

(2) في الكتاب الأخير الذي ذكرناه يُعرّف مرتي العلامة المفيدة بوصفها العلامة التي تثير» 
وحدها تصورا كاملا » والتي بواسطتها تسمي موضعا ماء ولا يعبر تعريف العلامة 
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اللغة» على سبيل المثال» أسماء مركبة من عدة ألفاظ بهدف التعبير عن تصوّر 
ماء بل لكي تقدم تعبيرا مطابقاء لكثرة من التصوّرات الجزئية المتلازمة ومن 
الضوو اللاستقلة للتصؤراتك فسن وعحذة الفضون المتحة باستقلال”'" ١‏ يمكن 
حتى لأوان لامستقل» ومثالا لصورة اقترانية قصدية بها يجتمع تصوّران ليشكلا 
تصوّرا جديداء أن يجد تعبيره الدال» يمكنه أن يعين القصد الدلالي الأصلي للفظ 
أن تمركي لفقلن» بودن الراضح الاودسدين بكرن على القضيز راك «المفكرة» القائلة 
لأن تعبر عنها تصرّرات من أي نوع كان» أن تنعكس بأمانة في فلك القصود 
الدلالية» وعندها سيكون على كل صورة لجهة التصوّر أن تتناسب وصورة لجهة 
الدلالة» وذلك قبليا. إلى ذلك» إذا كان على اللغة فى مادتها اللفظية؛ أن تعكس 
نانانة نلالازا ف النمكنه اقنانيا ناته ممتكر نتيا أن تكو قادرة علج الموور 
النحوية التي تسمح بإضفاء دلالة قابلة للتفريق على كل صور الدلالات القابلة 
للتفريق» أعني توقيعا حسيا قابلا للتفريق الآن. 


5 5 الدلالات المستقلّة والدلالات اللامستقلة 

لااستقلال أحزاء الكلمات الحسدة وأجزائها التعيديرية 

من الواضح أن هذا الفهم هو وحده الصحيح. وليس علينا فقط أن نفرق 
فقط بين التعابير المفيدة وتلك المفيدة-بالمعية بل أيضا بين الدلالات المفيدة 
وتللف المقيلة عراليدية؟"" 4 إل انها تعمل التسينة الأخض + دلالات مسفلة 


المفيدة-بالمعية (أنظر أعلاه) المتصل به بوضوح كبير مع ذلك». عن أن على التفريق 
النحوي أن يؤسس على التفريق الماهوي في الميدان الدلالي على نحو ما كان عليه رأي 
مرتي بالتأكيد. ش 1 

(1») بالنظر إلى الأمر عن كثبء لا يعني لفظ «التصور» هنا «أفعول التصور» بل ما هو متصور 
في هذا الأفعول بوصفه كذلك مع تفصلاته وصوره التي يحضر بالضبط بهاء في هذا 
الأفعول» أمام الوعي. إن «صورة التصور» هي إِذا صورة المتصور بما هي كذلك؛ ذاك 
ما علينا أن نأخذه بالحسبان فى ما يلحق . 

(2) تحدث مرتي مؤخراعن علامات امعنوية ذاتيا» و«#معنوية بالمعيّة» راجع اج 
8 .5 .2 عاله1] ,عترامهدماة طماعه مك هته اقلم جيتع اع نراعتتء واأله «ع4 عاتدعء 141 
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تتخذ دلالة ما غير مفصلة مكان دلالة مفصلة أصلا بحيث لا يعود ثمة شىء 
يتناسب مع فصول التعبير في دلالة التعبير بكامله. لكن فى هذه الحالة يفقد 
التعبير سمة التعبير المر كي بالمعنى الصحيح للفظ : والحال» إن أجزاءه تتحد 
عادة» عبر تطور اللغة» فى كلمة واحدة. ولن يكون بإمكاننا مذ ذاك أن ننظر إلى 
أجزائه بوصفها تعابير مفيدة-بالمعيّة لأنه لن يمكننا بأي شكل أن نحسبها إذ ذاك 
تعابير . وإنما نسمي تعابيرء العللامات الدالة وحسب ولا نصفها بتعابير مركبة إلا 
حين تكون مركبة من تعابير. فلن يصف أحد لفظ ملك بأنه تعبير مركب بحجة أنه 
مؤلف من عدة صوتات ومقاطع . وعلى العكس . نحسب التعابير المؤلفة من عدة 
ألفاظ مركبة لأنه ينتمي إلى أفهوم اللفظ أن يعبّر عن شيء ماء إنما ليس من 
اللامستقلة أن تقوم إلا كآونة لبعض الدلالات المستقلة» كذلك فإن التعابير 
اللغوية الدلالية اللامستقلة لا يمكنها أن تمثل إلا بوصفها عناضر ضورية للتعابير 
. الدلالية المستقلة» وتصير بذلك تعابير لغوية لامستقلّة» تعابير «لاتامّة). إن الفهم 
محض البراني» الذي يفرض نفسه بدءاء للفرق بين التعابير المفيدة وتلك 
المفيدة-بالمعية» يضع الأجزاء المفيدة-بالمعية من التعابير على المستوى نفسه من 
الأجزاء التعبيرية لجنس مختلف تماما كالحروف والصوتات والمقاطع الخالية من 
الدلالة بعامة. أقول: بعامةء لأن بين هذه الأجزاء التعبيرية ثمة أجزاء حقيقية 
دنا لبيعرة #الروانن فتن بندائة الكلفة أو فى ارين" *'. لديا فى الخالمة 
العظمى من الحالات لا تكون أجزاءً من التعبير بما هو تعبير أي أجزاء دالّة بل 
فقط أجزاء من التعبير بما هو ظاهرة حسية. من هنا ينجم أن المفيدة-بالمعيّة تفهم 


(*#) فى الألمانية يمكن الزيادة فى بداية الكلمة على نحو يغير معناها ».هذا إذا ما صرفنا النظر 
عن دمج المضاف بالمضاف إليه في لفظ مركب واحدء أما في آخر الكلمة فأهمٌ ما يظهر 
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متعينة بالمعيّة بالمضمون المعطى والمحدد بذلك وفقا لقانون. ومن جهة. حين 
يقوم المفيد-بالمعية بدوره عاديا وحين يمثل بالتالي في سياق تعبير ناجز مستقل 
يكون له دائماء على ما يمكن أن نرى في أي مثال كان. صلة دلالية متعينة مع 
التفكير بأسره؛ ويكون حمّال دلالة لطرف معيّن لامستقل من التفكير» ويسهم 
بذلك على طريقته في تشكيل التعبير بما هو كذلك. وتصير دقة هذه الملاحظة 
بِيئّة إن لم نشح النظر عن أن التعبير المفيد-بالمعية نفسه يمكنه أن يمثل في ما لا 
يحصى من التراكيب المختلفة وأن يلعب أينما كان الدور الدلالي نفسه؛ ولذا 
يمكنناء فى حالة الألفاظ المفيدة-بالمعية الملتبسة. يمكننا أن نتساءل بحق عما 
إذا كان البعرف تيده أن المتعيل نيه أو اللاتحيرل تنس يفي أبيهنا كان الى 
نفسهء وأن نثير الشكوك حول هذا أو أن نناقش فيه. فعن حرف مثل لكن وعن 
مضاف إليه مثل الأب نقول إذن بحق إن لهما دلالة» لكن الأمر لا يصح على 
قطعة لفظية مثلعَ (في على). وصحيح أن هذه الأخيرة شأنها شأن الأولى 
يمكنها أن تمثل لنا وبها حاجة إلى متمّم؛ إلا أن هذه الحاجة إلى متمّم مختلفة 
ماهويًا في الحالتين: في الحالة الأولى لا تتعلق فقط بالتعبير بل بخاصة بالتفكير؛ 
وفي الثانية تتعلق بالتعبير وحسب أو بالأحرى بمقطع التعبير الذي يمكن للمتمّم 
وحده أن يحوله إلى تعبير كبداية لتفكير ممكن. وبقدر ما يتشكل ويتعقد تعالق 
الألفاظ' يقور بها قنقا الدلالة الشائلة"'" > فى .سحين: أن« الكلمة تشا فقط فى تشكلها 
التدرّجى وأن لفكي دلق فط بالكلمة الخافدة: وقد توقظ 5 
0 فكرة ما وبالضبط الفكرة التي تدور عليها القطعة. وفكرة ما قد يجب 
أن يكون متمّمها أحيانا؛ إلا أنها ليست بالطبع دلالة القطعة. وحين يتدخل هذا 


(10) ينبغى أنلذ نافد كما اد مرتى (211[7 .ك ...عاللاع :نلا “لاج عع انلا تأءنات 2121لا  )‏ 
رفيا هذا العخؤ من التعبير :ولا أن تحل. محله فكرة إنغناء الذلالة الشاملة إنطلاقا من 
الدلالات الجزئية بوصفها «عناصر» يمكن أن توجد ليّاها. إن كون هذه الفكرة من الخلف 
هو بالضبط ثيمة تعليم للدلالاات المستقلة الذي سنؤسسه بالتفصيل لاحقا. . ولا يمكننى 
أن أرى أن عرض نص يوحي بمثل ذلك التفسير ولا أن أطروحتى بأسرها تتعرض بأي 
شكل لاعتراض مرتى . راجع المناقشة اللاحقة حول فهم المفيدة- بالمعية المنفصلة عن 
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المتمّم أو ذاك (عَ ‏ لى» ع مل» ع - ظمءع ‏ بير الخ. . .2 تتغير الدلالة لكن 
لا يمكننا أن نكتشف في هذه الكثرة الدلالية أي شيء مشترك يمكن أن ينسب إلى 
الجزء الصوتي المشترك بوصفه دلالته؛ ومن العبث أيضا أن نبحث في دلالة كل 
من هذه الألفاظ عن تفصّل يتضمن دلالة الجزء الصوتي بوصفها فصلا: هذا 
الجزء الأخير هو خالٍ من الدلالة تماما. 


؟ 6 المقابلة بين تفريقات أخرى 
التعابير اللاتامة وتلك الموجزة منها والفجواء'" 
قبل الشروع في الإيضاح اللازم للفرق بين الدلالات المستقلة وتلك 
اللامستقلّة وقبل وسمه على نحو أدق بوصله بالأفاهيم الأعمّ» ومن ثم قبل تثبيت 
الواقعة الأهمّ في ميدان الدلالة» أي وجود سستام قوانين يحكمهاء سيكون من 
المفيد أن نفصل الفرق النحوي الذي كان لنا بمثابة نقطة انطلاق عن ١‏ بعض الفروق 
التى تختلط معه. 
الل يي لل الب عير م ييه 
المعنى إنما نسميها أيضا تعابير لاتامّة. لكن حين نتكلم على تعابير لاتامّة ننظر 
أيضا إلى معنى آخر يجب ألا يخلط مع الحاجة إلى متمّم الداخلة في الحسبان. 
ولنلاحظء بداية» لإيضاح هذه النقطة» أن قسمة الدلالات إلى مستقلة ولامستقلة 
بحيا إلى :قنيجة الذلالات: إلى بسيطة وشركبة.: 'فدلالات مثال عذه: اك من 
بيت ؛ في العراء» لهموم الحياة؛ إنماء سيدء رسلك» شرّف. . . هي دلالات 
لامستقلة وواحدية رغم كثرة العناصر القابلة للتمييز. يمكن إذن لدلالات لامستقلة 
عزة او سيكفلة عر نا ولامستقلة حر كنا أن تتتحد لتشكل وحدات متجزة تسبيا 
ليس لها مع ذلك؛ بما هي كلات» سوى طابع الدلالات اللامستقلة . وتفسّر 
واقعة الدلآلات. اللاسشتقلة الفركة تعويا بالوحدة الممعزة ثبهيا للتعاير المفيدة<- 
بالمعية المركّبة. فكل تعبير من هذه الأخيرة يشكل تعبيرا واحدا لآن دلالة واحدة 
تعود إليه» ويشكل تعبيرا مركّبا لأنه يضفي تعبير دلالة مركبة على كل طرفٍ 


(*#) ذات الفجوات 
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طرف. وإذا ما وصفناه مع ذلك بأنه لا-تام فإن ذلك سيعود إلى أن بدلالته حاجة 
إلى أن تتمّم» من دون أن ننقص طابعها الواحدي. وحيث إنه لا يمكن لهذه 
الدلالة أن توجد إلا في سياق دلالي أوسعء فإن تعبيره اللغوي يحيلنا أيضا إلى 
سياق لغوي أوسع أعني إلى متمّم يجعل منه عبارة منجزة مستقلة . 

والأمر على خلاف ذلك تماما بالنسبة إلى العبارات الموجزة على نحو غير 
سويٌء التي تهب التفكير تعبيرا لاتامّاء سواء كان مستقلا أم لامستقلاء على 
الرغم من أنه قابل للفهم تماما في الظروف التي يقال فيها . ويمكننا أيضا أن نذكر 
هنا التعابير الفجواء حيث يفتقد إلى بعض الأطراف التركيبية الننفردة في اتصال 
مجموع العبارات» في حين يبقى تماسك ما للأطراف المنفصلة قابلا للتمييز مع 
ذلك. إن حاجة تلك العبارات الفجواء إلى متمّم لهاء بوضوح» سمة مختلفة 
تماما عن حاجة المفيد-بالمعية إلى متمّم. وذلك ليس لأن الدلالة العائدة إليها 
لامستقلّة بل لأنه ينقصها الدلالة الواحدية بعامة التي من دونها لا يمكن للعبارة 
الفجواء أن تمثل كعبارة ناجزة ولا حتى كعبارة. فحين نقرأ بالتفرّس في هذه 
الكتابة الفجواء: قيصر. . . الذي. . .تمرء فإن نقاط الإرتكاز البرّانية يمكن أن 
تشير إلى أن الآمر يدور على وحدة عبارة ماء على وحدة ما للدلالة؛ لكن هذه 
الفكرة غير المباشرة ليست دلالة القطعة المعنية» لأن هذه بما هي كذلك لا تملك 
قط أي وحدة دلالية ولا تشكل بالتالى تعبيرا: إن مراكمة غير متساوقة للدلالاات 
المسدملة حوفي والكسيطتلة حرفا والفكنة المالسقة لغرب المنائدة إلى هذه 
الدلالات التي يمكن أن تشكل جزءا من وحدة دلالية ما ذاك كل ما هو معطى . 

وكما هو واضحء» تتعلق كلمات التعابير اللاناجزة واللاتامّة والتى بها حاجة 
إلى متمّم» بأمور متنوعة: فمن جهة.ء التعابير المفيدة-بالمعية؛ ومن جهة أخرى 
التعابير الموجزة على نحو غير سويء» وأخيرا التعابير الفجواء التي ليست. 
بصحيح العبارة» تعابير قط بل فقط قطع تعبيرية. هذه الأفاهيم المختلفة تتقاطع : 
يمكن لتعبير موجز أن يكون مفيدا ويمكن لتعبير مفيد-بالمعية أن يكون من دون 
فجوات الخ. . 
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5 7 فهم الدلالات اللامستقلة بوصفها مضامين مؤسّسة 

لقد تعرّفنا أن قسمة أساسية في ميدان الدلالات تتناسب والتفريق» قليل 
الأهمية في الظاهرء للتعابير إلى تعابير مفيدة وأخرى مفيدة-بالمعية. وعلى الرغم 
من أننا اتخذنا الأخيرة كنقطة انطلاق» فإن الأولى قد تبدت مع ذلك بوصفها 
أرليةذاك بوعينها رجي ونا :ولك الشريق الخو 

ولم يكن بإمكان أفهوم التعبيرء أو الفرق بين الأجزاء التعبيرية معحض 
الصوتية والحسية بعامة» وبين التعابير الجزئية بصحيح المعنى أوء كما يمكننا أن 
نقول ذلك على نحو أكثر وقعاء الأجزاء التركيبية (الجذورء الزوائد في الأول. 
والزوائد في الآخر”'' والألفاظ والعبارات المعقدة) لم يكن بإمكانه أن يثبّت إلا 
باللجوء إلى الفرق في الدلالات. فإذا كانت هذه الأخيرة تنقسم إلى دلالات 
بسيطة ودلالات مركبة» سيكون على التعابير المطابقة لها أن تكون هي أيضا 
بسيطة أو مركبة» وهذا التركيب يحيلنا بالضرورة إلى أجزاء دلالية أخيرة» إلى 
أجزاء تركيبية ومن جديد إلى تعابير. وعلى العكسء فإن تفكيك التعابير بما هي 
ظاهرات محض حسية يعطى دائما أيضا أجزاء محض حسية لا تعود لها أي 
ذلالة. بوالامر على السو تنس بالفسية إلى التفريق» الاقم ,على التقريق اسار ة 
للتعابير إلى مفيدة ومفيدة-بالمعية. ويمكئنا على الأقل أن نعرّفه بالقول إنه يمكن 
لبعضها وحده أن يصلح كتعابير تامّة» كعبارات ناجزة» وأن الأخرى لا تصلح . 
لكن إذا شئنا أن نحّد من لبس هذا التمييز» وأن نعين معنى تلك التعابير ومن ثم 
وفي الوقت نفسه السبب الجواني لكون بعض التعابير يمكنها أن توجد» منفصلة» 
كعبارات منجزة ولكون غيرها لا يمكنه. سيكون علينا كما رأينا أن نعود إلى 
ميدان الدلالة» وأن نظهر فيه تلك الحاجة إلى متمّم الملازمة لبعض الدلالات من 
حيث هى ١لامستقلة»‏ . 

قعل الدلاللات المفيدة-بالمعية ب لامستقلة يعني أننا نرى إلى ماهية تلك 
الدلالات. كنا في محاولاتنا حول المضامين اللامستقلة بعامة» حددنا على نحو 
عام أفهوم اللااستقلال» وهذا اللااستقلال نفسه هو ما نظن أن عليه هنا أن يفترض 


(1) هذه الأخيرة شأنها شأن الأخرى بقدر ما لم تفقد دلالتها المفصّلة عبر تطور اللغة. 


03ؤ2 


في ميدان الدلالة. قلنا"؟: إن المضامين اللامستقلة هي مضامين لا يمكن لها أن 

تقوم ليَاهَاء بل افقظ با هي اجزاء :من كلات أوسع. هذا اللا سيمكن لها يجد 
أشسافية االقانرني قبليا في البنية الماهوية للمضامين المعنية. فإلى كل لااستقلال 
عرد انون سمه 1ج ٠‏ بعامة لمضمون من النوع المتناسب» ولنقل من 
النوع أء أن يقوم إلا في سياق كل ج (أب. ...» م) حيث ب....ءم 
علامات من أصناف متعينة من المضامين. نقول «متعينة» لأنه ليس ثمة أي قانون 
ينص فقط على أن ثمة تعالقا , بين الصنف أ وأي من الأصناف المفصّلة الأخرئ. 
وبالتالي على أن أ به فقط حاجة بعامة إلى متمّم ما أيا كان؛ بل إن القانونية 
تتضمن تعيينا فى صنفيّة التعالق؛ إذ أن المتغيرات التابعة وتلك اللاتابعة لها فلكها 
الذي تحدده وات ا ل ان وتتعين عندهاء بقانون ماهوي» صورة 
التعالق الحضينية وأيضنا ومعها بالضيظ» الأضتاف:. لقند اتخذنا كامقلة عيديَات 
الحدس الحسي بخاصة. لكنء كان بإمكاننا أيضا أن نلجأ إلى ميادين أخرى. 
ميادين معيشات الأفاعيل ومضامينها المجردة . 

في الحالة الراهنة» وحدها الدلالات تهمنا. ولقد تصوّرناها بوصفها وحدات 
أمئلية» لكن تفريقنا تقل بالطبع من الميدان الواقعي إلى الميدان الأمثلي. 
ويتناسب والدلالةً في الأفعول العينيّ للدل؛ أوانٌ معين ينشىء السمة الماهويّة 
لذلك الأفعول؛ أعنيء يشكل جزءاء بالضرورة من كل أفعول عينيّ فيه «تتحقق) 
تلك الدلالة نفسها. والحالء إنه بالنظر إلى قسمة الأفاعيل إلى بسيطة ومركبة» 
يمكن للأفعول العينيّ أن يتضمن عدة أفاعيل جزئية» ويمكن لهذه الأفاعيل 
الجزئية أن تكون ملازمة للكلّ تارة بوصفها أجزاء مستقلّة وطورا بوصفها أجزاء 
لاميعلة. وبخاضةة نمك للأففغول الذلالق أيضناء .يما هر كذلك: أن يكون 
مركباء أعني مركبا من أفاعيل دلالية. تنو عندها إلى الكل دلالة شاملة» 
وإلى كل أفعول جزئي دلالة جزئية (جزء دلالي) يكون بدوره دلالة. وبالتالي 
سنسمي الدلالة مستقلة حين يمكنها أن تنشىء دلالة مليئة وتامّة لأفعول 0 
عينىٌ» وسنسميها لامستقلة حين لا يمكنها ذلك. ولن يمكنها حينها أن تتحقق إلا 


(1) راجع أعلاه البحث 111 8 7-5 
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في أفعول جزئي لامستقل من أفعول دلالي عينىّ» ولن يمكنها أن تكتسب واقعا 
عينيًا إلا بالاقتران مع بعض الدلالات الأخرى التي تتمّمهاء ولا يمكنها أن 
«تكون» إلا فى مجموع دلالي. ويعين اللااستقلال المعرّف على هذا النحو 
للدلالة بما هي دلالة. يعيّن بحسب فهمنا ماهية المفيدة-بالمعية . 


85 صعويات هذا الفهم 

) في ما إذا كان لااستقلال الدلالة بصحيح العبارة يكمن في 

لااستقلال الموضع المدلول إليه وحسب 

لكن نريد الآن أن نتفحص أيضا صعوبات فهمنا. ونناقش أولا العلاقة بين 
استقلال الدلالات ولااستقلالها واستقلال الموضعات المدلول إليها 
ولااستقلالها. ذلك أنه للوهلة الأولى» يمكن أن يُظن أن التفريق الأول يختصر 
إلى الثعانى”؟. تحيل الأفاعيل واهبة الدلالة» بما هى «تصوّرات»: بما هى 
تح اليد 1ه 55-0 الموضعات. وإذا كان تفي ها 5 الورسة 
لامستقلا فإنه لا يمكنه أن «يتصوّر» منفصلا؛ وتستلزم الدلالة المتناسبة بالتالي 
متمّما وتكون بدورها لامستقلة. ويبدو من البيّن أن بالإمكان استخلاص التعريف 
الآتى: تحيل التعابير المفيدة إلى موضعات مستقلة» والتعابير المفيدة-بالمعية إلى 
موضعات لامستقلة . 

ونقتنع على الفورء بأن مثل هذا الفهم مغلوط . فالتعبير : أوان لامستقل 
يعطي بلا توسط مثالا حاسما عن النقيض . فهو تعبير مفيد ويمثل مع ذلك شيئا ما 
لامستقلا. وهكذا يمكن لأي أوان لامستقل بعامة» وذلك على نحو أكثر مباشرة 
أيضاء أن يتحول إلى موضّع ذي دلالة مستقلة. مثال ذلك: أحمرء» شكل» 
تسناؤاة:: دارع وغدة» كات ترق تبعا اليذه الأمقلة آنه 'تعداسبي». .لا والاونة 
الموضوعية وحسب,. بل أيضا والصور المقولية» دلالاتٌ مستقلة تطاول بخاصة 
تلك الصور وتجعل منهاء على مقاس ذلك» موضعات لِيّاهاء في حين أن هذه 
الأخيرة لا تصير جراء ذلك لِيّاها بمعنى الاستقلال. وليس في إمكان الدلاللات 


(1) لقد عالجنا سابقا مسألة مشابهة وقريبة جدا من هذه في الوقائع» 8 2. 
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المستقلّة» الموجّهة إلى أونة مستقلة» ما يدهش إذا ما فكرنا أن الدلالة قد 
اتصوّر» موضعيا ماء إنما ليس لها بعد جراء ذلك طابع النسخة؛ وعلى العكس 
تكمن ماهيتها بالأحرى في قصد معين يمكنه» وبالضبط وفقا للدمط الخاص 
بالتصة أن مرخدة إلى أن منه كبا إلى الى افق 4 ودكذ ا يمكن للى 
شيء أن يصير موضعيا على طريقة الدل أي أن يصير الموضوع القصدي . 


5 9 ب) فهم المفيدة-بالمعية المنفصلة 

يثير فهم المفيدات-بالمعية» المنفصلة عن أي اقتران» صعوبة جدية. أما إذا 
كان فهمنا صحيحا فلن نواجه مثل تلك الصعوبة قط. إذ تبعا لفهمناء ليست 
العناصر اللامستقلّة للكلام المنجز (للوغس) المفيدة-بالمعية» قابلة للانفصال. 
فكيف سيكون من الممكن إِذا أن ننظر إلى هذه العناصرء على نحو ما فعل 
ارسطو ذلك» خارج أي اقتران؟. ذلك أنه قد جمل كل أنواع الألفاظ بما فيها 
المفيدة-بالمعية تحت العنوانين: التي تقال بربط» والتي تقال من دون ربط”*". 

ويمكننا أن نرد على هذا الاعتراض بالاحالة إلى الفرق بين التصوّرات 
«الخاصيّة» والتصوّرات «العاميّة» أوء ما هو الأمر نفسهء إلى الفرق بين مجرد 
القصود الدلالية والملء الدلالي. ذلك أنه قد يمكننا أن نقول ما يأتي : 

لا يمكن للمفيدات-بالمعية المنفصلة» مثال: يساوي» ربطا ب» و» أوء أن 
اذى دسا ولا أن تكتسيي جل 12 ندلائيا :زه المريكى السو التعالق نيع كل دلالي 
يشملها. فإذا أردنا أن «نتبين بوضوح» ماذا يعني لفظ «يساوي» علينا أن ننظر إلى 
مساواة حدسية وعلينا أن نقوم الآن («على نحو خاصيّ») بمقارنة وأن نملأ على 
هذا الأساس فهم القضية من صورة أ - ب. وإذا ما أردنا أن نتصوّر بوضوح 
دلالة اللفظ و علينا أن نقوم حقا بأفعول ضمٌ ما وأن نتم حقا في المجموع 
المرتقي بذلك إلى تصوّر خاصيٌ» ملء الدلالة التي من صورة أ و ب. والأمر 
على النحو نفسه في الحالات جميعا. يشرط لااستقلال الدلالة المالئة الذي يمثل 


(:#) متعبرؤبعة ام (ترده لصابرعة[تلر 010 20 ,ج017 برد 0060 70 ور يتابع أن سطو: مثال 


ذلك» الرجل القصير والرجل هو غالب (المقوللات. 2) 
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إن والشرورة في كز هله اه مومه عتمي امن لال مالقة ارسهره يشرط مد 
ذاك نقل تسمية اللااستقلال إلى الدلالة القصدية"" . 

قد تكمن هنا فكرة صحيحة وثمينة. إذ يمكننا أن نعبّر أيضا كما يأتي: لا 
يمكن لأي دلالة مفيدة-بالمعية» أي لأي أفعول قصد دلالي لامستقل» أن يقوم 
بوظيفة معرفية» إن لم يكن ذلك في سياق دلالة مفيدة. وقد يمكننا بدلا من 
الكلام على دلالة أن نتكلم بالطبع أيضا على تعبير» مفهوما عادة بوصفه وحدة 
التلفظ والدلالة أو المعنى. إلا أن السؤال يُطرح عما إذا كان يمكن. أخذا 
بالحسبان الوحدة الانطباقية» الماثلة في مقام الملء» بين القصد الدلالي والملء 
الدلالي» عما إذا كان يمكن أن يسلم بأن الدلالة المالئة لامستقلة وبأن الدلالة 
القصدية مستقلّة؛ وبكلام آخر ما إذا كان يمكن التسليم بأن الكلام على 
اللااستقلال غير صالح في حالة القصود الدلالية والتعابير غير المليئة بالحدس». 
أعنى ما إذا كان يتعين باللااستقلال فى ملء ممكن وحسب . ذاك ما لا يمكن قط 
اساي مدو سر د للف إلى ملاحظة أن الفسرره اللرالاقة الفارشة نمياب 
التصوّرات «العاميّة» أو «الرمزية» التي :ذ تضفى المعنى على التعبير خارج أي وظيفة 
ععرقة اتسين سلف الفرق بين قات ن«و لذ سعلذل: لكن حينها سيظهر 
السؤال المطروح بداية: كيف نشرح الواقعة الأكيدة» واقعة أن المفيدة-بالمعية 
المنفصلة ومثالا اللفظ المنفصل وء. ستكون مفهومة؟ إن القول إنها لامستقلة 
بالنظر إلى قصودها الدلالية يعني مع ذلك أنه لا يمكن لتلك القصود أن توجد إلا 
فى سياقات مفيدة: الحرف المنفصل. ال و المنفصل» عليه إذن أن يكون صوتا 
1 

هذه الصعوبة يمكن أن تحل على الطريقة نقئة الاتة: 

إما أن لا يكون للمفيد-بالمعية المنفصل المعنى نفسه قط إلا في سياق 


0010 من الواضح في كل عرض أن االعل»؟ عمل بالفعرودة إلى ضده «الخيبة) أي الطريقة 
الفيميائية الخاصة التي بموجبهاء وفي كل دلالي ماء تظهر الدلالاات» المربوطة على نحو 
من الخلف. «لا-تلاؤمها» البديهي ما إن نوضحها حدسيا ونجعلها بديهية؛ في مثل هذه 
ل لكين الودةة المتصودق حرق لانلكزهها علق معن الس 0 
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مفيد» وإما أن يكون له الدلالة نفسها إنما يتلقى تتميما دلاليا غير متعين قط فى 
اقيق ) دن مشجعرة هاه عنيف يحول عقدها إلى العبير عي كاة عن الالال 
الحية والتامة. ونفهم ال و المنفصلء إما لأن فكرة غير مباشرة تلتصق به بوصفها 
دلالة سوية على الرغم من أنها غير مفصّلة لفظياء فكرة حرف ما معروف جيدا 
من قبلناء وإما لأنه» وجراء تصوّرات عينيّة مبهمة ومن دون أي متمّم لفظي 
تتشكل فكرة من طراز أو ب. في هذه الحالة الأخيرة يقوم حرف و بوظيفته على 
نحو سوي من حيث لا ينتمي بصحيح العبارة إلا إلى أوان واحد من القصد 
الدلالي التامّ المتحقق جوانياء أعني في الوقت نفسه إلا إلى سياق التعابير المفيدة 
للمعطوفات؛ لكن على نحو غير سوي بقدر ما لا يكون مرتبطا بتعابير أخرى 
تعطي الأجزاء المتمّمة للدلالة المعطاة سلفاء شكلا سويا. 

على هذا الحو الأخير إننا محل تلك الصحوبات:ويمكننا أن تسلم يآن الفرق 
بين الدلالات المستقلة والدلالات اللامستقلة يتعلق بميدان القصد الدلالي كما 
بميدان الملء» وأن على هذا النحو إنما يقوم بتحقيق الوضع الذي يتطلبه 
بالضرورة إمكان التطابق بين القصد والملء. 


5 10 القانونية القبلية في التركّب الدلالي 

أن يصير الفرق بين الدلالالات المستقلة والدلالات اللامستقلة الفرق الأعم 
بين الموضّعات المستقلّة والموضّعات اللامستقلة فإن هذا يجر معه حقا واقعة من 
أكثر الوقائع أساسية في ميدان الدلالة» أعني : تخضع الدلالات إلى قوانين قبلية 
تضبط اقترانها في دلالات جديدة. وإلى كل حالة من الدلالة اللامستقلّة 
وبحسب ما شرحنا أعلاه على نحو عام جدا بالنسبة إلى الموضعات اللامستقلة 
بعامة» ينتمي نوع من قانون ماهويٌ يحكم الحاجة التي بها إلى أن تُتمّم بدلالات 
جديدة» ويشير بالتالي إلى أنواع التعالقات وصورها حيث عليها أن تنتظم فيها. 
وحيث إنه ليس ثمة. فى أي حالة» تركيب للدلالات فى دلالاات جديدة من دون 
ضوو اتقرافية تملك دور سمة: الدلكلاك:والتدلالات لللامستةلة كانه عن 
الواضح إِذَا أن في كل اقتران دلالي تعمل قانونية ماهويّة (قبليا). قد لا تكون 
الواقعة الهامة التي عثرنا عليها هنا خاصة بميدان الدلالة وحدهء إلا أنها تلعب 
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دورها حيثما يكون اقتران. فجميع الاقترانات تخضع بعامة إلى قوانين محض» 
والأمر على هذا النحو بخاصة بالنسبة إلى الاقترانات المادية المحصورة في ميدان 
تُعرّف وحدته بموضّعه ويكون على محصلات الاقتران فيها أن تطلع في الميدان 
نفسه بأطراف الاقتران؛ وبعكس الاقترانات الصورية («التحليلية») التي» شأنها 
شأن الاقترانات الضميّة» تستقل عن خاصية الميدان الشيئي ولا ترتبط بالماهيات 
الشيئية لأطراف الاقتران. ولا يمكنناء في أي ميدان أن نوحد أي مفرد كان مع 
أي صورة كانت» بل إن ميدان المفردات يحدد قبليا عدد الصور الممكنة ويعين 
قوانين ملئها. لكن كلية هذه الواقعة لا تعفي من إلزام برهنتها في كل ميدان 
معطى» ولا من البحث عن القوانين المتعينة التي بموجبها تتوسع . 

وفي ما يتعلق» نوعيّاء بالميدان الدلالي يفيدنا التفكر السطحي سلفا أننا لسنا 
أحرارا في إقران دلالات بدلالات أخرى بحسب رغبتناء وأنه لا يمكننا بالتالي في 
وحدة اقترانية ذات معنى أن نخلط العناصر كيفما اتفق. وفقط بموجب طرائق 
معينة قبلياء إنما تتقوّم الدلالات معا لتنشىء من جديد دلالات ذات وحدة 
معنوية. في حين أن الإمكانات التوافيقية الأخرى تستبعد قانونيا: إذ هي تنتج فقط 
ركاما من الدلالات بدلا من الدلالة الوحيدة. وامتناع الاقتران محكوم بقانون 
ماهويّ» وبداية» بمعنى أنه ليس مجرد اقتران ذاتي» وأن عدم تمكننا من تحقيق 
الوحدة لا يعود إلى عدم قدرتنا الواقعية (إلى إكراه يفرضه «تنظيمنا الذهني»). في 
الحالة التي ننظر إليها هناء الامتناع هو على العكس موضوعي أمثلي» مؤسس في 
«الطبيعة»» في الماهية المحض للميدان الدلالي» ويطلب أن يدرك بما هو كذلك 
بوساطة بداهة واجبة. وللكلام بدقة أكثرء لا يغود ذلك الامتناع إلى ميزة مفردة 
للدلالات المطلوب اتحادها بل إلى الأنواع الماهويّة التي تدرجها تحتهاء أي إلى 
مقولات الدلالة. وقد تكون الدلالة المنفصلة هى إيّاها سلفا نوعيًا ماء إلا أنهاء 
فد إلى مقولة الدلاله: لست سرف من ارود برها هذا الجن كان انمد 
المتعين رقميا » في علم الحساب» هو أيضا ميزة مفردة نسبة إلى صور الأعداد 
وقوانينها. حيثما ندرك إذن» في الدلالات المعطاة» امتناع الاقتران» يحيلنا هذا 
إلى قانون عام لامشروط» بموجبه وبالضرورة» لا يمكن لدلالات بعامة» منتمية 
إلى الدلالات المقولية المتناسبة ومقترنة في النسق نفسه وبالتوافق مع الصور 
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المحض إيّاهاء لا يمكنها أن تنشىء وحدة ‏ وبكلمة» إنه امتناع قبلي . 

كل ما قلناه للتو على الامتناع ينطبق أيضا على إمكان الاقترانات الدلالية . 

لنتأمّل الآن مثالا. التعبير : هذه الشجرة هى*) خضراء» ذو وحدة دلية. 
إذااحانقترعنا :قن صر ون اللازالة المعظاة لان العبار:النتظفية المسعفلة) «الفيون: 
الدلالية المحض المتناسبة» «بالصورة القضوية» سنحصل على : هذا ال ب هو 
خ» وذاك أمثول صوري لا يشمل في مصداقه سوى دلالات مستقلة. ومن 
الواضح إذ ذاك؛ أن تمييز تلك الصورة في قضايا متعينة» ولنقل مديُدَتها/**', 
ممكن بما لا يتناهى من الأنحاء» إلا أننا مع ذلك لسنا أحرارا تماما هناء بل علينا 
أن نبقى ضمن حدود متعيئة . لا يمكننا أن نحل محل المتغير ب ولا محل المتغير 
خ أي دلالة أتخر : وصحيح أنه يمكننا في إطار هذه الصورة أن نستبدل مثالنا: 
هذه الشجرة هي خضراء ب هذا الذهب» هذا العدد الجبري ن» هذا الغراب 
الأزرق» الخ هي خضراء» وباختصار يمكننا أن نضع هنا أي مادة إسمية بالمعنى 
الواسع لهذا اللفظ. ويمكننا كذلك بالطبع أن نضع محل خ أي مادة صفات: قد 
نحصل بذلك أبدا على دلالة ذات وحدة معنوية أي على قضية مستقلة من الصورة 
المعطاة سابقا ‏ لكن» ما إن ننتهك مقولات المواد الدلالية حتى تختفي الوحدة 
المعنوية. حيث يكون ثمة مادة إسمية» يمكننا أن نضع المادة الإسمية التي نريد» 
ولكن ليس مادة صفات أو مادة علاقية ولا مادة قضوية بكاملها. لكن» حيث 
يكون ثمة مادة لإحدى هذه المقولات الآخيرة يمكننا أبدا أن نحل محلها مادة 
جديدة من الجسن نفسه» أي أبذا مادة من المقولة نفسهاء وليس ‏ من أي مقولة 
أخرى.. وينطبق ذلك غلى أى:جنس كان من الدلالات أيا كان تركب هيكتها . 

وحين نستبدل» كما نشاء» بعض تلك المواد ببعضها الآخر ضمن مقولتها 
قد ينجم عن ذلك دلالات (قضايا تامّة أو أطراف قضوية ممكنة) مغلوطة وخلف 
أو مضحكة, إنما يجب أن تنجم بالضرورة دلالات واحدية أو تعابير نحوية يمكن 


(#) بالعربي» لا معنى لاثبات هي هنا بل يقال هذه الشجرة خضراءء لكني أثبتها لمطابقة 
الأصل ولدورها في المقارنة بما يتبع . 
(#ة) أي إضفاء الطابع المادي عليها . 
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لمعناها أن يتحقق كوحدة معنوية. وما إن نتخطى حدود المقولاات حتى لا يعود 
الأمر كما كان. قد يمكننا أن نراكم الألفاظ : هذا الأحمق هو أخض ر"''؛ أشد هو 
مستدير» هذا البيت هو مساو؛ ويمكننا في صيغة علائقية من صورة: أ هو شبيه 
ناب أن معدل انس دصيان ع نحصل بذلك إلا على تتابع ألفاظ 
حيث لكل لفظ بما هو كذلك معنىء أو هو يحيل إلى جملة معنوية تامّة» لكن 
لن نحصل مبدئيا على وحدة معنوية مكتفية بذاتها. وسيكون الأمر على نحو أقل 
إذا ما قلبنا فى دلالة واحدية مفصّلة ترتيب الأطراف التى هى لِيِّاها وحدات 
لقا اد ذا نا استبدلنا طرفا بآخر مستمد من أي ولالات أخرى :.وغلئ 
سبيل المثال» إذا ما حاولنا أن نحل محل المقدمة الشرطية (مجرد طرف من ذلك 
الكل الدلالى الذي نسميه بما هو كذلك قضية شرطية) طرفا اسمياء أو إذا ما 
اكللنانون دك خر طن متسل فجدل الأطراق االمتفيلة» بيج رد اويل 
من أن نفعل ذلك عينيًا يمكننا أيضا أن نحاول فعله في الأشكال الدلالية المحضة 
(الصور القضوية) المتناسبة : سيتجلى على الفور الرئيان القبلي المعبر عن القانون 
الذي بموجبه تستبعد أطراف الأشكال المحض العجة عل ذلك الربط المقصود. 
أو لا تكون الأطراف المصؤرنة على هذا النحو ممكنة إلا كأطراف اشكال دلالية 
من كوام متعين»: 

ومن البيّن أخيراء أن الأونة المحض للصورة» فى الوحدة العينيّة لدلالة ماء 
قتع فط أن هد ل اركة ساضيةة الصورك: أ نارنة لفط للدالالة سرلة سي 
أو أنه ل" ميكن مدنا بصدزت النكار و لاطا اقعفه اتعيرر العتكل الدلالى بذ 
الوحدة المعنوية مثال: ب ما هو خ»ء إذا كان ب هو خ» ك هو ر الخ. بإحلال 
أونة الصورة الطالعة» محل مواد الشكل الدلالى ذات الصلة الشيئية. فقد يمكننا 
أن تشونف الى شل بواتول تت ربا الى ين ال ال د شجرة ما هي و 


(1) نكتب عن قصد الصفة عنصمزوغطءه»1 (- أحمق) التى تحل محل الحامل بحرف صغيد* 
للإشارة إلى أن الدلالة الصفاتية وبالضبط كما تمثل بوصفها محمولا صفاتيا يجب أن 
توضع هنا في المحل المخصص للحامل . راجع لاحقا 5 11 
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الخ. . لكن تتابعا كلاميا من هذا النوع لا يُفهم بوصفه دلالة واحدة. وإنه لمبدأ 
تحليلي أن لا يمكن بعامة لصورء في كل ماء أن تمثل كمواد ولا لمواد أن تمثل 
كصورء ومن البيّن أن ذلك يصح في فلك الدلالة . 

ونتعرف» على أي حالء وبتعميق تحليلات الأمثلة التي من هذا النوع» أن 
كلّ دلالة عينيّة هي تداخل من خامات وصورء وأن كلا منها تخضع لأمثول 
تشكلي ما قابل لأن يطلّع محضا بالصورنة» وإلى ذلكء أن قانونا دلاليا قبليا 
يتناسب وكل أمثول من تلك الأماثيل. وذاك قانون لتشكيل الدلالات الواحدية 
على أساس من خامات نحوية تستردفها مقولات ثابتة تنتمي قبليا إلى ميدان 
الدلالة» أو بموجب صور نحوية هي متعينة قبليا أيضا وتتعالق» كما سنرى على 
الفورء في سستام صوري ثابت. من هنا تنجم المهمة الكنوق والاساسية. ايظنا 
بالنسبة إلى المنطق وإلى النحوء في أن نطلع الدستور القبلي المحيط بكل مملكة 
الدلالات وفي أن نكتشف في «علم صرف للدلالات» السستام القبلي للبنى 
الصورية » آي للبق الت تهمان جانبا جميع الميزات الشيئية للدلالات . 


5 11 اعتراضات 

التغدرات الدلالية المتجذرة فى ماهية التعابير أو الدلالات 

لكن :هت أخل الاغتراضات الممكنة بالحسبان. وبداية علينا الا نقلق جراء 
أن دلالات كلّ مقولة بل صورها المفيدة-بالمعية مثال و» يمكنها أن توضع 
موضع المبتدأ حيث توجد عادة دلالات إسمية . وإذا “ها تظزناهره كنب سندرف أن 
ذلك يعود حصرا إلى التغيّر الدلالى الذي بموجبه» وعلى سبيل المثالء» يحل 
محل الحد الأسمي حدا ره أسمي في الحقيقة. بدل أن تحل محله 
ببساطة. دلالة من صورة تركيبية أخرى (مثالا صورة صفات أو حتى مجرد 
صورة). وتمثل حالة من هذا القبيل على سبيل المثال في قضايا من مثل : (إذا» 
هو حرف » «و) هو دلالة لامستقلة . قد تقوم الألفاظ هنا مقام الميتدا لكن دلالتها 
كما يبدو مباشرة للعيان» ليست هي نفسها التي لها في سياق عادي. وليس ثمة ما 
يدهش في أنه يمكن لكل لفظ ولكل تعبير بعامة أن يوضع بوساطة تغيير دلالي 
ماء في أي موضع من كلّ مفيد. فما هو أمامنا الآن ليس تركب ألفاظ بل تركب 
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دلالات» وفي النهاية دلالة ألفاظ شرط احتفاظها بثبات بدلالاتها. من الوجهة 
المنطقية» على كل تبدّل دلالي أن يحسب بمثابة أمر غير قياسي. إذ يتطلب 
الاهتمام المنطقي الذي ينضّب على الدلالات الواحدية المتماهية» ثبات الوظيفة 
الدلالية. لكن من طبيعة المطلب أن تشكل تغييرات دلالية معينة جزءا من 
الاستقرار النحوي القياسي لكل لغة. على أي حال» يمكن للدلالة المغيّرة أن 
تُفهم بسهولة بفضل سياق القولء وإذا ما كانت دواعي التغيير تفرض نفسها 
بكليتهاء وإذا ما كانت على سبيل المثال تتجذر في السمة العامة للتعابير بما هي 
كذلك. أو حتى في الماهية المحض لميدان الدلالة فِيَاهاء فإن أصناف الأمور 
اللاقياسية العائدة إليها سيصادر عليها أينما كان». وما هو لاقياسي منطقيا يمثل 
عندها بوصفه مكرسا نحويا. ٠‏ 

نذكّر الآن ب الفرض المادي على لغة السكولائيين. وهو يقوم في أن كل 
تعبير - في دلالته القياسية ‏ سواء كان مفيدا أم مفيدا-بالمعية» يمكنه أن يمثل 
بوصفه هو الاسم. أي أن يسمى هو إياه ظاهرة نحوية. فحين نقول: «الأرض 
هي مدورة» هو خبرء يقوم بدور تصوّر المبتدأء فإن ذلك ليس دلالة الخبر بل 
تصوّر الخبر بما هو كذلك؛ فنحن نصدر حكما لا على واقعة أن الأرض مدورة 
بل على الجملة الخبرية» وهذه الجملة تمثل» على نحو لاقياسي» بوصفها اسمها 
الخاص. وحين نقول: «و» هو حرف عطف. فإن ما نضعه موضع المبتدأ ليس 
الأوان الدلالى المتناسب قياسيا واللفظ وء بل ثمة دلالة مستقلة تتعلق ب اللفظ 
لوي يوقي هده الذلآلة: لاقن تجاه لبنس داتعي ا مقبد ادر الوتعية في اللحقيقةه يل 
تعبير مفيد؛ ويسمى هو إياه بوصفه لفظا. 

ولدينا بالضبط مثيل للفرض المادي حيث يسوق التعبير لا دلالته القياسية ؛ 
بل تصوّر تلك الدلالة (أي دلالة موجهة إلى تلك الدلالة كما إلى موضعها). 
والأمر على النحو نفسهء على سبيل المثال حين نقول : «و)» «لكن»» «أكبر»» 
فون ادلالآات لامستفلة: وكقاعدة سنقول هنا: إن دلالات الألفاظ : و» لكن» 
اه هى لامستقلة. وكذلك في التعبير : «رجل»» «طاولة»» «حصان»» هي 
أفاهيم أشياء ‏ فإن تصوّرات تلك الأفاهيم وليس الأفاهيم فِيّاها هي التي تمثل 
كتصورات عن المبتدأ. وفي هذه الحالات كما في الحالات السابقة» يشار إلى 
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التغير الدلالى» كقاعدة.» وعلى الآقل. فثالاء فى الععبيعر الستكتوية فيه 
مزدوجين» أو بوسائط تعبيرية من خارج النحو (كما يمكن أن نسميها بطريقة 
مقبولة). وتمثل جميع التعابير ذات المحمولات «المغيّرة» وليس «المعينة» تمثل 
يقة لاقياسة» على نحو ما أشرنا إليه أو على نحو مشابه: إن المعنى القياسى 
لعبارة كلها قابل لآن يستبدل» على نحو متفاوت التركيب» بمعنى آخرهء أيا كان 
شكل بناته» يتضمن بدلا من المبتدأ الظاهر بموجب التفسير القياسي» تصورا 
يعود إليه على هذا النحو أو ذاك» ويقوّم تارة تصوّرا بالمعنى المنطقي الأمثلي 
وطورا تصوّرا بالمعنى الأمبيري السيكولجي أو محض الفيميائي أيضا. وعلى 
سبيل المثال : القنطور هو توهم شعراء. ويمكننا أن نستبدل هذه العبارة بالجملة 
الشارحة الموجزة الآتية: تصوّراتنا عن القناطير (أي تصوّراتنا الذاتية عن الأفهوم 
الدلالي «قنطور») هي توهمات شعراء. إن المحمولات: كائن» لاكائن» صادق» 
كاذب الخ . » هى محمولاات مغخيرة . فهى لا تعبر عن خاصيات الم الظاهر 
بل عن خاصيات دلالات المبتدأ المتناسبة. ومثالا: إن 5-22 هو كاذب» يعنى 
أن هذه الفكرة هى فكرة كاذبة وأن هذه القضية قضية كاذية . 
وإذا ما وضعنا جانبا الأمثلة التي» من بين أمثلة المقطع الأخيرء فيها يكون 
التصوّر المغيّر ذاتياء أو بكلام أدق حيث يكون تصوّرا بالمعنى السيكولجي أو 
الفيميائي» وإذا ما فهمنا مثيل الفرض المادي مع الاقتصار الذي طبقناه عليه في 
شرحنا السابق» سنلاحظ أن الأمر يدور هنا على تغيّرات دلالية» وبكلام أدق على 
تغيرات فى الدل تتجذر فى الطبيعة الأمثلية للميدان الدلالى إيّاه. مما يعنى أنها 
تتجذر فى التغيرات الدلالية» باتخاذ هذا اللفظ بمعنى مختلف يصرف النظر عن 
التعابير وبمعنى مثيل ء على نحو خاصء» للحد الحسابي في (اتحويلاات») 
دلالات أن تتحول بأنحاء مختلفة إلى دلالات جديدة مع الاحتفاظ بنواة ماهوية . 
ولا يستقل عنها أيضا الإمكان القبلى لتحويل أيّ دلالة كانت إلى «تصوّر مباشر» 


(*#) أقول مبتدأ هنا بإزاء >اءزط50 الذي أؤديه عادة بحامل في مقابل المحمول» أو بمنعوت 
في مقابل النعت» لأن النقاش يدور هنا مع النحويين. 
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عائد إليهاء أي إلى دلالة خاصة بالدلالة الأصلية. وبهذا المعنى» إنما يمثل التعبير 
اللغوي في الدلالة المغيّرة بوصفه «اسم علم» لدلالته الأصلية. ويشرط هذا 
التغير» بفضل عموميته القبلية» صنفا واسعا من الالتباسات في ميدان النحو العام. 
بوصفه صنف تغيرات الدّل اللفظى التى تمتد إلى ما بعد خصائص اللغات الأمبيرية 
جمبعهاء وسشكون لديا 957 د اللاحقة» فرصة أن نصادف حاللات 
أخرى هه تغيرات من هذا النوع ترعية ل هه الدلالات إياهاء وعلى سبيل 
المثال الحالات الهامة التي يمكن فيها لقضايا تامّة أن تحلء بالتحول إلى اسه'*'. 
محل الحامل وبعامة في أيّ محل يقتضي أطرافا إسمية. ويجب أن نشير هنا أيضا 
إلى حالات أسمنة المحمولات أو النعوت الصفات لكي نقضي على اعتراضات 
محتملة على عرضنا للفقرة السابقة. فالنعت مخصص.ء. لنقل. للقيام بدور 
المحمول» وفي توسع لاحق بدور النعت» وهو يمثل قياسيا في دلالة «أصلية» 
لامغيّرة كما في مثالنا السابق : هذه الشجرة هي خضراء» ويبقى هو نفسه لا يتبدل 
- بصرف النظر عن دوره النحوي ‏ حين نقول : هذه الشجرة الخضراء. هذا 
المنحى التغيري في الصورة النحوية نسبة إلى المادة النحوية» الذي يرد حين تعود 
دلالة إسمية ماثلة كحامل». على سبيل المثال» لتلعب دور الموضوع. أو حين 
تستعمل عبارة ماثلة كمقدمة بوصفها نتيجة» هذا المنحى يُطلب أن يثبّت قبل أي 
شوىء وآن يشكال ثبمة وكبسنة فى وصقن الددن الى :تعبر. يدان الدلالة:. لكن 
لقعي تنعت النكاية الفحرية المتماهة فى "تثير اللزرن اللمدمر لي إلى قودن بنت: 
بطرأ عليه تغير» ليس فقط حين يمثل كأوان نعتي لدلالة إسمية» بل حين يكون 
هو نفسه مؤسمّناء أي حين يصير اسما. وعلى سبيل المثال: الأخضر هو لون» 
والكون أخضر(الاخضرار) هو فرق للكون لونا (للونيّة). لا يعنى واحدهما 
والآخر الشيء نفسه على الرغم من الالتباس الناتج عن تعاكس التعبيرين» حيث 
إنه في الحالة الأولى يمكن أن يرى-إلى الأوان اللامستقل من القيام المضموني 
لموضع عينيٌّ» وعلى العكس في الثانية حيث هو أَسُمنة الكائن الذي هو متضايف 
الطرح المحمولي الموجود في الحمل المقولي لجهة الطرف المحمول الموضوعة 


(*) أو بالأسمنة إن صح القول . بإزاء الألمانى عقصدمءأوناعصنصره31 
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فوق طرح الحامل. إن اللفظ نفسه أخضر يغيّر إذا من معناه في الأسُمنة؛ وفي 
التعبير المكتوب يشار إلى السمة العامة لهذه الأسُمنة على الأقل باستعمال حرف 
التاج (وهو استعمال ليس عديم القيمة قط من وجهة النظر المنطقية ولا 
النحوية)”* » إن الدلالة الأصلية والدلالة المؤسمّنة (أخضر والأخضرء هو أخضر 
والإخضرار) لهما بوضوح أوان ماهويّ مشترك» «نواة» متماهية هي مجرّد له من 
كلّ جهة صورة نواتية مختلفة يجب أن تُميز عن الصور التركيبية (إذ تفترض هذه 
الأخيرة بما هي كذلك بعض المواد التركيبية بية والمضامين النواتية في أي» ومع أي»2 
صور نواتية). وإذا كانت تنجم عن تغير الصورة النواتية للنعت (للنواة نفسها) مادة 
تركيبية من الطراز اسمء يمكن لهذا الاسم. ذي البنية المتعينة ذاتياء» أن يدخل 
حينها في جميع الوظائف التركيبية التي تستدعي أسماء كمواد تركيبية» بالضبط تبعا 
للقوانين الصورية للدلالة. ستكفي هذه الإشارات هنا وتعود تؤسعات أكبن إلى 
العرض السستامي لتعليمنا الخاص بالصور . 


125 اللامعنى والخلف 

يجب بالطبع أن نفرّق بين التضارب القانوني الذي قادنا إليه درس المفيدة- 
بالمعية» وذلك التضارب المختلف تماما الذي يشهد عليه المثال: مربع مستدير . 
وكما أشرنا سابقا”' في المبحث 1» يجب ألا نخلط ما لا معنى له (اللامعنى) مع 
الخلف «(اللامعقول) الذي لامانع من عَلْمه بالقول إنه خالٍ من المعنى على الرغم 

من أنه يشكل بالأحرى ميدانا جزئيا من كل ما هو ذو معنى. وصحيح أن التركيب 
ترم تدور نتم مجالا لدلالة واحدية لها طريقتها في «الوجود)ء في الكون في 
«عالم» الدلالات الأمثلية» إلا أنه من البديهي وجوبا أن ليس ثمة من دلالة 
موجودة له يمكن أن تتناسب وأي موضع موجود. وعلى العكس إذا ما قلنا: 
مدور ما أو؛ رجل ما و هو الخ. ». لن يكون ثمة من دلالات تتناسب وهذه 
المجتمعات بوصفها معناها الممُفصح عنه. قد تثير فينا الكلمات التي جمعناها 
(*) خاص بالالماني. 
(1) راجع أعلاه المبحث 1 8 15 قسم 111 
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تصوّرا لامباشرا لدلالة واحدية ماء مُعبر عنها بتلك الكلماتء إلا أن لدينا في 
الوقت نفسه بداهة وجوبية بأن تلك الدلالة لا يمكن أن توجد وبأن الأجزاء 
الدلالية من هذا النوع ستكون متضاربة في دلالة واحدية. لن نأخذ ذلك التصوّر 
اللامباشر نفسه بوصفه دلالة تلك التركيبات اللفظية. فالتعبيرء في وظيفته 
القياسية» يوحي بدلالة؛ لكن حيث نفتقر إلى الفهم. سيوحي التعبير» جراء شبهه 
الحسي مع تعابير دالة أو متضمنة» بالتصوّر العاميّ لدلالة «ما» تعود إليه» في حين 
أننا نشعر بالضبط بأننا نفتقر إلى الدلالة نفسها . 

الفرق بين هذين النوعين من التضارب هو إِذَا واضح: في الحالة الأولى 
ليست بعض الدلالات الجزئية متلائمة في وحدة الدلالة من حيث إنها تسيء إلى 
الموضعية أو إلى حقيقة الدلالات بكاملها. إن موضعا (ومثالا إن شيئاء أو مطلوبا) 
فيه يكون مجتمعا كل ما تمثله لنا الدلالة الواحدة» وفقا للدلالات «المتضاربة» 
بعضا مع بعض» بوصفه منتميا إلى وحدتهاء لا يوجد ولا يمكن قط أن يوجد؛ إلا 
أن الدلالة نفسها توجد. ففي الأسماء مثال: حديد من خشب و مربع مدور» أو 
. الغياراة من عكال ؟ كل المربعاث لها 3 زوايا» عق أسماء وغبارات على الستورى 
نفسه لأي أسماء وعبارات أخرى. أما في الحالة الأخرى» فإن امتناع الدلالة 
الواحدية نفسه يمنع أن تقوم فيها معا بعض الدلالات الجزئية. ولا يكون لدينا 
حينئذ تصوّر لامباشر يميل إلى تأليف تلك الدلالات الجزئية في دلالة واحدة» 
ومن ثم مع رئيان أنه ومثل هذا التصوّر لا يمكن أن يتناسب أي موضّع قطء أي أن 
دلالة من النوع المرئي-إليه هنا لا يمكن أن توجد. إن الحكم بالتضارب يطاول هنا 
التصوّرات» فى حين أنه كان يطاول فى السابق موضعات. هنا ثمة تصوّرات 
لتصوّرات » ونال سورد تعرز اندو كل فى وي الحكم . 

من جهة أخرىء. يجد التضارب والتلاؤم القبليان اللذان نعالجهما هناء أو 
أيضا تجد قوانين تعالق الدلالات العائدة إليهماء على الأقل جزئياء تعبيرها 
النحوي في القواعد التي تحكم الاقتران النحوي لأجزاء الكلام. وإذا ما بحثنا عن 
الأسباب التي بموجبها يُسمح في لغتنا لاقترانات معينة ويمنع بعضهاء سنجد 
أنفسنا محالين في جزء هام جدا منها إلى عادات عرضية للغة» وبصورة عامة» 
إلى وقائع التطور اللغوي التي تتم على نحو مختلف باختلاف الجماعات اللغوية. 
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لكننا سنصادف. بالنسبة إلى الجزء المتبقيء» الفرق الماهويٌ بين الدلالات 
المستقلة والدلالات اللامستقلّة» وكذلك سيكون على القوانين القبلية المتصلة بها 
اتصالا وثيقاء قوانين اقتران الدلالات وتحولها فى كل لغة متطورة» أن تظهر 
التضاربات النحوية . 


5 13 قوانين التركب الدلالي والصرف النحوي-المنطقي المحض 
ستكون مهمة علم متقدم للدلالات» إِذَاء أن يدرس بنية القوانين الماهويّة 
للدلالات وكذلك القوانين المؤسسة فيها واقتران الدلالات وتغيرهاء وأن يحيلها 
إلى العدد الأدنى من القوانين الأولية المستقلّة. لكن من أجل ذلك» سيكون من 
الضروري بالطبع» أن نهتم بداية بالصور الدلالية البدئية وبناها الجوانية» وأن نقيم 
بالتعالق معها المقولات الدلالية المحض التى تحيط بقوانين المعنى ومصداق 
اللاتعينات (أو بالمتغيرات» بمعنى شبيه تعاها. معت الرياضيات). إن ما تنجزه 
قوانين الاقتران الصورية» يمكن لعلم الحساب أن يجعلنا نفهمه على نحو من 
الأنحاء. فثمة صور تأليفية معينة بموجبها تتولد» سواء بعامة أم فقط ضمن بعض 
الشروط القابلة للتعريف» أعداد جديدة من عددين. من «العمليات المباشرة»: أ 
+ بء أبء | الخ.؛ تنجم أعداد من دون حصرهء في حين أن العمليات 
العكسية : أ - ب» أرب» أيب» ب لوغ" أ الخ.. لا تقدم لنا أعدادا إلا ضمن 
حدود معيئة. والحال» إن على هذا الأمر أن يُقام بفضل عبارة وجودية. أو بفضل 
قانون وجودي وأن يُبرهن احتمالا من بعض المسلمات البدئية. ويظهر من ذلك». 
من القليل الذي أشرنا إليه حتى الآن» أن ثمة قوانين مشابهة في ميدان الدلالة 
أي تتعلق بوجود أو لاوجود الدلالات» وأن الدلالات في تلك القوانين ليست 
متغيرات حرة بل محدودة.» ضمن مصداق هذه المقولات أو تلك المؤسسة في 
طبيعة الميدان الدلالى . 0 
في المنطق المحض للدلالات» الذي يكمن هدفه الاسمى في قوانين 


(*#) اختصار لوغاريثم 
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الصلاح الموضعي للدلالات من حيث يكون الصلاح مشروطا بالصورة الدلالية 
المحض» يشكل تعليم البنية الماهويّة للدلالات ولقوانين تشكلها الصوري» 
الأساس الضروري. ونجد في المنطق التقليدي مخططات متفرقة منها في تعاليم 
الأفهوم والحكمء إنما من دون أن يكون ثمة وعي بضرورة تعين الأهداف تعينا 
عاما من وجهة نظر الأمثول المحض للدلالة. إن تعليم البنى الأولية والصور 
العينيّة لبناء «الأحكام» ‏ التي يجب أن نفهمها الان بوصفها «قضايا» ‏ تضم 
بوضوح كل التعليم الصوري للدلالات بقدر ما تكون كل صورة دلالية عينيّة إما 
قضية وإما مندرجة» بما هي طرف ممكن» في قضايا. ويجب ألا ننسى أنهء وفقا 
لمعنى استبعاد «مادة المعرفة» المعمول به فى المنطق المحض بما هو كذلك» 
بحب أن لعن :3 رن يسكع ان معي بعزدة بندية ا الضوو الالالية انافاه 
هيئات) مع الأفلاك الوجودية. وتحل أينما كان محل الأفاهيم الشيئية (بما فيها 
العلياء مثال شيء فيزيائي» المكانيء. النفسي الخ . .) تحل تصوّرات عامة غير 
متعينة عن شيئيات بعامة» لكن مقولاتها الدلالية تكون متعينة تماما (مثال الدلالة 
الإسمية ودلالة الصفة ودلالة القضية). ظ 

يدور الأمر إذن وبداية» في علم صرف منطقي-محض للدلالات؛ على 
الوصول إلى تعيين الصور البدئية من دون مغادرة المحضية المعلم عليها للتو. 
وضلى لخو أذق معنب أنلقيت القبون البدقية للدلالاتة المسطلة ‏ للسارات 
التامة» مع تفصّلاتها المحايثة والبنى الملازمة للتفصّلات. ومن ثم الصور البدئية 
للتركب والتغير التي تفترضها مختلف مقولات الفصول الممكنة» تبعا لماهيتها 
(لنلاحظ هنا أن العبارات التامة يمكنها أيضا أن تصير فصولا من عبارات أخرى) . 
أخيرا يدور الأمر على رؤية سستامية شاملة للتنوعية اللامحدودة من الصور 
الأخرئ. الى يمكن أن تختق عن الأولى بالتركب أو بالتغيّر المتضل : 

والضوو المطلرب إقائقها متكرن امالتية) بالطبع ااحها مني أنينا يوز 
تقدم». ما إن تميّز على نحو ماء دلالات كائنة حقا ‏ كائنة كدلالات. مع كل 
صورة بدئية يتناسب بدءا قانون قبلي وجودي معيّن ينص على أنه تنجم. من كل 
اقتران دلالئ خاضع لتلك الصورة؛ دلالة واحدية حقا فقط شرط أن تُشكل 
الأطراف (اللاتعينات» متغيرات الصورة) جزءا من مقولات دلالية معينة. لكنه 
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قانون يزعم» في ما يخص استنباط الصور المشتقة» أنه في الوقت نفسه استنباط 
صلاحهاء وأنه يجب أيضا أن تتناسب معه قوانين وجودية» قوانين مستنبطة على 
أي حال من قوانين الصور البدثية . 

مثال ذلك: يعود إلى كل من الدلالتين الاسميتين م و ن» صورة الاقتران 
البدئي م و ن» مع هذا القانون: إن حاصل الاقتران هو بدوره دلالة للمقولة 
نفسها. ويكون لدينا القانون نفسه حين نتخذ دلالات مقولات أخرى بوصفها 
دلالات إسمية» ومثالا دلالات قضية أو صفة. تعطي أي عبارتين مقترنتين بصورة 
م ون عبارة ما من جديدء وتعطي صفتان صفة جديدة (ومن جديد دلالة واحدية 
ماء يمكن أن تمثل كنعت أو كمحمول مركب إنما واحد). والصور الاقترانية 
البدئية : إذا كان م فإن ن يكون أيضاء و م أو ن» تتناسب بدورها وعبارتين ما: 
م؛ ن على نحو أن الحصيلة تكون من جديد عبارة. وتتناسب ودلالة إسمية ما: 
ب ودلالة صفة ما: خ» صورة بدئية: ب خ (مثالا: بيت أحمر)؛ والحصيلة 
هىء جراء قانون ماء دلالة جديدة لمقولة : دلالة إسمية. ويمكننا كذلك أن نذكر 
كثيرا من أمثلة صور الاقتران البدئية . ويجب أن نلاحظء بالنظر إلى كلّ النصوص 
القانونية العائدة إلى هذا النحوء أننا في فهم الأماثيل المقولية: عبارة» تصور 
اسمي» تصوّر نعتي الخ. » التي تعين متغيرات القوانين» نصرف النظر عن الصور 
التركيبية المتغيرة التي تنتمي أحيانا إلى تلك الدلالات والتي تنتمي إليها بالضرورة 
على درجة ما من التعين. ونحن نتكلم على الاسم نفسه سواء قام مقام الحامل أم 
لعب دور الموضوع ذي الصلة» وعلى النعت نفسه سواء مثل كمحمول أم نعتياء 
وعلى العبارة نفسها أكانت عبارة مستقلة أم مقدمة أم نتيجة معطوفة» شرطية أم 
شرطية منفصلة» أو على الاسم بوصفه طرفا في هذا القائم أو ذاك من مركب 
عبارات ما. ومن الواضح أن لفظ حدود الذي استعمله كثيرا يتعين على نحو أنه 
لا يوضح قط علميا في المنطق التقليدي. وتمثل هذه «الحدود» كمتغيرات في 
القوانين المنطقية الصورية العائدة إلى دائرتها”'' كما في قوانينا البنائية» والمقولات 


(1) تندرج جميع المذاهب العائدة حقا إلى المنطق المحض الذي يتضمنها وكذلك يندرج كل 
المنطق الرمزي في منطق الدلالات الإخبارية (في المنطق «الإخباري») . 
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التي تحدد مجال تغيرها هي مقولات الحدود. ومن الواضح أن التثبيت العلمي 
لهذه المقولات هو إحدى المهمات الأولى لعلم الصرف عندنا . ظ 

وإذا ما احللنا الآن» بالتدرّج وبعد عزل تلك الصور البدئية» محل حد بسيط 
اقترانا لتلك الصور بالضبطء وإذا ما طبقنا أثناء ذلك» دوما القانون الوجودي 
البدئي» فستنجم عن ذلك صور جديدة يضمن الاستنباط صلاحهاء وصور يضم 
بعضها بعضا تبعا لتركيب مفصّل. والأمر هو على هذا النحو في التركيب العطفي 
للقضايا الآتية على سبيل المثال : 

(م ون) وخ 

(م و ن) و (خ وك) 

((م و ن) وخ] وك الخ. . 

وكذلك اقتران العبارات الشرطي المتصل والشرطي المنفصل» والأمر على 
النحو نفسه بالنسبة إلى أشكال أخرى من اقتران المقولات الدلالية. ونفهم» من 
دون إبطاءء أن هذه التركيبات يمكن أن تتقدم إلى ما لا نهاية على طريقة توافيق 
يمكن أن نستبقها في مجملهاء وأن كل صورة جديدة تبقى مرتبطة بالمقولة 
الدلالية نفسها بوصفها فلك التغير الممكن لحدودهاء وأن كل ربط دلالى يمكن 
أن نشكله على هذا النحوء وكلاني تححفظ نلك سلفم معي أن رحد 
بالضرورة أي أن يكون له معنى واحدي. ونرى أيضا أن العبارات الوجودية 
المتناسبة هي نتائج استنباطية بديهية من العبارة العائدة إلى صورتها البدئية. ومن 
الواضح أنه يمكنناء بدلا من أن نستخدم دائما الصورة الاقترانية نفسهاء أن 
نستخدمء في تغيير عسفي» بصدد تلك البناءات. وفي إإطار القانون » صور 
اقترانية توافيقية مختلفة» وأن نتخيل بذلك وفقا لقانون ماء ما لا يتناهى من الصور 
المركبة. ونصل بوعي يصوغ هذه المطلوبات» إلى رئيان القوام القبلي للميدان 
الدلالي لكل تلك الصور التي تجد أصلها القبلي في الصور الأساسية . 

ويمثل هذا الرئيان بالطبع» وفي نهاية المطاف الرئيان الممتد على كل القوام 
الصوري لميدان الدلالات في مجمله» الهدف الوحيد لهذا النوع من المباحث . 
وسيكون من الحمق أن نأمل بفضل صوغ الأنماط الدلالية والقوانين الوجودية 
العائدة إليهاء أن نكتسب بالفعل نفسه قوانين عملية ثمينة تتعلق بالتركيبات الدلالية 
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أو الصور النحوية التركيبية للعبارات. ولا نتعرض في هذا المجال لخطر عدم 
متابعة خط الحس السليم» وليس ثمة إِذا أي مصلحة عملية فني تعريف هذا الخط 
علميا. فاللامعنى يتبدى» في كل مرة ننحرف فيها عن تلك الصور القياسية» أمام 
العين على نحو لاموسّط إلى حد لن نخشى معه قطء في ممارسة التفكير 
والكلامء الوقوع في مثل ذلك التيه. وعلى العكسء فإن المصلحة النظرية 
المتصلة بالبحث السستامي عن كل الصور الدلالية الممكنة والبنى البدئية هو أكبر 
بكثير. فالأمر يدور حقا وبدقة أكثر: على أن نلقف برئيان أن كل الدلالات 
الممكنة بعامة تستردفها طبولجيا دقيقة للبنى المقولية المتشكلة سلفا وقبليا في 
أمثول الدلالة العام» وأن ميدان الدلالة يحكمه سستام قانونية قبلية 505 
تخضع جميع صور التشكلات العينيّة الممكنة» سستامياء لعدد قليل من الصور 
البدئية المتعينة بقوانين وجودية منها يمكن أن تشئّق تلك الصور العينيّة ببناء 
محض . بهذه القانونية ومن حيث هي معطاة قبليا ومقولية معحض» يتكون وعي 
علمي بجانب أساسي ورئيس من قوام «العقل النظري» . 


إضافة . تكلمت أعلاه على التركب والتغير. والواقع أن قانونية التغير تعود 
أيضا إلى فلك يطلب أن يحدد. وما نريد قوله سيتضح بالممائلة المذكورة مع 
الحامل بديلا للموضوع؛ وهي فروق تخلط بالتالي غالبا مع الفروق الأمبيرية 
وتندّس في صور الحالات النحوية وبعامة في صور التركيب النحوي. ويجد 
الفرق» بين الوظيفة النعتية والوظيفة الحملية لدلالات الصفة ولدلالات أخرى من 
هذا القبيل» موضعه هنا أيضا”'" . 


000 آمل أن أتمكن قينا هن أن انشر فى .املع مقاط لدب عترامودماقطظ قا تأععاط لول" 
*”عةنادأء5 70 [الكتاب السنوي للفلسفة والبحث الفيميائي] المباحث الخاصة بعلم صرف 
الدلالات التي أعلنت عنها في هذا الموضع من الطبعة الأولى وعرضتها بعد ذلك مع 
تحسينات عدة فى دروسى فى جامعة غوتنغه منذ 1901. 
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5 القوائنين التي نحترز بها من اللامعنى» وتلك التي نحترز بها من 

الخلف. أمثول النحو المنطقي-المحض 

صحيح أن على القوانين الصورية الدلالية التي تكلمنا عليها والتي تهتم 

الفصل بين ميدائي المعنى واللامعنى» أن ينظر إليها بالمعنى يد 
بوصفها قوانين منطقية صورية. ومن الصحيح أنناء حين نتكلم على قوانين 
منطقية» قلما نفكر فيها؛ بل أننا ستفكر حصرا بالقوانين المختلفة تماما والأقرب 
بما لا يقارن من المصلحة العملية للمعرفة؛ والتي» إذ لا تطاول إلا الدلالات 
ذات المعنى» تتعلق بإمكانها وحقيقتها الموضّعية. لنفحص إذن عن قرب أكثر 
العلاقة القائمة بين هذين النوعين من القوانين 

تترك القوانين القبلية المتعلقة بقوام الصور الدلالية الماهويّة» جانباء مسألة ما 
إذا كانت الدلالات القابلة لأن تمثل في تلك الصور اي أم «لاموضعية»» 
وما إذا كانت (حين يدور الأمر على صور قضوية) تنجم عنها حقيقة ممكنة أم لا 
وكمنا قلنا أغلاة: ليذه القواتين: بالتأكيد دورها المفرّق بين المعتى (الأطي. 
وعلى اللفظ : لامعنى» هنا (كى نشدد أيضا على هذه النقطة) أن يتخذ بالمعنى 
اللخاصيق والذقئق 4 فعمة برؤية عن الألناقا حقال :ملك لك اوشبيد يه لاينكن 
أن تفهم بأي شكل بوصفها وحدة معنوية؛ لكل من هذه الألفاظ ليّاه معنى إنما 
لك . إن قوانين المعنى هذه أو» إن صيغت معيارياء قوانين اللامعنى 
المطلوب تجنبها» تعين الصور الدلالية الممكنة بعامة للمنطق الذي مهمته | لأولى 
تعيين قيمتها الموضوعية . وهي تقوم بذلك على نحو يؤدي بها في الوقت نفسه 
إلى تثبيت قوانين من نوع مختلف تماما يفرّق المعنى الملائم صوريا من المعنى 
غير الملائم صورياء من الخلف الصوري . 

يعني الكلام على ملاءمة الدلالات أو على تضاربها أننا نُضاد الإمكان 
(الملاءمة» التوافق) موضوعيا وإلى ذلك قبلياء بالامتناع (التضارب) الموضوعي» 
وبكلام آخر: يعني ذلك إمكان كون موضّعات مدلول إليها أو امتناع كونها (توافق 
كون التعينات الموضعية المدلول إليها أو تضارب كونها) بما هي مشروطة بالماهية 
الخاصة بالدلالات وبما يمكنها بالتالي أن تلقف انطلاقا من هذه الماهية ببداهة 
وجوبية. هذا التضاد بين المعنى الملائم موضوعيا ودلالياء والخلف يفرق 
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بوضوح. عبر تعريفنا للأفاهيم» عن التضاد بين المعنى واللامعنى؛ (يجب فقط 
أن نلاحظ فى هذا الصدد أن المضامين تتشابك فى لادقة اللغة الدارجة وأننا نعنى 
عادة باللاتعتى 4 ااية ريراك انه لله إلى الحقيقة الأمبيرية). 5 
يجب علينا أن نفرق أيضا بين الخلف المادي (التأليفى) الذي على أفاهيمه المادية 
(النواة المادية الدلالية الأخيرة) يه عنهء ٠‏ مثال حال العبارة: مربع مدورء 
وكل عبارة هندسية محض كاذبة» وبين ا لخلف الصوري أ و التحليلي الذي به 
نفهم بالضبط كل تضارب موضوعي محض صوريء أي المؤسس في الماهية 
المحض للمقولات الدلالية بمعزل عن أي مادة معرفية» شيئية. (يقوم تفريق مثيل 
بالطبع في الأفهوم المضاد: المعنى الملائم). إن قوانين مثل مبدأ عدم التناقفض 
ومبدأ السلب المزدوج أو مبدأ حال الوضع هي» حين تطلق معيارياء قوانين 
نحترز بها من الخلف الصوري. فهي تظهر لنا ما يصلح للموضعي بعامة» بفضل 
«صورة الفكر» المحضء أي ما يمكن أن يقال عن القيمة الموضوعية للدلالات» 
قبليا بمعزل عن أي مادة موضعية مدلول إليهاء على أساس الصورة الدلالية التي 
فيها تفكر. وعلى هذه القوانين أن لا تكبح إذا لم نشأ أن نكون سلفا في الغلطء 
حتى قبل أن نتبين الموضعي في خصوصيته المطلوبية. وهي» بمعنى مبحثنا 
الغالث”'"» قوانين «تحليلية» في مقابل القوانين التأليفية قبليا التي تتضمن بما هي 
كذلك» أفاهيم شيئية ولا تستقل عن هذه الأخيرة في صلاحها. في فلك القوانين 
التحليلية بعامة تفرق هذه القوانين الصورية»ء أي قوانين ن الصلاح الموضوعي 
المؤسسة في المقولاات الدلالية المحض » تفرق عن القوانين الانطولجية-التحليلية 
المعطاة في المقولات الانطولجية الصورية (مثال الموضعء الخاصية» الكثرة 
الخ)» وتعين بدقة أفهوما ثانيا أضيق للتحليلي. ويمكننا أن نسمي هذا التحليلي 
باسم التحليلي الإخباري بالمعنى الذي نتكلم فيه على منطق إخباري. وثمة 
علاقات تعادل» في جزء وفقط في جزء واحدء بين هذين النوعين من القوانين 
لكن لا يمكننا هنا أن ندخل في تدقيقات أوسع حول ذلك . 

وإذا ما صرفنا النظر الآن عن أي سوال عن القيمة الموضوعية سنقتصر على 


(1) راجع أعلاه 111 5 11 و 12 . 
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القبلي المتجذر محضيا في الماهية الجنسية للدلالة بما هي كذلكء أي على الفن 
المعني في المبحث الذي يدرس البنى البدثية للدلالة والأشكال البدئية للتفصل 
والاقد اله بوكدلاك:ما وا سين اننها فين القوائية اللعاالة لتر كني اللالالاس: واتعيرها : 
سنتعرف» عندها على الفورء الأساس الذي لا شك فيه لأمثول نحو كلي كما 
تصوّرته عقلانية القرنين السابع والثامن عشر. وما أشرنا إليه سابقا في هذا الصدد 
في المدخل» ليس به قط حاجة إلى شرح أكثر تفصيلا. كان النحويون القدماء 
يرون غريزيا قبل أي شيء» إلى فلك القوانين الذي أشرنا إليه للتو على الرغم من 
أنهم لم ينجحوا في ترجمته بالوضوح الأفهومي المطلوب. إذ ثمة معيار قبلي 
يجب ألا يخالف. وتدبير دقيق أيضا في الفلك النحوي. ومثلما يتميز القبلي 
بوصفه «منطقا محضا»»؛ في الفلك محض المنطقيء» من المنطقي الأمبيري 
والعملي كذلك يتميز» في الفلك النحوي ما يمكن أن نسميه المنطقي 
«المحض». أي بالضبط القبلي («الصورة الأمثلية» للغة كما قيل ذلك بفصاحة)» 
يتميز من الأمبيري. ويتعين الأمبيري؛ من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى. جزثيا 
بالتتمات الكليّة للطبيعة البشرية التي لا تعود مع ذلك إلا إلى معلمها الحدثي, 
وجزئيا أيضا بالميزات العرضية للعرق» وبدقة أكثر إلى الشعب وتاريخه» إلى 
الفرد وتجربته الحياتية الفردية. والحال» إن القبلي» وعلى الأقل في تشكيلاته 
البدئية» وفي الحالتين المذكورتين كما أينما كان» يظهر بوصفه «بيّناه بل أيضا 
بوصفه مبتذلا؛ ومع ذلك فإن برهنته السستامية وبحثه النظري وإيضاحه الفيميائي 
هي ذات أهمية علمية وفلسفية عالية وذات صعوبة ملحوظة . 

ويمكن» بالطبع أن نمد فكرة النحو الكليّ إلى ما يتعدى الفلك القبلي» 
باللجوء إلى الفلك (المبهم من جهات معينة) لما هو بشري كليا بالمعنى 
الأمبيري. ويمكن ويجب أن يكون ثمة نحو كلي في هذا المعنى الأوسعء» وأنا 
جد بعيد (وكنت دوما جد بعيد) عن أن أشك في أن هذا الفلك الأوسع «أغنى 
بالمعارف الهامة والمتعينة كفاية)”!". لكن» هنا أو حيثما تدخل المصالح الفلسفية 


(1) على ما يقول مرتى فى 61 5 *”سدكنة هاالاعء/14«نة7© .ج .80711675“ ومن المدهش أنه يظن أنه 
يناقضنى بذلك . 
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في المسألة؛ فإنه من المهم إلى أعلى درجة أن نفصل بوضوح القبلي عن 
الأمبيري» وأن نقرّ بأنه في داخل هذا الفن» مفهوما بكل إتساعه. يكون 
للمعارف التي تهم النحوي في التعليم الصوري للدلالات سمتها الخاصة. 
ويجب, بالضبط ومن حيث هي منتمية إلى فن قبلي» أن تطلع بكل محضيتها . 
وهنا أو حيثما كانء يجب أن نتبع الحدس العظيم لكنط وأن نستوعي تماما معناه 
الفلسفي: إذ لن يكون هناك زيادة في العلوم بل تشويه لها حين تتداخل 
حدودها. ويجب أن ننوّه بأن النحو الكلىّ في هذا المعنى الأوسع. هو علم 
عينيٌ يجمع» وبالضبط على غرار أي علم عينىٌ» بهدف شرح الأحداث العينيّة. 
معارف شتى لها موقعها النظري في العلوم النظرية المختلفة ماهويّاء أي تارة في 
العلوم الأمبيرية وطورا في العلوم القبلية. والحال» إنه لأمر واقع» في عصرنا 
الذي تسيطر عليه علوم الطبيعة» أن لا تُهمل البحوث الأمبيرية العامة في المجال 
النحوي كما حيثما كان. والأمر على خلاف ذلك في العلوم القبلية المهدد معناها 
في عصرنا بأن يضيع أو يكاد» على الرغم من كل البداهات الأساسية التي تعيد 
إليه. وهكذا أراني هنا منحازا إلى قضية التعليم القديم ل «نحو عام ومتعَقّل) 
وقضية النحو «الفلسفي»؛ أعني إلى ما فيه يُرى بطريقة قصدية غامضة وغير 
ناضجة» إلى «عقلاني» اللغة بالمعنى الأصيل» وبخاصة إلى «المنطقي» فيهاء إلى 
قبلي الصورة ا ١‏ 

من المهم أساسا للبحث اللغوي» إن كنت مصيباء أن يعي بوضوح الفروق 
التي كنا اكتفينا بذكرها موقتا وأن ينفتح على رئيان أن اللغة ليس لديها أسس 
فيزيولجية وسيكولجيّة وتاريخية-ثقافية وحسب بل أيضًا أسس قبلية. وهذه 
الأخيرة تخص الصور الدلالية الماهويّة والقوانين القبلية لترتيبها وتغيرها ولا 


(1) أوافق» بطيبة خاطر» على اعتراضات أ. مرتي (التي مع ذلك لا تنصف. في رأيي» بما 
ينشىء الطابع الخاص ماهويا للبحث في الحاضرء ولا البحوث الأخرى لهذا الكتاب) 
وأنه كان من الشطط أن أقول في الطبعة الأولى أن «كل مأخذ على التعليم القديم للنحو 
العام والمتعمل. لا يطاول سوى قلة وضوح تشكيلاته التاريخية وخلط القبلي مع 
الأميزفة: مع العلم أن أقصى الماخذ التي أخذت عليه كانت موجهة بالضبط من حيث 
يريد أن يبده عقلانيا ما» ومنطقيا ما في اللغة. 
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يمكننا أن نتصوّر أي لغة غير متعينة أيضًا ماهويًا بهذا القبلي. إن كل لغوي» سواء 
تبين ذلك الوضع أم لم يتبينه» يعمل بأفاهيم ناجمة عن ذلك الميدان [القبلي]. 
ويمكنناء في الخلاصة» أن نقول: في إطار المنطق المحض يتحدد علم 
صرف الدلالات المحض كفلك أولى وتأسيسى إذا ما نظر إليه فِيّاه. فمن وجهة 
نظر الفحو نكوي غلم الصر ف تتقالة أشلية تملوها كل الغة حدقية وخاضمة يريا 
5 وجزثيا لدواع أمبيرية خقيرة عوضيا»: وتكسوها بمواذ امبيرية 
نظرائق :موه بوعالى السو حاضن يها . وأيا كانت أهمية المضمون الواقعي 
للغات التاريخيةء وكذلك أهمية الصور النحوية التى.يمكن أن تتعية أمبيريا بهذه 
الطريقة؛ فإن كلّ لغة مربوطة بتلك السقالة الأمثلية؛ وهكذا سيكون على البحث 
النظري لهذه الأخيرة أن يشكل أساسا من أسس الإيضاح العلمي الأخير لكل لغة 
بعامة. ويكفي. في ما يخص ذلك. أن نحتفظ بالنقطة الأساسية حاضرة أمام 
النظر: أعني أن كل الأنماط الدلالية المطلعة في الصرف المعحض والتي ندرسها 
سستاميا من حيث تفصلاتها وبناها ‏ مثال الصور الأساسية للقضاياء للقضية 
الحملية مع كل أشكالها الخاصة» وللصور المفصلة لحدودهاء والأنماط البدثية 
للقضايا المركبة» كالوحدات القضوية العطفية والشرطية المتصلة والمنفصلة» أو 
الفروق بين الكليّة والخصوصية من جهة, والفردية من جهة أخرىء وقواعد 
الجمع والنفي والجهة الخ كل ذلك هو معطيات قبلية بالكامل» متجذرة في 
الماهية الأمثلية للدلالات بما هي كذلك, بما لا يقل عن الأشكال الدلالية التي 
يجب أن تتحدد من ثم تبعا للقوانين العملانية للتركيب والتغير» وتبعا لمثل تلك 
الصور البدئية. فهي إِذَّا الأولى فِيّاهاء بالنسبة إلى التعابير النحوية الأمبيرية, 
ويمكن تعس لعل ب«سقالة أمثلية»”'" ثابتة إطلاقا تظهر على نحو متفاوت 
الكمال برداء أمبيري. ذاك ما لا يجب أن يغيب عن ناظرنا إذا شئنا أن نعطى معنى 
للسؤال: كيف يمكن للألمانية ولللاتينية أو للصينية الخ.. آنا تُغير كبن ,ذال» قضية 
الوجودية». «ال» قضية الحملية» «ال» مقدمة الشرطية» «ال» جمع»ء «الياجهة في 
«الممكن» و «المحتمل» وال «ليس هو» الخ؟ لا يمكن أن يكون الأمر سيّان حين 


(1) على عكس مرتي أحتفظ بالأساس الصالح لهذه الإستعارة» م. ن. هامش ص . 59 
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يكتفى النحوي بنظراته الشخصية قبل العلمية حول صور الدلالية أو أيضًا 
بالتصوّرات الأمبيرية المختلطة التى يوحيها إليه النحو التاريخى, والنحو اللاتينى 
على سبيل المثال» وحين ينظر إلى السستام المحض للصور في صورة علمية 
متعينة ومتساوقة نظريا وبالضبط صورة علم صرفنا للدلالات. 

وحيث إن الأسئلة المتعلقة؛: فى هذا الميدان المنطقى الأولى» بالحقيقة 
والتوضع والإمكان الموضوعي» تبقى خارج اللعبة» وبالنظر إلى الوظيفة المشار 
إليها منذ قليل التى يمارسها هذا الميدان في فهم الماهية الأمثلية لكل لغة بما هي 
كذلك؛ يمكننا أن نعلّم الميدان المؤسّس للمنطق المحض بوصفه نحوا منطقيا 
فيا 


ملاحظات 

يمكن قط أن يُزعم أن علم صرف الدلالات المحض يشمل كل القبلي النحوي-العام - 
لأن قبليا خاصا ينتمى إلى ما بين أشخاص ذوي نفسية من علاقات تواصل بالغة الأهمية 
نحويا - فإن عبارة : النحو المنطقى المحضء لها الأفضلية. 

0 بعل الشروحات السابقة. لن ينسب أحد إلينا فكرة أننا نحسب النحو «العام» 
عرضية: تقريبا على غرار ما تتضمن النظرية العامة للرياضة قبليا كل الحالات الفردية 
الممكنة وتحلها دفعة واحدة. يدور الأمر بالطبع على نحو عام وبدقة أكثر على نحو 
منطقى محض بمعنى مماثل للمعنى الذي نتكلم فيه عادة على ألسنية عامة. فكما تعالج 
هذه الأخيرة» بما هى كذلكء النظريات العامة التى يمكن أن تسبتى علوم اللغة المتعينة 
وتخصيصا بالتالى الافتراضات أو الأسس التى تدخل فى الحسبان فيها جميعاء كذلك 
هو الحال فى فلكها الأضيق بالنسبة إلى النحو المحض المنطقى الذي لا يدرس بالضبط 
إلا أساسا واحدا من تلك الأسس وبالضبط الأساس الذي موضعه الأصلى هو المنطق 
المحض . وليس لحشره في الألسنية بالطبع أهمية إلا بالنظر إلى تطبيقاته» وكذلك ومن 
وجهة نظر أخرى بالنظر إلى أكثر من فصل من السيكولجيا . 

فى هذا الخصوص وكذلك فى ما يخص بعامة النسق النظري» لبحوث مرتي 
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القبلية والأمبيرية رأي آخرء حقاء راجع م. ن. 218 » ص . 66 وما يليها. ففي 
هامش الصفحة 67 يلمّح إلى أن المعارك المنطقية-النحوية» العائدة بحسب رأيي إلى 
المنطق المحضء لها «من الوجهة النظرية» جزؤها الطبيعي في سيكولجيّة اللغة. يقول: 
«ومن هذا الجزء إنما يستعير المنطق والجزء الثمولجي من سيكولجيّة اللغة» ما هو مفيد 
ومطابق لأهدافهما». وليس بوسعي أن أنظر إلى فهم مرتي هذا إلا بوصفه مغلوطا 
مبدئيا. فإذا ما جرينا مجراه سنتوصل إلى صف علم الحساب وبالتالي مجمل فنون 
الرياضة الصورية» في السيكولجيا إن لم يكن في سيكولجيّة اللغة. في رأيي» يشكل 
المنطق المحضء» بالمعنى الأضيق» ومنطق نظرية صلاح الدلاللات؛ ومع هذا بدوره 
علم الصرف المحضء. وحدة مع تلك الفنون ماهويّا (راجع الفصل الختامي 
للمقدمات). ففي هذه الوحدة الأساسية ل«رياضة كلية» إنما يجب أن تعالج تلك الفنون 
كلها وأن تُفرّقَ على أي حال عن أي علم أمبيري سواء سمي فيزياء أم سيكولجيا. ذاك 
ما يفعله حقا الرياضيون على الرغم من أنهم يستبعدون المشكلات الفلسفية الخاصة» 
ولنقل» بطريقة دغمائية» يسذاجة» من دون أن يكترثوا بماخذ الفلاسفة» ولمصلحة 
الفلي ف «رابى» 

3. لم يلخبط شيء نقاش السؤال عن العلاقة الدقيقة بين المنطق والنحو أكثر مما 
فعل الخلط الثابت للفلكيّن المنطقيين اللذين كنا قد فرقناهما بوضوح بوصفهما الفلك 
الأولي والفلك الأعلى ووسمناهما بما يتناسب معهما سلبا ‏ فلك اللامعنى وفلك 
الخلف الصوريين. وقلما يهتم النحو بالتأكيد بالمنطق مفهوما بمعنى الفلك الأعلى 
المصوب إلى الحقيقة الصورية أو إلى الموضوعية. وليس الأمر هكذا بالنسبة إلى 
المنطقي بعامة. لكن إن شئنا أن نبخس من قيمة الفلك الأدنى جراء ضيقه المزعوم أو 
وضوحه الذاتي وافتقاره إلى الفائدة العملية» سيجب بدءا أن نجيب أنه من المسيء إلى 
الفيلسوف. وهو المدافع بامتياز عن مصالح النظرية المحضء أن يتأثر بمسألة الفائدة 
العملية. وسيجب أيضًا أن نعلم أن المشكلات الأصعب هي تلك التي تتوارى بالضبط 
خلف «ماهو بيّن»؛ وذلك صادق إلى حد أن الفلسفة» على العكس من ذلك إنما ليس 
من دون دلالة عميقة؛ يمكن أن توسم بوصفها علم تحصيل الحاصل. على أي حال» 
وفي هذا الميدان أيضًاء فإن ما يبدو للوهلة الأولى تحصيل حاصل إلى هذا الحد 
سيتكشفء. في امتحان أكثر انتباهاء عن أنه مصدر مشكلات عميقة وبالغة التشعب. 
وحيث إن المنطقي بالنظر إلى اهتمامه بالقيمة الموضوعية ليس حساسا بالدرجة الأولى 
بمثل تلك المشكلات - على الرغم من أنها على ما يقول أرسطو «الأولى فِيّاها؛ ‏ ليس 
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من المدهش قط أنه لم يتم التوصل» في المنطق الراهن (وحتى في منطق بُلتسانو) حتى 
إلى صوغها العلمي أو أيضًا إلى تصوّر أمثول علم صرفٍ منطقي محض . وهكذا يفتقر 
المنطق إلى أساس أول. ويفتقر إلى تفريق علمي دقيق موضح بالفيمياء» بين العناصر 
والبنى البدثية للدلالة» وكذلك إلى معرفة القوانين الماهويّة المتناسبة معها. وهكذا يفسر 
بسهولة لماذا أنتجت «نظريات الأفهوم» و«الحكم» بخاصة., التي تعود في جزء أساسي 
منها إلى هذا الميدان» لماذا أنتجت تلك الندرة من المحصلات الدائمة. في الواقع. 
يعود ذلك في جزء كبير منه إلى الافتقار إلى وجهات النظر والأهداف الصحيحة وإلى 
خلط شرائح المشكلات التي يُطلب. بالمناسبة» أن تُميز جذرياء وإلى السيكولجيا التي 
تعمل تارة على المكشوف وطورا بأقنعة مختلفة. إلا أنه» تتبدى بوضوح في هذا العيب 
(لأن نظر المنطقي يقع دائما على الصورة) الصعوبة الملازمة للمطالب بعينها . 

4. حول ضروب الفهم القريبة أو المضادة لهذه. يقارن مع ما تقدم المدخل إلى 
السيكولجيا والألسنية ل ه. شتينتال؛*". ونذكر بخاصة التلخيص الرائع لفهم 
هُمْبلت**' (م. ن. ص. 66 وما يليها) حيث يطلع أنناء في عرضنا الراهن» نقترب 
إلى حد ما من هذا العالم الكبير الذي يقدره عاليا شتينتال نفسه. وتبدو اعتراضات 
شتينتال الذي يدافع هو عن موقف مضادء مبددة بوضوح بتفريقاتنا إلى حد أنه يمكننا أن 
نستغني عن نقدها نقدا معمقا. 


 )#*(‏ 1[7 .لامع ) الها ءكنرءددةسمراعع وى هسه ءأوماوعءدروط عمقل +1 عله اأعاساظط :اقطاصاءك 
عاأعهم0ط هخلا /11ه71ةته 6 عاتتععادء82 4ن «عواعء رمي" ص . 44 وما يليها . 
(#؛) 1111112010114 


320 


3 


فى المعيشات القصدية و «مضامينها/ 


٠ 
© 


أوضحنا في المبحث 11» معنى أمثلية النوع بعامة» ومعا معنى أمثلية الدلالات 
ذاك الذي يهم المنطق المحض . وتتناسب والدلالات» مثلما تتناسب والوحداتٍ 
الأمثلية» إمكاناتٌ واقعية وأحيانا تحقّقات. وتتناسب والدلالاتٍ نوعيا أفاعيل 
الدل؛ وليست الدلالات سوى آونةٍ من الأفاعيل مدركة أمثليا. والحال» إن أسئلة 
جديدة تطرح بالصلة مع جنس المعيشات النفسية التي فيها يتخذ جنس الدلالة 
الأعلى أصلهء والأمر هو نفسه بالصلة مع الأصناف الدنيا من تلك المعيشات التي 
فيها تنتشر الأصناف الدلالية المختلفة ماهويًا. مدار الأمر إذا الجواب عن السؤال 
عن أصل الأفهوم : دلالته وصنفيته الماهويّة» أو بالأحرى الجواب عن ذلك السؤال 
الذي يلج إلى أعمق وإلى أبعد مما فعلته مباحثنا حتى الآن. وبالتعالق الوثيق مع 
السؤال الأخير تمثل أسئلة أخرى أيضًا: قلنا إن الدلالات تكمن في القصود الدلالية 
التي يمكن أن تدخل في صلة معينة مع الحدس . وتكلمنا مرارا على ملء القصد 
الدلالى بحدس متناسب معهء وقلنا إن الصورة الأعلى لهذا الملء تعطى بداهة . 
عن انك تعد موعن بره هناء:السلاقة المناقنة الغريدة وتعيين قورهاء أ 
إيضاح الأفاهيم المعرفية المؤسّسة فيها. هذه المهام وتلك المتصلة بماهية الدلالة 
والمذكورة سابقا (وبخاصة ماهية التصوّر المنطقي والحكم المنطقي) لا تنفصل . 
في المبحث التحليلي» بعضا عن بعض قط . 

لن ينشغل المبحث الراهن بهذه المهمات؛ لأن عليناء قبل أن نتمكن من 
تناولها هي إيّاهاء أن ننصرف بداية إلى مبحث فيميائي أعمّ بكثير. على 
«الأفاعيل» أن تكون معيشات دلء وعلى الدلّية في كلّ أفعول مفرد أن تكمن لا 
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في الموضّع بل بالضبط في المعيش الأفعولي» وعليها أن تكمن في ما يجعل من 
هذا المعيش معيشا «قصديا»» «موجّها' إلى الموضعات. وبالمثل» على ماهية 
الحدس المالئ أن تكمن في بعض الأفاعيل: على التفكير والحدس بما هما 
أفعرلان أن يكونا مختلفين. وعلى الملء بالطبع أن يكون» هو إِيّاه» صلة منتمية 
نوعيًا إلى السمات الأفعولية. والحال» ليس ثمة» في السيكلوجيا الوصفية» من 
لفظ أكثر تشكيكا من لفظ «الأفاعيل» ؛ وقل 000 يثار الشك. إن لم نقل 
الرفض من دون مناقشة. ضد كل فقرات المباحث السابقة حيث كان الأفهوم: 
أفعول» يصلح لوسم فهمنا والتعبير عنه. إنه لشرط أولي إذا' لحل المهمات 
المشار إليها أن يوضّح هذا الأفهوم قبل سائرالأفاهيم الأخرى. وسيظهر أن 
الأفهوم: أفعول. بمعنى المعيش القصدي» يحدد وحدة جنس وحدة هامة في 
فلك المعيشات (مدركة فى محضيتها الفيميائية)» وأن حشر المعيشات الدلالية فى 
هذ لحن ايلو لناافي الراقم عير فتجة:14: 1 

ومن البين أن البحث عن الماهية الفيميائية للأفاعيل بما هي كذلك» يتضمن 
أيضًا إيضاح الفرق بين سمة الأفعول ومضمون الأفعول. وإثبات الدلالات 
المختلفة أساسا التي فيهاء أخيراء يجري الحديث عن «مضمون» الأفعول. 

لا يمكن أن تُشرح ماهية الأفاعيل بما هي كذلك بشكل مرض من دون أن 
ندخل عميقا في فيمياء «التصوّرات». فما توحى به العبارة المعروفة: كل أفعول 
كن إن تعن وها "لها تصن زاك ل البنامن فو عالق مجو الى اروك ولد ذلك أن 
نتساءل في هذا الصدد: إلى أي أفهوم من الأفاهيم المختلفة جدا للتصوّر يجب 
أن نلجأ. وهكذاء يشكل التفريق بين الفينمانات المتداخلة التي هي في أساس 
الالتباسات» جزءا ماهويا من المهمة. 

ولن يكون من غير المناسب أن نقرن دراستنا بالمشكلات التي ذكرنا للتو 
بالخط العريض «(والتي ستتصل بها إتصالا وثيقا نعض الفشكلات الأخرئ) 
بالتفريق العائد إلى السيكولجيا الوصفية بين أفاهيم للوعي كثيرة ومختلطة. 
وسنشير أيضًا فى الغالب إلى الأفاعيل النفسية بوصفها «أنشطة للوعى» و«صلات 
للوعي 1511 (موضع ما)»» ونعرّف أحيانا «الوعي» بومنه ةساط تعبيرا 
شاملا عن الأفاعيل اللففية فوع أ نوع كانت . 
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الفصل الأول 
الوعىي كعنصر من الأنا 
والوعي كإدراك باطن 


15 الوعي حذ مشترك 

في السيكولجيا يدور الكلام أكثر ما يدور على الوعي» على مضامين الوعي 
والمعيشات الواعية (في العادة» يجري الحديث فقط عن مضامين أو معيشات). 
وبعامة بالتعالق مع التفريق بين الفينمانات النفسية والفيزيائية حيث يشار من جهة 
إلى تلك المنتمية إلى مملكة السيكولجياء ومن جهة أخرى إلى التي تشكل جزءا 
من مملكة العلوم الفيزيائية . وتتعلق بسؤال هذا التفريق تعلقا وثيقاء المشكلة 
المطروحة عليناء مشكلة تحديد أفهوم الأفعول النفسي من حيث ماهيته الفيميائية» 
حيث إن هذا المضمون يتولد بالضبط في ذلك السياق» أي في ما هو تحديد 
متوهّم للمجال السيكولجي. والحال. إذا كان ثمة أفهوم واحد للوعي يمكنه أن 
يصلح حقا لإتمام ذلك التحديد بصوابء. فإن أفهوما آخر سيعطي تحديد أفهوم 
الأفعول النفسي. وعلى أي حال فإنه من المناسب أن نفرّق بين أفاهيم عدة 
متقاربة بمادتها وتختلط من ثمة بسهولة . 

سنناقش في الصفحات التالية ثلاثة أفاهيم للوعي تدخل في الحسبان في ما 
يهمنا : 

1. الوعي بوصفه جملة عناصر فيميائية حقيقية للأنا الأمبيري» أي بوصفه 
نسيج المعيشات النفسية في وحدة تيار المعيشات . 

2. الوعي بوصفه إحقاقا باطنا للمعيشات النفسية الخاصة . 
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3. الوعى بوصفه عَلْمًا شاملا لكل صنف «من الأفاعيل النفسية» أو من 
(المعيشات القصدية» ! 

وليس بناء أو يكادء حاجة إلى القول إن هذا التعداد لا يستنفد كل 
الالتباسات فى الحد المعنى. وسأذكر على سبيل المثال العبارات الدارجة بخاصة 
فى اللغة اللاعلسيية: مثال: «يدخل فى الوعى». أو «يخطر على الوعى». 
و فائق) أو «عامي». ولوعيان يقتظ)» (هذه العبارة الأخيرة تستخدم أيضًا 
في السيكولجيا إنما في معنى مختلف تماما عنها في الحياة العادية) الخ. . 

بالنظر إلى اشتراك جميع الحدود التي يمكن أن تستعمل بطريقة ما للعَلم 
المفرّق على هذا الأفهوم» فإن التحديد المتواطىء للأفاهيم المطلوب تفريقها ليس 
ممكنا إلا على نحو غير مباشرء أعني فقط بتجميع التعايير المترادفة وبمضادة 
التعابير :النى يسنت أن تكون معميزة. وكذلك يشروحات وإرضاخاك مطارةة:. 
سيكون 5 إِذَا أن نستخدم هذه الوسائل المساعدة. 


5 أولا: الوعي بوصفه وحدة فيميائية حقيقية لمعيشات الأنا 

أفهوم المعيش 

نبدأ بوضع ما يتبع جنبا إلى جنب: حين تعرّف السيكولجيا الحديثة» أو 
حين يمكنها أن تُعرّف علمها بوصفه علم الأفراد النفسيين بما هم وحدات وعبية 
عينيّة» أو بوصفه علم المعيشات الواعية لأفراد يشعرون بهاء أو بوصفه علم 
مضامينها الوعيية» فإن مراكمة هذه الحدود تعين في هذا السياق أفهوما ما 
للوعيء, ومعا أفهومي المعيش والمضمون. بهاتين التسميتين: «معيش" 
و١مضمون»‏ ينظر السيكولجي الحديث إلى الطارئ الواقعي (فونت يقول بحق : 
إلى الجدثان) الذي إذ يتغير في كل لحظة يشكل بتعالقاته وتداخلاته العديدة وحدة 
الوعي الواقعي للفرد النفسي. بهذا المعنى تكون الإدراكات والتوهمات 
والتصوّرات المتخيّلة وأفاعيل التفكير الأفهومي والافتراضات والشكوك والمسرات 
والآلام والآمال والمخاوف والرغبات والإرادات الخ. » تكونء ما إن تظهر في 


(#) - وعى ذاتى بإزاء الألمانى : '”ساءة)8 د سوءط]وطاءك'“ 
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وعيناء معيشات أو مضامين وعييّة . ومع هذه المعيشات بمجملها وامتلائها العينيٌ 
تكون الأجزاءٌ والآونة المجردة التى تؤلفها معيشاتٍ أيضّاء وتكون مضامين وعيية 
حقيقية. وقلما يهم بالطبع وبالمناسبة» أن تكون الأجزاء المعنية» لِيّاهاء مفصّلة 
بطريقة من الطرائق ومحددة بأفاعيل تعود إليها بخاصة» وأن تكون تخصيصا فيّاها 
موضعات إدراكات «باطنة» تلقف فى وعييتهاء بل يمكنها بعامة أن تكون كذلك أو 
تكن 
أي من حيث تكون كل صلة مع الوجود الواقعي-الأمبيري (مع البشر أو دواب 
الطبيعة) مستبعدة: يصير المعيش بالمعنى السيكولجي الوصفي (الفيميائي- 
الأمبيرق) عددها معيكنا بمعتن القيمياء المتحفى"" . :غين الأمئلة التق :سستخظيهنا الآن 
لحظة لحريتناء وبأن الاكتشافات «السيكولجيّة-الوصفية» المتحققة او القابلة 
للتحقق بداية على أمثلة» يجب أن تفهم بوصفها «محضة». بالمعنى المشار إليه؛ 
وأن تفهم بالتالى بوصفها رئيانات ماهويّة محض (بوصفها قبلية). والأمر على 
ومثالاء فى حالة الإدراك الخارجيء فإن الأوان الحسى لون الذي يشكل 
عنصرا حقيقيا من رؤية عينيّة (بالمعنى الفيميائي للظاهرة الإدراكية المرئية) هو إِذَا 
«مضمون معيش» أو «وعيي» شأنه شأن سمة أفعول الإدراك والظاهرة الإدراكية 
العامة للموضع الملون. وعلى العكس فإن هذا الموضع نفسه » ورغم أنه مدرك» 
ليسن بمعيشس ولا في الوعي» أكثر مننها أن اللون المدرك فيه ليس كذللف: وحين 
لا يوجد موضعء وبالتالى حين يتكشف الإدراك بعد فحص نقدي عن أنه مظهر 
خادع أو توهمء الخ . لا يوجد أيضًا اللون المدرك والمرئى. لون الموضع . هذه 
المروق بين الإدراك السوي واللاسوي». الصادق والمخادع. ليس لها شيء 
مشترك مع سمة الإدراك الباطنة محض الوصفية أو الفيميائية. في حين أن اللون 


000 ر لجع حول هذا دراستى 182 ''طاكنا 107101161010210/ برمارقء" «عترله ناد 1(عء1'' 
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المرثى سأ اللون الذي يظهر في الإدراك البصري معا في الموضع الظهوري 
بوصفه خاصيته ويُطرح في وحدته مع الموضع بوصفه حاضرا لاا يوجد 
بالتأكيد. هذا إن كان يوجدء بوصفه معيشاء بل يتناسب معه عنصر حقيقي في 
هذا المعيش أي فى الظاهرة الإدراكية. ما يتناسب معه»ء حر حبنين مضه 
الأوان لون الفيميائي المتعين كيفيا الذي في الإدراك أو في مكوّن يعود إليه 
بخاصة في الإدراك (في «ظاهرة التلوّن الموضعي»)» بلقف مموضع. ويخلط 
غالبا بين إثنين: الإحساس باللون ولونية الموضع الموضوعية. وفي أيامنا 
بالتحديدء تعطى أهمية كبرى للتفسير الذي بموجبه يكون الإثنان شيئا واحدا إنما 
منظورا إليهما من «وجهات نظر واهتمامات» مختلفة؛ فإن نظر إلى الشيء 
كولج وذاكا سندعى اعسافاء بوإةا تار إلنه اانا بوموضوضه سبدعن 
خاصية الشيء الخارجية. ومع ذلك» يكفي هنا أن نحيل إلى الفرق القابل لأن 
يُدرك بسهولة بين أحمر هذه الكرة» مرئيا إليه كمتجانس موضوعياء والتصور 
التخطيطى للاحساسات اللونية الذاتية التى ستكون عندها سمة لا شك فيها بل 
قروو لأؤكراله تقس ب :وذاله ترق تغردةربالفلة مع كل انوع الخاصيات 
الموضعية والمركبات الحسية المتناسبة معها. 

ما قلناه عن التعيّنات المفردة ينتقل إلى الكلات العينيّة. سيكون الزعم بأن 
الفرق بين المضمون الذي نعيه في الإدراك والموضع الخارجي المدرك فيه 
(المرئي إليه بفعل إدراكي) سيكون مجرد فرق في طريقتنا في النظر الذي يتناول 
الظاهرة عينها تارة في تعالقها الذاتي (في التعالق مع الظاهرات العائدة إلى الأنا) 
وطورا في تعالقها الموضوعي (في التعالق مع المطالب إِيّاها). هذا الزعم خاطىء 
فيميائيا. ولا يمكن أن نعلّم بقوة كافية اللبس الذي يسمح لنا بإعطاء اسم ظاهرة 
ليس فقط للمعيش الذي فيه يقوم ظهور الموضوع (ومثالا للمعيش العينيّ للإدراك 
الذي يخمّن أن الموضوع إيّاه حاضر فيه) بل أيضا الموضوع الظهوري بما هو 
كذلك . ويتبدد الوهم الذي يغذيه هذا اللبس ما إن نسعى إلى أن نتبيّن» فيميائياء 
ما هو معطى حقاء من الموضوع الظهوري بما هو كذلك» في معيش الظاهرة. 
إن الظاهرة الشيئية (المعيش) ليس الشيء الظهوري (ما يفترض أنه يقوم «إزاءنا» 
في إِيَانيّته الجسمية). نحن نعيش الظاهرات بوصفها منتمية إلى تعالق وعيي في 
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حين أن الأشياء تظهر لنا بوصفها منتمية إلى العالم الفَيْئُماني : إن الظاهرات نفسها 
لا تظهر بل تعاش . 

وإذا ما ظهرنا لأنفسنا بوصفنا أعضاء في العالم الفينماني”'"» فإن الأشياء 
الفيزيائية والنفسية (الأجسام والأشخاص) ستظهر في صلة فيزيائية ونفسية مع أنانا 
الفينماني . وعلى صلة الموضوع الفينماني هذه (التي نسميها أيضًا مضمونا وعييًا) 
مع الذات الفينماني (مع الأنا كشخص أمبيري» كشيء)» عليها بالطبع أن تَمرّق عن 
صلة المضمون الوعيي» بالمعنى الذي أعطيناه للمعيش» مع الوعي بمعنى وحدة 
المضامين الوعيية (أي مضامين القوام الفيميائي للأنا الأمبيري). في الحالة 
الأولى» يدور الأمر على الصلة بين شيئين ظهوريين» وفي الثانية على صلة بين 
معيش مفرد ومركب معيشي . كذلك. ثمة بالطبع مكان لكي نميز بالمقابل بين صلة 
الشخص الفينماني» الأناء مع الشيء الظاهر خارجياء والصلة بين ظاهرة الشيء» 
بما هو معيش» مع الشيء الظهوري . مع هذه الصلة الأخيرة لا نفعل سوى أن نعبّر 
بوضوح عن أن المعيش ليس هو إِيّاه ما هو حاضر «فيه» قصديا: حين نلاحظءى 
على سبيل المثال؛ أن محمولات الظاهرة ليست في الوقت نفسه محمولات 
الظهوري فيها. وأن الصلة المموضعة» التي نصف بها المركب الإحساسي المعيش 
في الظاهرة» صلة جديدة أيضًا مع الموضّع الظهوري ؛ والأمر على النحو نفسه 
حين نقول» على سبيل المثال» إن هذا المركب الإحساسي معيش في أفعول 
الظهورء إلا أنه مرئي في الوقت نفسه و«ملقوف» بطريقة ما؛ وفي سمة اللقف 
لجان كران تح الاحمانناضة إثما كين يا ععية ليون لسري 7 


(1) الذي لا يدور السؤال عليه بوصفه ما يظهر فى حين أن كل سؤال عن وجوده أو لا 
تعر ذورعهما فته شوق الأنا الأشيرف الظادر ف عت اسه مهدا إن ها أن 
تصلح كل هذه التفكرات كتفكرات محض فيميائية وليس كتفكرات سيكولوجية وصفية. 
يجب إذن أن نسهرء كما فعلنا حتى الآنء على أن يسمح كل تحليل جديد مساق بدءا 
بوصفه تحليلا سيكولوجياء أن يسمح بحق بذلك «المحض» الذي يضفي عليه قيمة 
«محض)» فيميائية 

(2) أو أيضا الظاهرة بالمعنى الذي استخدمناه أعلاه والذي مسبس ديه ينل الآن والذي 
بموجبه يدعى المعيش هو إياه (بفهمه فيميائيا) ظاهرة . 
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ويجب أيضًا في ما يخص «الأفاعيل» الأخرىء. أن نقوم بالتفريقات الماهويّة 
الشبيهة بتلك التى رأيناها للتو ضرورية فى ما يخص الإدراك» كى تُفرٌق ما هو 
معيش فيهاء 2 يؤلفها كفا فا در فيها»» بمعنى عاميّ («قصدي)). 
وسيكون علينا قريبا أن نعالج هذه التفريقات على نحو أعَّم. ويدور الأمر الآن 
فقط على أن تُوقف سلفا تيه التفكير في بعض الطرائق التي يمكن أن يختلط فيها 
حتى المعنى البسيط للأفاهيم المطلوب إيضاحها. 


5 أفهوم المعيش الفيميائي وأفهومه الشعبي 

وبالقصد نفسه. سنشير أيضا إلى أن أفهومنا عن المعيش لا يتطابق مع 
الأفهوم الشعبي» حيث إن الفرق الذي ذكرناه للتو بين المضمون الحقيقي 
والمضمون القصدي يلعب من جديد دوره هنا. 

حين يقول أحدهم: عشت حربي 1866 و1870» فإن ما يعني لفظ «اعشت» 
هو مركب من أحداث برانية» والعيش هنا يقوم في إدراكات وأحكام وأفاعيل 
أخرى بها تصير تلك الأحداث ظاهرة موضعيةء. وغالبا ما تصير الموضوعات 
إثباتا”*" معيّنا متصلا بالأنا الأمبيري. ولا يتضمن الوعي الذي يعيشهاء بالمعنى 
الفيميائي الحاسم عندناء معنى الأحداث أكتر هما يتضمن الاقياء التي ستشكل 
جزءا منه كما لو أنها كانت «معيشاته النفسية» وعناصره ومضامينه الحقيقية. وما 
يُعثر عليه فيه؛ وما هو معطى فيه واقعياء هو تلك الأفاعيل المتناسبة والإدراك 
والحكم الخ. » مع ماديّها الإحساسي المتغير ومحتواها المدرك وسماتها الإثباتية 
الخ. . وهكذاء يعني المعيش هنا شيئا ما مختلفا تماما عنه هناك. فعيش 
الأحداث البرانية يعني: حيازة أفاعيل إدراك وعلمان (على أي نحو عرّفناها) 
موجهة إلى تلك الأحداث . هذه «الحيازة» تعطينا على الفور مثالا عن المعيش 
مختلف تماما بالمعنى الفيميائى. وهذا يعنى ببساطة أن بعض المضامين هى 
عداضدو الويخلةة الوغى فى قباد االوعي الم قاو تنمياننا للق أذا امبرف ماد بويفيدا 


(#د) أي تطرح بوصفها قائمة حقا (موجودة في الخارج). وذلك بالضبط ما تعلق الفيمياء 


الحكم عليه الآن. 
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الأخير هو بدوره كل حقيقي يتألف حقا من أجزاء عدة ويقال عن كلّ جزء من 
هذه الأجزاء إنه «معيش». بهذا المعنى ما يعيشه الأنا أو الوعي هو بالضبط 
معيشه. وليس ثمة من فرق بين المضمون المعيش أو الواعي والمعيش إيّاه. ما 
هو إحساسيء مثالاء ليس شيئا آخر غير الإحساس . لكن» حين «يتصل» المعيش 
بموضع يجب أن يفرّق عنه هو إِيّاهء مثلما يفرّق الإدراك عن الموضع المدرّك 
مثالاء والتصوّر الاسمي عن الموضع المسمى» إذ حينها لا يكون الموضع معيشا 
ولا موعى بالمعنى الذي ينبغي أن يُعّن هناء بل مدركا بالضبط ومسمى الخ. . 
ويسوّغ هذا الأمر لفظ مضامين الذي هو هنا حد خاصيّ تماما. إن المعنى 
القياسي للفظ مضمون هو معنى نسبي» ويحيلء بعامة وكليا إلى وحدة مصداق 
تمتلك مفهومها في مجموع الأجزاء المنتمية إليها. وكلٌ ما يمكن أن يتصوّرء في 
كل ماء بوصفه جزءا ويكون حقيقة مكوّنا منه» ينتمي إلى مضمون ذلك الكل . 
في فهم المضمون بالمعنى السيكولجي-الوصفي الدارج تكون نقطة الإحالة 
الضمنية» أي الكل المتناسب» وحدة الوعي الحقيقية. ويكون مضمونه المجموع 
الشامل للامعيشات» الحاضرة» وبمضامين بالجمع سنفهم عندها هذه المعيشات 
إيَاهاء أي كل ما يقوّمء بما هو جزء حقيقي» التيار الفيميائي الراهن للوعي . 


5 الصلة بين المضمون المعيش والوعي الذي يعيشه 

ليست صلة فيميائية خاصيّة 

تبعا لما عرضناه للتوء من الواضح أن الصلة التي وفقها نرجع المعيشات إلى 
وعي يعيشها (أو إلى «الأنا الفيميائي»)”". لا تحيل إلى أي وضع فيميائي 
خاصيٌّ. فالأنا بالمعنى الدارج هو موضع أمبيري» سواء في ذلك أناي الخاص أم 
الآنا الغريب؟؛ وأي أنا اخخر ليس هو أيضًا سوى شيء فيزيائي ما مثل بيت أو 
شجرة الخ.. ومن ثمء أيا كانت التغيرات التي يمكن للصوغ العلمي أن يعملها 
على أفهوم الآنا شرط أن يتجنب الأوهام» سيبقى الأنا موضّعا فرديا شيئياً ليس 
له؛ شأنه شأن الموضعات من الجنس نفسهء وحدة من وجهة النظر الفيميائية 


(1) في الطبعة الأولى كان تيار الوعي يدعى بعامة «أنا فيميائي» 
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سوى الوحدة المعطاة له باجتماع خاصياته الفيميائية» والمؤسسة على الوجود 
الخاص لمضمون هذه الخاصيّات. ولو فصلنا الأنا الجسمي عن الأنا الأمبيري 
وحددنا من ثم الأنا محض النفسي بمحتواه الفيميائي» لتخول إلى وحدة الوعي» 
وإِذّا إلى المركّب الواقعى من المعيشات التى نجدها (أي يجدها كل منا لأناه) 
تحظاة ونا بنلاافاء :ولنيكا تيدم كاقة (السعليي بالجزه الناقي» لين الأنا 
الفيميائي المختزل إِذَاء خاصيًا ما يسبح فوق المعيشات المتعددة بل هو ببساطة 
مماه لوحدة اقترانها الخاصة. وتتأسس بعض الصور الاقترانية في طبيعة المضامين 
وفي القوانين التي تحكمه وهي تتدرج بطرائق عدة من مضموث إلى مضمون ومن 
تركيب مضموني إلى تركيب مضموني؛ وعلى هذا النحو إنما تتكون في النهاية 
حيلة موحنة :من المضافين لست سوا الآنا النتمياتي المشحزل تنفمعه: 
وللمضامين بالضبط»؛ كما للمضامين بعامة طرائقهاء المتعينة بموجب قوانين» في 
أن تجتمع فيما بينها وأن تتحد في وحدات أوسع . وبفعل أنها تتحد على هذا 
النحو ولا تصير إلا واحدا يجد الأنا الفيميائى نفسه. أي وحدة الوعي» متقوما 
سلفا من .دون اذا لكرة يه حافطة إشمافة إلى يدتري !© عاض تنك إله كل 
الأفاهيم ويوخدها جميعها مرة أخرى. هنا كما هناك سيكون دور هذا المبدأ غير 


قابل للف 


5 5 ثانيا(**): الوعي «الباطن» بوصفه إدراكا باطنا 

سمحت توسيعات مقاطعنا الثلاثة الأخيرة بأن نعرّف معنى واحدا من حدود : 
الوعي والمعيش والمضمونء أو بدقة أكبر معنى واحدا سيكولجيا-وصفيا 
ابمحضية» فيميائية؛ معنى فيميائيا محضا. وبهذا المعنى إنما سنتمسك منذ الآن 


إن لم يشر بصراحة إلى أفاهيم أخرى . 


(*) نسبة إلى أنا. 

(1) لم يعد المؤلف يحبذ معارضته لتعليم «الأنا» المحض المُعبّر عنه في هذه الفقرة» كما 
يطلع من الغقر ات المذكورة أعلاه من .2.ك .اع/) .تطعطم غطعته باك طاعتلخطاءعتورع ”برءء14'' 
(159 .5 ,60 8 ,109 57,5 0.8 

(*#*) عطفا على أولا ؟ 2 
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وأفهوم آخر للوعي يترجمه التعبير: وعي باطن. يدور الأمر هنا على 
«الإدراك الباطن» الذي يجب أن يصاحب المعيشات الحاضرة راهناء إما بعامة 
وإما فى أصناف معينة من الحالات». وأن يتصل بها بوصفها موضعّاته. وتعنى 
اللذاية. التي نوليها عادة الإدراك الباطن أننا نفهمه عندها بوصفه إدر اكا مطابتا لا 
ينسب إلى موضعاته شيئا لم يكن متصورا حدسيا ومعطى واقعيا في المعيش 
الإدراكي نفسه؛ ويقدمها على العكس ويطرحها على نحو حدسي دقيق إلى حد 
أنها تكون حقا معيشات فى الإدراك ومعه. ويتميز كل إدراك بأنه يلقف» عبر 
القعنة' موظتية توصنثه اضرا في إِيَانيّته الجسمية. ويتناسب الإدراك بوضوح 
وهذا القصدء ويكون مطابقا حين يكون الموضع إيّاه حاضراء بالمعنى الأدق 
للفظء حقا فيه #جسديا». وملقوفا كما هو من دون بقية» وإذا حين يكون هو إِياه 
متضمنا حقا في ال يُدرك”*©. وهكذا فإنه من البيّنء بل بالأحرى من البديهي» أنه 
تبعا للماهية المحض للإادراك: لا يمكن لإدراك مطابق إلا أن يكون إدراكا 
«باطنا»» وإلا أن يطاول معيشات معطاة في الوقت نفسه معهء ومنتمية إليه في 
وعي واحد؛ وإذا ما نظرنا عن كقتب سيدرى أن الأمر عيى اكللالك بالنيسبة إلى 
المعيشات بالمعنى محض الفيميائي. في حين أنه؛ على العكسء لا يمكن أن 
نزعم بيساطة» غلى غرار السيكولجيين» أن على كل إدراك موجه إلى معيشاتنا 
الخاصة (والذي طبقا للمعنى الطبيعى للفظ عليه أن يسمى باطنا) أن يكون إدراكا 
مظاهاء وبالتطر إلى اللبسى فى ميد باللأدزاك الناظية الى سلطنا الشبرجاءه 
الأنه عدر يدا إناتقيم: نزنا اسظللاحيا بين الإدزاك الباطن انعا تير إدراء 
لمعيشاتنا الخاصة) والإدراك المطابق (البديهي). ذاك ما سيزيل معا التضاد 
المغلوط. المستعمل في نظرية المعرفة والمستغل أيضًا في السيكولجياء بين 
الإدراك الباطن والإدراك الظاهر.ء وهو تضاد جر محل التضاد الأصيل بين 
الإدراك المطابق والإدراك اللامطابى» التضاد المؤسس هو نفسه فى الماهية 
الفيوناقة الميحضى تزاف المعقاك” , 1 


(#0) اي فى الإدراك كفعل وليس كحصيلة» بإزاء : «عصسطعصعطة7 025 
)010( راجع بهذا الصدد ملحق الإدراك الباطن والإدراك الظاهر. 
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وإذا كان بعض المؤلفين» مثال برنتانوء يقيمون صلة قربى بين أفهومي 
الوعي اللذين عالجنا حتى الآن» فإن ذلك يعود إلى اعتقادهم أن بإمكانهم أن 
يفسروا وعي المضامين (كونها معيشة) تبعا للمعنى الأول بوصفه وعيا تبعا للمعنى 
الثاتى ...فى هذة:النخالة الأحيرة»: .ما نغو مندرك يياظنا لاوعيد برننائو يعني .ذلك :ائما 
في الوقت نفسه: بتطابق) هو واع أو معيش؛ وواع في المعنى الأول كانت تعني 
ما هو بعامة حاضر بوصفه معيشا في وحدة الوعي . ويمكن للبس الذي يدفع إلى 
تصوّر الوعي بوصفه صنفا من العلمان» ولنقل» من العلمان الحدسيء» يمكن أن 
يكون قد أوحى هنا بفهم تجعله الصعوبات الكثيرة التي يجرّها غير قابل للتأييد. 
ونذكر بالتقهقر إلى ما لا نهاية الذي ينجم عن كون الإدراك الباطن هو نفسه بدوره 
معيشاء وأنه يتطلب بالتالي إدراكا جديدا يتطلب بدوره أيضًا إدراكا جديدا الخ . . 
وهو تقهقر حاول برنتانو أن يحله بالتفريق بين التوجه الأولي والتوجه الثانوي 
للادراك. وحيث إن قولنا يتعلق هنا بالملاحظات محض الفيميائية» يجب علينا أن . 
نترك جانبا النظريات التي من هذا القبيل طالما أن وجوب التسليم بالأفعول 
المتصل للإدراك الباطن لا يمكن بالضبط أن يبرهن فيميائيا. 


5 صدور أفهوم الوعي الأول عن الثاني 

من المعروف أن الأفهوم الثاني من أفهومي الوعي هو الأفهوم «الأصل» 
و«المتقدم فِيّاه) حقا. ويمكن؛ علميا وبدقة» الانتقال من هذا الأفهوم الأضيق إلى 
الأول الأوسع بالتفكر على هذا النحو: إذا لجأنا إلى أفكر إذن أكون”*' أو. 
بالأحرى» إلى مجرد أكون كبداهة يمكن أن تصمد ضد الشكوك جميعاء فإنه من 
البق فى هذه البحالة ناما اتحبه ينان "لين الأذا الأمييزف» والحانه 
يعيف علبنازمن حية أحرى آنا لتر دهاز أكون الاييكن ان اتجهي المعردة 


(:) كوجيتو أرغو سوم. 

(*#*) في صياغة الكوجيتيو اللاتينية لا يظهر الفاعل بل علامته كما في العربية (حرف 
المضارعة: أ أو أ) في أفكر و أكون. أما في اللغات الحديثة فيظهر ضمير الفاعل 1©2 
تكله ب يون نه انا أفكر إذند نا تويكو . وخطل هذه الترجمة واضح . 
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الأفاهيم الفلسفية عن الأنا التي تبقى دائما عرضة للشكء» ولا لتبنيها. وسيكون 
من الأفضل القول: في الحكم أكون » تتعلق البداهة بنواة معينة للتصوّر الأمبيري 
للأناء غير متعينة بدقة أفهومية. فإذا ما طرحنا الأن» إلى ذلك» السؤال: مما 
يمكن أن تتألف تلك النواة التي لا تلقف أفهوميا وغير القابلة للتعبير عنها وما 
الذي ينشىء بالتالي» وفي كل مرة بيقين بديهي» المعطى في الأنا الأمبيري» لن 
يمكننا أن نتجنب الإحالة إلى أحكام الإدراك الباطن (- المطابق). وليس ال أكون 
هو البديهي وحده بل ما لا يحصى من الأحكام من صورة: أدرك هذا أو ذاك - 
شرط ألا أكتفي أثناء ذلك بالظن بل أن أكون أكيدا ببداهة من أن المُدرَك معطى 
أيضًا لى كما هو مظنون فيه؛ ومن أنى ألقفه هو إيّاه كما هو. ومثال ذلك» هذه 
الرضية الت تملؤنيالظاهرة اكوهمية الت ترى عانى خط ري" الله انير تحبية 
هذه الأحكام تشاطر مصير الحكم: أكون» فهي ليست قابلة للقف تماما ولا 
للتعبير عنها أفهوميا؛ هي فقط بديهية في قصدها الحي إنما غير قابلة للتواصل 
بالقاظا سان العو مطابق .ما اهو ندرك بتطا رو جر دعا عله راقو لد مهم من 
هذا النحو أم ظل غير مُعبّر عنه» يشكل مذ ذاك» نظريا-معرفياء المجال الأول 
واليقيني إطلاقا لما يعطى حين يختزل فيه الأنا الفينماني الأمبيري إلى محتواه 
القابل للقف على نحو محض فيميائى ؛ وعلى العكس » سيكون من الدقة أيضا أن 
نكرل إنحها ند فسان الك كود مشي الى 41 تقزم بالبيظ القواة 
التي وحدها تجعل البداهة ممكنة وتؤسسها"'". إلى هذا المجال ينضاف آخر حين 
تكشف الحافظة المتصلة ماهويا بالإدراك عن كل ما كان حاضرا للحظة.» وعن كل 


(1) [هذا العرض المأخوذ من دون تغيير أساسى من نص الطبعة الأولى لا يأخذ بالحسبان 
كون أن الأنا الأمبيري مفارق من نفس عيار الشيء الفيزيائي. فإذا كان إلغاء هذه المفارقة 
والاختزال إلى المعطى على نحو محض فيميائي لا يتركان أنا محضا بوصفه بقية باقية لن 
بكو ثيه أت وذافة قرع (مطائقة + لكر الك ]ذا انا وجنات كله البذاعة كنا 
بوصفها مطابقة ‏ ومن يريد أن ينكر ذلك؟ - كيف سيمكنئنا عندها أن نمتنع عن التسليم 
بأنا محض؟ هذا الأخير يلقف بالضبط في إنجاز بداهة الكوجيتو وهذا الإنجاز المحض 
يلقفه بالضبط على نحو محض فيميائي وبالضرورة بوصفه حامل معيش «محض» من طراز 
«أفكر» . ]. 
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ما يكشفه التذكر أيضًا بوصفه منتميا إلى راهنية المعيشات السابقة؛ كل ذلك 
نختزله إلى محتواه الفيميائي الماضي حين نصعد بالتالي. بالتفكر «في» الحافظة 
والذاكرة» إلى المعطى الفيميائى المعاد إنتاجه. ونعمل الشىء نفسه لأسباب 
أمبيرية » مع :ها يتكننا أن تيه متواتة) مع .انقو مرك حان نسو مطابق: في كل 
لحظة أو بوصفه كان متواجدا مع ما هو معطى بالتفكر في الحافظة والذاكرة. 
وذلك بوصفه منشئا معه وحدة متصلة. وحين أقول «منشئا وحدة متصلة» أرى- 
إلى وحدة الكل الفيميائى العينيّ الذي تكون أجزاؤه إما آونة تتآسس بالتبادل فى 
تواعتدها زبالدالى تخذاعى بالجبا دناه وإنا قطعا فويس ميقا الخاضة قن 
تواجدهاء صور وحدة أي صورا تنتمي هي أيضًا إلى مضمون الكل بما هي آونة 
ملازمة له حقا. وتتحد وحدات التواجد باستمرار من لحظة إلى لحظة.» وتشكل 
وحدة في التبدل هي وحدة تيار الوعي الذي يتطلب». من جهته» ديمومة أو تغيرا 
ابتين لأوان واحد على الأقل ماهويّ بالنسبة إلى وحدة الكل وغير قابل للانفصال 
بالتالى عن هذا الكل بوصفه كلا. هذا الدور الذي تلعبه» قبل أي شيء» الصورة 
التي يمثل فيها الزمان المنتمي على نحو محايث إلى تيار الوعي من حيث يكون 
هذا التيار وحدة ظاهرة في الزمان (وليس من ثم زمان العالم الموضوعي ولا 
الزمان الذي يظهر مع تيار الوعي نفسه. الزمان الذي يجري فيه هذا التيار) كل 
لحظة زمنية من هذا الزمان تستعرضء لِقَلء في تخطيط متصلء» «الإحساسات 
الزمنية»؛ وكل مرحلة:راهنة من تيار الوعي تمتلك» بقدر ما يعرض فيها أفق للتيار 
زمني كلي؛ صورة تشمل كل محتواها وتبقى متماهية باستمرار في حين يتغير 
مضمونها بلا توقف. ظ 

ذاك إِذَا ما ينشىء المفهوم الفيميائي للأناء للأنا الأمبيري بمعنى الذات 
الحىّ. فالإرجاع إلى الفيميائي يبرز وحدة تيار المعيش» الواقعية المنقفلة 
والمتدرّجة زمنيا. فيتوسع أفهوم المعيش» المنحصر بداية في ما هو «مُدرك باطنا» 
والمعطى بهذا المعنى للوعي» إلى أن يشمل أفهوم «الأنا الفيميائي» المقوّم للأنا 


الأمبيري قصديا. 
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5 8*) الأنا المحض والوعبية 

لم تلمح أدنى إلماح حتى الآن إلى الأنا المحض <أنا «الإبصار المحض»)) 
الباحثين الأمبيريين» أن يُشكل نقطة الصلة الوحيدة التي بها يتصل» على نحو 
خاصيّ تماماء كل مضمون الوعي بما هو كذلك. وينتمي هذا الأنا المحض 
ماهويّا إلى واقعة «العيش الذاتي» أو الوعي. (إن الوع-يّة'**' هي صلة بالأنا» 
وما يقوم في هذه الصلة هو مضمون وعيي. «نسمي مضموناء كل ما يعود في 
الوعى إلى الأنا أيا كانت خاصيتة من جهة أخرى». «هذه الصلة أيا كان تغير 
المضمون وتنوعهء. هي بوضوح صلة واحدة بعينها؛ وهي التي تنشىء» بصحيح 
العبارة» المشترك والنوعي في الوعي. ولكي نفرقها جيدا من شمولية الوعي 
المنظلبية "ما زلف امتكود هنا يداي) تكتير اليا بالقعيير السنية ا« الوغنبي” 
«ويضاد الأناء بما هو مركز الصلة الذاتى لكل مضامينه التى لدي بها وعى» يُضاد 
على نحو أصيل تماما كل مضامينه» ولا يقيم معها صلة من النوع نفسه التي 
بإمكانه أن يكون لديه وعي بشيء آخر في حين أنه لا يكون لأي شيء آخر قط 
وعي به. ولا يمكنه هو نفسه أن يصير مضمونا ولا أن يكون شبيها أي شبه بكل 
ما يمكن أن يكون على نحو من الأنحاء مضمونا وعييا. فهو بالضبط أيضًا عصي 
ا ا ا و ع ا ل 


(:*#) 78 من الطبعة الأولى حذفت من الطبعة هذه» وأشار هوسرل إلى ذلك فى تصدير الطبعة 
الثانية (راجع : المقدمات) ١‏ 

(**) يميز هوسيرل 11ع12]5نا”اء8 من 2اءع831-5 ناتاع8 الأمر الذي تصعب ترجمته بالعربية حيث 
يصعب التمييز بين الوعي طداء5-) 6 ناماء8 كملكة والو عي كحالة 616ط]8670 في مثل 
قولنا: وعي-ية بإزاء عط اان”ع8 والوعي ع1 للدلالة إلى ملكة الوعي أو 
الوعيّة بإزاء 2اء5-]6 ع8 

)010 راجع كل 5 4 في نتذب : رعهلمطاءعلز «ملعفاتض] أعهه عنومامطعروط علل ما واس تعاساظظ 
1 11 ,.5 
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بالأنا. بكلام آخر: إن كل تصوّر يمكن أن نكوّنه عن الأنا سبيجعل منه موضعا . 
والحال» إننا نكون قد توقفنا عن تفكيره حين نفكره كموضّع. إن الأنو-يّة لا 
تعني الموضّع» بل أن يكون بإزاء كل موضّع من نسبة إليه يكون شيء ما موضعا. 
والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى الصلة بالأنا. أما الوع-يّة فتعني أن يكون ثمة 
موضع نسبة إلى أنا ما: هذه الموضعية لا يمكن بدورها أن تتحول إلى موضع». 

الإن واقعة الوعيية؛ على الرغم من أنها الواقعة الأساسية في السيكولجياء 
يمكنها أن تلاحظ يوصفها قائمة: ل ل اد 
ولا أن تشتق من أي شيء ما آخرا . 

بعد طول تفكرء لا يمكنني أن أوافق على هذه التوسيعات أيا كان وقعها. إذ 
كيف .سيمكننا أن تلاحظ تلك #الواقعة الأساسية في السيكولجيا» إن كنا لا 
نفكرهاء وكتفيد يكنا أن سمكرها عق فون أن انجعل) من الأنا ومن الوعي 
«موضّعين»» بما هما موضوعان لذلك التبيّن؟ وسيكون الأمر على النحو نفسه إذا 
د نكون على صلة بتلك الواقعة إلا بأفكار غير مباشرة ورمزية؛ لكن» 
سعسسته دفي تبعنت: أن تكون «الواقعة ة الأساسية» بالضبط ما لا يمكنه» بماهو 
كذلك». أن يعطى إذن إلا فى حدس مباشر . في الواقع. يعلّم نوب صراحة أنه 
يمكن لهذه الواقعة «أن تلاحظ كمعطى وأن تصير قابلة للادراك بالتجريد». أليس 
فاخن مااكظ معفمو نا مقي إلله؟ الا ضير ذلك جورجعا؟ تددييكن أن سفيعد 
أفهوم الموضّع الضيق» في النهاية ؛ إلا أن الأمر يدور قبل كل شيء على الأفهوم 
الأوسع. فكما يجعل توجيه الانتباه إلى فكرة» إلى إحساسء» إلى شعور بالقلق 
الخ.؛ من هذه المعيشات موضعات إدراك باطن من دون أن يجعل منها 
موضّعات بمعنى الأشياء؛ كذلك فإن مركز الصلة الذي هو الأناء هو كل صلة 
متعينة للأنا بمضمون ماء ستكون أيضًا بما هي منتبه إليها معطاة موضعيا. 

والحال؛ إن علىّ أن أعترف صراحة أنه لا يمكنني قط أن أصل إلى اكتشاف 
ذللكه الأنا البدنئي رك مركزا صِلبًا ضروريا”'". والشيء الوحيد الذي أقدر أن 


(1) تعلمت مذ ذاك أن أجدهء أو بالأحرى تعلمت أنه لا ينبغي أن نستسلمء في اللقف 
المحض للمعطى» إلى خشية أن نقع في مبالغات ميتافيزيقا الأنا. راجع هامش 5 6. 
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ألاحظه وإِذًا أن أدركهء هو الأنا الأمبيري وصلته الأمبيرية بالمعيشات الخاصة أو 
بالموضوعات الخارجية التي تصير لدنّهء في اللحظة المعطاة بالضبط» موضعات 
«انتباه» خاص» فى حين يبقى «خارجيا» وكذلك «باطنا» كل ما يفتقر إلى هذه 
الصلة بالأنا. 1 

/ ولا يمكنني أن أجد هنا طريقة أخرى تؤدي إلى إيضاح هذا المطلب سوى 
أن أخضع الأنا الأمبيري مع صلته الأمبيرية بالموضوعات إلى تحليل فيميائي. 
وعندها سينجم عن ذلك بالضرورة الفهم الذي دافعنا عنه أعلاه. كنا فرّقنا الأنا- 
الجسدي الذي يظهر كشيء فيزياتي على غرار أي شيء آخرء وتعلقّنا بالأنا 
التحتي العريطةه البيريا واللذى يظر معي البدم وس [ذ يشعرك :إلى اعطق 
النيفيائن الراهن يقدم لنا التركيب الموصوف أعلاه من المعيشات القابلة للقف في 
التفكر. ويتصرف هذا التركيب» نسبة إلى الأنا الفيزيائي» على نحو مشابه 
لتصّرف «الوجه الواقع تحت الإدراك» من شيء خارجي مدرك» نسبة إلى الشيء 
بمجمله. ولا يمكنني أن أفهم صلة الأنا القصدية الواعية بموضعاته إلا بالقول: 
. إنه» إلى مجمل العناصر الفيميائية لوحدة الوعي» إنما تنتمي بالضبط أيضًا تلك 
المعيشات القصدية التي يكون فيها الأنا اليد الآنا 5 هو شخص ذهني» 
وبالتالي كل الأنا-الذات الأمبيري (أنا الإنسان)» يكون الموضوع القصديء» وإن 
هذه المعيشات القصدية تنشىء معا نواة فيميائية ماهويًا للأنا الفينماني . 

وهكذا نجد أنفسنا بذلكء» إزاء أفهوم الوعي الثالث الذي يتحدد بالضبط 

بتلك الأفاعيل أو المعيشات القصدية والذي سنحلله في الفصل اللاحق. ومن 
ينكر خصوصية المعيشات القصدية» ومن لا يريد أن يتعرف كل ما هو لدنًا أكثر 
يقيناء أعني الموضع-يّة بكلام فيميائي» يقوم في بعض الأفاعيل التي فيها يظهر 
شيء ما أو يفكر كموضّع» مع أنه لن يمكن لهذا الموضع أن يتضمن كيف يمكن 
للموضع-يّة بدورها أن تكون موضّعيًا. بالنسبة إليناء المطلب واضح تماما: إما 
أن «تتوجه) الآفاعيل إلى خاصية الأفاعيل التى فيها يظهر شىء ماء وإما أن تتوجه 
الأناضل إلى الأنا الأمبيرق,وضلتهبالموضع » وتتشكل النواة الفيميافية للآنا 
(الأمبيري) هنا بالأفاعيل التي «تجعله وعيا ب» الموضّعات. 'وافي»ها ليتوجه) 
الأنا إلى الموضع ذي الصلة . 
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ولا يسعني أيضا أن أفهم كيف يقال إن صلة الأنا بمضمون الوعي لاتقبل أي 
فرف؟؛ لآنه إذا كنا نفهم بالمضمون» المعش (المقوم الحقيقى للأنا الفيميائى) . 
فإن الطريقة التي بها تندرج المضامين فى وحدة المعيشات ستخضع حقا 
لخصوصية المضامين شأنها شأن اندراج الأجزاء في كلات بعامة. لكنء إذا فهمنا 
بمضمونٍ أيّ موضّع كان يتوجه إليه الوعي بما هو إدراك أو تخيل أو تذكر أو 
توقع أو تصوّر أو حمل أفهومي الخ.. ستوجد عندها بالأحرى فروقات جلية 

قد يُستهجن زعمنا السابق الذي بموجبه يظهر الأنا هو إِيَاه» ولديه وعي 
ومقاسة إدزاك بذ امورل أن الإقراك الذاتن تلان الأسموي هو الأمر الاكثر 
تداولا الذي لا توجد أي صعوبة فى فهمه. يدرك الأنا تماما كأي شىء خارجى . 
ولا يغير في الأمر شيئاء في الحالة الأولى كما في الحالة الثانية» أن لا يكون 
الموضّع معطى للإدراك بكل أجزائه وكل جوانبه. أي أن ما هو ماهويّ في 
ال يُدرِك هو أن يكون لقفا يفترض الموضعء لكن ليس حدسا مطابقا. ولا يدخل 
ال يّدرِك هو إيّاهء على الرغم من انتمائه إلى الأنا من حيث واقعه الفيميائي» لا 
يدخل بالطبع في حقل اللمح الإدراكي الشامل» أكثر مما تفعل أشياء كثيرة أخرى 
نعيها إنما لا نركز عليها انتباهنا؛ وتقريبا على نحو ما لا تكون معطاة في الإدراك 
آونة شيء خارجي مُدرَكء ملقوفة وظاهرة مع ذلك. ومع ذلك» نقول إن الأنا 
مُدرَّكُ فى حالة والشىء فى حالة أخرى» وهما حقا مدرّكان ومعطيان للوعي على 

يقة الحضور الذاتى الجسمى . 


إضافة إلى الطبعة الثانية. 

ننبه بصراحة إلى أن الموقف المتخذ هنا (والذي لا أحبذه كما قلت ذلك سابقا) ' 
المتعلق ينسالة الأنا الجتحضن + نظل غير اشاسى_بالنسية إلى سباحة: هذا الكتانب:. بوأيا 
كانت أهمية هذه المسألة وأباكانك أطمعها ايقا من جيف مبنالة 'محضن نيغيادة: 
فإنه يمكن لمشكلات الفيمياء الشاسعة جدا والتي» بعمومية معينة» تتعلق بالمضمون 
الحقيقي للعئشاك القتضتدية ولضتلكيها الماهوكة بالهوضوعات القضدية»-يمكتها أن 
تخضع لامتحان معمّق وسستامي» من دون أن نتخذ أي موقف كان حول مسألة الأنا. 
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والحال» إن المباحث الراهنة تقتصر حصرا على تلك الأفلاك. ولأن كتابا بمثل أهمية 
المجلد الأول الظاهر حديثا من الطبعة الثانية لالمدخل إلى السيكولجيا ل ب. داب !*ا 
قد ناقش التوسيعات السابقة فإني لم أحذفها ببساطة. 


 )(‏ عزعم]مطاء روط ع د عاللةاأء/اظ :م1م دل .مآ 
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الفصل الثاني 
الوعي كمعيش قصدي 


يستلزم تحليل أفهوم الوعي الثالث». الذي يتوافق إذن مع أفهوم «الأفعول 
النفسي» من حيث قوامه الماهويٌ الفيميائي» شروحات أكثر تفصيلا. وبالتعالق 
معه تكتسب عبارة مضامين الوعي» وبخاصة مضامين تصوّراتنا وأحكامنا الخ.. 
دلالات متعددة من الأهمية بمكان كبير أن يُعَرّق بينها وتدرّس عن كثب. 


5 9 دلالة تعريف يرنئتائو لل «الفينمانات النفسية» 

ليس بين تصنيفات السيكولجيا الوصفية ما هو أكثر لفتا ولا أكثر أهمية 
فلسفياء من التصنيف الذي, اقترحه برنتانو بعنوان «الفينمانات النفسية»؟ واستخدمه 
في القسمة المعروفة جيدا للفينمانات إلى نفسية وفيزيائية. ولا يعني ذلك أن 
مكاي أن أؤيد القناعة التى وجهت هذا الباحث البارز فى هذا العياد والمغين 
غنها بالألنائة الحى اعطازهاء امع + اننا ورعملها بذلك إلى تصييف عام فاته 
«للفينمانات» يسمح بفصل ميدان بحث السيكولجيا عن ميدان علم الطبيعة. 
وبطريقة بسيطة إلى فض المسألة النزاعية في التعيين الدقيق لميادين بحث ذينك 
الفتيق» قد ومكن إعطاء مغقى مقبول لتعريق السيكولجيا كعلم اللفيتجاناك 
النفسية» وللتعريف المتضايف لعلم الطبيعة كعلم للفينمانات الفيزيائية؛ إلا أن 
لدينا أسبابًا جدية لإنكار أن تكون أفاهيم تفريق برنتانو هي نفسها الأفاهيم ذات 
الاسم نفسه التي تدخل في التعريفين المذكورين. وقد يمكن أن نبرهن أن 
الفينمانات النفسية بمعنى تعريف ممكن للسيكولجيا ليست بأي شكل تلك 
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الفينمانات التي يفهمها برنتانوء أي الأفاعيل النفسية» وأن نجد من ثم تحت 
العنوان المستخدم على نحو ملتبس من برنتانو في «الفينمانات الفيزيائية» جزءا 
لاب موادت النفسية بحق”2©. إلا أن قيمة الفهم البرنتاني لأفهوم «الفينمان 
النفسي» لا : عدم إلى كل التاق و عد حيط ونجد أنفسنا هنا 
وس ا ااا ات ا 
بمعنى قوي معين. إن الكائن الواقعي الذي ية ل والذي ليس 
لديه فيه» على سبيل المثال» سوى معيشات من جنس المعيشات ال مع 
كونه عاجزا عن تفسيرها موضعيا وعن تصور موضعاته بواسطتها بأي طريقة» 
سيكونء بالتالي وبالأحرى» عاجزا عن أن يعود في أفاعيل لاحقة إلى موضعات 
وأن يصدر حكما عليها وأن يتمتع بها أو يحزن عليهاء أو يحبها ويكرهها أو 
وا رو إن مثل هذا الكائن لا يمكن لأحد أن يزعم أنه يستحق 
اسم كائن نفسي . . وإذا كنا نشك أن مثل هذا الكائن الذي سيكون مجرد مركب 
اخاسيى:؛ ٠‏ يمكن أن يفكر بطريقة ماء سيكفي أن نحيله إلى فينمانات الأشياء 
الخارجية التي تمثل لوعينا بوساطة مركبات إحساسية إنما التي لا تظهر قط 
بوضفها تلك المركبات: والتى 'تسميها كائنات. أو أجسام من .دوت أنفس لأنها 
بالضبط خالية من أي معيش نفسي بمعنى الأمثلة السابقة. وإذا ما صرفنا النظر عن 
السيكولجيا ودخلنا فى فلك الفنون الأكثر فلسفية بخاصة» فستشهدء على الأهمية 
الأساسية لهذا اع من المعيشات» واقعة أن المعيشات التي تخضع لها وحدها 
هي التي تدخل في الحسبان في العلوم المعيارية العليا لأنه فيها فقط إنما يمكنناء 


(1) لا يسلم الفهم المختلف الذي أؤيده بمثل تلك الاقتصارات التي رأي برنتانو نفسه» مع 
وعيه بالسمة غير المطابقة لمجرد تعريفات» من الضروري أن يضيفها (16ه10هطعئزوط عذل 
1278 ,1 .موصة5 .مم جده2) : ذاك ما تظهره شروحات التذييل الثانى فى خاتمة 
الكتاب . 00 

)2( لم يعد بإمكاننا القول: الذي يعيشه. إن أصل ادهوه البجان يعدي يننا في مدان 
«الأفاعيل النفسية» وإذا كان مصداقه قد أوصلنا إلى أفهوم المعيش الذي يشمل أيضا 
لاأفاعيل» فإن الصلة بسياق يضمها فى الأفاعيل أو يصلها بهاء وباختصار الصلة بوحدة 
وعي» تبقى ماهوية إلى حد أنه لو افتقرنا إليها لا يعود يمكننا أن نتكلم على معيشات. 
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شرط أن نفهمها في محضية فيميائية» أن نعثر على الأسس العينيّة لتجريد الأفاهيم 
الأساسية التي تلعب دورا سستاميا في المنطق وفي الاستيطيقاء أعني بوصفها 
الأفاهيم التي عليها تنبني القوانين الأمثلية لتلك الفنون. وحين نسميء» هنا أيضاء 
المنطق نكون في الوقت نفسه قد ذكرنا بالأهمية الخاصة التي تدفعنا إلى فحص 
تلك المعيشات عن كثب . 


0 10 وسم الأفاعدل وصفيا كمعدشات «قصدية» 

حان الوقت» مع ذلك» لتحديد ماهية ذلك الصنف الذي حدهه برنتانو 
وبالتالي» لتحديد أفهوم الوعي بمعنى الأفعول النفسي. يسوق برنتانو إِيّاه تقوده 
مصلحة التصنيف المذكور أعلاه» المبحث ذي الصلة في صورة تحديد متبادل بين 
صنفي الفينمانات الرئيسين اللذين سلم بهما: صنفي «الفينمانات» النفسية وصنفي 
«الفينمانات» الفيزيائية . ويحصل بذلك على ستة تعينات من بينهما أثنان يمكن أن 
يدخلا عندنا منذ الآن بالحسبان» لأن في الأخرى تدخلء بطريقة هدامة» بعض 
الالتباسات المخادعة التي تجعل أفاهيم الفينمان بحسب برنتانو وبخاصة الفينمان 
الفيزيائي ومن ثم فينمان الإدراك الباطن والظاهرء 0 

من بين التعيينين اللذين فضلناهماء يشير واحد مباشرة إلى ماهية الفينمانات 
أو الأفاعيل النفسية» ويظهر هذا التعين الأخير من دون سوء فهم ممكن بصدد أي 
مثال كان. ففي إدراك شيء ما مدرَّكُء وفي تخيل شيء ما متخيّل» وفي الإخبار 
بشيء ما مخبر بهء وفي كره شيء ما مكروه» وفي الرغبة في شيء ما مرغوب 
فيه» الخ.. يرى برنتانو إلى السمة المشتركة التي يمكن أن تلقف في مثل تلك 
الأمثئلة حين يقول: «يتسم كلّ فينمان نفسي بما يسميه مدرسيو القرون الوسطى 
العِنْديّة'*" القصدية (أو أيضًا الذهنية) لموضّع ما وما يمكن أن نسميه» وإن بتعابير 
ملتبسة بعض الشيء. الصلة بمضمون ماء والتوجه إلى موضوع ما (لا يجب أن 
نفهم به واقعة) أو الموضعية المحايثة. إن كل فينمان نفسي ينطوي على شيء ما 


(1) وردت تدقيقات حول ذلك فى الملحق المذكور أعلاه. 
(#) أو القيام فى (عند) القصدء بإزاء 126151622 
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على الرغم من أن كلا منها ينطوي عليه على طريقته»"'. هذه «الطريقة في صلة 
الوعي بمضمونه» (كما يعبر برنتانو غالبا في مقاطع أخرى) هي بالضبط طريقة 
التصوّر في التصوّرء وطريقة الحكم في الحكم الخ. . وتتأسس» كما هو معلوم. 
محاولة برنتانو تصنيف الفينمانات النفسية في تصوّرات وأحكام وحركات انفعالية 
(«فينمانات الحب والكره») تتأسس على طريقة الصلة التي يفرّق فيها برنتانو 
بالضبط بين ثلاثة أنواع مختلفة أساسا (تتنوع أحيانا بطرائق كثيرة) . 

لآاجدون الأمر هنا على ها إذا كنا تحسي تصشيفه ترنتائى للك افيتهانات 
النفسية» سديداء ولا حتى على ما إذا كنا نُقَرُ لبناء السيكولجيا بأسرها بتلك 
الدلالة الأساسية التي طالب بها مؤلفها الفذ. ليس ثمة سوى شيء واحد هام في 
نظرنا نوافق عليه: هو أن ثمة تغيرات نوعية ماهويّة للصلة القصدية أو باختصار 
للقصد (الذي يشكل سمة الجنس الوصفية «للأفعول»). إن الطريقة التى بموجبها 
يرى «مجرد تصوّر» مطلب ما إلى «موضعه» ذاك» تغاير طريقة الحكم التي 
تحسب هذا المطلب صادقا أو كاذبا. وطريقة الافتراض والشك» طريقة الرجاء أو 
الخشية» وطريقة الرضا والاستياء» والرغبة-في والنفور-من» هي بدورها مغايرة 
تماما لتأكيد قصد نظري (ملء قصد حكمي) أو قصد إرادي (ملء قصد إرادي) 
ومكذاادوالناك. وي لبر كك إن عملم : ل أفاعيل .آله له كو مياه يلي 
معيشات مركبة» وأن القصود فيها هي غالبا متعددة جدا. أساس القصود الانفعالية 
هي القصود التصوّرية أو الحكمية الخ. . إلا أنه مما لا شك فيه أننا نصل دائماء 
حين نفكك تلك المركبات» إلى سمات قصدية بدئية لا يمكن أن تختزل» من 
حيث ماهيتها الوصفية» إلى معيشات نفسية من صنف آخر؛ ومما لا شك فيه من 
جديد أن وحدة الجنس الوصفىء «القصد» («السمة الأفعولية») تبدي اختلافات 
وغ ويية ا العاف لديو للف الصنيى رتس ا الف على رتوار 
القبلي» الحدّثية السيكولجيّة الأمبيرية. ثمة أصناف وأصناف دنيا من القصد 
مختلفة ماهويّاء بقدر ما هو ممتنع أن نختزل جميع الفروق بين الأفاعيل إلى 
فروق بين التصوّرات والأحكام المقتضاة بهاء باللجوء إلى مجرد عناصر لا تنتمي 


(10) .1,115 ع1جماماعنروم 
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إلى الجنس: قصد. وهكذا وعلى سبيل المثالء فإن الاستحسان أو الاستهجان 
الأستيطيقي هو طريقة صلة قصدية تبدو بديهية ونمط من ماهية خاصة بالمقارنة مع 
الاستحسان الاستيطيقي والمحمول الاستيطيقي يمكن أن يخبر بهما وأن الخبر هو 
حكم يستلزم بما هو كذلك» تصورات . إلا أن القصد الاستيطيقى يكون عندها 
شأنه شأن أي موضوعء موضعٌَ تصوّرات وأحكام. وهو يبقى ماهويًّا مختلفا عن 
تلك الأفاعيل النظرية. إن إيلاء قيمة الدقة حكما ما وتقييم شرف معيش انفعالي 
الخ. » يفترضان بالتأكيد قصودا مشابهة وقريبة إلا أنها ليست متماهية نوعيا. 
والأمر على النحو نفسه إذا ما قارنًا قرارات الحكم بقرارات الإرادة الخ. . 
نلقف الصلة القصدية» مفهومة بمعنى محض وصفي بما هي ميزة جوانية 
لبعض المعيشات» نلقفها بوصفها تعيّنا ماهويًا «للفينيمنات أو الأفاعيل النفسية» 
بحيث نرى في تعريف برنتانو» الذي بموجبه تكون «بمثابة فينمنات تتضمن قصديًا 
3 01د ا وعم 1 انيه 5 3 )2( 
مو 000 ( تعريفا ماهويا تضمنه الامثلة و«واقعيتها») (بالمعنى القديم) 
بكلام آخر وعلى نحو محض فيميائي معا: إن الأمئّلة المنجزة على حالات مفردة 
نموذجية لتلك المعيشات ‏ المنجزة على نحو أن كل فهم أو إثبات وجودي 
المحتوى الفيميائى الحقيقى لتلك المعيشات ‏ هى تلك الأمئّلة التى تعطينا أمثول 
الجنس محض الفيميائي للمعيش القصدي أو لمعيش الأفعول مثلما تعطينا من ثم 
تنويعاته المبحض” . وتشهد الإحساسات ومركبات الإحساسات بأن المعيشات 


(1) م.ن. ص. 116. 

(2) لا يطرح عندنا بالتالي السؤال المتنازع فيه: ما إذا كانت الفينمنات النفسية» ومثالا 
الفينمنات الانفعالية» تتمتع بالفعل بالميزة المعنية. وبدلا من ذلك سيكون علينا أن 
نتساءل ما إذا كانت الفينمنات المعنية «فينمنات نفسية». إن غرابة هذا السؤال تنجم عن 
لاتطابق الألفاظ . وسترد لاحقا تدقيقات حول ذلك . 

(3) إذا ما بقينا في إطار الإبصار السيكولوجي فإن الأفهوم الفيميائي المحض للمعيش 
سيتضمن أفهوم واقع سيكولوجي؛ وبكلام أدق سيتحول إلى أفهوم الحالة النفسية لكائن 
حي سواء كان من طبيعة فعلية أم من طبيعة ممكنة أمثليا مع كائن (حي ممكن أمثليا) - 


37 


ليست جميعها قصدية. إن أي قطعة من الحقل المرئي» الحسي» وبأي طريقة 
أمكن أن تملأها مضامين مرئية» هي معيش يمكنه أن ينطوي على كل أصناف 
المعيشات الجزئية» لكن تلك المضامين ليست من قبيل موضّعات الكل القصدية» 
أي ليست موضعات قصلية فيه. 

وستوضح التفكرات اللاحقة على نحو أدق» الفرق بين معنيي كلمة 
مضمون”*؟. وسنقتنع في جميع الحالات بأن ما يُلقف. في تحليل الأمثلة 
ومقارنتها»ء بصدد صنفي المضامين قابل لأن يُدرك» في الأمثلة» رثيانيا بوصفه 
فرقا ماهويًا محضا. وعلى جميع التعينات الفيميائية التي ننزع إليها هنا أن تكون 
مفهومة (حتى ولو لم نشر إلى ذلك بخاصة) بوصفها تعينات ماهوية . 

يقدم برنتانو تعريفا ثانياء عزيزا عليناء للفينمنات النفسية حين يقول إنها «إما 
أن تكون تصرّرات» وإما أنها تستند إلى تصوّرات تصلح لها كأساس»'؟. «لا 
يمكن لأي شيء أن يحاكم بل لا يمكن أن يُرغب فيه أن يُتمنى» أن يخشى منه. 
إن لم يكن متصوّرا»". وبالطبع لا يُفهم التصوّرء في هذا التعريف. بوصفه 
المضمون المتصوّر (الموضّع) بل ال تصوّر كأفعول. 

إن ما يمنع هذا التعريف أن يظهر بوصفه نقطة انطلاق ملائمة لمباحثنا هو أنه 
يفترض أفهوما للتصوّر يطلب بداية أن يبلور» بالنظر إلى الالتباسات العديدة لهذا 
اللفظ وإلى صعوبة تمييزها بعضا من بعض. والحال» إن فحص أفهوم الأفعول» 
عند هذه النقطة» هو ما يُشكل نقطة الانطلاق الطبيعية. وأيا كان الأمر فإن هذا 


53 وبالتالي» وفي هذه الحالة الأخيرة» سيؤدي إلى استبعاد أي طرح وجودي. وينتج عن 
ذلك أن أمثول الجنس محض الفيميائى للمعيش القصدي يتحول أيضا إلى أمثول الجنس 
السك لوجن الموازى له والقرم منةء ومعكقين#التيوليلات سواه حميما إذا 
استبعدنا الإبصار السيكولوجي أم أدرجناهء دلالة محض فيميائية تارة » وسيكولوجية 
طورا. ظ 

() عا1قطمآء راجع تمييزي السابق بين مضمون ومفهوم (- تخصيص المضمون كمعنى في 
مقابل المصداق أو الما-صدق). 

(1) م. ن. ص . 111 (خاتمة 8 3). 

(2) م. ن. ص. 109 
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التعريف ينص في الوقت نفسه على مبدأ هام يُحفْز مضمونه أبحاثا جديدة. 
وسيكون علينا أيضًا أن نعود إليه . 


5 الاحتراز من سوء الفهم الاصطلاحي 

أ) الموضوع «الذهني» أو «المحايث» 

على الرغم من أننا نتبنى تعريف برنتانو الماهويّ» فإن النقاط التي بها نبتعد 
عن قناعاته تلزمنا برفض اصطلاحاته. ويستحسن في هذا الصدد ألا نتكلم لا على 
فينمنات نفسية ولا على فينمنات بعامة حيث يدور الأمر على معيشات الصنف 
المعني . فالتعبير الأول لا يسوّغ من وجهة نظر برنتانو التي بموجبها يتحدد ميدان 
البحث في السيكولجيا (أساسا) في هذا الصنف». في حين أن جميع المعيشات 
بعامة» من وجهة نظرناء هى متعادلة فى هذا الصدد. أما لفظ فينمان فهو ليس 
نقية حنقيريا بالتناسناات حمييلة ةا بل هو وززدي ايض [ان اقناغة اتطزية ريه جد 
يتبناها صراحة برنتانو» وتعني أن كل معيش قصدي هو بالضبط فينمان. وحيث 
إن لفظ فينمان» في معظم الحالات وكذلك في مصطلحات برنتانو» يشير إلى 
موضّع ظهوري بما هو كذلك. فإن ذلك يقضي بأن يعود كل معيش قصدي لا 
إلى موضعات وحسبء. بل أيضًا أن يكون هو نفسه موضعا لبعض المعيشات 
الفصندية 8 ويفكر + يكافة هنا فى المعيفات الى تسفى الذا كينا ماعطا 
المع :الاين الي اللقظ : اعض نتن الأوراقاك 51 تمان لاسي رفت 
موضع للوعي الباطن» والحال» إننا قل نينا تحفظات جدية منعتنا رق تابيلك هذه 
القضية . 

وثمة اعتراضات أخرى تخص التعابير التي يستخدمها برنتانو بموازاة لفظ 
الفينمان النفسى أو لشرحهء والتى هى مستخدمة فى مكان آخر. ومن الخطر 
جداء على لجال ومن المخادع غاليا أن ود الموضعات المدركة» 
المتوهمة؛ المحاكمة؛ المرغوب فيها الخ (القائمة بطريقة إدراكية» تصورية 
الخ. .) «ندخل في الوعي» أو على العكس (إن الوعي (أو «الأنا») يدخل في 
صلة معها»ء بهذه الطريقة أو تلك. بحيث «تستقبل في الوعي» الخ. . لكن في 
المقابل أيضاء من المخادع أن نقول إن المعيشات القصدية «تنتضمن شيئا ما 
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بوصفه موضوعا» الخ"'“. . إن تعابير من هذا النوع تستدعي تفسيرين مغلوطين: 
أولاء أن الأمر يدور على مسار واقعي أو صلة واقعية توجد بين الوعي أو الأنا 
والمطلب «الذي نعيه»؛ وثانياء أن الأمر يدور على علاقة بين مطلبين: الأفعول 
والموضوع القصدي القائمين حقا في الوعي على المستوى نفسه بنوع من تضمن 
مضمون نفسي لآخر. فإذا كان لا يمكن تجنب الكلام هنا على صلة» سيجب 
علينا مع ذلك أن نحترز من التعابير التي ستؤديء, إذا ما أخذت حرفياء إلى سوء 
تفسير تلك العلاقة بحسبانها علاقة سيكولجيّة واقعية» أو أيضا بوصفها منتمية إلى 
المضمون الحقيقي للمعيش . 

ولنفحص بداية عن كثب سوء الفهم المذكور ثانيا. إن ما يسهم فيه بيخاصة 
أيضا هو من جهة. تعبير الموضعية المحايثة بالصلة مع الخاصية الماهويّة 
للمعيشات القصدية» ومن جهة أخرى. التعابير المدرسية المرادفة للعنديّة القصدية 
أو الذهنية لموضّع ما. إن للمعيشات القصدية خاصية أن تعود إلى موضعات 
متصوّرة بطرائق مختلفة. ذاك هو بالضبط معنى القصد. فيه يكون موضع ما 
«مرئيا-إليه»”*'» «مستهدفا» على طريقة التصوّر أو الحكم معا الخ.. وذاك ما لا 
يقتضي» مع ذلك» بالضبط سوى حضور بعض المعيشات التي لها سمة القصد 
وبخاصة القصد التصوّري والحكم والاختيار الخ. . ليس ثمة من مطلبين (نصرف 
النظر عن بعض الحالات الاستثنائية) يكونان حاضرين في المعيش» فنحن لا 
نعيش الموضع وإلى جانبه المسيشن التسيدى الذق بيعرة إلمه):ونيس'فمة أيقا 
مطلبان بمعنى الجزء والكل الذي يتضمنه» بل ثمة فقط مطلب واحد حاضر هو 
المعيش القصدي الذي سمته الوصفية الماهويّة هي بالضبط القصد المتصل 
بالموضّع. ويشكل هذا القصدء في نوعيته الخاصة. وحده كامل تصوّر هذا 
الموضع أو الحكم عليه الخ.. فإذا كان هذا المعيش حاضراء «فإن الصلة 
القصدية بموضّع ما» ستكون عندها بالضبط» وأشدد على ذلك» متحققة طبقا 


(1) برنتانو م. ن. ص . 266» 267». 295 الخ 
(2) لانفهم هنا بلفظ «الرأي-إلى»» الذي «للقصد». أفعول الانتباه الخاصء أفعول 
الملاحظة. راجع لاحقا ١9‏ 13 . 
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لماهية ذلك المعيش الخاصة» وسيكون موضع ما بالضبط «حاضرا قصديااء لأن 
الأمرين يعنيان بالضبط الشيء نفسه. ويمكن بالطبع لمثل ذلك المعيش أن يوجد 

في الوعي مع ذلك القصد الذي له من دون أن يوجد الموضع في أي شيء كان». 
أو ربما لن يوجد قط أيضًا؛ الموضغ المرئي-إليه» ذاك يعني أن الرأي-إلى هو 
معيش ؟ لكن الموضع عندها سيكون مخمّئًا وحسب» ولا شيء في الحقيقة . 

حين أتصوّر الإله جوبيتير» يكون هذا الإله موضعا متصوّرا ويكون «حاضرا 
حضورا محايثا» ذ في أفعولي. وله فيه ١عنديّة‏ ذهنية»؟ وأيا كانت التعابير التي يمكن 
أن نستخدمها فإن تفسيرا دقيقا سيبيّتها مغلوطة. أتصوّر الإله جوبيتير ذاك يعني أن 
لديّ معيشا تصوريا ماء أن التصوّر-الإله-جوبيتير يتم في وعي. يمكن أن نفكك 
هذا المعيش القصدي كما نشاء بتحليل وصفي ولن يمكن بالطبع أن نعثر فيه على 
شيء ما كالإله جوبيتير؛ لا ينتمي الموضع «المحايث»» «الذهني». إذن إلى قوام 
المعيش وصفيا (حما) ؛ ليس هو إِذَاء حقاء بأي شكل محايثا ولا ذهنيا. وهو 
ليس بالتأكيد خارج الذهن» ولا يوجد قط. لكن ذلك لا يمنع أن يكون تصوّر- 
الإله-جوبيتير هذا متحققا بالفعل» ولا أن يكون معيشا من هذا النوع أو ذاك, 
واستعدادا ذهنيا متعينا بحيث أن من يشعر به داخله يمكنه أن يقول» بحقء. إنه 
يتصوّر ملك الآلهه الميثولجية ذاك الذي تحكي عنه الأسطورة كذا وكذا. لكن من 
جهة أخرىء إذا كان الموضع المرئي-إليه موجودا فإن الموقف لن يتغير فيميائيا 
بالضرورة. المعطى لدن الوعي متماثل ماهويّاء سواء وجد الموضع أم توهم 
فقطء أم كان خلفا ريما. فأنا لا أتصنور تجوستير بخلاف ما أتَضِوز.ستمارك. ولا 
أتصوّر برج بابل بخلاف كاتدرائية كولونياء ولا ألفية فاده وجلا بطلات ألفية 
ونا ملي 


(1) يمكننا أن نصرف النظر هنا عن الأمارات المنسوبة المحتملة التي تشكل قناعتنا بوجود ما 
نتصوره. وعلينا أن نقتنع من جديد بأن كل افتراض لواقع طبيعي مع البشر والأحياء 
الأخرى لا يمكن أن يستبعد من التفكرات التي انصرفنا إليها بحيث أن على تلك 
التفكرات أن تفهم بوصفها تفكرات في إمكانات أمثلية . ونرى في النهاية أنها تتخذ سمة 
التفكرات المنهجية بصدد الاستثناء الذي يستبعد كل ما هو شغل الإبصار والطرح 
المفارقين بهدف تبديل ما ينه ينتمي إلى المعيش نفسه من حيث التركيب الحقيقي لماهيته . 
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إذا كانت المضامين المزعومة محايثة مجرد مضامين قصدية (مقصودة) 
بالأحرى» فإن المضامين المحايثة الحقيقية هي على العكس منتمية إلى التركيب 
الحقيقى للمعيشات القصدية» وليست قصدية : إنها تشكل الأفعول» وتجعل 
افيد موكيا بها هن أقاظ :ارتكاد خترورية إلا انها لذن تكرة متميودة انعا 
وليست الموضعات المتصوّرة فى الأفعول. فأنا لا أرى الإحساسات اللونية بل 
الأشياء الملونة» ولا اسمع الاخسابيانت النغمية بل أغنية المغنية الخ”'. . 

وما يصدق على التصوّرات يصدق أيضًا على المعيشات الأخرى المؤسسة 
عليها. فتصور موضوع ماء ومثالاً قصر برلين» هو كما قلناء نوع من الاستعداد 
الذهني المتعين وصفيا بهذه الطريقة أو تلك. إن إصدار حكم على هذا القصرء 
والالتذاذ بجماله الهندسي أو الرغبة في القدرة على بنائه الخ. هي معيشات 
جديدة تتسم فيميائيا بطريقة جديدة وتشترك جميعها بهذا: إنها طرائق قصد 
موضعى لا يمكننا أن نعبّر عنه إلا باللغة العادية» بالقول إن القصر مُدرَكَء 
تر > عور فاختال ميداكه ونه موظع هلذه: اللنة .وتلل الرغية السرى: 

سيلزمنا أيضًا دراسة أكثر تفصيلا لتبين ما يسوّغ الحديث المتخيّل عن 
الموضع المتصوّر في التصوّر والمحاكم في الحكم» وكيف يجب أن نفهم بعامة 
صلة الأفاعيل بالموضع؛ لكن من حيث وصلنا حتى الآن» سيكون واضحا على 
أي حال أننا نحسن إذ نتجنب تماما طريقة الحديث هذه عن موضّعات محايثة . 
ومن السهل مع ذلك أن نتجنبها لأن لدينا تعبير موضّعات قصدية الذي لا يثير 
تحفظات مشابهة . 

إذا ما نظرنا إلى لاصلاح الحديث عن «التضمّن» القصدي للموضّع في 
الأفعول. فمما لا شك فيه أن التعابير الموازية والمعادلة التي تقول إن الموضع 
هو وعييّ» في الوعي» محايث للوعي الخ .» هي تعابير يشوبها لبس مسيء 


يكون المعيش عندها معيشا محض فيميائي شرط أن يوضع الإبصار السيكولوجي أيضا 
اا" ١ ١‏ 
بين هلالين . 

(1) فى مايخص التفريق البيّن بين الموضعات المحايثة والموضعات المفارقة» الموجه حسب 
المخطط التقليدي: خخيلة موعاة باطناء فِيّانية خارج الوعي» راجع خاتمة هذا الفصل . 
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جدا؛ لأن الوع-يّة تعني هنا شيئا مختلفا تماما عما يمكن أن تعنيه بحسب دلالتي 
الوعي اللتين ناقشناهما سابقا. تتيه السيكولجيا ونظرية المعرفة المعاصرتين بهذه 
الالتباسات وبالتباسات أخرى من النوع نفسه. وبالنظر إلى التأثير الغالب لطريقة 
التفكير والاصطلاح السيكولجيين سيكون من سوء التدبير أن نضع ألفاظنا الخاصة 
في تناحر مع ألفاظ السيكولجيا المعاصرة. وحيث إن أفهومنا الأول عن الوعي - 
الذي. من وجهة نظر سيكولجيّة أمبيرية» يصف تيار المعيشات المنتمية إلى وحدة 
واقعية للفرد النفسي» كما يعلّم الآونة المقوّمة الحقيقية بوصفها وعبية - يميل إلى 
فرض نفسه في السيكولجياء قررنا لهذا السبب في الفصل السابق أن نعطي 
الأفضلية لهذا الأفهوم (بصرف النظر عما هو سيكولجي بخاصة, وإِذًا لاستعماله 
فى كل محضيته الفيميائية)؛ وإن علينا من ثم» إن لم يكن تجنب لفظ الوعي 
بمعنى الإدراك الباطن وبمعنى الصلة القصدية» تجنبا تامّا (الأمر الذي لا يتحقق 
قط)ء فعلى الأقل أن نستعمله بحكمة. 


125. ب) الأفعول وصلة الوعي 

أو الأنا بالموضّع 

والأمر على النحو نفسه نسبة إلى غلط التفسير المذكور في أولا”''. الذي 
بموجبه يدخل الوعي من جهة والمطلب الوعيي من جهة أخرى؛ في صلة 
بالمعنى الواقعي واحدهما مع الاخر. وبدلا من«الوعي» يقال ببساطة غالبا 
«الأنا». في الواقع» ليس الأفعول المنعزل هو ما يظهر في التفكر الطبيعي» بل 
الأنا بوصفه أحد طرفي الصلة المعنية حين يكون الثاني هو الموضع . فلو انتبهنا 
الآن إلى المعيشء إلى الأفعول». سيظهر الأناء بالضرورة عبر هذا الأفعول وفيه» 
أنه يتعلق بالموضع؛ وفي نهاية التحليل قد نكون ميالين إلى إسقاط الأناء في كل 
أفعول» بوصفه نقطة واحدية ماهويّة ومتماهية أبدا. وهكذا سنعود إلى التسليم بما 
كنا قد رفضناه سابقا. بأنا محض بوصفه مركز الصلة. 

لكن إذا كناء ولنقل» نعيش في الأفعول المعني» وإذا كناء مثالاء نستغرق 


(1) راجع أ) 5 11. 
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في ملاحظة مسار ظهوري. في قراءة قصةء في القيام ببرهنة رياضيةء الخ. » فإن 
الأناء كموكز صلة للأفعول المنجزء لن يظهر قط. يمكن لتصوّر الأنا أن يكون 
«في جهوزية» حقا وأن يبرز بسهولة خاصة.ء أو بالأحرى أن يتكون في تصوّر 
جدود لكن افقط: إذا كانه تحن بواتنياة. و لاا يشكل مع الأتعرل المعيى إل أمرا 
واحدا سيمكن«نا» أن نرجع إلى الموضع بحيث يمكن لإقامة الصلة هذه بالأنا أن 
تتناسب عندها مع شيء ما يمكن أن يطلع بالوصف. وما سيعطى عندها وصفيا 
في المعيش الأفعولي هو أفعول مركب متناسب» يتضمن كجزء أول منه تصوّر 
الأنا وكجزء آخر كل أفعول تصوّري. حكميء طلبي الخ.؛ على المطلب 
المعني. وبالطبع» قد يتصل الأنا قصدياء إذا ما نظر إليه موضوعيا (وإذا من 
وجهة نظر التفكر الطبيعي)» في كل حالة بموضع ما. وثمة هنا بالتأكيد مجرد 
تحصيل حاصل طالما أن الأنا لا يقدّم لنا شيئا سوى (وحدة الوعي) أي «رزمة» 
موقتة من المعيشات أو» بحسب فهم أمبيري واقعي وأكثر طبيعية» الوحدة 
المتصلة الشيئية التى تتشكل» فى وحدة الوعى» قصديا بوصفها الذات الشخصى 
لمعيشاتنا : 00 الآنا الذي سعد فيها (أحوالة النفسية» والذي ينجز القصد 
والإدراك والحكم المتناسب معه. حين يكون معيش من هذا القصد أو ذاك 
حاضراء يكون للأنا بالضبط هذا القصد. 

ومن ثمء فإن العبارات: الأنا يتصوّر موضعاء يتصل بطريقة التصوّر 
بموضع. لديه متصوّره بوصفه موضعا قصديا: تعني الشيء نفسه الذي تعنيه 
العبارة الآتية: فى الأنا الفيميائى» فى ذلك المركب العينيّ من المعيشات» يحضر 
اي بعالسية الوق : اتصوّر عر المعني». وكذلك 
تعني العبارة: الأنا يصدر حكما على الموضع» الشيء نفسه الذي تعنيه العبارة : 
إن معيشا حكميا متعينا بهذه الطريقة أو تلك حاضر فيه الخ. . لا يمكن للصلة 
بالأنا العائش أن توضّح في الوصمف». لكن المعيش إيّاه يقوم دوما في مركب 
يتضمن تصوّر الأنا بوصفه معيشا جزئيا. يتم الوصف على أساس من تفكر 
موضّع؛ وفيه يتحد التفكر في الأنا مع التفكر في معيش الأفعول ليشكل أفعولا 
صِليًا يظهر فيه الأنا نفسه بوصفه متصلا بوساطة أفعوله بموضع هذا الأفعول. 
وبذلك يكون قد تم تغيير وصفي ماهوي بوضوح. وبخاصة التغيير هذا: لم يعد 
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الأفعول الأصلي قائما هنا ببساطة وحسب. لم نعد نعيش فيه» بل نحن ننتبه إليه 
ونصدر عليه حكما. | 

على سوء الفهم أن يُبِدّد إذن؛ء وسيستبعد أيضًا مع ذلكء إذا ما أخذنا 
بالحسيان أن اللة بالآنا عي كنىء هنا يتعمى: إلى الموكي الفافوى للجعيش 
القصدي إيَّاه”'" . 


5 13 تثبيت مصطلاحاتنا 

بعد تلك الملاحظات النقدية الأولية سنثئبّت مصطلحاتنا الخاصة التى 
سنفكا زهاء :تيجا لتك الو اخططاك ه. منمينف: تمعن فزن لامكا نم لأفكر اقزيات 
المشكوك فيها والالتباسات المزعجة. وسنتجنب إذن تماما تعبير الفينمان النفسي 
وسنتكلم حيثما تكون الدقة لازمة» على معيشات قصدية. و«معيش» يجب أن 
يؤخذ هنا بمعنى فيميائي مثبّت سلفا. والصفة المعيّنة: قصدية» تسمي السمة 
الماهويّة المشتركة لصنف من المعيشات يطلب تحديده.ء وخاصية القصدء والصلة 
بموضع بوساطة تصوّر أو بطريقة أخرى مشابهة. وكي نلتزم بدارج كلامنا الخاص 
وكلام الآخرين» سنستخدم التعبير الأقصر : أفعول . 

قد لا تكون هذه التعابير» هي أيضًاء بمنأى عن المآخذ. فنحن نتكلم غالبا 
على قصد بمعنى تركيز الانتباه تركيزا خاصا على شيء ما. إلا أن الموضع 
القصدي ليس دائما منتبها إليه» ملاحظا. فقد يحصل أن تكون أفاعيل عدة حاضرة 
معا ومتداخلة لكن الانتباه «يكون نشطا» في بعض منها بطريقة تجعله يظهر. نحن 
نعيشها جميعها معاء لكن لا نستغرق في بعضها هذا وحده. ومع أنه من المناسب 
ربماء بالنظر إلى اللفظ الذي أورثه التاريخ واستعمل كثيرا من جديد منذ برنتانو: 
موضعات قصدية» أن نتكلم على القصد بمعنى متضايف». خاصة وأن لدينا 
بالضبط لفظ : انتبه إلى» لنشير الى القصد بمعنى الانتباه (الذي سيكون لدينا أسبابنا 
كي لا نحسبه أفعولا خاصيًا)". ويدخل لبس آخر هنا أيضًا على الخط . فالتعبير 


0010 راجع الإضافة إلى الفصل 1 وكذلك ”.معن عتهوماومع م قباط «عملء» مايق بلج نرمء10» 
(2) م.ن. 8 19 صسى. 410 
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قصد يتصوّر خاصيّة الأفاعيل بِخَيّْلة الاستهداف ويلائم جراء ذلك» تماما مختلف 
الأفاعيل التى يمكن أن نعلمها من دون صعوبة وبطريقة مفهومة كلياء بوصفها 
ينانا عه انا ان ريا لكن الخيلة هذه لا تلائم الأفاعيل جميعهاء فإذا ما 
فحصنا بطريقة أدق الأمثلة الموضوعة في 8 10 لن يمكننا أن نتهرب من وجوب 
التفريق بين أفهوم القصد الأضيق وأفهوم القصد الأوسع. في الخيل يتناسب 
الاستهداف والمستهدّف بوصفه متضايفا (التصويب والإصابة). وعلى النحو نفسه 
بالضبط إنما تتناسب وبعض الأفاعيل بما هي «قصود» (ومثالا قصود الحكم أو 
الرغبة) أفاعيل أخرى بوصفها ضروبا من «التحقيق» أو «الملء». ولهذا السبب 
يتلاءم الخيل تماما مع الصنف الأول من الأفاعيل ؛ إلا أن ضروب الملء فيها هي 
أيضًا أفاعيل» وهي أيضًا إذن «قصود» على الرغم من أنها (وبعامة على الأقل) 
ليست هذه المرة قصودا بالمعنى الضيق الذي يحيل إلى ملء متناسب . وما إن يبدد 
هذا اللبس حتى يصير بلا خطر. وبالطبع» حين يدور الأمر على الأفهوم الأضيق 
يكون من الضروري أن يقال ذلك صراحة. في ما تبقى» يمكننا أيضًا أن نلجأ إلى 
التعيير الموازي : السمة الأفعولية لتجنب أي سوء فهم محتمل . 

ومن جهة أخرى» وفي ما يخص لفظ أفاعيل» بحن الا تفكن هنا المعق 
لحر البدئي للأفعول» فكرة النقاط يني أن تق مسشبعدة إطاذنا ”" .. لك 

تعبير الأفعول»؛ في اصطلاحات عدد كبير من السيكولجيين» هو متجذر بقوة. 
وستعيلاف هرة الكترة انتمالة: ومنفصل عن معناه الأولي. وكل ذلك إأو د 
أنناء بعد هذا التحفظ الصريح» يمكننا أن نحتفظ به من دون خشية. وإذا كنا لا 
نريد أن ندخل ألفاظا صناعية جديدة تماما وغريبة بالكامل عن شعورنا بالعبقرية 
الراهنة للغة وعن كلّ التراث التاريخي» فإنه لن يمكننا قطء بالتأكيد» أن نتجنب 
سنات مو عقا ذلك العنت: الذى كلجا عليه 


(1) حين يعترض ندُوْبٍ (المدخل إلى السيكولوجيا ص . 21) على اللذين يدعمون بجد 
تسويغ عبارة الأفاعيل النفسية بوصفها أنشطة للوعي أو للأنا بقوله : : ذلك فقط لأن الوعي 
يصححمه غالبا أو ذائما توترء وأنه يظهر بوصفه أفعولا وصاحبه يظهر بوصفه فاعلاً ذلك 
الأفعول" نكون على توافق تام معه. ونحن أيضا نرفض «ميثولوجيا الأنشطة» ونعرّف 
«الأفاعيل» لا بوصفها أنشطة نفسية بل بوصفها معيشات قصدية. 
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5 14 تحفظات ضد عد الأفاعيل يمثاية صنف معيشات مؤسس وصفيا 
بهذه الشروحات الاصطلاحية نكون قد دخلنا بعمق حقا في التحليلات 
الوصفية من نوع تلك التي تقتضيها مصالحنا منطقيا ونظريا-معرفيا. لكن قبل أن 
نتابعها يجدر بنا أن نتفحص بعض الاعتراضات التي تخص أسس وصفنا . 
وبداية» ينكر فريق من الباحثين حصر صتف المعيشات التي كنا وصفناها 
تحت عنوان الأفعول أو المعيش القصدي. وفي هذا الصدد تمارس الطريقة التي 
أدخل بها برنتانو أصلا هذا الحصر والأهداف التي رمى إليها به» وكذلك بعض 
أخطاء التفسير التي ارتكبها عن غير قصد بصددهاء تمارس تأثيرا خادعاء ولا 
تسمح بإبراز المحتوى الوصفي الثمين جدا لذلك التحليل . يترظن نثذات : هقالا 
بحزم على ذلك الحصر. والحالء إننا لا نرى ما يعكر قناعتنا حين يسوغ هذا 
الفيلسوف الفذ اعتراضه بالألفاظ الآتية''': «يمكنني حقا أن أنظر إلى النغم ليّاه أو 
بالعلاقة مع مضامين أخرى للوعي من دون أن أنظر إلى وجوده بالعلاقة مع أنا 
ماء لكن لآ يمكنتي أن أنظر إلى أناي وإلى سماعي. ليّاهماء من دون تفكير 
النغم». من الأكيد حقا أن سماع النغم لا يمكن أن ينفصل عن السماع كما لو أنه 
كان ثمة شيء آخر في النغم. إلا أن ذلك لا يعني أنه يجب أن نفرق أمرين : 
النغم المسموع, أي الموضوع المدرك من جهةء وسماع النغم أي الأفعول 
الإدراكي من جهة أخرى. فنتّوْب هو بالتأكيد على حق حين يقول ما يأتي عن 
النغم المسموع : «هذيته لي هو الوعي الذي لديّ به. وقد يمكن لواحد أن يكون 
قادرا على إدراك وعيه بطريقة مغايرة لهذيّة المضمون لديه. أما أنا... فلا 
يمكنني أن أقوم بذلك». لكن يبدو لي أن «هذيّة مضمون ما لدي» هي مطلب 
يسمح بتحليل فيميائي أكثر عمقاء ويقتضيه. وثمة» بداية» الفروق في طريقة 
الملاحظة. فالمضمون حاضر لدي بطريقة مختلفة تبعا لكونه مضمرا فقط من دون 
أن يبرز بطريقة خاصة في كل ماء أو تبعا لكونه بارزا. والفروق» بين هذيّة 
المضمون بمعنى الإحساس الواعي إنما الذي لن يصبح بعد موضوع إدراك». 
والمضمون بالمعنى الدقيق لموضوع الإدراك. . . هي أكثر أهمية عندنا. والخيار 


(0) 18 .5 ,ءتومامطاعتروط عل رز ع111اأء |1211 
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الذي أعملناه بمثال الصوت يخفي قليلا الفرق إنما من دون أن يلغيه. أسمع» هذا 
يمكن أن يعني بالسيكولجيا: أحس؛ وفي اللغة الدارجة هذا يعني : أدرك ؛ أسمع 
عزف الكمان وزقزقة العصافير الخ.. يمكن للأفاعيل الفارقة أن تُدرك الشيء 
نفسه وأن تَحسٌ مع ذلك أشياء مختلفة تماما. نحن نسمع النغم نفسه تارة قريبا 
منا فى المكان. وطورا بعيدا. وكذلك على العكس : «نلقف») مضامين إحساسية 
كنامة ثارة على هذا اليس وظرر عن 131ده بولق العادة جنول عقليم"«الإتميار» 
نعلق أهمية مبالغ فيها على واقعة أنه بافتراض إثارات متماثلة لن يكون المضمون 
الإحساسى به هو نفسه دائما » بسبب من استعدادات تركتها معيشات سابقة» 
جراد انا نا هو مشرريوظ عطقا بالإاقان: بعت ثرتحف الأول : النا لتحم مره ب لعفي للك 
الاستعدادات (سواء من بعضها أو منها جميعا). والحال» إن حججا من هذا 
النوع ليست مقنعة قطء وبخاصة إن ذلك لا يهم قط فيميائيا. فأيا كانت الطريقة 
التي بها تكون قد تولدت تلك المضامين الحاضرة في الوعي (المضامين المعيشة) 
لا شيء يُضاد أن تكون مضامين إحساسية متماثلة معطاة في الوعي» وملقوفة مع 
ذلك على نحو مغاير؛ بعبارات أخرى» لا شيء يمنع أن تكون موضعات مختلفة 
ندركة :على أساس المضامية ننسها: لحن اللقفه نفسة لأ نمكنة أن يخترل إلى 
تيار من الإحساسات الجديدة» فهو سمة أفعول. «طريقة وعى». «استعداد 
لعنىة: وى عيان الاحسايات بالطريقة الوعيية تله ردرالة المرطع 
المتناسب. وما لوحظ هنا في طريقة النظر العلمية-الطبيعية-السيكولجيّة » في إطار 
الهذيّة الطبيعية يقدم لناء إن وضعنا بين هلالين كل الجانب الأمبيري الواقعي» 
قيامه محض الفيميائي. فحين ننظر إلى المعيشات المحض ومحتواها الماهوي 
الخاضى. تلقنب انقلا أنواعا محف ومطاو نات نوعية» وإذن نلقف هنا الأنواع 
المحض: إحساس. لقفء. إدراك بالعلاقة مع المدرك. وكذلك العلاقات 
الماهويّة المتناسبة. إلى ذلك» نرى عندها بوضوح. وبمثابة معطى ماهويّ عام أن 
كون المضمون الإحساسي هو مختلف تماما عن كون الموضع المدرّك الحاضر 
فى الضمون إثما غير الموعي ححقا. 

سلف كل ذلك أكثر بعت الاسدا غير نا على اندر مناسسي تبناناة بالاتتقاك 
إلى فلك الإدراك بالعين. لنتصور هنا الريبي أمام الاعتبارات الآتية: أرى شيئا ماء 
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ومثالا هذه العلبة» ولا أرى إحساساتي. وقد لا أتوقف عن رؤية هذه العلبة 
وحدها بعينهاء كلها بأي طريقة وجّهت. ولدي هنا أبدا «المضمون الوعيي» نفسه 
- إن شئت أن أصف الموضع المدرك بمضمون وعيي. ومع كل توجيه جديد 
للعلبة لدي مضمون وعبي جديد إن كنت أشير بذلك» وبمعنى أخص بكثير» إلى 
المضامين المعيشة . وهكذا فإن مضامين مختلفة جدا هي معيشة مع أن الموضع 
المدرك هو نفسه. وهكذاء وبالتالي» وبكلام عام» فإن المضمون المعيش ليس 
هو نفسه الموضع المدرّك. ويجب أن نلاحظ» في هذا الصدد أن كون الموضع 
المتحقق أو لاكونه ليس بذي أهمية لماهية المعيش الإدراكي الخاصة» ومن ثم 
أيضًا أن المعيش هو إدراك لهذا الموضع الظاهر على هذا النحو أو ذاك» 
المفترض هذا أو ذاك. وإنها لواقعة تنتمى هى إيّاها بدورها إلى مجال المعيش» 
أن نظن» إلى ذلكء أننا نلقف إدراكياء في تبدل المضامين المعيشة» الموضع 
الواحد بعينه. نعم» نعيش «وعي الهوية» أو ذاك الظن بان الهوية تلقف. والحال» 
إني أسأل ماذا يوجد في أساس ذلك الوعي؟ ألا يكون من السديد أن نجيب: قد 
يجب أن يكون ثمة؛ من الجهتين» مضامين حسّية مختلفة إنما ملقوفة» ومدركة 
ب «المعنى نفسه»» وأن يكون اللقف بحسب هذا المعنى سمة للمعيش الذي 
يشكل وحده ١اهذية‏ الموضع لديّ)؟ إلى ذلك. أن , يتم الوعي بالهوية غلى أساس 
السمات العائدة للمعيش» بوصفه وعيا لاموسطا لكون الإثنين يريان-إلى الشيء 
نفسه بالضبط؟ أليس هذا الوعي الأخير بدوره أفعولا بمعنى تعريفناء الا يكمن 
متضايفه الموضوعي في الهوية المشار إليها؟ في رأيي؛ من البديهي أن تتطلب 
هذه الأسئلة جميعا جوابا إيجابيا. إذ لا يمكننى أن أجد ما هو أكثر بداهة من 
الفرقوين اللمنامين الادراك تمدق الأسياماك العارهة بو اناعيا. الا دراك رمع 
القصد اللاقف والمتمتع إلى ذلك بسمات إضافية متنوعة؛ فهو قصد يشكل» 
باجتماعه مع الإحساس الملقوف. أفعولا عيئيًا تاما للإدراك. 
وسمات الوعي والأفاعيل التامة هي» بالطبع أيضًاء مضامين وعبية بالمعنى 
الوصفي الأوسع» معنى المعيشات؛ في هذا المعنى» تكون جميع الفروق التي 
يمكن أن نلاحظها بعامة» بالضبط فروقا مضمونية. د إنه داخل الفلك 
الواسع جدا لما يمكن أن يعاش إنما نظن أننا وجدناء بداهةء الفرق قائما سلفا 
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بين المعيشات القصدية التي فيها تتشكل قصود موضّعية ‏ وذلك في كل مرة 
توساظلة سمات متاة للبعرى المع تبر اليعيهانع:اللى البنيت كلاف وبالالي 
المضامين التي يمكن أن تصلح كمواد للأفاعيل إنما التي لا تكون هي نفسها 
أفاعيل . 

تعطى أمثلة جيدة تسمح بشرح هذا الفرق على نحو أتم» ومعا بتطليع 
مختلف السمات الأفعولية بحكها بعضا ببعض. تعطى بمقارنة الإدراك مع التذكر 
ومقارنتهما مع التصوّر بأخيلة فيزيائية (الواح» تماثيل» الخ) أو بعلامات. لكنّ 
التعابير هي ما يقدم الأمثلة الأفضل. لنتخيل”''» مثالاء أن بعض الأشكال أو 
العربسات قد مارست بداية تأثيرا محض استيطيقي عليناء» وأنه سرعان ما تبدى لنا 
أن الأمر يدور على رموز أو علامات أبجدية. أين يكمن الفرق هنا؟ لنأخذ أيضًا 
حالة يصغي فيها أحدنا بانتباه إلى لفظ غريب عنه تماما بوصفه مجرد تلفظ.» من 
دون أن يشك بأن ذلك مجرد لفظ؛ ولنقارن بهذه الحالة الأولى حالة يسمع فيها 
لاحقا ذلك اللفظ بعد أن تكون دلالته قد صارت مألوفة لديه» أثناء محادثة ما 
حيث يفهمه من دون أن يكون مصاحبا بأي حدس يصلح شاهدا عليه؛ فيمَ يقوم 
بعامة أن يكون التعبير المفهوم لديناء إنما العامل على نحو رمزي وحسبء أكثر 
من محرد ارتجاج صوتي؟ ما الذي يشكل الفرق بين مجرد حدس عينيّ أ وفهمه 
بوصفه «ممثلا» ل«أ ما»؟ في هذه الحالات» وفي حالات مشابهة لاا تحصى» 
يكمن التغيير في السمات الأفعولية. فالفروق الممطقيةة وبخاصة جميع الفروق 
الصورية المقولية تتقوّم في الأفاعيل المنطقية بمعنى القصود . 

يطلع من تحليلات مثل هذه الأمثلة» أن التعليم الحديث للإبصار لا يكفي. 
وأنه إلى ذلك يهمل النقاط الحاسمة التي تهم المنطق ونظرية المعرفة. وهو لا 
يأخذ بالحسبان المطلوب الفيميائي» ولا ينصرف حتى إلى تحليله ولا حتى إلى 
وصفه. والحالء إن فروق اللقف هي قبل كل شيء فروق وصفية؛ وهذه الأخيرة 
وحدها حصرا هي الفروق التي تهم نقد المعرفة وليس أي مسارات خبيئة ومسلّم 


(1)٠.اسع‏ هين هنا مد مقالى : (1894) ,200 .الهلهنةه4! .دماقراظ ,.طاكنا «عهلتاى .0/1 (عررول 
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بها فرضا في الأعماق اللاواعية للنفس أو في فلك الأحداث الفزيولجية. وهي 
وحليها الى شبمص ولاك التتسير محف الفيعياتن اللاي ,تترضه نقد لمر ف 
باستبعاد كل فهم إثباتي مفارق. إن الإبصارء عندناء هو تلك الزائدة التي تقوم 
في المعيش إِيّاه في مضمونه الوصفي.ء بالتضاد مع الهذيّة الخام للإحساس؛ 
وسمة الأفعول هى التى» لنقل. تحرك الإحساس والتى» تبعا لماهيتهاء تعمل 
مني تنك | الموفع أوزاله ويكيت ررق على عل المعالجيهدة الجرة. 
ونسمع هذا الجرس. ونشم عطر تلك الزهرة الخ . .'فالاحساسات كايا شان 
الأفاعيل التي «تلقفها»» أو التي «تبصرها» هي في هذه الحالة معيشات لكنها لا 
تظهر موضعيا: لا را ولا تسمع ولا تدرك با «#احس» كان؛ وعلى العكس » 
فإن الموضّعات تظهر وتُدرَك إلا أنها لا تعاش. نستثني هنا بالطبع حالة الإدراك 
المطابق . 

والأمر على النحو نفسه فى الحالات الأخرى؛ والأمر على النحو نفسه 
نقالا فى «اشخصي الإعسانيات: رأل الأكان الأب الثاى :عله للمضانين الماناة 
بوصفها تؤسّس اللقف) التي تشكل جزءا من أفاعيل التخيل البسيط والتخيل 
المنتج. إن اللقف المخيّل هو الذي يجعل أن يكون لديناء بدلا من ظاهرة 
إدراكية» ظاهرة خيلية بالأحرى فيها يظهرء على أساس من إحساسات معيشة» 
الموضّع”" المُتصوّر حََّليّا (مثال القنطور في اللوحة). ونفهم في الوقت نفسه أن 
فا هالمية إلون الموضع القصدي». يدعى تصورا (أو قصدا اكيبا تذكرنا: 
تخيلياء منتجاء دالاء موجها إليه) يدعى هو نفسه لقفاء دلاء إيصاراء بالصلة مع 
الاحساسات المتتفية حتقا إلى الأفعوله. 

وإذ أعود إلى الأمثلة التي عالجتها للتوء أزعم أيضًا أن ثمة بالفعل «طرائق 


(1) لم يكن بإمكان التنازع المتداول كثيراء حول العلاقة بين التصور الإدراكي والتصور 
التخيلي» أن يؤدي إلى أي حصيلة صالحة بالنظر إلى الافتقار إلى الأسس الفيميائية 
المقامة على نحو ملائم» والافتقار الناجم عنه إلى الأفاهيم الواضحة والطرح الواضح 
للمشكلة. والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى مسألة علاقة مجرد الإدراك بالوعي الخيلي 
المنتج ووعي العلامة. وفي رأيي» لا يمكن أن نبرهن بدقة أن سمات الأفعول هي هنا 
فارقة وأن مع سمة الخيل ثمة طريقة جديدة ماهويا للقصد على سبيل المثال. 
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للوعي» أي طرائق من الصلات القصدية بالموضع» فارقة بعضا عن بعض ماهويًا ؛ 
وأن ذلك بديهي؛ شأنه شأن كون سمة القصد سمة فارقة نوعيا في حالات 
الإدراك ومجرد الاستحضار «المنتج) لتصور خيلي بالمعنى العادي للقف التماثيل 
واللوحات الخ. » وكذلك في حالة التصوّر الدال والتصوّر بالمعنى المنطقي 
المحض . يتناسب وكل طريقة استقدام فكري لموضع ما فارق منطقي» فرق في 
القصد. وأحسب أنه مما لا يُنكر أن ليس لدينا معرفة بكل هذه الفروق إلا لأنناء 
في كلّ حالة خاصة» نراها حدسيا (أي نلقفها بطريقة مطابقة بلاتوسط) ونقارنها 
وندرجها تحت أفاهيم ونعمل منها بدورهاء في أفاعيل مختلفة» موضعات حدس 
وتفكير. ويمكننا أيضًا في كل لحظة, أن نلقف فيها بتطابق» بما هي محدوسة.» 
وبتجريد أمثليء, الأنواع المحض المتفردة فيها والعلاقات الماهويّة النوعية 
المتناسبة. وعلى العكس» حين يقول نَثَرْبِ”'': «يكمن كل غنى الوعي وكل 
تنوعيته بالأحرى في المضمون حصرا. ولا يفرق وعي مجرد إحساس وبما هو 
وعي »؛ نوعيا فى شيء عن وعي عالم ما ؛ فأوان الوعييّة هو نفسه في الحالتين 
بإطلاق» والفرق يكمن حصرا في المضمون» ‏ يبدو لي أنه لا يفصل أفهومين 
مختلفين للوعي والمضمون بعضا عن بعضء بل هو يريد أن يرفع تماهيهما إلى 
مستوى مبدأ نظري-معرفي . كنا عرضنا أعلاه بأي معنى نعلم نحن أن كل تنوعية 
الوعي تكمن في المضمون. إن مضمونا ما يكون عندها معيشا مشكلا للوعي 
حقاء ويكون الوعي نفسه مركب معيشات. لكن العالم ليس قط معيشا لمن 
يفكره. المعيش هو رأي-إلى العالم» والعالم هو إيّاه الموضع المقصود. وقلما 
يهم وأشدد على ذلك بصراحة - بالنسبة إلى هذا التفريق» الموقف الذي نتبناه 
بالنظر إلى مسألة ما الذي يشكل الكون الموضوعيء الفيّانية الحقيقية والمتحققة 
للعالم أو لأي موضع آخرء وكيف نعرف الكون الموضوعي بوصفه «وحدة» 
بالنسبة إلى المنفكردة الذاتية في «تنوعيتها) ؛ وكذلك بأئ معنى على كون محايث 
ميتافيزيقيا أن يضاد كونا مفارقا. يدور الأمر هنا بالأحرى على تفريق يقوم» إذ 
يسبق كلّ ميتافيزيقاء على عتبة نظرية المعرفة ولا يفترضء بالتالي أيضّاء أيا من 
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تلك الاأسفلة الى يطظلية أن تخيت عنيا نظرية المغرفة وحدها تتقصيضا + © 
يفترضه محلولا سلفا. 


5 15 في ما إذا كان يمكن لمعيشات جنس واحد فيميائي بعينه 
(وبالأخص جنس الشعور) أن تكون في جزء منها أفاعيل وفي 
آخر لاأفاعيل 
تبرز صعوبة جديدة بالصلة مع وحدة جنس المعيشات القصدية. 
ذلك أنه قد يمكن بالفعل أن نتساءل ما إذا كانت وجهة النظر المتبناة فى 

تمييز المعيشات إلى معيشات قصدية ومعيشات لا قصدية» ليس تمييزا محض 

براني» حيث إنه يؤدي إلى زعم أن المعيشات نفسهاء أو المعيشات التى من 

الجنس الفيميائي الواحد بعيئة ١‏ لها تارة صلة قصدية بالموضعي وطورا ليس لها. 

والأمثلة الداعمة لهذا الفهم أو ذاك» وكذلك أيضًا جزء من الأفكار الخاصة بتبديد 

الشك» قد نوقشت سلفا في الأدبيات السيكولجيّة» وبخاصة بالتعالق مع السؤال 
المتنازع عليه في ما إذا كانت أمارة الصلة القصدية تكفي أم لا تكفي لتحديد 
«الفينمانات النفسية» (بوصفها ميدان السيكولجيا). وطاول هذا التنازع الأخير 

فيما يخص المشاعر الأخرى. كان يبدو واضحاء فإن شكا مزدوجا كان ممكنا: 

كنا إما أن نتساءل» في ما يخص تلك الأفاعيل الشعورية» ما إذا كانت الصلة لا 

تنتمي إليها إلا على نحو عامئّ» أم ما إذا كانت لا تنتمي بالأحرى مباشرة 
وبخاصّة إلى التصوّرات الملازمة لها؛ وإما أن نشك فقط في ماهويّة تلك السمة 

القصدية لصنف المشاعر بإلحاق تلك السمة ببعضها وإنكارها عن بعضها الآخر. 

والتعالق بين السؤال المتنازع عليه المتناول عادة » والسؤال الذي نثيره هنا واضح 

جدا. سنعمد بداية إلى تفحص ما إذا كانت توجدء فى صنف المشاعر؛ وبصورة 
عامة؛ أنواع من المعيشات تعود إليها ماهويّا صلة قصدية» وسنرى من ثم ما إذا 

كانت هذه الصلة مفتقدة فى معيشات أخرى من الصنف نفسه . 
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أ) في ما إذا كان ثمةء بعامة» مشاعر قصدية 

مما لا شك فيه إطلاقا أن لكثير من ن المعيشات .التي أشرنا إليها بعامة 
كمشاعر.ء صلة قصدية بموضعى ماء وعلى سبيل المثال» الأمر هو على ذلك 
العو بالسيية إلى الاتشراع الذي قميبة لوديا اما والاك فاع الذي بيسية صقر 
حاد الخ. . وبعامة» تبدو كل لذةء أو كل ألمء يكونان لذة حقا أو ألما حقا 
ناتجين عن متصوّر ماء أفعولا بوضوح. وبدل اللذة يمكننا أن نقول أيضا في 
حالة الرضا التي يمنحنا إِيّاه شيء يمتّعنا: إنجذاب نحوه؛ ميل يرضى به؛ وبدلا 
من ألم يمكننا أيضًا أن نقول: انزعاج متعب أو مؤلم ناجم عن شيء ماء 
استهجان الخ . . 

يقول الذين ينكرون قصدية المشاعر: إن المشاعر هى مجرد حالات وليست 
أفاعيل ولا قصودا. فإذا ما اتصلت ممر ماك لزن ل عا الصلة إلا من 
امتزاجها بتصورات . 

هذه الملاحظة ير لن تشكل فِيّاها اعتراضا بعد. فبرنتانو الذي يدافع 
غود العنردية الموظيا سا “» يعلّم هو نفسه في مكان آخرء ومن دون أن يكون ثمة 
تناقض » أن للمشاعرء نانها قان الأفاعيل جميعها التى ليست مجرد تصوّرات» 
أساسا في التصوّرات©. لا يمكننا أن نعود فعلا إلا إلى الموضّعات المقدَّمة لنا 
بوساطة التصوّرات المختلطة بالمشاعر. والفرق الوحيد الظاهر بين الأطراف 
المتخاصمة يقوم في ما يعني من جهة. تخصيصاء الآنئ: الو 
معتبرا فِيَاهء أي شيء من القصدء ولا يحيل إلى موضع محسوس بهء نخارجا 
عنه؛ وهو يكتسب» فقط باتحاده بتصوّر ماء صلة ما بالموضعء إنما صلة تكون 
متعينة وحسب بعلاقة الاقتران هذه مع صلة قصدية. ولا يمكنها هي نفسها أن 
تلقف كصلات قصدية. والحال» إن هذا الأمر هو ما ينكره الفريق الخصم . 

نخمستب بزتكاتوء اثينة فنا قسنان مغر اكجان القضين اللف سس يعطي 
الموضع المتصوّرء والقصد المؤسّس يعطي الموضّع الإحساسي؛ الأول قابل 


(1) 1161 1,5 ع7جم1ماعروم 
(2) م. ن. ص . 107 وما يليها. 
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للانفصال عن الثاني لكن ليس الثاني عن الأول. في اللقف المضاد ليس ثمة 
سوى قصد واحد هو القصد التصوّري . 

يبدو من الاستحضار المتنبّه لهذا المطلوب في الحدس الفيميائي» أنه يجب 
أن نعطي أفضلية حاسمة لفهم برنتانو. فحين نلتفت بلذة نحو مطلب ما أو حين 
ننفر منه بوصفه مستهجناء نتصوّره. والحال. إنه ليس لدينا هنا مجرد التصورء 
ومعه الشعور بوصفه ليّاه شيئا ما من دون صلة بالمطلب وشيئا ملحقا به بالتداعي 
وحسب؛ بل على العكسء اللذة والألم متوجهان إلى الموضع المتصوّرء ومن 
دون هذا التوجه لن يمكنهما أن يكونا قط. وحين يشكل معيشان نفسيانء ومثالا 
تصوّران» تداعيًًا بالمعنى السيكولجي والموضوعي للفظ». يمكن أن نكتشف 
جو اتنا عن اعرد تراضررة فايس و التظام الابسدد اه الموظيوعى فى الجعلناك 
التي يجعلها راهنة أحيانا الاستحضارٌ المنتج. ويمكن أيضّاء إلى جانب الصلة 
القصدية التي يقيمها كل تصوّر من هذين التصوّرين مع موضعه» أن نكتشف 
فيميائيا صلة اقترانية متبادلة بينهما؛ فأحد هذين التصوّرين ولنقل تصوّر نابولي» 
ايتضمن» تصوّر فيزوف ويرتبط معه بطريقة خاصة بحيث إننا حين ننظر إلى 
الموضّعات المتصوّرة ‏ ومدار الأمر ماهويًّا هنا هو على أن نصف بدقة أكبر كيف 
يكونان متصوّرين - نقول أيضًا إن احدهما يستدعي الآخر (وهي عبارة مفهومة 
الآن بوصفها التعبير عن مسار فيميائي). والحال» إننا نرى بسهولة أن أحد طرفي 
التداعي» على الرغم من أن صلة قصدية جديدة قد نشأت هنا بطريقة ماء لا 
يصير مع ذلك موضّع قصد الآخر. لا تختلط الصلات القصدية بعضا ببعض في 
التداعي. فكيف إِذَا يمكن للتداعي أن يقدم موضّعه لما ليس فِيّاه قصداء 
باستمداده من قصد تداعوي؟ يبقى أنه من الواضح أن صلة التداعي الفيميائية هذه 
ليست ماهويّة» وأنه يجب ألا توضع. مثالاء على الصعيد نفسه لصلة اللذة بما 
يلذ. إن التصوّر المنتج ممكن حتى خارج تلك الوظيفة الإنتاجية. لكن لذة من 
دون شيء يلذْ غير قابلة للفهم. وإذا لم تكن اللذة من دون شيء يلذ قابلة للفهم 
فليس ذلك فقط جراء أننا نشتغل هنا بالتعابير المتضايفة كما حين نقول على سبيل 
المثال: إن سببا من دون أثرء وأبا من دون ابن» غير قابل للفهم؛ بل لأن 
الماهويّة النوعية للذة تتطلب صلة بما يلذ. وبالضبط» على النحو نفسه الذي 
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يكون فيه أوان الاقتناع غير قابل للتفكير قبليا إن لم يكن اقتناعا بشيء ما. أو 
كذلك أيضّاء على النحو نفسه حيث ليس ثمة من رغبة» بالنظر إلى سمتها 
النوعية» من دون مرغوب فيه» وليس ثمة من تأييد من دون شيء ما يؤيّد الخ. . 
كل ذلك قصود أفاعيل خاصيّة بالمعنى الذي نعطيه للأفاعيل» وهي جميعها 
«تدين» بصلتها القصدية إلى بعض التصورات الكامنة . كن معد انيد «(تدين») 
يستلزم بالضبط أن يكون لديها ما به تدين إلى سواها. 

نرى أيضاء أن العلاقة بين التصوّر المؤسّس والأفعول المؤسّس لا توصف 
قط بدقة حين نقول إن واحدها ينتج الآخر. نقول: من الصحيح أن هذا الموضع 
يوقظ لذّتنا مثلما نقول في حالات أخرى أن مطلوبا ما يدعونا إلى الشك» أو 
يلزمنا على أن نوافق» أو يثير رغبتنا الخ. . لكن كل حصيلة لهذا «التسبب» 
الظاهر وإذن اللذة والشك والموافقة المحدثة بذلك. له فيه تماما وكليًّا الصلة 
القصدية. وليس ذلك علاقة سببية برانّية بموجبها يكون الأثر؛ كما هو في ذاته. 
قابلا لأن يُفهم من دون سببء أو حصيلة للسبب قد تتقوّم» تبعا لذلك» في 
تدخل شىء ما قد يمكنه أيضًا أن يكون ليّاه. 

أكثر مق ذلك + ينهم عن فحص 'الوقانع يدقة أكبرء أنه من الخلف المبدئي 
النظر إلى العلاقة القصدية» هنا وبعامة» بوصفها علاقة سببية وأن ننسب إليها 
بالتالي معنى التعالق السبيي الضروري بين الجواهر الأمبيرية. لأن الموضوع 
القصدي. المتصور بوصفه «فاعلا» لا يدخل فى الحسبان بما هو قصدي؛ بل لا 
بوصفه كائنا متحققا خارجا عني» ولااورضة معنا ار العا نيان اللاهدة جانير 
نفسي وفيزيائي. توقظ معركة بين القناطير أراها في صورة أو أتصوّرها بالمخيلة» 
لذتي مثلما يوقظها منظر جميل من العالم الواقعي. وعلى الرغم من أنني أتصور 
هذا الأخير على الصعيد السيكولجي الفيزيائي بوصفه السبب الواقعي لحالة اللذة 
النفسية المتولدة فئ فإن ذلك «تسبّب» مغاير تماما لذلك الذئ به أرئى المنظر 
المرئي ‏ جراء هنذا ليجات أو تلك الآلوان والأشكال التي يحضرها بالضبط 
«خياله») ‏ بوصفه «مصدرااء «حافزا». «سببا» لنت إن ما وَل أو احرف 
إن شعور اللذة «يشكل جزءا» من ذلك المنظر لا كواقع ولا كأثر فيزيائي» بل 
يشكل جزءا منه في وعي الأفعول الذي يدخل هنا بوصفه منظرا يظهر على هذا 
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النحو أو ذاك» ويُحكم عليه أحيانا بكذا أو كذءا أو يذكر بذا أو ذاك الخ.» بما 
هو كذلك. «يستدعى». «يوقظ»». مثل تلك المشاعر. 


ب) ما إذا كان ثمة مشاعر لاقصدية 

الفرق بين الإحساسات الشعورية والأفاعيل الشعورية 

السؤال الذي سنعالجه الآن هو ما إذا لم يكن ثمة» إلى جانب أنواع المشاعر 
التي هي معيشات قصدية» أنواع أخرى من المشاعر ليست بقصدية. وقد يكون 
علينا بداية أن نجيب بالطبع عن هذا السؤال أيضًا بالايجاب. إذ لا يمكن أن نجد 
سمات قصدية في الفلك الأوسع الذي نسميه المشاعر الحسية. فحين نحرق 
أنفسنا لا يمكن لإحساس الألم بالتأكيد أن يوضع على المستوى نفسه الذي لقناعة 
ما أو لزعم ما أو لإرادة ما الخ . » بل هو على مستوى المضامين الإحساسية نفسه 
كالخشن أو الأملس. والأحمر أو الأزرق الخ. . وحين نستحضر مثل هذه الآلام 
أو أي لذة من الملذات الحسّية (كعطر وردة» والطعم اللذيذ لغذاء ما الخ) نرى 
بالفعل أيضًا أن الحالات الشعورية الحسّية تتحد مع الإحساسات المنتمية إلى هذا 
الحقل الحسي أو ذاك تماما وبصورة مشابهة» مثلما تتحد تلك الانطباعات فيما 
بينها . 

قد نرجع؛. كل شعور حسيء ومثالا ألم حرق النفس أو حرق الآخر لناء 
بطريقة معينة» إلى الموضضعي؛ من جهة إلى الآناء وبالضبط إلى الجزء المحروق 
دن اجيلك ردن مدو إلى الموضيون العنار وق لتنا تعد دن عرد هنا المماناة 
مع إحساسات أخرى. فعلى النحو نفسه بالضبط» ومثالاء إنما تعود الإحساسات 
اللمسية إلى جزء الجسد الخاص الذي يلمس جسما غريبا ملموسا. وعلى الرغم 
من أن هذه الصلة تتم في المعيشات القصدية» فلن يفكر أحد مع ذلك أن يصف 
الإحساسات نفسها بمعيشات قصدية. والمطلوب هوء على العكس. الاتي: 
تلعب الإحساسات هنا دور المضامين الممثلة لأفاعيل الإدراك؛ أو (كما 25 
دون تجنب أي سوء فهم) تعرف الإحساسات هنا «تفسيرا» أو «لقفا» موضعيا. 
فهى ليست إذا نفسها أفاعيل بل معها تتشكل الأفاعيل» أعنى حين تستحوذ عليها 
الات القصدية من نوع اللقف الادراكي لتيدبيها ترعابمن لخاد وعلى هذا 
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النحو بالضبط يظهر أن على ألم حرق ما أو لدغة ما أو جرح عميق ماء كما يمثل 
بداية مختلطا ببعض الأحاسيس اللمسية» عليه أن يحسب بمثابة إحساس؛ وعلى 
أي حال يظهر أنه يعمل على طريقة الأحاسيس الأخرى» أي بوصفه نقطة إرتكاز 
للقف أمبيري موضعي . 

فنالا يكو تجة اعترافى على ذللقه: وقل:تميل يذلك: إلى عد السؤال 
المطروح محلولا. ويبدو من المسلم به أن على جزء من المشاعر أن يوضع بين 
المعيشات القصدية وعلى جزء آخر بين المعيشات اللاقصدية. 

إلا أنه سيمكن أن يُشْك بأن «المشاعر»؛ بوجهيهاء تنتمي حقا إلى جنس 
واحد بعينه. قد تكلمنا سابقا على «مشاعر» اللذة أو الألمء الاستحسيان أو 
الاستهجان. التقدير أو الازدراء» وهي معيشات منتمية بداهة إلى الأفاعيل النظرية 
للقوول أن التق برسقنيا فيه او الامتفيلة» أ إل أفاعنان القر او المفكر 
الحكمي والارادي. ولن يمكننا أن نصنف إحساسات الألم واللذة تلك في 
الوحدة الماهويّة الواضحة لهذا الجنسء التي تضم أفاعيل وحسب؛ وعلى 
العكس» فإن الإحساسات هذه تنتمي» وصفياء ومن حيث ماهيتها النوعية إلى 
جنس الإحساسات اللمسية والذوقية والشميّة الخ. وتشهد واقعة أنها في النهاية 
مضامين عروض أو أيضًا موضوعات قصود من دون أن تكون هي إيّاها قصوداء 
تشهد بفرق وصفي ماهويّ إلى حد أنه لن يمكننا أن نفكر جديا في زعم أن ثمة 
هنا جنسا حقيقيا. وقد يجري الكلام». أيضاء على «مشاعر» في الحالتين» في 
أفاعيل اللذة التى تكلمنا عليها أعلاه» كما فى تلك الأحاسيس المعنية. لكن هذا 
الطرق دن مزضيهيا وكلانك لن ,سينا عه بالتعبير الدارج: شعور'*', 
المستخدم؛ في ما يخص الإحساسات اللمسية» بمعنى التحسس . 

وكان برنتانو قد ألمح» في مناقشته لمسألة قصدية المشاعر» إلى اللبس الذي 
نفحصه الآن''". وهو يفرّق» إن لم يكن بالتعبير فعلى الأقل بالمعنى» إحساسات 
(*#) وكان الأولى أن أقول شَّعْر من شعَرَ وشَعْرَ شَعْرًا بإزاء: 5168نا1؛ يلاحظ قرب اللفظ 

المشتق 061381 أي الشعور الذي كان الأولى أن يجمع على شعورات بدلا من مشاعرء 


لكي اتبعت الدارج من الاستعمال في الحالتين . 
(1) م. ن. ص. 111. 
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الآلم واللذة (الإحساسات الشعورية) من الألم واللذة بمعنى المشاعر. ويحسب 
مضامين الأولى ‏ أو» كما أميل إلى أن أقول. الأولى'' - بمثابة مضامين 
«فيزيائية» (فيى اصطلاحه) ويحسب الثانية بمثابة «فينمنات نفسية)ء ومن ثم 
بوصفها منتمية إلى أجناس أعلى مختلفة ماهويًا. ويبدو لي هذا الفهم صالحا 
تماماء واتساءل فقط ما إذا كان لفظ شعورهء أي دلالته التى تميل إلى التغلب». لا 
تيدف تلك الاأحاشير. -الكتعورية بوه إذا كان الأفاعيل المتنوعة المعلم عليها 
بمشاعر لا تدين باسمها إلى الإحساسات الشعورية المختلطة بها ماهويا. لكن 
ينبغي» بالطبع أن لا نخلط سؤال ملاءمة الاصطلاح مع سؤال الصواب الأفعولي 
لتفريق برنتانو . 

سيقوم على هذا التفريق أيضًا أن يكون حاضرا بثبات للذهن وأن يوظف 
لصالح تحليل كل المركبات الإحساسية والأفاعيل الشعورية. وهكذاء وعلى 
سبيل المغال» فإن السرور بمتاسية حدث سعيد هو بالتاكيد أفغول.. إلا أن هذا 
الأفعول» وحيث إنه ليس مجرد سمة قصدية بل معيش عينيّ ومركب بالضبط»ء 
يحتوي في وحدته فقط تصورا للحدث السار وسمة أفعول اللذة العائدة إليه؛ 
لكن» يقترن بالتصوّر أيضًا إحساس اللذة المدرك والمتعين موؤضعيًّاء من جهة. 
بوصفه إثارة شعورية للذات السيكولجي الذي يشعر به. ومن جهة أخرى بوصفه 
عام سروفيوع: :وير ا نر كردا ريل و الجليه الفاو لاسن هذ 
الحو نهنا هو كذلكف» تصبير عتذها وصييت أشانن المو فقي« السان والاستحسان 
والرضا أيا كان الاسم الذي قد يعطى. وعلى النحو نفسه لا نتصوّر فقط حادثا 
محزنا تبعا لمحتواه وسياقه الواقعيين» تبعا لما ينتمي إليه ليّاه بما هو حدث؛ بل 
يظهر لنا مرتديا لون الحزن. وإحساسات الألم 007 التي يحيلها الأنا 
الأمبيري إلى ذاته (كعناء فى القلب) ويعيّن مؤضعها هكذاء تعود هى. فى اللقف 
المصعيى انعولة لالتحدت» الى هذا السدث تاو هذه الصلات هن مدن 


(1) هنا كما هناك أماهي إحساس الألم ب «مضمون» إحساس الألم هذاء لأني لا أتعرف قط 
وجود الأفاعيل الحسية بصحيح المعنى. لا يمكنني إذن» بالطبع أن أحبذ تعليم برنتانو 
الذي بموجبة تكامسين الأفاعيل الشعورية على أفاعيل من جنس التصور الماثل بصورة 
أفاعيل الاحساس الشعوري . 
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تصوّرية؛ وفي كوننا ننفر من الكريه ونرفض المؤلم الخ. » إنما تظهر طريقة 
جديدة ماهويّة من القصد. ويمكن لإحساسات اللذة والألم أن تدوم في حين 
تندثر سمات الأفعول المبنية عليها. وحين تتراحع الوقائع المولدة للذة إلى 
الوراء»ء حين لا تعود مرتية بلونها الشعوري». وحين لا تعود ريما موضعات 
قصدية بالمرة» قد تبقى إثارة اللذة أيضًا مع ذلك طويلا؛ وقد يحصل أن تحسٌ 
بوصفها ممتعة؛ وستعود مذ ذاك بيساطة إلى الذات الذي ينحينة» بدلا من أن 
تمثل بوصفها ممثلة لخاصية ممتعة في الموضوعء» ل ل 
فصر را أسوتعا: 

وسيكون على تحليل مماثل أن يُجرى على فلك الرغبة والارادة0. وإذا ما 
اكتشفت صعوبة ما في واقعة أن كل رغبة لا تبدو أنها تتطلب صلة واعية بمرغوب 
فيه حيث إننا في الغالب نتحرك بميل غامض أو غريزة ماء ونندفع نحو غاية 
ليست تضوراء وإذا ما ذْكّر بخاصة بالفلك الواسع للفِطر الطبيعية التي تفتقرء على 
الآقل في الأصل» إلى تصور واع للهدف: ستنجيب : إما أن ثمة مجرد إحساسات 
(وقد يمكن أن نتكلم بالمماثئلة على إحساسات الرغبة من دون أن يكون علينا مع 
ذلك أن نزعم أنها تنتمي إلى جنس جديد ماهويّ من الإحساسات) وإذا معيشات 
تفتقر فعلا إلى الصلة القصدية وتكونء. من ثم من جنس غريب عن السمة 
الماهويّة للرغبة القصدية. وإما نقول: يدور الأمر حقا على معيشات قصدية.» إنما 
على معيشات توسم كمعيشات موججّهة من دون تعيين دقيق» حيث لا يكون 
ل ١لاتعيين»‏ التوجه إلى الموضوع دلالة الحرمان بل يكون عليه أن يشير إلى سمة 
وصفية» أي إلى سمة تصوّرية. وعلى هذا النحو أيضًا إنما يكون التصوّر الذي 
نقوم به حين يتحرك «شيء ما)ء حين يضح «ذاك»» حين يدق لأحدهم) الخ.ء 
أعني يكون التصوّر المقام به قبل أي قول أو أي تعبير لفظي» موجّها بطريقة 
«لامتعينة»)؛ وهذا «اللاتعيين» ينتمى هنا إلى ماهية القصد التى تعريفها هو. 
بالضبطء أن تتصوّر #شيئا ما» لامتعينا. ْ 


ل جع هنا على سبيل المقارنة والتتمة ربما إلى 5ماء/!71[ دعك نومام اءتروط ,2تدططء5 .1]آ 
(1900 عندماع.آ)؛ الذي يعالج فى 8 12 مسائل مشابهة . 


3/0 


والآخر بعضها الآخر؛ لن نستطيع إذن أن نسلم بأنه ليس ثمة بين الميول أو 
الرغبات القصدية وتلك اللاقصدية أي علاقة اشتراك جنسى بل فقط علاقة التباسية . 
الإجمالية لتلك الوحدات يمكن أن تظهر لنا متعينة» تارة بآونة إحساسيّة (مثال 
الإحساسات اللذيذة أو الغريزية)» وطورا بقصود أفاعيل تستند إليها. وبالتالى 
نتوجه التعابير» في صوغها وفي تطبيقهاء تارة وفمًا للمضامين الإحساسية وطورا 
وفقا لقصود الأفاعيل» وتفسح في المجال هكذا للالتباسات المعنية . 


إضافة. ‏ يكمن في هذا الفهم الميل الواضح ذاتيا إلى إرجاع كل الفروق 
الاشتدادية» أولا وبخاصة» إلى الإحساسات المؤسّسة وثانيا وحسب إلى الأفاعيل 
العينيّة» أي بقدر ما تكون سمتها العينيّة الشاملة مضمّنة بالفروق الاشتدادية لأساسها 
الإحساسي. وستكون قصود الأفاعيل» تلك الآونة التابعة التي وحدها تضفي على 
الأفاعيل خاصيتها الماهويّة بما هي أفاعيل والتي تسمها نوعيا بوصفها أحكام أو مشاعر 
الخ.ء ستكون عارية ذاتيا من الاشتداد. وستكون تحليلات أكثر دقة ضرورية مع ذلك 
هنا . 


165 الفرق بدن المضمون الوصفي والمضمون القصدي 

بعد أن حصّئًا فهمنا لماهية الأفاعيل ضد الاعتراضاتء. وبعد أن سلّمنا 
للأفاعيل فى سمة القصد (فى الوعيية بالمعنى الوصفى وحله) بوحدة جنسية 
ماهويّة» سندخل فرقا فيميائيا هاما سيّفهم بعدها كل ما عرضناه حتى الآن» من 
دون شروحات أخرى؛ أعني الفرق بين المضمون الحقيقي لأفعول ما ومضمونه 
5 600 
القصدي ' 


00( في الطبعة الأولى كتبنا : (مضمون حقيقي أو فيميائي». في الواقع. فهم لفظ «فيميائي» 
ولفظ وصفى فى الطبعة الأولى للكتاب.» حصرا بوصفه يعود إلى المقومات الحقيقية 
للفعيشات. وقن قعاناهنا خى :فى هذا الطبعة: حي :الآن بهذا المعنى»:..وذاك بالتوافق. ت 
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نفهم بالمضمون الفيميائي الحقيقي لأفعول ماء مجمل أجزائه بأسرهاء سواء 
كانت عينيّة أم مجردة» وبكلام آخر : مجمل المعيشات الجزئية بأسرها التي يتألف 
منها حقا. إن الكشف عن هذه الأجزاء ووصفها هو مهمة التحليل السيكولجي 
الوصفي المحض الذي يجري في الموقع الخاص بالعلوم الأمبيرية. لهذا التحليل 
أيضًاء من جهة أخرى وبعامة» هدف تفكيك معيشات التجربة الباطنة باتخاذها 
لِيَاها فى التجربة كما هى معطاة حقا وذلك من دون الآخذ بالحسبان تعالقاتها 
التوندية اننا من ون الأخذ بالحسبان أيضًا ما تدل إليه خارجها وما تقوم مقامه. 
ويكتشف التحليل السيكولجى الوصفى المحض لمتشكل صوتى متلفظ به أصواتا 
وأجزاء مجردة أو صورا ولح من الأضوات: ولا يجد شيئا مثل الارتجاجات 
السمعية أو حاسة السمع الخ. » بل لا يجد أيضا شيئا مثل المعنى الأمثلي الذي 
يجعل من المتشكل الصوتي اسماء وبدرجة أقل أيضًا لا يجد الشخص الذي قد 
يسمى بذلك الاسم. وسيوضح هذا المثال كفاية ما نرمي إليه. ليس لديناء بالطبع 
معرفة بالمضامين الحقيقية للأفاعيل إلا بتحليل وصفي. ومما لا شك فيه أنه 
يمكن في هذه المناسبة» جراء نقص وضوح الحدوس أو تطابق غير تام للمضامين 
الوصفية» وباختصار جراء منهج خَرِبْء يمكن أن تتداخل كل أنواع «الإحساسات 
المتوهمة» كي نستخدم تعبير فلكلت”*. لكن ذلك لا يخص سوى صلاح 
التحليلات الوصفية العائدة إلى تلك الحالة المفردة. وأيا كان الأمرء فإنه من 


0 مع واقعة أن نقطة الانطلاق الطبيعية لمباحثنا كانت تقوم في الموقف السيكولوجي. لكن 
إذا ما تفكرنا من جديد على المباحث المنجزة حتى الآن وإذا ما عمقنا أكثر المشكلات 
المتفخصة ‏ إنما بخاصة ابتداء من هذا الفصل ‏ سيصير من المرئى أكثر فأكثر أن وصف 
الشف التعينية نما فى كذللك: (مفيشلة كيان اندر ك1 بوسر فى تكن الأفعون 
العيني) يتخذ اتجاها آخر بالنسبة إلى الوصوف المطلوب إنجازها بطريقة محض حدسية 
ومطابقة بالتضاد مع وصوف المكونات الحقيقية للأفاعيل» وأن هذا التوجه عليه هو أيضا 
أن يسمى فيميائيا. وإذا ما تتبعنا هذه الإشارات المنهجية سيحصل عن ذلك بالضرورة 
توسيعات هامة لأفلاك المشكلات المضاءة هنا وتصحيحات هامة ناجمة عن التفريق 
الو اعي تماما للطبقات الوصفية. ر اجع كتابي إنعاراء اعتآء لاج ازء 104" 
عنا8 .1 ””,لاونا (وبخاصّة في الفصل الثالث حول النويّ والمنويّ) . 

(*#) 6[اعع11م7؟ 
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البديهي على أي حال أن المعيشات القصدية تتضمن أجزاء وأوجها من الممكن 
التفريق بينهاء وذاك وحده ما يهم الآن. 

فلنعمد الآن الى تحويل الموقف السيكولجي للعلم الأمبيري» إلى الموقف 
الفيميائي للعلم الأمثلي . نستبعد جميع الإبصارات والإثباتات الوجودية التي للعلم 
الأمبيري» ونتخذ ما هو مدرك بالتجربة الباطنة أو ملقوف بأي طريقة أخرى 
بالحدس الباطن في مجرد التخيل» بحسب واقعه المعيشي المحض وبوصفه 
الأساس النموذجي للأمثلة؛ نطلّع من ذلك بالحدسء وأمثلياء ماهويّات عامة 
وتعالقات ماهويّة ذات صلاح أمثلي» وتنطبق بالتالي قبلياء أي في عمومية 
لامشروطة» على المعيشات الممكنة أمثليا للأنواع المتناسبة. نصل عندئذ إلى 
بداهات الفيمياء المحض «(المهتمة على هذا المستوى بالمقوّمات الحقيقية) التي 
يعود وصفها من ثم بأسره إلى علم أمثلي ويبقى خالصا من أيّ «تجربة» أيْ من كل 
إثبات يستلزم الوجود الواقعي. وحين نتكلم» توخيا لتبسيط أكبرء على مجرد 
تحليل ووصف حقيقيين (فيميائيين بعامة) للمعيشات يجب ألا ننسى قط : إذا كانت 
هذه الأحداث تتصل بمعطيات سيكولجيّة» فإن ذلك مجرد مرحلة انتقالية» وأن 
ليس ثمة من لقف واحد للوقائع الأمبيرية والإثباباتات الوجودية التابعة لتلك 
المعطيات (ومثالا المعيشات بما هي «أحوال» معيشة لوقائع حيوانية في عالم 
زماني-مكاني واقعي) يمارس أدنى تأثير؛ وبكلمة واحدة» وفي الحالات جميعهاء 
إن ما يرى-إليه هو صلاح ماهوي محض فيميائي» وهو ما نحاول بلوغه . 

وحين نتكلم على مضمون بالمعنى الحقيقي» نطبق ببساطة الأفهوم 
المضموني الأعمٌ الصالح في جميع الميادين» على المعيشات القصدية. وحين 
نضاد من جهة أخرى بالمضمون الحقيقى» المضمون القصدي”2'» فإن هذا اللفظ 
سكم تل الكذه رق أق ضاق النيظة العامة بالتحهاف زان الأتاعين ) القعيد ةيما 


)1( وضع «واقعي» إلى جانب «قصدي» سيفهم أفضل بكثير؛ لكن اللفظ الأول يقتضي فكرة 
مفارقة شيئية عليها بالضبط أن تحذف بالإرجاع إلى المحايثة الحقيقية للمعيش. ويجدر أن 
ننسب بوعي إلى اللفظ واقعي 7681 الصلة بالشيئية” . 

* المفارق عند هوسرل مفارق للوعي أي قائم خارجه في عالم الأشياء في حين أن 
المحايث ملازم للوعي وصفة حقيقي 7661 قد تنطبق عليه وحده. 
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هي كذلك. أن تدخخحل في الحسبان. لكن حول هذه النقطة تحضر أفاهيم مختلفة 
تتأسس جميعها على الطبيعة النوعية للأفاعيل ويمكن أن تكون أيضًا مرئيا-إليها 
تحت عنوان : المضمون القصدي. وتكون كذلك غالبا بالفعل. وسيكون علينا 
أولا أن نفرق بين ثلاثة أفاهيم للمضمون القصدي : الموضع القصدي للأفعول. 
ومادته القصدية (بالتضاد مع كيفيته القصدية) وأخيرا ماهيته القصدية . وسنتعلم أن 
تغوف هله الفروق فى محر سليلة التحليلات الغافة بعد القى على (والق لا 
غنى عنها أيضًا للأهداف الأكثر تحددا لإيضاح ماهية المعرفة) .. اا ا 00 


5 7 المضمون القصدي بمعنى الموضع القصدي 

ليس بالأفهوم الأول للمضمون القصدي أي حاجة إلى تبيان. فهو يخص 
الموضع القصدي. ومثالا حين نتصوّر بيتاء وهذا البيت بالضبط . وقد كنا بينًا أن 
الموضع القصدي لا يدخل بعامة في المضمون الحقيقي للأفعول المتناسب معه 
بل على العكس يفرق عنه تماما. والأمر ليس على النحو نفسه بالنسبة إلى 
الأناعيل الث تحمن أشنا عارجية ومسب بل أيضاءوفي جز متها بالتمتبة إلى 
الأفاعيل التى تتصل قصديا بمعيشاتنا الراهنة الخاصة: ومثالا حين أتكلم على 
معيشاتي الحاضرة راهنا إنمأ التي تنتمي إلى ما دون الوعي . وتتدخل تغطية جزئية 
فى الحالات وحدها التى يطاول فيها القصد فعلا شيئًا ما معيشا فى الأفعول 
التصيلاق نفسه» مثال أفاغيل الإدراك المطابق . 1 

وبالصلة بالمضمون القصدي بوصفه موضع الأفعول» يجب أن نفرق ما 
بأتي : الموضّع كما هو مقصودء ومن جهة أخرى الموضّع المقصود ببساطة. ففي 
كل أفعول «يُتصوّر» موضّع بوصفه متعينا على هذا النحو أو ذاك» ويكون أحياناء 
بما هو كذلك» نقطة تهديف القصود المتغيرة الحكمية» أو الشعورية أو الاختيارية 
الخ . . والحال» إن المعارف المتعالقة (المتحققة أو الممكنة) الخارجة عن القوام 
الحقيقي للأفعول إيّاهء يمكنها بالطريقة التي بها تتعالق في وحدة قصد ماء أن 
تضفي على الموضع المتصوّر متماهيا خاصيات موضوعية لا ينظر إليها قصد 
الأفعول المعني قطء أو قد تحصل تصوّرات عدة جديدة يمكن لها جميعهاء 
وبالضبط جراء الوحدة الموضوعية للمعرفة» أن تدعي تقديم الموضع نفسه. فيها 
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جميعا يكون الموضّع المقصود هو نفسه عندهاء لكن في كل منها يكون القصد 
مختلفاء كل قصد يرى-إلى الموضّع بطريقة مختلفة. وهكذا على سبيل المثال» 
فإن تصوّر قيصر ألمانيا يصور موضعه بما هو قيصر وبالضبط بوصفه قيصر 
ألمانيا. هذا القيصر نفسه هو ابن القيصر فريدريش الثالث حفيد الملكة فيكتورياء 
ومتمتع بكل الخاصيات التي ليست مسماة ولا متصوّرة في حالة مثالنا. كا 
بالتوافق مع ذلك وبصدد تصوّر معطىء الكلام بطريقة متسقة تماما على المضمون 
القصدي لموضعه والمضمون خارج-القصدي ؛ إنما مع ذلك من دون اللجوء 
إلى اصطلاح خاصء نمتلك لهذه التفريقات تعابير عديدة خاصيّة وغير ملتبسة 
ومثالا: مقصود الموضع الخ. . 

وثمة تفريق آخر أهمّ أيضًا يرتبط بذلك التفريق الذي عولج للتوء والتفريق 
بين الموضعيّة التي إليها يتوجه أفعول ما متخذا في جملته» والموضّعات التي 
إليها تتوجه مختلف الآفاعيل الجزئية التي يتقوم منها الأفعول نفسه. يعود كل 
أفعول قصديا إلى موضعية ينتمي إليها بخاصة. والأمر على هذا النحو بالنسبة 
إلى الأفاعيل البسيطة كما إلى الأفاعيل المركّبة. وعلى أي نحو أمكن للأفعول 
أن يكون مقوّما من أفاعيل جزئية» فإن الأمر يدور على أي حال على أفعول 
واحد» له متضايفه فى موضعية واحدة. وعن هذا المتضايف إنما نقول بالمعنى 
المليء والأصلي للفظ إنه يعود إلى الموضعية. وتعود الأفاعيل الجزئية هي أيضًا 
(حين لا تكون بالفعل مجرد أجزاء من الأفعول بل أفاعيل ملازمة للأفعول 
المركب بوصفها أجزاء منه) إلى موضّعات؛ وهذه الأخيرة لن تكون» بعامةء 
مماهية لموضّع الأفعول الشامل على الرغم من أنه يمكنها أن تكون كذلك 
مصادفة. ويمكن بالطبع أيضًا وبطريقة ماء أن نقول عن الأفعول الشامل إنه يعود 
إلى تلك الموضعات. إلا أنه لا يكون كذلك إلا بمعنى ثانوي؛ أي أن قصده لا 
يعود إليها إلا بقدر ما يتقوم بالضبط من أفاعيل تكون هي القصود الأولى 
المتوجهة إليها. وإما لا تكون موضعات للأفعول إِيّاه إلا بقدر ما تسهم بقوام 
موضّعه الخاصي المقصود. وهي تَمثُّل نوعا ما كنقاط صلة بفضلها يُتصوّر 
الموضوع البدئي كنقطة صلة متضايفة. ومثالاء الأفعول المتناسب والتعبير 


د 
٠‏ 


الاسمي الآتي : السكين على الطاولة» هو بوضوح مركّب. موضّع الأفعول في 
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جملته هو سكين» وموضع الأفعول الجزئي هو طاولة. لكن إذا ما سلمنا بأن 
الأفعول المجمل يرى-إلى السكين بوصفه كائنا بالضبط على الطاولة ويتصوره 
بالتالى في هذا الوضع بالصلة مع الطاولة» يمكننا أيضًا أن نقول بمعنى ثانوي إن 
الطاولة هي الموضع القصدي للأفعول الإسمي الإجمالي. وللتمثيل على صنف 
آخر هام من الحالات في عبارة السكين يوجد على الطاولة» فالسكين أيضًا هو 
بالطبع الموضع الذي «عليه» نصدر حكما أو الذي نخبر ١عنه»‏ خبرا؛ إلا أنه 
ليس مع ذلك الموضّع الأول أي الموضع التام للحكم بل فقط موضع حامل 
الحكم . ويتناسب والحكم الإجمالي المطلوب المحكوم به بوصفه موضعه 
التامء والذي يمكن أن يُتصوّر بأنه هو هو نفسه في مجرد تصوّرء أو 0 
في تمن أو المسؤول عنه في سؤال. أو المشكوك فيه في شك ما الخ. . 
الحصوف.: فإن التمني: يجب أن يوجد السكين على ١‏ لطاولة. الذي اديه مع 
الحكم» يتعلق حقا بالسكين» إنما حين أقول ليس السكين هو ما أتمنى بل 
أتمنى هذا الشىء أعنى أن يكون السكين على الطاولة» أو أن يكون الأمر على 
هذا النحو. ره الواشيع أنه يجب أن لا يُخلط هذا المطلوب بالحكم العائد إليه 
وبدرجة أقل بتصوّر هذا الحكم ‏ بأني لا أتمنى الحكم ولا أي تصوّر كان. 
وعلى النحو نفسه فإن السؤال المتناسب يخص السكين» لكن المسؤول عنه ليس 
السكّين (الأمر الذي لا معنى له قط) بل واقعة أن السكين موجود على الطاولة؛ 
والسؤال هو إذا ما كان الآمر كذلك . 

لقد انتهينا موقتا من المعنى الأول لتعبير المضامين القصدية. ويجدر جراء 
لبس هذا التعبير» وفي جميع الحالات التي نرى فيها إلى الموضّع القصدي ألا 
نتكلم بالمرة على مضمون قصدي بل بالضبط على الموضع القصدي للأفعول 
المعنى . 


5 18 الأفاعيل البسيطة والأفاعيل المركبة 

المؤسّسة والمؤوسّسة 

لم تكمفدتك: تخت الآن إلا عن دلالة واحدة لتعبير المشات: القصدية. 
وستطلع دلالاتها الأخرى من مباحثنا اللاحقة التى ننوي فيها أن نعالج بعض 


3066 


الخاصيات الهامة للماهية الفيميائية للأفاعيل» وأن نشرح الوحدات الأمثلية 
المؤتمة غليها: 

وسننطلق من الفرق المذكور سلفا بين الأفاعيل البسيطة والأفاعيل المركبة. 
ليس كل معيش واحدي» يتركب من أفاعيل» أفعولا مركبا لهذا السبب وحده. 
مثلما أن ليس أي تجميع آلات آلة مركبة. هذه المقارنة تفهمنا ما هو مطلوب 
بالإضافة إلى ذلك . إن الآلة المركبة هي آلة واحدة وهي نفسها مركبة من آلات. 
وهذا الربط هو على نحو أن عملية الآلة الإجمالية هي بالضبط عملية إجمالية 
تسهم فيها عمليات الالآت الجزئية. والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى الأفاعيل 
المركبة. فلكلٌ أفعول جزئى صلته القصدية الخاصة» ولكل واحد موضعه الموحد 
وطريقته فى العودة إليه . عه الأفاعيل الجزئية العديدة ترتبط في أفعول واحد 
إجمالي وظيفته الإجمالية تتقرّم في وحدة الصلة القصدية. وذاك ما تسهم فيه في 
هذه الحالة أيضًاء الأفاعيل منظورا إليها فردياء بعملياتها الفردية؛ ووحدة 
الموضّعية التصوّرية وكامل طريقة الصلة القصدية بالموضعيّة لا يتشكلان إلى 
جانب الأفاعيل الجزئية» بل فيها؛ كذلك. وفي الوقت نفسه في طريقة ربطهاء 
إنما يحدث الأفعول الواحدي وليس مجرد السمة الواحدية للمعيش. ولن يمكن 
لموضع الأفعول الإجمالي أن يظهر كما يظهر في الواقع إذا لم تكن الأفاعيل 
الجزئية تمثل موضّعاتها على طريقتها: ألا يجب أن تكون لهاء بالضبط في 
مجملهاء وظيفة أن تقدّم إما أجزاء الموضضع» وإما أطراف الصلات يه 
وإما الصور الصليّة . والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى آونة الأفعول التي» 
إضافة إلى عملها التصوّريء تشكل الوجه الكيفي للأفاعيل الجزئية ووحدتها 
لتؤلف كيفية الأفعول الإجمالي» وتعين بذلك الطرائق المختلفة نوعيا التي 
بموجبها رن مكلف المرقينات «متلقاة في الوعي) . 

يمكن لوحدة الحكم الحملي أو الشرطي المتصل أن تصلح مثالا؛ فالأفاعيل 
الإجمالية تتفصّل هنا بوضوح في أفاعيل جزئية. والطرف الحامل في الإخبار 
الحملي هو أفعول يصلح كأساس (وضع الحامل) يبنى عليه وضع المحمول». 
وحمل المحمول أو لا حمله. وعلى النحو نفسه فإن افتراض القول الشرطي 
المتصل يتشكل في أفعول جزئي محدد بوضوح عليه ينبني الوضع المشروط 


3/7 


للنتيجة. والمعيش الإجمالي هوء بوضوح في كل مرة» أفعول واحدء حكم 
واحدء بموضعيّة إجمالية واحدة أعنيى مطلوب واحد. وكما أن الحكم لا يقوم لا 
إلى جانب الأفاعيل التي تضع الحامل والمحمول أو الأفاعيل المفترضة أو 
المستنتجة» ولا بينهاء بل يقوم فيها بوصفه الوحدة التي تحكم الطرفين» كذلك 
وبالتضايف. فإن المطلوب المحكوم به هو وحدة موضعية تتركب» كما تظهر هنا 
من حامل ومحمولء» من مفترض ومما يمكن أن يُوضع انطلاقا من المفترض . 

يمكن للمطلوب أن يكون أكثر تركبا أيضًا. إذ يمكن أن يَُبْنى أفعول جديد. 
على أفعول ذي تفصّلات عدة (يمكن لأطرافه أيضًا أن تكون مفصّلة بدورها). 
ومثالا: من ملاحظة مطلوب يمكن أن ينشأ سرور يكون بذلك سرورا عائدا إلى 
ذلك المطلوب . فالسرور ليس أفعولا عينيًا فِيَاهء ولا الحكم أفعولا مراكماء بل 
إن الحكم هو الأفعول المؤسس للسرورهء وهو يعين مضمونه» ويحقق إمكانه 
المجرد؛ لأنه لا يمكن أن يكون ثمة أي سرور خارج مثل هذا التأسيس”''. يمكن 
للأحكام أيضًا أن تؤسس إما افتراضات وإما شكوكاء أو أسئلة أو تمنيات أو 
إرادات الخ؛ وكذلك يمكن أيضًا لأفاعيل الصنف الأخير أن تصلح على العكس 
كأسس . وهكذا يكون ثمة تركيبات عدة تجتمع فيها الأفاعيل في أفاعيل إجمالية . 
ويعلمنا التفكر الأكثر سطحية سلفا أن ثمة» في طريقة تشابك تأسيس الأفاعيل 
بأفاعيل أخرى كامنة تجعلها ممكنة عيتيّاء فروقا ملحوظة لم تبحث سستاميًا (حتى 
وإن بحثا سيكولجيًا-وصفيًا) ولنقل: لم تبحث بعد حتى الان. 


؟ 19 وظيفة الانتباه في الأفاعيل المركبة. 

العلاقة الفيميائية بين اللفظ والمعنى كمثال 

سيّظهر مثال يهمنا بدرجة لا تقل عن أهمية الأمثلة المحللة أعلاه» أقصد 
مثال الكل المؤلف من التعبير والمعنى الذي فحصناه سابقا””»» سيظهر إلى أي 


(1) يدور الحديث هنا إِذَا على التأسيس بالمعنى الصارم لمبحثنا 111؛ ونستعمل أينما كان هذا 
اللفظ بهذا المعنى الصارم . 
(2) المبيحث [ 96 
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حد يمكن أن تذهب الفروق. وستشهد ملاحظة إضافية لا يمكن أن تفلت من 
أحد. على واقعة أن ثمة فروقا هامة جدا ممكنة في ما يخص النشاط الذي به 
تتأكد أفاعيل مركب ماء إن كان بالإمكان التعبير على هذا النحو. عادة» تطاول 
سمة الأفعول التي تضم وحدة كل الأفاعيل الجزئية» جميع تلك الأفاعيل سواء 
كان الأمر يدور على قصد أفعول أصلي كما في مثال السرورء أم على صورة 
واحدية تخترق جميع الأجزاء ‏ إن تلك السمة هي التي تظهر النشاط الأكبر. ومع 
ذلكء إذا كنا قد تكلمنا للتو على فروق من حيث أهمية دورهاء فليس ذلك 
بوضوح سوى طريقة أخرى للتعبير عن ضرب من الغلبة التلقائية المولاة لبعض 
الأفاعيل الجزئية وليس للأخرى . < 

ولتاعيل الآن اليقال المروما الده يندوو لاسر .على الونة القن تشكانيها 
الأفاعيل التي فيها ينشأ تعبير ما بما هو تلقّظ حسيء والأفاعيل المككاد: جدا التي 
فيها تنشأ الدلالة ؛ وهي وحدة مختلفة ماهويا وبوضوح عن الوحدة المؤلفة من 
جهة أخرى بالأفاعيل المذكورة ثانياء والأفاعيل التي تجد فيها بوساطة الحدس 
ملأها المباشر بتفاوت. وليست طريقة الاقتران وحدها هي ما يفرق ماهويّاء بل 
أيضًا النشاط الخاص بأفاعيل النوع الأول والآخر. فد تورك التععيرن تكن 
(اهتمامنا لا يعيش» في هذا الإدراك؛ وحين لا يكون انتباهنا مشتتا فإنه يركز لا 
على العلامات بل على العكس على ما معلم عليه؛ ينتمي النشاط الغالب إذن إلى 
الأفاعيل واهبة المعنى. وفي ما يخص الأفاعيل التي ترافقها أحيانا والتي تمتزج 
معها فى وحدة الأفعول الإجمالى أي الأفاعيل القائمة بالحدوس المولدة للبداهة 
أو ل كشاهد على ذلك او اللاعبة أي دور آخرء فإن تلك الأفاعيل 
المصاحبة تجذب إلى الأولى مختلف درجات الانتباه الغالب. وقد يمكن أن 
تتصدّر كما في الحكم الإدراكي أو في الحكم التخيلي القائم على نحو مماثل» 
والذي به لا نريد سوى أن نعبّر عن الادراك أو التخيل الذي نعيشه» وان تتصدر 
أيضًا كما في الحكم الذي ينص قانونا والموضّح تماما بالبداهة؛ ويمكنها أن 
تمّحي بالاحرىء وفي النهاية ألا تظهر إلا على نحو عرضي تماما كما في 
الحالات الحدسيّة ا أو حتى غير الخاصيّة تماماء للفكرة الرقية: 
عندها ستكون توهمات هاربة لم يتصل بها بعد أو يكاد أي اهتمام . (ومع ذلك 
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يمكن أن نتساءل في هذه الحالات المتطرفة» عما إذا لم تكن التصوّرات الحدسية 
المصاحبة تشكل جزءاء وأي جزء كان» من وحدة أفعول التعبير» أو ما إذا لم 
تكن بالضبط مجرد مصاحبة تتواجد مع الأفاعيل المعنية إنما لا تكون مقترنة بها 
في وحدة أفعول واحد) . 

وبسبب من القيمة الخاصة التي نوليها إيضاح ما يحصل في حالات التعبير 
إيضاحا جذرياء سنتوسع ببعض النقاط في تفصيل أكثر . 

إن التعبير والمعنى وحدتان موضوعيتان تعرضان لنا في بعض الحالات. 
فالتعبير فِيّاه ومثالا الكلمة المكتوبة» هو كما عرضنا"'' في المبحث 1» موضوع 
فيزيائي شأنه شأن أي شحطة قلم أو نقطة حبر على الورق؛ إنه «معطى» لنا إذا 
بالمعنى نفسه الذي يعطى به أي موضوع فيزيائي آخرء أي إنه يظهر؛ والقول إنه 
يظهر يعني فقطء. في الحالة الأولى كما في الثانية» أن أفعولا ما معيشا فيه تكون 
هذه المعيشات الحسية أو تلك «مرئية» بطريقة من الطرائق. والأفاعيل التي يجري 
الحديث عنها هنا هي بالطبع تصوّرات إدراكية أو توهمية» وفيها إنما يتقوّم التعبير 
بالمعنى الفيزيائي . 

والحال» انعا بسي من التعير يرا هوء كما نعلم» الأفاعيل المقترنة 
به. فهي ليست خارجة عنه ومراكمة عليه كما لو كانت معطاة فقط للوعي في 
الوقت نفسه معه» برعل لمكي إنيا لا تقكل الانواتعذا معدة عله مدل بره 
النقطة يمكننا بصعوبة أن نمتنع عن التسليم بأن اقتران هذين النوعين من الأفاعيل 
(لأنه تحت عنوان التعبير نفهم بالطبع» وللتبسيط» وحدة الأفعول الذي يصوره) 
ينتج حقا أفعولا إجماليا واحديا. وعلى هذا النحو إنما يكون قول ماء زعم ماء 
معيشا واحديا بصرامة» وذلك من جنس الحكم كما درجت العادة على أن يُقال 
ببساطة. ونجد فينا لا مجرد رزمة من الأفاعيل بل أفعول واحد فيه نفرق نوعا من 
التفريق جانبا جسميا وآخر ذهنيا. وعلى هذا النحو فإن التمني المعبر عنه ليس 
مجرد مراكمة تعبير ما وتمن ما (مع التسليم بأننا لم نضف بعد حكما على التمني) 
بل كل واحد وأفعول واحد ندعوه ببساطة تمنيا. وعلى أي حال» يمكن للتعبير 
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الفيرياتي أئ للتلفظ. أن يحسب بوصفه لاماهويًا فى هذه الوحدة. وهو كذلك 
بالفجل نيدو جنا كان اكات أن ابوس كانه أ تنكل الخ رهبي لشو انقديدة 
ويمكنهء إلى ذلك» أن يندثر بالتمام. لكن ما إن يُعطى ويشغل وظيفة التلفظ حتى 
يتحد. على أي حال» مع الأفاعيل التى تصاحبه في أفعول واحد. وما هو أكيد 
أيضّاء هو أن الربط هنا لا ماهويٌ بالمرة حيث إن التعبير نفسه» أي التلفظ الظاهر 
(أو العلامة المكتوبة الموضوعية الخ. .) لن يمكن أن يحسب بمثابة مقوّم 

ضَعيّة المرئي-إليها في الأفعول الإجماليء ولا بأي شكل بمثابة شيء ما 
حص إلنها البطاب ل توستها معز مح التجيرن.. ربالنالل »داق الأسهاء الى تست 
به الآأفاعيل المقؤّمة للمركب الصوتيء في الأفعول الإجمالي ومثالا في القول. 
هو أفعول من نوع مختلف نمطيا عن نوع الأفاعيل المؤسسة بحسب الأمثلة 
المناقشة أعلاه وبالأخص وبالتالي» الأفاعيل الجزئية التي تعود إلى الأطراف 
الحملية في ضروب الحمل التامٌ. لكن من جهة أخرى.ء علينا الا نسيء فهم أن 
ثمة» ورغم كل شيء» تعالقا قصديا ما بين اللفظ والمطلب. ومثالا حين نسمي 
المطلب يظهر اللفظ». وإن على طريقة ماء بوصفه لا يشكل إلا واحدا معه. 
بوصفه شيئا ما ينتمي إلى المطلب لكنء بالتأكيد ليس كجزء منه أو كتعين له. 
سات الله الملل رن 1١‏ مكمه رض ين الوحوة الضدة المقانيا ب 
متضايف. والاتحاد فى أفعول واحد من الأفاعيل المتناسبة. ولنذكر أيضًاء لتأييد 
ما قلناه للتو. ميلناء الذي لا يمكن تقريبا اقتلاعه» إلى المبالغة في تقييم الوحدة 
بين اللفظ والمطلب» وإلى افتراض سمة موضوعية له إلى حد إضفاء وحدة سرّية 
عله19 , 

والحال» إن في هذا الأفعول المقرن الذي يضم الظاهرة التعبيرية والأفاعيل 
واهبة المعنى» تكون هذه الأخيرة» أو وحدة الأفعول إِيّاها التي تتحكم بهاء هي 
التي تعين ماهويًّا سمة الأفعول الإجمالي. وذاك ما يجعلنا بالضبط نطلق اسما 
واحدا على المعيش المعبر عنه والمعيش اللامعبر عنه المتناسب معه: الحكمء 
التمني» الخ . . ففي التركيب» تطغى إذن الأفاعيل الواحدية بطريقة خاصيّة . ذاك 


(1) راجع لاحقا محاولتنا لتحليل أعمق لمركب الأفاعيل المعنى هناء المبحث 71 5 6 
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ما صدف لنا أن صغناه على النحو الآتي: حين ننجزء على نحو قياسي» أفعولا 
تعبيريا بما هو كذلك» لا نعيش في الأفاعيل التي تقوم التعبير بما هو موضوع 
فيزيائي؛؟ لا ينصب «اهتمامنا» على هذا الموضوعء بل على العكس» نعيش في 
الأفاعيل واهبة المعنى ونكون؛ حصراء ملتفتين إلى الموضعية التي تظهر فيها 
وهي ما نستهدف. وما نرى-إليهاء بالمعنى الخاصيّ والقويّ. وكنا ألمحنا أيضًا 
إلى كيف يكون التوجه الخاص للانتباه إلى التعبير الفيزيائي ممكنا حقاء إلا أنه 
يغير سمة المعيش في ماهيته: ويكف بالضبط عن أن كرد ابا (تعبيرا» بالمعنى 
القياسي لهذا اللفظ . 

ومن الواضح أننا نعطي هنا مثالا على واقعة عامة لم توضح كفاية بعد. رغم 
الكثير من الجهودء هي واقعة الانتباه”'". وبالتأكيد» لن يشكل أي شيء عائقا هنا 
أمام فهم صحيح للمسائل أكثر مما شكل سوء فهم واقعة أن : الانتباه وظيفة مميزة 
تنتمي إلى أفاعيلها بمعنى المعيشات القصدية الدقيق بالضبط» وأنه لا يمكن قط 
من ثم أن تكون المسألة مسألة فهمه الوصفي طالما يتم خلط «المعيش»» بمعنى 
مجرد وجود مضمون ما في الوعيء مع الموضعيّة القصدية. على الأفاعيل أن 
تكون هنا كي يمكننا أن «نعيش» فيها أو «نستغرق» أحيانا بإنجازهاء وحين نقوم 
بذلك (بحسب أنماط الإنجاز المطلوب وصفها بدقة أكثر) نركز اهتمامنا على 
موضّعات تلك الأفاعيل ونلتفت نحوها عرضيا أو رئيسياء ونتعامل معها ثَيْميّا 
أحيانا. وليس ذلك سوى أمر واحد بعينه معَبر عنه بأوجه مختلفة . 

وبدلا من ذلك». يجري الكلام على الانتباه كما لو أنه كان عنوانا لنمط 
الإبراز التفضيلي الذي قد يولى المضامين المعيشة. ويجري أيضًاء في الوقت 
القيةء كه لو أن تلك السخيافيع لزأ قلات المعيشات نفسها) كاتح هما تقول عند 
عادة إنه المنتبه إليه. ونحن لا ننكر بالطبع إمكان انتباه مركز على مضامين 
معيشة» لكن حين نكون منتبهين إلى هذه المضامين المعيشة تكون بالضبط 
موضّعات إدراك («باطن))» وإدراك هنا لا يعني مجرد وجود مضمون في لحمة 
الوعي بل على العكس يعني أفعولا فيه يتوضّع المضمون لنا. إنها إذاء ماهويًا 


(1) التى صادفنا أعلاه بالتعالق مع نقدنا لنظرية التجريد الغالبة» مبحث 11 8 22 
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موضّعات قصدية لأفاعيل معينة؛؟ وعلى قصدية تلك الموضّعات فقط إنما نركزء 
ويمكننا في كل مرة أن نركز انتباهنا. ومع ذلك تتوافق تماما طريقة الكلام 
العادية» والتفكر الأكثر سطحية كان يمكنه أن يخبرنا بمعناها الحقيقي. في اللغة 
الدارجة» موضعات الانتباه المختلفة هي موضعات إدراك ‏ باطن أم ظاهر ‏ 
للتذكر أو للتوقع» أو هي أيضًا معطيات تفكر علمي الخ. . وصحيح أن الأمر لا 
يمكن أن يدور على الانتباه إلا إذا كان «لدينا في الوعي» ما إليه ننتبه. وما ليس 
ب«مضمون وعيئ» لا يمكن أن يلاحظ ولا أن يكون منتبها إليهء ولا أن يكون 
نَيْمَة للوعي . ذاك ِيَنْء لكن» إذ ذاك يصير المضمون الوعييّ خطرا بلبسه. فأن 
يكون ذاك واضحا بيّنا لا يعنى أن الانتباه يركز بالضرورة على المضامين الوعيية 
نجع الشغينات كما لى أن الأشياء والموضّعات الأخرى الواقعية أو الأمثلية التى 
سف مر نالف ان مكنا مح أن القسط ف الك وللف يعت أنه نتسب أن كن 
ثمة أساس» وبمثابة أساسء أفعول ماء فيه يتوضعء بالمعنى الواسع للفظء ما 
يجب أن ينتبه إليه» أو يتصؤر أيضًا. ويمكن لهذا ال يتصوّر أيضًا أن يكون إما 
لاحدسيا وإما حدسياء ويمكنه كذلك أيضًا أن يكون لامطابقا بالمرة أم مطابقا. 
ربما كان ينبغى» من وجهة أخرىء أن نتفحص ما إذا كان التفضيل الذي نوليه 
أفعولا ماء بالنسبة إلى الأفاعيل الأخرى المرافقة» حين انعيش فيه؟ وتفضيل أن 
نلتفت إلى موضعاته مباشرة أم غير مباشرة» أو أحيانا «أن ننهمك بخاصة» بهاء أن 
نتفحص ما إذا كان على ذلك التفضيل أن يصلح هو نفسه كأفعول يحوّل مذ ذاك. 
وبالضبط جميع الأفاعيل المفضلة على هذا النحو إلى أفاعيل مركبة» أو ما إذا 
كان الأمر لا يدور بالأحرى» حين نتكلم على الانتباه» على مجرد أنماط إنجاز 
الأفاعيل (أنماط يجب أن توصف على نحو أكثر دقة مع ميزاتها الخاصيّة) ‏ ولا 
شك فى أن الأمر هو هذا الأخير بالفعل . 

لبس لياه على أي حال. النية في أن نوسع هنا «نظرية» 58 الانتباه» بل 
فقط أن ندرس الدور الهام الذي يلعبه كعامل لابراز السمات الأفعولية في 
الأفاعيل المركبة؛ وهو دور يمارس بفضله تأثيرا ماهويًا على البنية الفيميائية 
للأفاعيل هذه. 
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5 0 الفرق بدن كيفدة الأفعول ومادته 

في سياق مغاير تماما للذي عالجنا فيه الفرق للتوء يقوم فرق ذي أهمية 
قصوى بين الأفاعيل التي نعيش فيها والأفاعيل المرافقة» ويبدو للوهلة الأولى أنه 
يفرض نفسهء أعني الفرق بين السمة العامة للأفعول الذي نشير إليه تبعا للحالاات 
بوصفه إما مجرد أفعول تصوّري وإما بوصفه أفعولا حكمياء شعورياء اختياريا 
الخ.ء وبين «مضمونه» الذي نشير إليه بوصفه تصوّر ذلك المتصوّر بوصفه حكما 
على ذلك المحاكم الخ. . وهكذاء وعلى سبيل المثال» فإن الزعمين: 
2 ح 2.4 و يعد إد بسن المؤسس الرئيس للواقعية الحديثة في المسرح» هماء بما 
سان عجان دن زكرن انس لم روسك كل راض للقي هذه السمة المشتركة 
نسميها كيفية الحكم. لكن الزعم الأول هو حكم له هذا «المضمون»» والآخر 
حكم له امضمون» آخر: ولكي نقيم تفريقا مع أفاهيم للمضمون أخرى نتكلم هنا 
على مادة الحكم. ونقيم» بالنسبة إلى الأفاعيل كلها . تفريقات مشابهة بين 
الكيفية والمادة . 

ومع هذه التسمية الأخيرة» لا يدور الأمر على تفكيك وإعادة توحيد تأليفية 
لمقوّمات الحكمء كالأفعول المقوّم للحامل والأفعول المقوّم للمحمول الخ. » إذ 
لو كان الأمر هكذا لكان المضمون الإجمالي الموحد هو الأفعول نفسه. وما 
نرى-إليه هنا هو شيء مختلف تماما. فالمضمون بمعنى المادة هو مقوّم لمعيش 
الأفعول العينيٌّ الذي يمكن للمعيش أن يشترك به مع أفاعيل من كيفية أخرى 
تماما. يطلع هذا المقوّم إِذا على النحو الأوضح حين نقوم بسلسلة تماهيات فيها 
تتغير كيفيات الأفاعيل في حين تبقى المادة هي هي نفسها. وليس ثمة حاجة إلى 
البحث أبعد من ذلك . ولنعد إلى الفكرة المعبّر عنها عادة : يمكن للمضمون نفسه 
أن يكون تارة مضمون مجرد تصوّرء وطورا مضمون حكم وثالثا مضمون سؤال». 
أو شك أو تمن الخ. . ومن يتصوّر أن ثمة كائنات عاقلة على كوكب المريخ 
يتصوّر الشيء نفسه الذي يتصوّره من يقول : ثمة كائنات عاقلة على كوكب 
المريخ ؟؛ ومن يسأل أيضًا: هل ثمة كائنات عاقلة على كوكب المريخ؟ أو من 
يتمنى : لو أمكن أن يكون ثمة كائنات عاقلة على كوكب المريخ! الخ . 
عن قصد هناء وبصراحة إلى التعابير المتناسبة تماما. فعلى الرغم من التنوع في 
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كيفية الأفعرل فإن هوية المضمون تجد تعبيرها النحوي واضحاء ويمكن لتناغم 
الصور النحوية أيضًا أن نشير إلى وجهة تحليلها . 
ما الذي يدعى هنا إِذا المضمون نفسه؟ من الواضح أن الموضّعيّة القصدية 
هي نفسها في الأفاعيل المختلفة. إن مطلبا واحدا بعينه متصوّر في التصوّرء 
ومطروح كصادق في الحكمء أو مرغوب فيه في التمني أو مسؤول عنه في 
السؤال. لكن هذه الملاحظة لا تكفي على ما تظهر التفكرات اللاحقة. ففي 
المعالجة الفيميائية الحقيقية ليست الموضعيّة نفسها شيئاء لأنهاء كي نستعمل 
تعبيرا عاماء مفارقة للأفعول. ولا يهم بأي معنى وبأي حق يدور السؤال على 
«الكون» ولا يهم إن كان واقعيا أو أمثلياء إن كان صادقا أم ممكنا أو ممتنعاء إذ 
«إليه» إنما «يتوجه» الأفعول. وإذا ما تساءلنا الآن كيف يجب أن نفهم أن اللاكائن 
أو المفارق يمكنه أن يتمتع بقيمة موضع قصدي في أفعول لا يوجد فيه بأي 
طريقة» فليس من جواب عن ذلك إلا ذلك الجواب الذي أعطيناه أعلاه والذي 
في الواقع يكفي تماما: الموضع هو موضضع قصديء ذاك يعني أن ثمة أفعولا مع 
. قصد من سمة متعينة يقوّم» بالضبط ما نسميه القصد الموجه إلى ذلك الموضع. 
والصلة بالموضع هي ميزة تنتمي إلى القوام الماهويّ الخاص لمعيش الأفعول. 
والمعيشات التي تقوّمها تدعى (تعريفا) معيشات قصدية أو أفاعيل'!'". كل الفروق 
في طريقة الصلة الموضعية هي فروق وصفية للمعيشات القصدية المتناسبة معها . 
والحال» إنه يجبء بداية» أن نأخذ بالحسبان أن الخاصية التي تتبدى في 
ماهية الأفعول الفيميائية» بأن تعود إلى موضعيّة معينة وليس إلى أي أخرى. لا 
يمكن أن تقوّم لوحدها كل ماهية الأفعول الفيميائي. لقد تكلمنا للتو على فروق 
في طريقة الصلة الموضعيّة. والحالء إننا نجمع» تحت هذا العنوان صلات 
جوع ككل ابناننا قعابيتها وكتبر ,على فك ر ميدن تعاما يعقبهاا عن يعض : 
بعض هذه الفروق يخ ص كيفيات الآفاعيل ؛ مثالاء حين نتكلم على فروق تخص 
يقة كون الموضعيّات قصدية تارة بما هي متصوّرة» وطورا بما هي محاكمة. 
وطورا آخر بما هي محط سؤال الخ. . هذا التغير يحيل إلى آخر مستقل تماما عنه 


(1) أنظر بصدد ذلك التذييل فى خاتمة هذا الفصل . 
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أعني تغير الصلة الموضعية: هذا الأفعول يمكن أن يعود إلى هذا الموضع وذاك 
الكيفية نفسها أو على أفاعيل من كيفيات مختلفة ؛؟ على كل كيفية أن تتحد مع كل 
صلة موضعيّة . هذا التغير الأخير يخصء بالتالي» وجها آخر مختلفا للكيفية في 
المضمون الفيميائى للأفعول . 

لكن» في هذا التغير الأخير الذي يخص تبدل التوجه إلى الموضوع لا نتكلم 
عادة بالضبط على «طرائق الصلة الموضعية» المختلفة على الرغم من أن افتراق 
هذا السياق يجب أن يكون للأفعول إِيّاه. 

وإذا ما نظرنا عن كثب» سنلاحظ على الفور أنه يمكننا أيضًا أن نطلع هنا 
إمكانا آخر للتغير المستقل للكيفية» بصدده نتكلم بحق على طرائق مختلفة للصلة 
الموضعيّة ؛ ويتبدى في الوقت نفسه أن التغير المزدوج المنجز في اللحظة عينها 
ليس بعد كافيا تماما لتفريق الكيفية» التى علينا أن نعرّفها كمادة» تفريقا واضحا. 
طبقا لإمكان التغير هذاء سيكون علينا أن نفرق فى كل أفعول بين وجهين : 
الكيفية التي تسم الأفعول ومثالا كتصوّر أو كحكمء والمادة التي تضفي عليه 
التوجه المتعين إلى موضع ماء أي مثالاء ما يجعل التصوّر يصور بالضبط هذا 
للخبطة من بعض النواحي . للوهلة الأولى» سنميل بالفعل إلى تفسير هذا الوضع 
ببساطة كما يأتى: المادة هى ماء فى الأفعول» يضفى على هذا الأفعول التوجه 
إلى هذا الموضع بالضبط وليس إلى أي آخر ‏ يتعين الأفعول إذن على نحو وحيد 
المعنى بسمته الكيفية وبالموضع المفترض أنه يرى-إليه. وبالضبط» فإن تلك 
البداهة المزعومة هى ما يتبدى أنه مغلوط . إذ من السهل أن نرى أنه حين نثيّت 
فى الوقت نفسه الكيفية والتوجه الموضّعى فإن تغيرات معينة لا تزال ممكنة أيضًا . 
موجهين إلى الموضع نفسه؛ وذلك ببداهة» من دون أن يكون هذان الأفعولان 
متوافقين من حيث ماهيتهما القصدية المليئة. وهكذاء فإن التصوّرين : المثلث 
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بالفعل. إنهما يصوران الموضع نفسه وإن «بطريقة مختلفة». والأمر على النحو 
نفسه بالتسبة إلى التتضيو رين :.وحدة طول عانم ووعيدة طول تع 01 
وبالتالي» وبالطبع» فإن أقوالا من دلالة متماهية لا تفترق إلا بأفاهيم «متعادلة». 
وعلى النحو نفسه حين نقارن أقوالا متعادلة من الجنس نفسه. ومثالا: سيميل 
الطقس إلى المطر و سيكون الطقس ممطرا. لكن لنأخذ سلسلة من الأفاعيل 
كالاتية: الحكم : ستمطر اليوم؟ والفرض : قد تمطر اليوم؛ والسؤال: هل ستمطر 
اليوم؟ والتمني : على أمل أن تمطر اليوم! الخ.» فإن هذه السلسلة تشهد على 
إمكان الهوية ليس بالنظر إلى الصلة الموضعّية بعامة وحسبء بل أيضا بالنظر إلى 
الطريقة مفهومة بهذا المعنى الجديد الذي للصلة الموضّعيّة» أي طريقة لا تُمليها 
إذن كيفية الأفعول. 

تعيّن الكيفية فقط ما إذا كان «المعطى ليُتصوّر» حاضرا بطريقة متعينة وقصديا 
كمتمنّى أو كمسؤول عنه أو كمثبّت حكميا الخ.» وبالتالي علينا أن ننظر إلى 
المادة بوصفها ماء في الأفعولء» يهب بوضوح الصلة بموضعيّة ما» ويهبها بتعين 
تام إلى حد أنهء عبر المادة» تتعين بعامة وبوضوح لا الموضّعيّة التي يرى-إليها 
الأفعول وحسبء بل أيضًا الطريقة التي بها يرى الأفعول إلى الموضّع”'". فالمادة 
- على ما يمكن أن نقول على نحو أوضح ‏ هي تلك الخاصية الكامنة في 
المضمون الفيميائي للأفعول. التي تعيّن لا أن الأفعول يدرك الموضعية وحسب 
بل أيضًا كيف يدركهاء وأي الأمارات والصلات والصور المقولية تخصها. وفي 
مادة الأفعرل يكمن أن يكون موضع الأفعول هذا الموضع وليس أي آخرء فهي. 
إلى حد ما معنى اللقف الموضعي (أو باختصار أكثر» المعنى اللقفي) الذي 


(0) يزعجنا اشتراك معنى اللفظين الذي لا مفر منه للأسف : «التعين» و «اللاتعين». فحين 
نتكلمء مثالا على لاتعين التصور الإدراكي الذي يقوم على أن قفا الموضع المدرك هو 
أيضا مرئي-إليه إنما بطريقة «لامتعينة» نسبيا في حين أن الوجه الذي نراه بوضوح هو 
المتعين»؛ أو حين نتكلم على اللاتعين الذي به تحكم الأقوال «الجزئية»: أ هو ب؛ بعضص 
أهي ب - بالتضاد مع «التعين» الذي يسم قولا مفردا مثال: هذا ال أ» هو ب: سنرى 
عندها بوضوح أن مثل هذه التعينات واللاتعينات لها معنى مختلف تماما عن تلك المعنية 
بهذا النص - فهي تنتمي إلى خصائص المواد الممكنة كما سيتضح ذلك أكثر لاحقا. 
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يؤسس الكيفية (مع بقائه لا مباليا بفروقها). ولا يمكن لمواد متماهية قط أن تعطي 
صلة موضّعية مختلفة؛ بل يمكن للمواد المختلفة أن تعطى حقا الصلة الموضعية 
نبوا 1ك ها "نظيهوه الأمدلة السارقة اح ء كرف تداق الماك بضامة. بالقروو ف «تين 
التعابير المتعادلة وليس بين تعابير تحصيل الحاصل . وبالطبع لا يتناسب وهذه 
الفروق أي تفتيت ممكن للمادة كما لو أن قطعة هذه المادة كانت تتناسب مع 
الموضّع نفسه وقطعة أخرى مع طريقة تصوّره. ومن الواضح أن الصلة الموضعيّة 
ممكنة قبليا فقط كطريقة متعينة للصلة الموضعيّة؛ ويمكن أن تتحقق فقط في مادة 
تعر تماقا | ١‏ 

سنضيف أيضًا ملاحظة أخرى : كيفية الأفعول هي بلا شك أوان مجرد 
للأفعول لا يعود البتة » إن فصل عن كل مادة» قابلا لأن يفكر. أم هل سيجب 
أن نحسب ممكناء المعيش الذي هو كيفية للحكم.ء لا الحكم على مادة متعينة؟ 
ألا يفقد الحكم عندها سمة المعيش القصدي» وهي السمة المنسوبة إليه ببداهة 
بوصفها ماهوية؟ 

والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى المادة. سنحكم أيضًا على مادة ليست لا 
مادة تصوّر ولا مادة حكمء بأنها غير قابلة لأن تفكر. 

هل نحترز منذ الآن من لبس عبارة طريقة الصلة الموضعيّة» وهي عبارة 
تعودء كما لاحظنا للتوء تارة إلى الفروق الكيفية وطورا إلى الفروق المادية؛ 
سنعالج ذلك باللجوء إلى صيغ مناسبة تستعين بلفظي الكيفية والمادة. وسيظهر 


لاعنا انآ هده الحارة انها لها رف و لآلانف خرف عا 


5 21 الماهية القصدية والماهية الدالة 

سنؤجل الآن أيضًا البحث الأعمق للمشكلات الصعبة جدا المتعلقة بذلك» 
وسنعالج على الفور فرقا جديدا سنرى أنه يطلع منه أيضًا أفهوم جديد اللمضمون 
القصدي» للأفعول الذي يجب أن نميزه من مضمونه الوصفي التام . 

كنا فرقّناء في المضمون الوصفي لكل أفعولء الكيفية عن المادة بوصفهما 


(1) راجع تعدادها فى المبحث 1" ١‏ 27. 
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أوانين يتداعيان بالتبادل. فإذا ما جمعناهما الآن معاء سيبدو أننا لم نفعل بذلك 
سوى أن نعيد إحياء الأفعول المعني . وبالنظر إلى ذلك عن كثبء» فإن فهما آخر 
سيفرض نفسه مع ذلك عليناء فهما بموجبه لا يشكل الأوانان المعاد توحيدهما 
الأفعول العينيّ التام. في الواقع. يمكن للأفعولين أن يكونا متماهيين سواء بالنظر 
إلى كيفيتهما أم بالنظر إلى مادتهما مع كونهما مختلفين وصفيًا. وعليه» وعلى 
فرض أن علينا أن ننظر (كما سنرى) إلى الكيفية والمادة بوصفهما مقوّمين ماهويّين 
إطلاقا ومن ثم لازمين أبدا للأفعول» سيكون من الملائم أن نعلّم باسم الماهية 
القصدية للأفعول». وحدة الإثنين التي لا تشكل سوى جزء من الأفعول التام. وإذ 
نقترح الاحتفاظ بهذا اللفظ وبفهم المطلوب المتصل به» نُدخل في الوقت نفسه 
لفظا ثانيا. ذلك أنة بقدر ما يدور الأمر على أفاعيل تمثل أو يمكن أن تمثل 
كأفاعيل واهبة للدلالة فى العبارات - سيكون علينا لاحقا أن نرى ما إذا كان 
مكنا جميعنا أتقيل لقب كون علج أن كك نوع علق الماقة الدلالة 
للأفعول. فتجريده المؤمثل يعطى الدلالة» بمعنانا الأمثلى . 

ولتسويغ تعييننا لهذه الأفاهيم. يمكن أن تكون 5 المقيد» -تذاية اللاتحالة 
إلى السلسلة الجديدة الآتية من التماهيات. نقول بعامة وبحق: إن فردا واحداء 
وفي آونة مختلفة» أو إن أفرادا عدة» فى الآن نفسه أو فى آونة مختلفة» يمكن أن 
يكون لديهم التصوّر نفسه أو لكر لقية أ رن لي الإدراك نفسه أو أن 
يزعموا الزعم نفسه أو يتمنوا التمني نفسه أو يعللوا النفس بالآمال نفسها الخ”'". 

قد تعني حيازة التصوّر نفسه تصوّر الموضع نفسه أيضاء إلا أنها لا تمائله . 
فالتصوّر الذي لديّ عن صحارى غروتئنلاند الثلجية هو بالتأكيد مختلف عن 
التصوّر الذي لدى زيد عنه؛ لكن الموضع هو نفسه. وكذلك فإن الموضعين 
الأمثليين : خط مستقيم و أقصر مسافة هما متماهيان في حين أن تصوّريهما (في 
تعريف مطابق للخط المستقيم) يختلفان . 

إلى ذلك» حين نتحدث عن التصوّر نفسه أو أيضًا عن الحكم نفسه الخ.. 


(1) علينا ألا نغفل عن أن ما في هذه الأمثلة يعود إلى السيكولوجي الأمبيري لم يعد يهم قط 
وأنه خارج المسألة في اللقف المؤمثل للفروق الماهوية الفيميائية . 
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لا نفهم بذلك التماهي الفردي للأفاعيل كما لو أن وعيي لا يشكل سوى واحد مع 
وعي آخر على نحو من الأنحاء. وكذلك لا نرى-إلى علاقة تساو تام وبالتالي إلى 
لا-فرقيّة في ما يخص كل المقوّمات الباطنة للأفاعيل» كما لو أن الواحد منها كان 
مدوة السحة عن الآخز لذينا التضوّن تفسودعنة تطلي :ما عيبن .يكون لدينا 
تصوّرات يحضر فيها المطلب لدثاء ليس فقط بوصفه هو نفسه بصورة عامة» بل 
بوصفه هو نفسه بالضبط؛ أي» وبحسب توسيعاتنا السابقة» ب «المعنى اللقفي» 
نفسه أو بفضل المادة نفسها. ويكون لدينا في الواقع» في «الماهية»». اله 
نفسه على رغم الفروقات الفيميائية الأخرى؛ وتظهر دلالة هذه الهوية الماهويّة 
على النحو الأوضح حين نفكر في وظيفة التصوّرات بما هي تأسيس أفاعيل من 
درحة عليا. لأنه يمكئنا أيضًاء بطريقة معادلة» أن نشير إلى هذه الهوية الماهويّة 
كنا ايكون تهنر زان افاهو ]) التصور نيه عي ة.ممكق : على اسافى: كل 
متهي وبالنن إليهءاففظ:لثاد ذا تحديل) + نا تكو بالضيط عن النطاني المعصيود 
الإخبار نفسهء وليس أي إخبار آخر. والأمر نفسه في ما يخص أنواع الأفاعيل 
الأخرى. فيكون حكمان ماهويًا الحكم عينه. حين كل ما يصلح لمطلب محاكم 
بحسب حكم من هذين الحكمين (على أساس حصري لمضمون هذا الحكم 
عينه) وليس أي شيء غيره»؛ يصلح أيضًا بالضرورة لذلك المطلب بحسب الحكم 
الآخر. وتكون قيمة حقيقة كل منهما هي نفسها؛ وتكون كذلك بوضوح حين 
يكون «ال»حكم.ء أي الماهية القصدية بما هي وحدة مؤلفة من كيفية الحكم 
ومادتهء» هو نفسه. 

وليكن وافيها 1 الكذ اكك أن الماضة القعيدية لا تيشلقد الأفعرل 
فيميائيا-منطقيا . وعلى سبيل المثال» يتغير التصوّر التخيلي الموصوف بأنه توهم 
تام» على نحو لاماهويٌ من الوجهة المعنية» حين يتزايد امتلاء المضامين الحسيّة 
التي تسهم في قؤامه وتتزايد حيويتها أو تتناقص. أو بالصلة مع الموضع: حين 
يظهر الموضع تارة بوضوح ونقاء أكبر» وحين ينحل طورا في سديم مبهم» وحين 
تبهت ألوانه طورا ثالثا الخ. . وسواء سلمّنا أم لم نسلم في حالات تغير الاشتداد 
هذهء وسواء أنكرنا أم لم ننكر مبدثيا التماهي بين الأخيلة الحسية التي تظهر هنا 
والإحساسات داخل الإدراك» وأيّا كان الأمر فإن الكيفات والصور المطلقة الخ.. 
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قلما تهم شرط أن يبقى قصد الأفعول. ولنقل الرأي-إليه» لامتبدلا. وعلى الرغم 
من كل التغيرات الفيميائية الهامة جدا للظاهرة التوهمية الماثلة» فإن الموضع إيّاه 
يمكن أن يستمر في طرح نفسه أمام وعينا بوصفه موضعا لامتبدلاء ومتعينا متماثلا 
(مادته هى هى)؛ إذ ليس إليه بل إلى «الظاهرة» إنما ننسب عندها التغيرات» 
و«نرى-إليه) > ثابتا باستمرار» ونرى- إليه هكذا بمجرد توهم (كيفيته هي 
هي). وعلى العكس. تتبدل المادة خلال مجرى التصوّر الموخد للموضع 
المعطى بوصفه متغيرا (من دون الإساءة إلى الصورة الواحدية الجامعة» التي 
يتناسب معهاء في الموضع القصديء. تماهي ما يتغير)؛ والأمر على النحو نفسه 
حين تتدخل سمات جديدة لموضع ما في لقف موضع معطى للوعي بوصفه 
انعد سباك له تكن عانقا تسم عق الى التكتمون التفيدي المر دنه إلن 
موضع ذاك التصوّر بما هو كذلك. 

ولا يدور الأمر على خلاف ذلك بالنسبة إلى الإدراك . هنا أيضًاء حين يكون 
لدينا بالاشتراك الإدراك «نفسه» وحين «نكرر» ببساطة الإدراك الذي كان قد 
حصل. يدور الأمر فقط على الوحدة الماهويّة للمادة» وبالتالي أيضًا على الوحدة 
القصدية في المضمون الوصفي للمعيش . والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى 
القسم المتغير الذي للتخيل» أو الذي يمكن أن يكون له. في الإدراك أو أيضًا في 
التصوّر الذي نقيمه عن المَدرَكَ. وبعامة» أن تبرز فىّ تصوّرات تخيلية لقفا علبة 
التبغ هذه الموضوعة أمامي» وأن عر ان ل سيد الحو أى ذاك'تتعا 
لكمّها أو لصمودها أو لحركيتها الخ.» فإن ذلك لا يخص المضمون الماهويٌ 
(المعنى اللقفي) للإدراك ولا يخص من ثم ما فيها إن فهمناه كما ينبغي؛ ويوضح 
أنه من المسوغ تماما الحديث عن الإدراك نفسه بإزاء كثرة من الأفاعيل الإدراكية 
المختلفة فيميائيا. وأيا كان الأمر فإن الموضع مُدرَكء فرضاء بوصفه هو نفسه مع 
التعينات نفسهاء أعني «مرثيا-إليه» أو «ملقوفا» ومطروحا بطريقة إدراكية. 

لس ان لإدراك ماء أن يكون له المادة نفسها التى لتصوّر 
توهمي» هذا إذا كان التصوّر-ذا يلقف تخيليا الموضع أو المطلب ل 
نفسه بالضبط» المطلب الذي يلقفه الإدراك إدراكياء من حيث لا ينسب التصور 
الأول أي شيء موضوعيا لا ينسبه أيضًا الآخر. والحال» وحيث إن التصوّر 
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فمكتة أيضا أن نكن .تمائلا (بالتذكر): فرق على الفوو أن فرؤق التمطثين 
الأفاعيل الحدسية لا تتعين بالماهية القصدية. 

والأمر مماثل بالطبع بالنسبة إلى الأفاعيل من أيّ صنف . يعبر عدة أشخاص 
لهذه الأمنية أن تكون مصرحًا بهاء وعند الآخر غير مصرح بها. عند أحدهم 
يمكنها أن تكون واضحة حدسيا بالصلة مع محتوى التصوّر المؤسس» وعند 
الآخر غير حدسية بتفاوت الخ. . في كل حالة يكمن تماهي «الماهويٌ» بوضوح 
فى الأوانين المميزين أعلاه» أعنى فى كيفية الأفعول نفسه وفي الماده نفسها. 
نزعم إذن أن الأمر هو على النحو نفسه بالنسبة إلى أفاعيل التعبير» وبخاصة إلى 
الأفاعيل واهبة للدلالة» وذلك» وكما قلنا ذلك سلفا باستباق» من حيث إن 
دلاليتهاء أي ما فيها يشكل المتضايف الفيميائي الحقيقي للدلالة الأمثلية» تتطابق 
مع ماهيتها القصدية . ١‏ 

ولتدعيم فهمنا للماهية الدلالية (للدل عينيًا)» سنذكر هنا بالسلسلات 
الماهويّة التي بوساطتها كنا فرّقنا وحدة الدلالة عن وحدة الموضّعيّة”'"'. وكذلك 
بالأمثلة العديدة عن المعيشات التعبيرية التي استخدمناها كشاهد على فهمنا العام 
للماهية القصدية. يكمن تماهي «ال» حكم أو «ال2 إخبار في الدلالة المتماهية 
التي تتكرر في الأفاعيل العديدة المفردة» بوصفها هي نفسها بالضبط» ويسوغ فيها 
بالماهية الدلالية. وكنا عرضنا سلفا بالتفصيل*' أن ثمة مجالا أيضًا في هذا 
الخصوص للفروق الوصفية الهامة جدا بالنظر إلى مقوّمات أخرى للأفاعيل . 


ملحق بالفقرتين 11 و 20 
فى نقد «نظرية الأخيلة» وتعلدم الموضعات «المحايثة» للأفاعيل 
في التفسير الفيميائي للعلاقة بين الأفعول والذات علينا أن نحترز من غلطين 
أساسيين غير قابلين ربما للاقتلاع : 


(1) راجع سابقا المبحث 1 8 12. 
(1) راجع م. ن. 178و308. 


202 


00 


من غلط نظرية الأخيلة التي تظن أنها أوضحت كفاية واقعة التصوّر (المقتضاة في 
كل أفعول) بالقول: إن الشيء إِيّاه «برّاني» أو هو كذلك في بعض الظروف على 
الأقل ؛ أما في الوعي فالقائم-مقامه هو خيلته. 

على ذلك يجب أن نأخذ أن هذا الفهم يسكت تماما عن النقطة الأهم» أعني أن 
في التصوّر الخيلي إنما نرى-إلى الموضوع المتخيل («الحامل الخيلي») على 
أساس «الموضوع الخيلي» الظهوري. والحال. إنه من الواضح أن خيلية ما هو 
بمثابة خيّلة ممثّلة للموضوع ليست سمة باطنة (ليست «محمولا واقعيا»)؛ كما لو 
كان بإمكان موضوع ما أن يكون خيليا على نحو ما هو على سبيل المثال أحمر 
وكروي. فإلى ماذا يعود إذن إمكان أن نذهب إلى ما وراء «الخيلة» المعطاة 
الوحيدة في الوعي وإمكان أن نعيدهاء بما هي خيلة» إلى موضوع ما خارج 
الوعي؟ إن إحالتنا إلى الشبه بين الخيلة و«الشيء» لا تتقدم بنا قط . فهذا الشبه» أو 
على الأقل حين يوجد «الشيء» حقا هو بلا شك معطى بوصفه واقعة موضوعية» 
لكن هذه الواقعة هي لا-شيء إطلاقا لدن الوعي الذي ليس لدنه؛» فرضاء سوى 
الخيلة”''؛ ولا يمكنها بالتاليى أن تصلح لإيضاح الصلة التصوّرية أو بالضبط الصلة 
الإنتاجية التي تقيمها الخيلة مع موضوعها البراني عنها (الحامل المتخيل). الشبه 
بين الموضعين» وأيا كان عظمهء لا يجعل مع ذلك من أحدهما خيلة للآخر. 
فالخيلة لا تصير حقا خيلة إلا بفضل الملكة التي ل أنا ما ذي تصوّر يستخدم 
الشبيه بوصفه مصورا خيليا لما هو شبيه به» ويستحضره في الحدس ويرى مع 
ذلك إلى الآخر بدلا منه. لكن ذلك لا يعني سوى هذا: تتقوم الخيلة بما هي 
كذلك في وعي قصدي خاص. والسمة الباطنة لهذا الأفعول.» أو الميزة النوعية 
لوذه #الطريقة الإنضيار :1 لأ نقد مدامة :هنا نميه العفيوح يدبا" وجيب بل 
أيضًاء ما نسميه التصوّر خيليا لهذا الموضع المتعين أو ذاك تبعا لتعينه الخاص 
والباطن أيضًا. وحين نضاد الموضوع المتخيل بالحامل المتخيّل» في التفكر وفي 
الوصل بينهماء لا نريد بذلك أن نحيل إلى نوعين من الموضوعات يظهران لنا حقا 
في أفعول التخيل نفسهء بل أن نحيل إلى التعالقات المعرفية الممكنة المنجزة في 
أفاعيل جديدة» تعالقات فيها يمتلىء قصد الخيل وفيها يتحقق بالتالي تأليف الخيلة 


نقبل مؤقتا هذا التعبير العامىّ إذا ما نظرنا إليه عن كثب والذي لأنه خاصى يفسرء. فى 
نظرية الأخيلة» بطريقة مغلوطة. 
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و«الشيء) المستحضر . والتعسز الساذج : أخيلة باطنة (بالتناقفض مع موضعات 
برانية) يجب أن لا يُسمح به في السيكولجيا الوصفية (ولا بالأحرى في الفيمياء 
المحض). فاللوحة ليست خيلة إلا لوعي مقوّم أي لوعي يضفي وحده على 
موضوع بدئي يظهر له ويدركه» «قيمة» خخيلة أو «دلالة» خيلة بوساطة إبصاره 
التخيلي (المؤسس إِذَا على إدراك). ومن تَّمء إذا كان لقف موضوع ما بمثابة خيلة 
يفترض سلفا أن الموضوع معطى قصديا للوعي» سيقودنا ذلك بوضوح إلى تقهقر 
إلى ما لا نهاية» أي إلى التسليم بأن هذا الموضوع نفسه هو بدوره مقوّما من 
خيلة ؛ ومن نّم وبصدد مجرد الإدراك» إلى الكلام جديا على «خيلة إدراكية» تكون 
ملازمة له» «وبوساطته» ستنتمى إلى «الشىء» إيّاه. من جهة أخرى» من الضروري 
إطلاقا في هذا الميدان أن نتعلم أن نرى ببداهة أن «تقويما» ما لموضع التصوّر 
مقتضى » في كل حالة» لدن الوعي وفيه ؛ أي مقتضى في ماهية الوعي العخاصة» 
وبالتالي» أن موضعا للوعي ليس موضعا لأن ثمة في الوعي مضمونا مشابهاء نوعا 
ماء للاشيء) إياه المفارق (الأمر الذي يُختزل بعد كل حساب إلى مجرد حلن) 
بل لأن كلّ صلة للوعي بموضّعيّته تندرج في الماهية الفيميائية للوعي متخذا فِيّاه 
وتندرج فيه وحسب؛ أقصد بوصفها حقا صلة ب«شيء» «مفارق». هذه الصلة 
تكون «مباشرة» حين يدور الأمر على تصوّر بسيط. وموسّطة حين يدور الأمر على 
بالتعلق القائم بين اللوحة والغرفة الموضوعة فيهاء ولا كما لو أن فرض انطواء 
موضوع في آخر يجعل ذلك التعلق مفهوما على الأقل. وعلينا أن نبلغ البداهة 
الأساسية في أنه» فقط وحصراًء يمكن أن نحصل على الفهم المرغوب فيه بتحليل 
ماهوي فيميائي للأفاعيل المعنية» وبالتالي» وفي الحالة المعطاة» بتحليل فيميائي 
لمعيشات الأفعول. «للتخيل» بالمعنى القديم الواسع جدا لهذا اللفظ (التخيل 
بحسب كنط”"'' وهيوم)؛ وعلينا بداية أن نفهم ببداهة أن الخاصية (القبلية) لماهية 
تلك الأفاعيل التي فيها «يظهر موضوع ما»ء ويظهر تارة ببساطة ومباشرة وطورا 


راجع بخاصة كنط نقد العقل المحض» طُْ 1»ءص 0 . قارن الترجمة العربية م.ن. 
ص 120-118 
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بحيث «يصلح» ليس ليّاه بل بوصفه «استحضارا خيليا» لموضع شبيه به. ولنلاحظ 
جيدا في الوقت نفسه أن الموضوع الخيلي الممثل يتقوّم هو بدوره بوصفه 
موضوعا ظهوريا في أفعول (فيه وحده تتأسس السمة الخيلية) . 

هذا الشرح ينطبق بوضوح. تباعاء على نظرية التمثيل مفهومة بالمعنى الواأسع 
لنظرية العلامات. والعلام-يّة ليست محمولا واقعياء وبها أيضًا حاجة إلى وعي 
أفعول مؤسّس وإلى الرجوع إلى سمات أفعول معيّنة من نوع جديد؛ إلى المعيّن 
فيميائيا وحده» إلى ما هو وحده., بالنظر إلى هذا المحمول» الفيميائي الحقيقي . 
ولا تفلت أي نظرية من مثل تلك «النظريات» من المأخذ الآتي: إنها تتجاهل 
ببساطة الكم الكبير من طرائق التصور المختلفة ماهوياء وإنه يمكن لتحليل محض 
فيميائي أن يكشف داخل أصنافها عن «تصوّر حدسي» و «تصوّر فارغ». 


إنه لغلط جسيم أن نقيم بعامة فرقا حقيقيا بين الموضعات «المحايئة وحسب» أو 
«القصدية» من جهة والموضعات «المتحققة» و«المفارقة» التي تتناسب معها أحيانا 
من جيه شرفي وقلما يهم أن نفسر هذا الفرق بوصفه فرقا قائما بين علامة أو 
خيلة قائمتين حقا في الوعي و«الشيء» المعلم عليه أو المتخيل ؛ أو أن نحل 

"5220207 «محايثا» أي معطى وعييا حقيقياء وبالأحرى المضمون 
بمعنى الأوان واهب الدلالة. إن مثل هذه الأغلاط التي تستمر عبر العصور (لنفكر 
بدليل سان أنسلم الانطولجي) على الرغم من أنها تحصل أيضًا عن صعوبات 
مطلبية» تعود إلى السمة الملتبسة للفظ محايث والألفاظ المشابهة. ويكفي أن 
نقول كي ننتبه : إن الموضع القصدي للتصوّر هو نفس موضعه المتحقق البرّاني 
أحياناء وأنه من الخلف أن نقيم فرقا بين الإثنين. فالموضّع المفارق لن يكون» 
بي كل موي ذلك تور لولم يكن موجه الفصدي» وتلك هنا بالطبع 
مجرد عبارة تحليلية. فموضع التصوّرء «موضع القصد» هو هو ويعني: الموضع 
المتصوّر والموضع القصدي. حين أتصوّر الله أو ملاكا ماء كائنا عاقلا أو فِّاهِ أو 
شيئا فيزيائياء أو مربعا مدورا الخ. . فإن ما يسمى هنا المفارق هو بالضبط ما هو 
مرئي - إليه وإذن (وببساطة وبكلام اخرااخر المرم القصدي؛ ولا د يهم استطرادا 
أن يوجد هذا الموضع أم أن نكو وهنا إى لقا حين نقول إن الموضع هو 
«قصدي وحسب» فهذا لا يعني بالطبع» أنه يوجد بل أنه فقط في القصد (وإذن 
بوصفه مقوّما واقعيا للقصد)ء. ولا: أنه يوجد فيه أي ظل لموضعء بل إن ذلك 
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يعني: إن ما يوجد”' هو القصدء «الرأي-إلى» موضّع من هذا الصنف إنما ليس 
الموضع نفسه . وعلى العكس إذا كان الموضع القصدي موجودا فليس القصد 
والرأي -إلى وحده ما يوجد بل أيضا ما هو مرئي-إليه . لكن» لقد قلنا ما يكفي 
عو هذه الحقاكق الأرلية ب والعي لازاه نسي فهنها مع ذثك اعتنة بدو من 
المفكرين في أيامنا . 

على أي حال إن ما عرضناه للتو لا يستبعد بالطبع (لقد سبق أن ذكرنا ذلك) أن 
نقيم فرقا بين الموضع بصحيح المعنى المرئي-إليه في كل مرة والموضع كما هو 
وراك عالبيهة على هذا النحو (بالمعنى اللقفي وأحيانا بالامتلاء الحدسي)» ولا 
يستبعد أن هذه النقطة الأخيرة لا تفسح في المجال لتحليلات ووصوف خاصة. 


(1) وذلك لا يعني»ء مرّة أخرىء إثباته بالملاحظة» ولا بدرجة أقل» معالجته ثيّمياء على 
الرغم من أن مثل هذا التفسير ينتمي أيضا إلى فهمنا للفظ العام: قصد. 
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الفصل الثالث 
مادة الأد التصؤورات المستندة اليها 
فعول و ر ب 


5 السؤال عن العلاقة بين مادة الأفعول وكدفيته 

نخلص من المباحث العامة» حول البنية الفيميائية للمعيشات القصدية بعامة» 
بالانصراف إلى إيضاح مشكلتنا الأخيرة الهامة والعائدة بخاصة إلى ميدان الدلالة. 
يدور الأمر على العلاقة بين الكيفية والمادة» وكذلك على المعنى الذي بموجبه 
يكون بكل أفعول حاجة إلى اتصوّر) بوصفه أساسا له . وفي هذه النقطة نصطدم 
على الفور بصعوبات أساسية لم ننتبه إليها حتى الأن ولم نصغها على اي حال. 
ويْحَسسٌ بهذه الفجوة في معارفنا الفيميائية» خاصة وإننا نظن أنه طالما لم تُسدّء لن 
يدور الأمر على فهم البنية الماهويّة للمعيشات القصدية فهما حقيقيا ولا بالتالي 
على الدلالات . 

كنا ميّزنا الكيفية من المادة بوصفهما أوانين وعنصرين جوانيين للأفاعيل 
جميعها. وبالتأكيد عن حق. فحين نعلّم ٠‏ على سبيل المثال » معيشا بوصفه 
حكما فمعنى ذلك أنه ينبغي أن يكون ثمة تعيّن جواني وليس أي إشارة مميزة 
ملصقة برانيا تفرّقه» بما هو حكمء عن الأمال والتمنيات وأنواع أخرى من 
الأفاعيل. وهذا التعين مشترك بينه وبين جميع الأحكام, إلا أن ما يفرق هذا 
المعيش عن أي معيش آخر( أي آخر «ماهويًا»). هو قبل كل شيء المادة (بصرف 
النظر عن بعض الآونة التي سنوضحها لاحقا). ويشكل هذا التعين أيضًا أوانا 
جوانيا من الأفعول. الأمر الذي لا يظهر على نحو مباشر ‏ لأنه سيكون من 
الصعب عليناء مثالاء في حكم منفرد منفصل أن نميز تحليليا ما بين الكيفية 
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والمادة - إلا بوسيلة مقارنة أي بالنظر إلى الهويات المتناسبة التي فيها نضرب على 
العدلف اذام ميانة رسيت ند عديه الجانة المقدا عنة لك افعرك مرضي 
أوانا مشتركاء وتقريباء على نحو ما نجد الاشتداد نفسه أو اللون نفسه فى الميدان 
الحسي . زالسؤال الوخيد .هق مخرفة نا بشو ذلك الأواق المتمافي وكيم ينمل 
اران الشف نوما ذا اننا لاق يدوي ب الستابيةه صا عتصرين مايق راك 
مجردين» وتقريبا كما اللون او الصورة فى الحدس الحسىء أو ما إذا كان ثمة 
علاقة أخرى»ء علاقة الجنس والفرق . إن 1 المسألة هي ا بقدر ما يجب أن 
تكون المادة فى الأفعول هى ما يضفى على الأفعول الصلة الموضعية المتعينة . 
والحال» إنه إذا ما تذكرنا أن كلّ تفكير يتم في الأفاعيل سيكون إيضاح ماهية تلك 
الصلة بالقدر الممكن ذا أهمية أساسية بالنسبة إلى نظرية المعرفة . 


235 فهم المادة يوصفها أفعولا مؤسسا «لمحجرد التصوّر» 

الأقرب لتعريف «فينماناته النفسية»» أعني أن كل فينمان من هذا النوع أو. 
بحسب تحديدنا واصطلاحناء أن كل معيش قصدي هو إما تصوّر» وإما يستند 
الى تصوّرات تصلح له كأساس . وبدقة أكبر» إن معنى هذه القضية الغريبة هو أن 
الموضع القصدي. في كل أفعول. هو موضع متصوّر في أفعول تصوّرء وأن 
التصور. حيث لا يدور الامر على «مجرد) تصور. هو دائما متداخل مع أفعول أو 
أفاعيل عذلة أخرى أو بالأحرى مع سمات أفاعيل . على نحو مميز الى حد وثيق» 
إلى حد أن الموضع المتصوّر هو في الوقت نفسه معطى كموضع محاكم. 
مرغوب فيه» مأمول الخ . .فلا تقوم كثرة أوجه الصلة القصدية إذا في تراكم 
أفاعيل متحدة وتتابعهاء بها يكون الموضع حاضرا قصديا من جديد مع كل 
مرة واحدة موضع واحد يكون ما كانه فن :ذلك الحضور الوحيدء مرمى إليه 
بقصد مركب . ويمكننا بذلك أن نشرح تلك القضية بكلمات أخرى : ل لكسس 
المعيش القصديء بعامة» صلته بموضع ما إلا من واقعة أن معيش أفعول 
تصوّري» حاضرا فيه» يقدم له الموضع. ولن يكون الموضع شيئا لدى الوعي إذا 
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لم يقم بتصوّر يجعل منه بالضبط موضعا ويسمح لهء بذلكء أن يصير أيضًا 
موضع شعور أو رغبة الخ. . 

من الواضح أن هذه السمات القصدية الجديدة ينبغي ألا تفهم بوصفها 
أفاعيل تامة ومستقلة. ذلك أنها ليست قابلة لأن تفهم من دون أفعول تصوّر 
موضع مؤسّس فيه إذًا. إن موضعا ما أو مطلوبا ما مرغوبا فيه وغير متصوّر 
بالتعالق في تلك الرغبة ومعهاء لن يوجد في الواقع وحسبء بل سيكون أيضًا 
غير قابل للفهم إطلاقا. والأمر على النحو نفسه في كل حالة. ثمة هنا إذا 
مطلوب من رتبة القبليّ : القضية العامة التي تنص عليه هي قانون ماهويٌّ يفرض 
نفسه ببداهة. علينا بالتالي ألا ننظرء مثالاء إلى ربط الرغبة بالتصوّر المؤسس 
بوصفه ربطا لشيء ما يمكنه» بما هو كذلك هناء أن يوجد ليّاه أو أن يكون سلفا 
لياه القصد الموجه إلى موضع؛ وعلينا على العكس»ء أن ننظر اليه بوصفه تدخل 
عامل لامستقل هو العامل القصدي. وبوصفه لا يفكر من دون تلك الصلة القبلية 
بل» بالضبط» لا يمكنه أن يظهر أو حتى أن يكتسب تلك الصلة الا بالتداخل 
الأوثق مع تصوّر ما. وهذا الأخير هو على أي حال أكثر من مجرد كيفية أفعول. 
ويمكنه»ء على عكس كيفية الرغبة المؤسس عليهاء أن يكون حقا ليّاه بما هو 
«مجردا تصوّرء أي أن يقوم ليّاه بما هو معيش قصدي عينيٌّ . 

وسنضيف أيضًا إلى هذه الشروحات ملاحظة يجب ألا تغيب عن بصرنا 
بالنسبة إلى تفكرات لاحقة؛ ذلك أنه يمكن أن نأخذ (كما يمكننا أن نوافق على 
ذلك المعنى الذي يفهمه برنتانو) كأمثلة صالحة عن مجرد التصؤّرات» جميع 
حالات مجرد التصوّر الخيالي حيث لا يطرح الموضع الفيميائي بوصفه موجودا 
أو غير موجودء وحيث لا يكون على صلة بأي أفعول آخرء أو أيضًا الحالات 
التي فيها نلقف تعبيرا ونفهمه» ولنقل جملة خبرية» من دون أن نقرر إن كنا 
نصدقها ام لا . وبهذا التضاد مع سمة التصديق الذي إضافته وحدها تنجز الحكم». 
إنما يمكن لأفهوم مجرد التصوّر أن يوضحء ونحن نعلم أهمية الدور الذي يلعبه 
بالضبط هذا التضاد في نظرية الحكم الحديثة . 

ونرجع الآن إلى قضيتنا: من المغري جدا لناء على ما ذكرنا بداية» أن ننقل 
المطلوب الذي تعبر عنه القضية» والذي عرضناه أعلاه» إلى تفسير العلاقة بين 
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المادة والكيفية» وأن نعرّف تلك العلاقة كما يأتى: يستند تماهى المادة حين تتغير 
الكيفية» إلى التماهي «الماهويٌ» للتصوّر الذي يصلح لها كأساس. بكلام آخر : 
حين يكون للأفاعيل «المضمون» نفسه ولا تتمايز من حيث ماهيتها القصدية إلا 
لأن أحدها حكم والاخر تمنْ والثالث شك الخ.. متعلق بذلك المضمون» يكون 
لها عندئذ «ماهويّا» التصوّر نفسه كأساس . وإذا كان التصوّر يؤسس حكماء فهو 
(بالمعنى المعطى الآن بالمادة) مضمون حكميّ. واذا كان يؤسس رغبة فهو 
لقا رغبويٌ» الخ . 

ا ماهويا وال كو نض يدنك أذ العافة والتصيود 
نمسي لد كان حرق الامو لقنن يعم حيث إن المادة ليست سوى أوان مجرد 
من الأفعول. وحين نتكلم على تصور هو نفسه ماهوي. يدور الأمر بالاحرى. 
تبعا لملاحظاتنا السابقة» بالضبط على تصوّرات من مادة واحدة بعينهاء ويمكنها 
أيضًا ان تتميز فيميائيا بآونة لا تتعلق بالمادة. وحيث إن الكيف هو أيضًا نفسهء 
فإن لجميع تلك التصورات «الماهية القضدية» نقسها + 

يحصل عن ذلك إذن الآأمر الاتى* 

و و 50 
التتصوّر القصدية مجرد مادة - أو مجرد كيفية - بحسب الاسم الذي نرغب 
بأطلاقه . بكلام آخر» سيسوغ مجرد 0 الماهيات القصدية لجميع الأفاعيل 
الأخرى مركبة» وذلك على نحو أنها تتضمن بالضرورة ماهية تصوّرية بوصفها 
إحدى عناصرهاء سيسوغ ان نتكلم» بالمناسبة» على الفرق بين الكيف والمادة 
حين نعني» بهذا اللفظ الاخير بالضبط» ماهية التصوّر تلك التي تصلح بالضرورة 
كأساس . ولهذا السبب بالضبط. وفي حالة الأفاعيل البسيطة التي ستكون بالضبط 
مجرد تصوّرات» يندثر كل ذلك الفرق. وسيكون علينا أيضًا أن نقول: لا يعني 
الفرق بين الكيفية والمادة أي فرق بين جنسين متميزين أساسا من الآونة المجردة 
للأفاعيل . ولن تكون المواد نفسهاء إذا ما نظر اليها لِيّاهاء سوى «كيفيات» أي 
كيفيات تصوّر . وسيكون ما سميناه ماهية قصدية للأفاعيل بالضبط كل ما هو كيفي 
فيها وكل ما سيشكل» في الواقع» الماهويٌّ فيها بالتضاد مع ما يتغير عرضيا. 

وعليه سيقال الوضع على النحو الاتي : 
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إذا كان أفعول ما أفعولا بسيطاء واذا كان بالتالى مجرد تصوّرء فإن كيفيته 
ستتطابق مع ما أسميناه ماهية قصدية. وإذا كان أفعولا مركبا - يشكل جزءا منه 
كل أفعول مخفا لسغرد تصدّن بوكذلكه للتضؤرات الميركيةات فإن المامة 
القصدية لن تكون عندئذ سوى مركب من كيفيات متعالقة فى وحدة» ومؤسسة 
يذلاف كين واتجرية شادلةه«يعيف ناك كن برقي أو اك كيه فل نهنا 
الفشكد ل لسن عو لله كان اتعنوزيةه اليه من خوعه: 'أذا ركرن دو كما لك" 
تصوّرية سيكون» في هذا الدور» أو سيسمّى «المادة»» وسيسمّى» بالصلة بالفعل 
المركب الشاملء المادة الشاملة . 


5 صعويات 

مشكلة تمييز أجناس الكيفية 

مهما كان هذا الفهم مقنعا في مجمله ومهما كانت البداهة التي يستند اليها لا 
مرية فيهاء فأنه مع ذلك من نوع لا يستبعد. بأي شكلء» إمكانات أخرى. قد 
تقوم بداهة يشار إليها (بداهة قضية برنتانو)» إلا أن السؤال هو ما إذا كنا لا نُسقط 
فيها ما لا يقوم هو إِيّاه قط. وما هو مذهل. على أي حالء هو ذلك التفضيل 
الذي نخص به التصوّرات”''» بما هي الجنس الوحيد من المعيش القصدي الذي 
يمكن لماهيته القصدية أوء ما يعنى الأمر نفسهء لكيفيته القصدية أن تكون بسيطة 
عناء :وبيةة العنائ :ركنا 1 العو لاجد كنت علما لاقي الطررق نونعي 
الأخير بين مختلف أجناس الماهيات القصدية (لنقل باختصارء أجناس القصود). 
وعلى سبيل المثال» حين نصدر حكماء ألا يكون القصد الشامل لهذا الحكم. 
الأوان المتناسب. في أفعول الإخبارء مع دلالة الجملة الخبرية» ألا يكون مركباء 
مؤلفا من القصد التصوري الذي يعطينا تصوّر المطلوب ومن القصد المتمم بما 
هو سمة خاصة من الحكم بفضله يمثل المطلوب على طريقة الكائن؟ ونتساءل ما 


21( نشدد من جديد على («مجرد) التصورات التي تقابل أفاعيل التصديق . وسندرس بالتمصيل 
في الفصلين القادمين» ماذا سيحل بمعنى قضية برنتانو» إذا ما اتخذنا أفاهيم تصور أخرى 
كاساش . 
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الذي يحل عندتذ بالفرق النوعي الأخير لتلك القصود المتمّمة؟ ينحصر جنس 
القصد الأعلى سواء كان ذلك بلا توسط أم بتوسط. في صنف القصد الحكمي 
الذي علينا بالطبع أن ننظر اليه فِيّاه وحسب». بصرف النظر عن القصد التصوّري 
المزعوم مؤسّسا. فهل هذا الصنف هو إِذَا الفرق النوعي الأخير؟ 

كي تظل الأفاهيم واضحة» نستعين في معالجتنا بمثال مؤكد عن التفريق 
الحقيقي في ماهية جنس ما. بالمعنى الماهويٌ» تعود إلى ماهية الجنس كيفية أن 
تتخصص في الصنف : لوق».والى .هذا الأخير بدوره أن يتخقصصن فى الأحمر 
الذي يندرج تحته؛ وبدقة أكبرء في طيف أحمر معين؛ وحين يكون هذا الطيف 
الفرق النوعي الأخير لا يعود يسمح بتفريق حقيقي آخر داخل هذا الجنس؛ وما 
هو ممكن في هذه الحالة وحدهء هو الامتزاج مع تعينات أخرى منتمية إلى 
أجناس أخرى. تعينات هي بدورها فروق أخيرة نسبة إلى أنواعها. وقد يؤثر هذا 
الامتزاج أيضًا بطريقة معيّنة في المحتوى» إلا انه لا ينشئ تفريقا بالمعنى الحقيقي 
للفظط”"" م وعق .هذا الجفر بمكى للأجير «نقسهة أن تخد انقداة.هذ| الشكل أو 
ذاك. الأوان أحمر يتبدل لكن ليس بما هو كيفية : يتغير بقدر ما يتغير أوان الجنس 
الجديد: امتدادء الذي ينتمي ماهويًا إليه. أقول: الأوان الذي ينتمي ماهويًا إليه 
لأن من ماهويّة اللون بعامة أن لا يمكنه أن يكون من دون امتداد. 

لنرجع الآن إلى حالتنا. ونسأل ما شأن السمة الحكمية التي تنضاف» في 
الحكم العينيّ إلى التصوّر المؤسّس» هل هذه السمة شيء ما متمائل إطلاقا في 
الأحكام جميعا؟ وهل إن صنف القصد الحكمي (مفهوما على نحو محض 
أمثلي» وصنف بسيط حقا لا يركبه أي تصوّر) سلفاء وبصحيح العبارة» فرق 
نوغ أغير 79 لا يرال لا يبكينا الترده في الستليم يذلك» لكوع إذا انا سلجيه 
وحاولنا من ثم. استطراداء أن نسلم بذلك بالنظر إلى جميع الأنواع القصدية 


(1) راجع البحث 111 8 4 وما يليها. 

(2) لم أشأ أن أخذ بالحسبان هنا الأنواع الدنيا القابلة لأن يشك بها: «الأحكام الموجبة» 
و«الأحكام السالبة». إذ يمكن لمن يسلم بهذه الأنواع الدنياء في النقاش الراهن أن 
يستبدل أينما كان احكم» ب احكم موجب وحسب»؛ ومن ينكر تلك الأنواع يمكنه أن 
يفهم شروحاتنا حرفيا. ذلك لن يمس الماهوي في توسيعنا . 


002 


سنصطدم بصعوبات جدية في ما يخص التصورات . لأنه إذا لم يكن ثمة من 
تفريق داخل صنف التصوّر فأن الفرق النوعي بين هذا التصوّر وذاك» ومثالا الفرق 
بين تصور قيصر وتصور الباباء لن يخص القصد التصوري بما هو كذلك. فما 
الذي سيفرق عندئذ تلك التصوّرات أو». كى نعبر بدقة أكبرء تلك الماهيات 
القعيية» :زلف الدلؤلات الععة ردنة؟ موكون نذا بالقيرورة بي كنات بزلل مد 
سمة (كيفية) «تصوّرات» ومن سمة أخرى من جنس مختلف تماما؛ وحيث إنه من 
الواضح» داخل السمة الأولى من هاتين السمتين» سيكون كل تفريق في العلاقة 
بالموضع قد اندثرء فأن السمة الثانية هي التي ستتمّمه في الدلالة التامة. بكلام 
أخرء سيكون إذن من الممتنع أن تكون الماهية القصدية العائدة إلى التصوّر (في 
أمثلتناء إلى الدلالة) هي الفرق النوعي الأخير للقصد التصوّري بعامة؛ لكن سيلزم 
أيضًا أن يلتحق بالقصد التصوّري المتناسب والفرق الأخير» تعينٌ جديد تماما من 
جنس آخر تماماء وستكون كل دلالة تصوّرية مركّبا من «قصد تصوّري» ومن 
«مضمون». أي من وحدتين أمثليتين» من جنسين مختلفين» مرتبطتين ارتباطا 
. وثيقا إحداهما بالأخرى. وعلينا أن نقول» بالعودة إلى الأسماء المستعملة سابقا: 
إذا حسيناء كما فعلنا اعلاه» أن افتراق كل أصناف القصود على النحو نفسه أمر 
بِيَنْء سيكون علينا من جديد أن نقرر إقامة فرق ماهويّ بين كيفية الأفعول 
والمادة. والطرح الذي بموجبه ستكون المادة» بمعنى تعريفنا السابق» متماهية مع 
الماهية القصدية لتصوّر يشكل أساسهاء وستكون هذه الماهية إِيّاها متماهية 
بدورها مع مجرد كيفية تصورية؛ هذا الطرح لا يعود بالإمكان تدعيمه. 


5 25 تحليل أدق للحلين الممكنين 
سيتساءل بعضهم هنا بدهشة: لمّ كل تلك التعقيدات من أجل صعوبات قد 
خلقناها بأنفسنا. مع ذلك» سيكون كل شيء في غاية البساطة. سيكون لكل 
أفعول تصوّريء. بالطبع» السمة العامة لأفعول من صنف التصوّرء والسمة هذه لن 
تقبل أي تفريق حقيقي. فما الذي سيفرق حينها تصوّرا من تصوّر آخر؟ 
«المضمون» بالطبع . تصور البابا سيصور بالضبط البابا وتصوّر القيصرء القيصر. 
والحال» إن الوحيد الذي يمكن أن يكتفي ب«تحصيل الحاصل» هذاء هو 
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ذاك الذي لم يتبين قط بوضوح الفروق الفيميائية (لجهة الوحدات الأمثلية» 
والفروق النوعية») التي تفرض نفسها في هذا المجال. ولا بخاصة التفريق 
الأساسي في المضمون بما هو موضع وبما هو مادة (معنى لقفي أو دلالة)؛ 
وكذلكء. من لا يولي كل جهده. حيث سيكون من المهم أكثر من أي وقت 
التشديد على ذلك . حقيقة أن الموضّعء بالمعنى الخاصيّ» هو لا شيء «في» 
الصو 

ليست التعقيدات إِذا نافلة بالمرة. فموضّعات هي لا شيء في التصوّر لا 
يمكنها كذلك أن تولد فرقا بين تصوّر وتصوّر ولا بخاصة بالتالي فرقا يصيرء إذ 
يطلع من المضمون الخاص بكل تصوّر من تصوّراتناء مألوفا لديئا جدا ويتعلق بما 
يتصوره. فإذا ما فهمناء إذ ذاك» هذا ال«بما» بوصفه «المضمون» الذي يجب 
تفريقه عن الموضع المقصود والملازم للتصوّر عينه؛ عندها سيطرح بالضبط 
السؤال لمعرفة بأي معنى علينا أن نفهم هذا ال«مضمون». ولا نجد هنا أي 
احتمال آخر سوى الاحتمالين اللذين ألمحنا إليهما سابقا واللذين سنوضحهما مرة 
أخرى بأقصى ما يمكن من الصرامة والوضوح . 

إما أن نسلم بأن ما يشكل» في المضمون الحقيقي للتصوّرء الماهية القصدية 
المتغيرة وبذلك وفي الوقت نفسه. الصلة المتغيرة بالموضع» إنما هي الكيفية 
التصوّرية إِيّاها التي تفترق تارة بهذا النحو وطورا بذاك. إن تصوّريّ البابا وقيصر 
(وليس البابا والقيصر إِيّاهما) يفترقان بالضبط على نحو ما يفترق اللونان أحمر 
وأزرق (مفكرين أحدهما والآخر بوصفهما فرقين متعينيّن» «طيفين»). العام هو 
التصوّرء والخاص هو تصور محدد تماما من حيث ماهيته الدلالية» وتصور يستند 
إلى فرق أخير. وهكذاء في مثالناء فإن العام هو اللونء والخاص هو هذا اللون 
المعين أو ذاكء هذا الطيف الأحمر وذاك الطيف الأزرق. وأن يعود تصوّر ما إلى 
موضّع ماء وذلك بطريقة ماء فإن ذلك لا يدين به بالتأكيد إلى عملية يمارسها 
على الموضع القائم فِيّاه برانياء كما لو أنه كان «يتوجه» إليه بالمعنى الحرفي 
للكلمة أو كما لو أنهء بأي طريقة أخرى: كان يهتم به أو يتداوله. ومعالاة كما 
تفعل اليد التي تكتب مع الريشة ؛ هذه الصلة بالموضع لا يدين بها بأي شكل إلى 
شيء ما يظل على نحو ما برّانهء بل يدين بها حصرا إلى سمته الخاصة. وتصلح 
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هذه الملاحظة الأخيرة بالنسبة إلى كل لقف؛ أما في ما يخص التصوّر المعني في 
الحالة الراهنة فيعيّن على النحو الآتي: إن كل تصوّر معطى هو بالضبطء وبفضل 
مجرد كيفيته التصوّرية الفارقة على هذا النحو أو ذاك» تصوّر يتصوّر ذلك الموضع 

وإما أن نسلم بإمكان ثانٍ يعرض لنا هنا: إن الماهية القصدية التامة (أو» في 
أمثلتناء إن الماهية الدلالية التامة) التى تتعرض لتجريد مؤمثل للتصوّر (الواحد 
أمثليا) «البابا» أو دلالة لفظ «البابا) ره ما معقّد ماهويًا يمكنه أن يفكك إلى 
أوانين مجردين : أحدهما عر ال سرك أو سمة أفعول التصوّر مأخوذة. 
فِيّاها وأينما كان» متماثلة؛ والثانى هو «المضمون» (المادة) الذي لا ينتمى إلى 
العاهنة الباطلة لتاق السسمة ويه فزقها نيل الذف ينساقه: بالقيط 4 إلبها ورسدر 
دلالتها التامة. يتصرف أول هذين الأوانين مذ ذاك بالنسبة إلى الثاني» مثلما 
يتصرف. في حالة مقارنة» اللون المعيّن بالنسبة إلى الامتداد. كل لون هو لون 
امتداد معيّنء وكذلك كل تصوّر فهو تصوّر مضمون معيّن. من جهة ومن أخرى. 
ليس هذا التعالق عرضيا بل هو حقا ضروري وقبلي . 

توضح المقارنة أيضًاء كيف نود أن نفهم هذا الصنف من التركيب وكيف 
يجب أن يُفهم من وجهة نظرنا الآن. يدور الأمرعلى تركيب ما زلنا نفتقد إلى 
اسم خاص به حقا. يتكلم برنتانو وبعض أتباعه في هذا الصدد على اقتران 
الأجزاء الميتافيزيقية؛ ويفضل شتّمُف اسم الأجزاء النعتية. وتقدم ارتباطات 
الخصائص الباطنة الموحّدة للأشياء الفينمانية الخارجية» المثال النموذجى الذي 
على أساسه يجب أن نفهم فكرة الصورة التركيبية هذه. 0000-6 
نحسب أن السمة المتممة التى تنضاف» بما هى مضمون معيّن إلى السمة المحض 
الكنية التسو ركه القايلة لتيل بالتسريك وحنب يدب أن يعظر إلبها جنا 
بوصفها منتمية إلى جنس جديد . لأنه إذا ما أردنا أن نفهمها بدورها كسمة كيفية 
سنرى على الفور تراكما جديدا من الصعوبات التي نجهد لتجنبها ولن نكون قد 
نذلنا سوق ا لاأسيماء: 

لو كان يمكننا إذن أن نقرر فصل «المضمون» أو «المادة» عن الجنس : كيفية 
الأفعول. لوجب علينا أن نقول: إن السمة الكيفية التي تجعلء لِيّاهاء من التصوّر 
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تصوّرا وتجعل بالتالي أيضًا من الحكم حكماء ومن الرغبة رغبة الخ.. ليس 
لديها في ماهيتها الباطنة أي صلة بموضع. لكنء, وعلى أي حالء» فإن في هذه 
الماهية تتأسس صلة ذات قيمة قانونية أمثلية تجعل أن مثل تلك السمة لا يمكن أن 
توجد من دون «مادة» متمّمة» بها وحدها تدخل الصلة بالموضع في الماهية 
القصدية التامة» ومن ثم في المعيش القصدي العينيّ إِيّاه. وتنتقل هذه الخاصية 
بالضبط إلى الماهية الدلالية للمعيشات التعبيرية» وبالتالي إلى تلك الماهية التي 
جراءها نتكلم» مثالاء على الح تلينه الدى يلق انبحاص با يه 
يخبرون به. فالدلالية» بالمعنى الأمثلى للدلالة» تشكل فى المعيش الحكمى 
العيفت البيمةا الع لية للذفبائق التحكمى '(السقنة الحكمية المبعر 5 )بالعذاعت 
«النعتي) مع المضمون (المادة التكلمية) الذي عبره تتم الصلة «بالموضع" أي 
بالمطلوب. وسيجب القول عندها إن هذا الإثبات الحكمي لا يفكر قط قبليا من 
دون :متفيمون مكلما لآ كر لون من دون امتداد. 


؟ 26 فحص الفهم المقترح ورفضه 

كيف ينبغي أن نحسم أمرنا بين الإمكانين الماثلين اللذين عرضناهما بحياد 
متساو؟ 

قاس عنام كان امه محظير | مسريع قن تياك ١‏ المعيننات 
القصدية بوصفه استثناءً غريبا. ذلك أنه» داخل الجنس الذافوق لكين التصيدة 
الذي تضم الكيفيات الآتية بوصفها أصنافا من نسق متماثل : التصوّرء الحكم»ء 
الرغبة» الإرادة الخ. ». يفرق االصنفف: تصوّرء بكل الفروق التي نسميها: تصوّرا 
لهذا «المضمون» أو ذاك (هذه المادة أو تلك) وفي المقابل» تكون كيفات 
الحكمء والرغبة» والإرادة الخ.. فروقا أخيرة؛ وفي حالتناء لا تكون فروق 
المضمون سوى فروق في كيفيات التصوّر تتراكب معها أو تصلح لها «كأساس». 
بخلاف ذلكء. لن يمكن فهم المسألة. لأن التماثل سيكون ممتنعا إن حسبت 
المضامين الفارقة للأحكام المختلفة وكذلك المضامين الفارقة للتمنيات والإرادات 
المختلفة الخ.. بمثابة فروق في الأصناف الكيفية: الحكم والرغبة والإرادة 
الخ. . حيث إن أصنافا محض مختلفة قد لا يكون لديها الفروق الأخيرة نفسها . 
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ألا يحل محل التضارب هذا تضارب آخر إذا ما كان علينا الآن أن تُسلم بأصناف 
مختلفة متماثلة لا تزال لبعضها فروق أخيرة تحتهاء في حين ينبغي أن تكون سائر 
الفروق الأخرى» هي إيّاهاء فروقا أخيرة؟ ظ 

ثم» إذا ما انحزنا لصالح الإمكان الثاني فإنه سيجرنا على الفورء على ما 
يبدو إلى تغيير فهمنا أكثر بعد. إذ هل سيكون لديناء في هذه الحالة» دافع جدي 
للحفاظ على هذه العبارة: إن كل معيش قصدي هو إما «مجرد) تصوّر وإما 
يستلزم . كأساس ضروري» تصوّرات؟ إن مثل هذا التفضيل للتصوّرات - بما هي 
أفاعيل - ومثل هذا التركيب لكل الأفاعيل التي ليست فِيّاها تصوّرات» إن كل 
ذلك يشبه على الأرجح فرضا لا هدف له. إذء بحسب القناعة الموجّهة هناء لا 
تتحد «المضامين». مفهومة بوصفها معيشات من جنس خاص» مع السمة 
الأفعولية للتصوّر إلا بالتركيب (وإن بالتركيب الأكثر جوانية لتلك الخاصيات 
الموجبة الجوانية)» وتتبدى هذه الطريقة في التركيب قادرة على توليد ما نسميه 
أفعول ذلك المضمونء فلماذا يكون الأمرهلى خلاف ذلك أوء على الأقل» لماذا 
يجب أن يكون على خلاف ذلك فيما يخص أفاعيل من صنف آخر؟ إن صورة 
التركيب المذكورة المتعلقة بكيفية التصوّر و«المضمون»» تشرط من جهة واحدة 
الكل : تصوّر هذا المضمون. فلماذاء في أفاعيل أخرى وفي الحكم على سبيل 
المثال» لا تولد صورة التركيب نفسهاء بالصلة مع كيفية الحكم والمضمون» 
الكل : حكم هذا المضمون؟ . 

قد يكون ثمة قانون بموجبه يستلزم تميّرٌ بعض أصناف الأفاعيل توسّطا؛ قد 
لايمكن لكيفنات أفاعيل.غندة أن تمفل اللافن تركيتس ناحيف ديكون ليا 
بالضرورة كأساس» في الأفعول الإجمالي» -5 أفاعيل أخرى تعود إلى المادة 
لصوا رويد لاقن ركوو على تسر ونه الماك وكدللكه على اقخر اغدرنا لماذة أ 
يكون موسّطا. لكن.ء ما لا يبدو لنا بديهيا ولا معقولا جملة» هو أن يجب على 
الأمر أن يكون أبدا وفى الحالات كلها على هذا النحو؛ وبخاصة أن صنف أفعول 
«مجرد التصوّر». الولقصينة هناء يلعب دورا بالغ الأهمية» وأنه من ثم لا يمكن 
لأي أفعول لا يكون هو إِيّاه مجرد تصوّرء أن يكتسب مادته إلا بتوسط مثل ذلك 
التصون» 
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5 شهادة الحدس المياشر 

التصوّر الإدراكي والإدراك ظ 

نخلص من هذا الحجاج مع نآ يعت أن تدخله» يداي ؛ فعض التازعات 
حول تلك المعطيات الوصفية» مع «شهادة الإدراك الباطن» أو. كي نستخدم 
تعبيرا لدينا أسباب حقيقية لتفضيله» مع شهادة التحليل الماهويٌ الحدسي 
واللاموسّط للمعيشات القصدية. إن قلب وجهة النظر في العرض أمر مشروع 
وضروري أحيانا. قد لا يكون في نيّتنا أن ننكر على بداهة الحدس الماهويّ 
المحايث المعلوم جيداء أو كما جرت العادة على قوله خطأ في مثل هذه 
الحالة» على «الإدراك الباطن» ‏ كل الأهمية التى له بالنسبة إلى نظرية المعرفة. 
إلا أن ذلك لا يمنع قط أنه يمكن لشهادته؛ ما إن تذكر وإِذًا ما إن تصاغ وتقال 
أفهومياء أن تفقد كثيرا من قوتها وأن تفسح من ثم في المجال لشكوك مبرّرة. 
ويصل بعضهم. بالاستناد إلى «الإدراك الباطن» نفسه؛ إلى وجهة نظر ما؛ في 
حين يصل الآخرون إلى الوجهة المعاكسة؛ بعضهم يُدخل فيه أو يقرأ فيه شيئا ما 
وبعض آخر شيئا آخر. والأمرعلى النحو عينه في حالتنا. والتحليلات التي قمنا 
بها هي بالضبط التي تمكننا هنا من تعرف الأوهام الناجمة عن تفسير معطيات 
الحدس الماهويٌ فيميائياء ومن تمييزها وتقييمها وهُما وهُما. والأمرعلى النحو 
نفسه بالنسبة إلى بداهة العبارات العامة التي تصاغ على أساس الحدس الباطن 
للحالات المفردة: كون هذا الحدس مضادا للتفسيرات التى تحل محل المعطى . 


[قلنا أعلاه إن الكلام يجري خطأ على إدراك باطن بدلا من حدس ماهويٌّ محايث 
حين تُذكر عادة «بداهة الإدراك الباطن». ذلك أنناء إذا ما نظرنا عن كثب» سنرى أن 
هذا اللجوء إلى البداهة يصلح لتعيين المطلوبات التي إما أن تكون هي نفسها علاقات 
ماهويّة للفلك محض الفيميائي» وإما مجرد انتقالات لتلك العلاقات إلى فلك الواقع 
السيكولجى. لا يمكن لتعينات المطلوبات الفيميائية» بأي وجهء أن تجد أساس معرفتها 
في التجربة السيكولجيّة ولا بيخاصة في الإدراك الباطن بالمعنى الطبيعي للفظ بل تجدها 
على العكس فقط في الحدس الماهويٌّ الفيميائي المؤمثل . قد ينطلق هذا الأخير من 
الأمثلة التي يقدمها الحدس الباطن؛ إلا أنه ليس من الضروري من جهة. أن يكون هذا 
الحدس الباطن بالضبط إدراكا باطنا راهنا ولا أي تجربة باطنة أخرى (تذكرا)» وعلى 
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العكس» يمكن لأي توهم باطن يخترع توهماته بكل حرية أن يصلح تماما له فقط شرط 
أن يكون على وضوح حدسي تامٌّ: بل سيصلح له أفضل من سواه. ومن جهة أخرى» 
فصل الحدس العيماتن سلقا:. كما كندةنا على ذلك فزارا» كل إتضنان سيكو لجى 
وعلمي وكل إثبات لوجود واقعي» وكل طرح لطبيعة سيكولجيّة مع أشيائها المتحققة 
وأجسامها وبشرها بما فى ذلك الأنا-الذات الأمبيري الخاصء» وبعامة كل ما هو مفارق 
للوعي المحض . ويتم هذا الاستبعاد حقا بالضبط جراء أن الحدس الماهويّ الفيميائي 
يتحقق» بما هو أمئّلة محايئة؛ على أساس الحدوس الباطنة بحيث يوجه نظر الأمئلة 
حصرا إلى المقوّمات الخاصة. الحقيقية أو القصدية» للمعيشات المدرّكة» وبحيث 
يوصل إلى الحدس المطابق للماهيات النوعية المعيشة» الماهيات التى تتفردن فى تلك 
المعيشات المفردة» وكذلك إلى العلاقات الماهويّة (إِذَا «القبلية»» «الأمثلية») العائدة 
إليها. ومن الأهمية بمكان أن نوضح تماما هذا الموقف وأن نقتنع أنه من مجرد التوهم 
أن نعتقد. فى النقاشات الخاصة بنظرية المعرفة (وكذلك فى النقاشات السيكولجيّة كتلك 
التى تذكر فيها البداهة الوجوبية لإقامة قضايا عامة على معطيات الوعى)؛ أن مصدر تلك 
البداهات يجب أن يُبحث عنه فى التجربة الباطنة وبخاصة فى الإدراك الباطن وبالتالى فى 
الأفاعيل المَئْبتة للوجود. يشرط سوء الفهم الجذري هذا تلك الصورة الخاصة من 
السيكولجيّة التي تقوم على الظن أنه يمكن تلبية تطلبات منطق محض وأطيقا محض 
ونظرية محض للمعرفة والانتصار على الأمبيرية الجذرية بالكلام على بداهة وجوبية بل 
حتى على بداهة قبلية من دون أن نغادر حقاء أثناء ذلك. أرض التجربة الباطنة 
والسيكولجيا. أما مبدئياء فلن نذهب أبعد من هيومء الذي قد يتعرف القبلي بصورة 
علاقات الأفكارء إلا أنه قلما يميز في الوقت نفسه. مبدثياء التجربة الباطنة من الأمئّلة» 
إلى حد أنه يختزل» إسمياء هذه الأخيرة إلى ملاحظة وقائع عرّضية]. 


فإذا ما شئنا الآن أن نفحص المسألة بالتفصيل» سيكون من البديهي بالطبع 
أن لكل معيش قصدي «تصوّرا» كأساس؛ فمن البديهي أنه لا يمكننا أن نحكم من 
دون أن نتصوّر مطلوبا نصدر عليه الحكم؛ والأمرعلى النحو نفسه بالنسبة إلى 
السؤال والشك والفرض والرغبة الخ. . لكن هل يعني «تصوّر» هنا الشيء نفسه 
الذي يعنيه ما وصفناه بتصوّر خارج هذه السياقات؟ الا يمكن أن نكون ذهبنا 
ضحية لبس ماء خاصة حين أولينا تلك البداهة قيمة قانون ينص على أن كل 
معيش أفعول إما أن يكون «مجرد تصوّراء وإما أن يكون له «تصوّرات ما» 
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كأساس؟ وما يجعلنا نتردد بداية هو كون أننا حين نتمسك حقا بالمعيشات على 
نحو وصفي بصرامة» فإنه لا يمكن لتحليل الأفاعيل التي ليست «مجرد تصوّرات» 
إلى أفاعيل جزثية يُفترض أنها تتألف منهاء لا يمكنه قط أن ينجح في جميع 
الحالات. لكن لنقارن حالة تركيب حقيقية في طريقة الصلة القصدية بافتراض تماه 
تام للمادة. مع أي حالة من الحاللات المشكوك فيها. لا يمكنني أن اتمتع بشيء 
ما من دون أن يكون ما اتمتع به قائما إزائي بحسب طريقة إعطائه»ء طريقة 
الإدراك» التذكرء وأحيانا طريقة الحكم بمعنى الإخبار الخ. . التركيب هنا لا 
شك فيه قط. وحين أتمتع» مثالا بما أدركه» فإن السمة الأفعولية لهذه المتعة 
تتأسس في الإدراك» ولهذا الأخير سمته الأفعولية الخاصة» وهو ينتج في الوقت 
نفسهء بمادته»ء مادة التم: . يمكن لسمة التمتع أن تندثر تماما لكن الإدراك يبقى 
في ذاته لامتغيرا. فهو بلا شك مقوّم من مقوّمات المعيش العينيّ الإجمالي 
00 الإدراك على الفور مثالا على تركيب للأفاعيل مشكوك فيه. ونفرّق 
بصدده؛ كما في سائر الأفاعيل» بين الكيفية والمادة. وتظهر المقارنة مع مجرد 
تصوّر متناسب» ومثالا مع مجرد توهّمء كيف أن الموضع نفسه يمكنه أن 
يُستحضر بوصفه هو نفسه (مع «المعنى اللقفي» نفسه) ومع ذلك ب «طريقة» مختلفة 
تماما. في الإدراك» بدا الموضع أنه حاضر «جسديا»» ولنقل شخصيا. وفي 
التصؤّر التوهمي «خطر لنا وحسب» فهو «(مستحضر» إنما ليس حاضرا جسديا. 
غان أل يساق لسن ذا القرق تعن يما وونيها :فى الحالة ال اهقةم الأنه قر اتاتحه 
عن آونة لا صلة لها لا بالمادة ولا بالكيفية» شأنه على سبيل المثال شأن الفرق 
بين إدراك موضع واحد بعينه متصوّر بالمعنى اللقفي نفسهء وبين تذكّر هذا 
الموضع الخ. . لنقارن إذن الإدراك مع أي اامجرد) تصوّر دمصت درت 
النظر عن مثل هذه الفروق. بحسب فهمناء تعطى المادة» وهي عنصر مشترك 
مجردء من جهة ومن أخرى؛ على نحو مختلف مع كيفية أفعول مختلف. 
بحسب الفهم الآخرالذي يبدو لنا عرضة للنقدء تكون المادة» الكامنة في أساس 
الإدراك» هي إيّاها بدورها كيفية أفعول. أعني كيفية لأفعول مجرد تصوّر 


مؤسّس . فهل يسمح التحليل بالعثور على شيء ما كهذا ؟ وهل يمكن للإدراك» . 
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بالتالي» أن يحسب بمثابة تركيب أفاعيل» وهل يمكن حقا أن نفصل منه مجرد 
تصوّر بوصفه أفعولا مستقله؟ 

ربما سيثار هنا إمكان توهم متناسب بالضبطء وربما يفكر أن على هذا 
التوهم. ما إن يكتشف بوصفه كذلك. أن يفسر بوصفه مجرد التصور المنفصل 
الذي كان متضمناء على أي حال في الإدراك» والذي كان يعطيه مادته. كان 
العوه »ظالها آله الم وكن التعدق رمه اترهماء إدراكا بيطا نلكو (الدترتك 
من ثم سمة الإدراك وسمة أفعول الاعتقاد ولم يبقَّ سوى مجرد التصوّر الإدراكي . 
سيكون علينا أن نسلم استطرادا بالتركيب نفسه للإدراكات جميعا؛ في الحالات 
جميعها سيكون التصوّر الإدراكى الذي يعمل كأساس - والذي ستشكل كيفيته 
مادة الإدر الك قينا بسيةة الأمشاد. 

لنعالج مثالا عينيًا بهدف إيضاح المسألة عن كثب: في نزهة لنا في دار 
العجائب نصادف على السلم سيدة غريبة تشير إلينا بحب إنها دعابة دار 
العجائب المعروفة» إنها دمية» تلك التى خدعتنا للحظة. وطالما نحن فريسة هذا 
الروم يكون لنايعا [در اقاوتقين ستو اتن لإذر اكاك نر سيكة رامن دمي 
وما إن نتعرّف الوهم حتى يحصل العكس؛ سنرى منذ الان دمية تصور سيدة. 
وبالطبع» حين نتكلم على تصوّر فإن ذلك لا يعني أن للدمية وظيفة أن تكون هيئة 
سيدة على نحو ما لتوهمات تماثيل الشمع «لانابوليون أو «ل»بسمارك وظيفة أن 
تكون هيئات في الدار نفسها. ليس إدراك الدمية إذا بما هي كذلك مرتكزا إلى 
وعي مناتج؛ بل بالأحرى إن السيدة تظهر فقط مع الدمية بوصفها ليست سوى 
شيء واحد معها وفي الوقت نفسه: يتداخل هنا لقفان إدراكيان أو أيضًا ظاهرتان» 
ولنقل إنهما يتطابقان بمحتوى ظهوري معين. ويتداخلان مع تناقضهماء لأن نظر 
الانتباه يمكن أن يلتفت تارة إلى أحد هذين الموضوعين وطورا إلى الآخرء 
اللذين يظهران مع تقويضهما الواحد للآخر في كونه. 

وقد يمكن القول عندها: على الرغم من أن التصوّر الإدراكي البدئي» في 
الحالة الراهنة» لا يتوصل إلى وجود منفصل بالكامل» بل يبرز بالتعالق مع تصوّر 
جديد هو إدراك الدمية» فإنه لا يعمل مع ذلك» في هذا الإدراك الأخير كأساس 
لودراك حقيقي : ما هو مدرك هو الدمية وحسب» وحدها مطروحة في «اعتقادنا» 
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بوصفها حاضرة فعلا. نجح الفصل إِذَا بطريقة تكفي تماما للهدف المنشود. إلا أن 
هذا الفصل لن يكون كافيا إلا إذا كان من المشروع حقا الكلام على فصل هناء 
بكلام آخر: إذا كان يمكن لتصوّر السيدة» في الحالة الثانية» أن يحسب حقا 
بوصفه متضمنا فى إدراك السيدة نفسها الذي كان فى الحالة الأولى. لكن الإدراك 
يعني » في الجالة الثانية (ما إن يبدد الوهم). الشيء نفسه الذي يعنيه الوعي 
الإدراكي «المنسوخ» في تنازع التصورين. وبالطبعء لا يوجد هذا الوعي 
الموصوف على نحو ما يظهر هناء في الإدراك البدئي. للتصوّر الواحد وللآخر 
شيء ما مشترك» هذا صحيح؛ ففي مثالنا الذي لا يمكن» من وجهة النظر هذه. 
أن يختار على نحو أفضلء كانا متماهيين فيما بينهما بقدر ما يكون ذلك ممكنا 
بصورة عامة بين الإدراك والتصوّر المتناسب معه. كل منهما له المادة نفسها هذا 
صحيح (الأمرالذي لا يستدعي قطء من جهة أخرى» تماثلا مغالى فيه) إنها السيدة 
نفسّها التي تظهر في الحالتين وفي الثانية كما في الأولى» مع تعينات ظهورية هي 
نشبنها'ماهوية:. لك : تعطى: لنا السدة كواقعة مم حنية ؟ :ود سدية أخرى:. على 
العكسء» كتوهم ظاهر «شخصيا» وغير موجود مع ذلك. يكمن الفرق من جهة 
ومن أخرى في الكيفيات. ولديناء على أي حالء» أو «يكاد يكون لدينا» الانطباع 
بأنها هي نفسها هناء بأنها شخص حقيقي وواقعي. فالتماثل الفادح للمادة 
وللمكونات الأخرى غير الكيفية للأفاعيل توقظ في الواقع» الميل إلى دس وعي 
تخيّلي في الوعي الإدراكي. وحده التناقض المعيش الذي يطرأ على هذا الميل إلى 
الإدراك (الميل إلى الاعتقاد) الموجّه إلى السيدة التى تشير إلينا جراء إدراك الدمية 
(شغال القيمم: الك ) المقط ابو مرا مخ السيدة» إتما «المبعيي د الشرارنه لاخر 
والذي يطرأ عليه بخاصة في كيفيته الاعتقادية» وحده هذا التناقض يمنعنا من 
الاستسلام فعلا لذلك الميل. لكن أيا كان الأمرء فثمة فرق من مثل: فكرة انه 
يمكن لذلك التصوّر أن يتضمنه الإدراك» تبقى مستبعدة. فالمادة نفسها هي تارة 
مادة إدراك وطورا مادة مجرد توهّم إدراكي. وذاك أمران من البديهي أنه لا 
يمكنهما أن يجتمعا في الوقت نفسه. لا يمكن للإدراك قط أن يكون في الوقت 
نفسه توهما للمدرَك كما لا يمكن للتوهم أن يكون إدراكا للمتوهم . 

ينجم عن ذلك, أن التحليل الوصفي لا يعطي قط الحق للفهم الذيء في 
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نظر ككتى فين الناشن 6 يبدو واضحا بذاته. 1 أن كل إدراك هو مركب» فيه 
أوان للاعتقاد يشكل كيفية الأفعول الإذزاكي: ويلبئنى على أفعول تام مزود إِذَا 
بكيفية خاصة من «التصوّر الإدراكى) . 


5 28 مبحث نوعي للمطلوب في الحكم 

نجد مطلوبا مشابها في فصل من الأفاعيل يهم بخاصة المنطقي هو فصل 
الأحكام . ونتخذ هنا هذا اللفظ بمعناه الغالب الموجه إلى الإخبار (إلى ضروب 
الحمل) والمستبعد بالتالي الإدراكات والتذكرات والأفاعيل المشابهة (على الرغم 
من أواصر وصفية لاعرضية). ففي الحكم «يظهرا المطلوب لنا أو لنقل بكلام 
أوضحء يُعطى لنا بوصفه مطلويا موضعيا قصديا. لكن المطلوب» حتى حين 
يخص مدركا حسّياء لا يكون موضعا يمكن أن يظهر لنا على طريقة مدرك حسّي 
ما (سواء كان ذلك «حسا ظاهرا» أم «باطنا»). في الإدراك. 25700 
بوصفه هذيّا جسديا. ونسميه كائنا حاضرا بقدر ما نصدر الحكم: إنه. .» على 
أساس ذلك الإدراك. وفي الحكم الذي يمكن أن يستمر في القيام بوصفه هو 
نفسه ماهوياء حتى وإن افتقر إلى الإدراك» «فإن ما يظهراء وما لدينا به وعى 
تفيدى» النى :هو المومم التحسس الكائن نول واثة اتشيره إلى اللقه يظهر لقا 
في الحكمء أن شيئًا ما مقوّم على هذا النحو أو ذاك» وأن هذا الظهور الذي 
يجب ألا يُفهم بالطبع بوصفه افتراضا شكيًا بل (بالمعنى القياسي لكلمة حكم) 
بوصفه رأيا جازما أو يقينا أو قناعة» يتحقق بعامة في صور مختلفة من حيث 
المبموة؟ الدزعم .أن "ريده و اد لس هوه اناسحهوى الس ابراه إن 
ب هو ح وإما س هو ج الخ *. . 

نسمي موضوعيّ الزعم الحكمي» مطلوبا معنيًا؛ ونفرّقه» في المعرفة 
التفكرية» عن الحكم إيّآاهء مفهوما بوصفه الأفعول الذي فيه يمكن لهذا أو ذاك أن 
يكون له هذه الطريقة في الظهور أو تلك على نحو ما نُفرّق» في الإدراك» 


(*#) أذكر بأن هو بإزاء 156 وإنه بإزاء 151 و» حيث إن تأدية ذلك بفعل كان/ يكون» تلتبس 
بالعربية على القارئ . 
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الموضع المَدرَك من الإدراك بوصفه أفعولا. ويدفعنا هذا التشابه إلى أن نتفحص 
فى الحالة الراهنة أيضًاء وتلك هى المسألة النزاعية» ما إذا كان ما يُشكل المادة» 
فى أفعول الحكم» وبالتالي ما إذا كان ما يعين الحكم بوصفه حكما يتناول ذلك 
المطلوب» يكمن في أفعول تصوّريٌ تأسيسي . جراء دلك التصور سيكون 
المطلوب بداية متصوّراء وإلى هذا «المتصوّر» إنما سيعود الأفعول المَنْْت للحكم 
بوصفه أفعولا جديداء أو بدقة أكثر بوصفه كيفية جديدة لأفعول ينبني عليه . 
والحال» لا أحد يشك في أن لكل حكم (قبلي» أي في عموميته الماهويّة) 
تصوّرا يشاركه في المادة» ويتصور ا ا ا ذلك أنه 
وعلى سبيل المثال؛ بعناسية بد ال ل ل نر 
(مجردا تصور يصاحب الحكمء إنما ا 1 يصدر حكما. ونطرح 
عندها السؤال: هل هذا الأفعول نفسه هو أيضًا جزء مكون للحكم ويختلف عنه 
فقط بالقرار الحكمى الذي ينضاف زيادة إلى مجرد التصوّر؟ من جهتى أجهد عبئا 
لأجد تأييدا لمثل هذا الفرض فى تحليل وصفى . إذ لا يمكننا أن نلاحظ سوى 
الغياب المطلق لهذا الازدواج الذي نصادر عليه هنا في كيفية الأفعول. وبالطبع» 
علينا ألا نستخرج» بذريعة التحليل 4 حجة التحدث عن مجرد تصور. إن مجرد 
(المجرد) يشير هناء كما بعامة. إلى نمفص ؛؟ لكن لا يوجد دائما إمكان لعلاج 
نقص ما باللجوء إل متَمم . وهكذا نضاد بالإدراك (مجرد) التخيل . وما يميزهما 
و0 وعلى النحو نفسهء 
ونقص 0 أعقي الأفضلية التي تضفي سمة الحكم التقريرية بالنظر إلى 


0 09 نكمة. «التأبيد» أو «الموافقة» على محرد تصور المطلوب 
ربما سيجد آخرون أن التركيب الذي لا نتوصل إلى كشفه. يظهر بوضوح 
لدينا فى الذهن» فى غياب أي قرار حكمى لاموسّطء مجرد التصوّر الذي تنضاف 
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إليه وفقط فيما بعد. الموافقة (التأييد أو تبعا لحالة الرفض أو الرمي) بوصفها 
أفعولا جديدا بداهة . 

ولن نشك بالطبع بهذه البداهة؛ لكن لدينا الحق في أن نجرب تفسيرها 
بشكل مختلف هي وكل هذا الأمر. صحيح أن أفعولا جديدا ينضاف إلى «مجرد 
التصوّراء بمعنى أنه يعقبه ويتأكد هكذا فى وعينا. إلا أن السؤّال هو ما إذا كان 
هذا الأفعول الجديد يتضمن حقا وتماما الافخرله القديم فيه؛ وبدقة أكثرء ما إذا 
كان الجديد يتولد ببساطة من القديم بحيث إن الكيفية النوعية للحكم» سمة 
الاعتقاد»ء تنضاف إليه؛ أي إلى مجرد التصوّر وتتمم بذلك المعيش العينيّ 
للحكم» تقريبا على غرار ما تنضاف كيفية أفعول اللذة إلى أفعول الإدراك وتتمم 
بذلك الأفعول العينئ للذة. ليس ثمة من شك فى أن مقوما متماهياء فى تولد 
الأفعول الجديد هذا فز القديب قد احتفظ بهء راقم سينا الماذةا متقسيين 
فيه. لكن» ليس من الضروري أن يكون هذا المقوّم الماهويٌ أفعول تصوّر تاماء 
ولا أن«يكون التغئر الوحيد إضافة كيفة تعديدة مؤسّسة فيه .».وقد.يمكن أيضا أن 
نفسر هذا المسار بالقول: إن السمة النوعية للتصوّر. في الأفعول الأصلي لمجرد 
تصوّرء تنفصل بوساطة السمة الحكمية» في حين أن ما هو متماوء بما في ذلك 
المادة» يمكن أن يقوم في أوان مجرد لن يشكل ليّاه أي أفعول تام . 

وعلينا مع ذلك» أن نكون أكثر دقة. لم نصف قطهء بالفكرة التي جربناء 
سوى جزء من ذلك الأمرء وما ينقص بخاصة هو بالضبط ما يؤسس الحديث عن 
موافقة. لنتخذ أساساء لوصف أكثر انتباهاء مثالا سنتكلم فيه بخاصة على 
موافقة: نعطي موافقتنا على حكم يصدره شخص اخر. لا يوقظ حديثه من 
جهتناء بلا توسطء الحكم الذي يتوافق مع حكمه: القيام بحكم موافق» وقبول 
التواصل ببساطة لا يعني إعطاء الموافقة. لأجل ذلك» يجب بالأحرىء وبداية» 
أن نفهم ذلك الخبر من دون يم ا وبالتالي أن يكون لديا وعنى دما 
هو مخبر به بوصفه «مجرد مقترح2. ومن نّم أن نتفحص وأن نمارس فيه تفكرنا 
لأن الأمر يدور بوضوح على الأفاعيل جميعها في مجرد التصوّر الذي تنبني عليه 
الموافقة. نعمقء بالتفكرء ما يرمي إليه الآخر. ماعو بي ره 
اناه ٠‏ بل نضعه موضع السؤال ونصبو إلى قرار ما 
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يتدخل القرارء الموافقة المؤيدة نفسها ما إن نحكم بأنفسنا وبالتوافق مع الآخر. 
في هذا الحكم ليس ثمة بالتأكيد «مجرد التصوّر) السابق» ولا تلك السلسلة من 
الأفاعيل والقضايا والتساؤلات التفكرية. وعلى العكس. فإن حكما يعطى» 
ايتوافق» من جهة مع حكم محدثناء ومن جهة أخرى مع المسألة التي تفكرنا 
فيهاء أي أنه من المادة نفسها: وعلى هذا النحو إنما تتحقق الموافقة. أعطي 
موافقتي على هذا الحكم وهذا يعني أنني أحكم بالطريقة يقة نفسها بالضبط.ء أنقي 
أحكم باتخاذ المادة نفسها كأساس. أعطي موافقتي على المسألة» هذا يعني أني 
امسا م روا عد اضيا لي لاله وادنا1 كي لابوا دنه م جلي 
على أساس المادة نفسها. 

لكن إذا ما نظرنا إلى الأمر عن كثب» سنرى أن التحليل لا يزال غير تام؛ 
اكقر ون للق أنه لم يبلغ بعد حقا نوعيّ م الموافقة. إن تعاقب السؤال والحكم 
الموافق أو أيضًا تعاقب حكم وحكم بوافق: لا يزال لا يشكل الكل: حكم 
الموافقة على السؤال أو على الحكم. من الواضح أن معيشا انتقاليا ما يتوسط أو 
بالأحرى يصل ما ب بين الطرفين المفترقين. يجد «القصد) المتفكر فيه والمتساءل 
عنهء كاوه فى السرارن الموافق وفي الوحدة الملئية للاستجابة (التي لها سمة 
الأوان الواحدي الفيميائية). لا يعطى الأفعولان بمجرد تعاقب. بل ينتميان 
أحدهما للآخرفي وحدة جوانية؛ يتكيف الجواب مع السؤال» ويقول القرار: 
الأمر هو هكذاء بالضبط كما يمثل أمام العين خلال التفحص . 


حين يُميل التفحص الكفة تارة إلى جهة وطورا إلى الأخرى تماما كما في خيلة 
الميزان» أو حين يتحول السؤال إلى سؤال معكوس وهذا بدوره إلى السؤال الأول «همل 
هو على هذا النحو أم لا؟)» في هذه الحالة يكون القصد نفسه مزدوجاء ومجمل 
المعيش الفحصي يمتلىء مع كل من القرارين الممكنين : الأمرعلى هذا النحوء والأمر 
ليس على هذا النحو. وحينها يخص الجواب الذي يملا الشطر المتناسب بالسؤال 
الفاحص» بخاصة. وعلى العكسء في الحالات الأبسط يتسم القرار المتضمن مادة 
معاكسة بملء سلبي» بنوع من الخيبة. وذاك ما ينتقل ذاتيا إلى انفصالات ممكنة متعددة 
وإلى ما لا يتلخص بالتالي فقط إلى نعم أو لا. يكمن الملء السالب حينها في القرار: 
لا أء لابب لاج الخ ... 
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ومن الواضح أن في المعيش الملئي هذاء العائد إلى تقدير المعطيات المعنية 
في ذلك القرار المتوتر نوعا من التوترء إنما يكمن أيضًا المصدر الأصلي للحديث 
عن حكم موافقة على حكم يصدره شخص آخر. ومن يصدر الحكم. حين لا 
دكن أن يفوضن عند الاخرسكما موافقا متاشرة» تحست أن مستمعه يتصرف 
إلى تقدير ما ويرغب في الحصول على موافقته؛ ويلقف حينهاء حتى في الحالة 
التي ليس به حاجة للوصول إلى حكم متماوء إلى تقادين المطابقة بوعيفه ا مؤاقة 
طالما أن قيمة المطابقة هذه تكون مفضلة إذا ما مرت بتقدير ما. ويحب المس: 
من جهتهء حتى لو لم يكن لديه دافع للجوء إلى تقدير ماء أن يمثُّل للآخر كما لو 
أنه قد قام بهذا التقدير وأن يعطي موافقته كي يجعله يشعر بالرضا الناجم عن أن 
انتزاع الموافقة يعود إليه. وهكذا نخلط غالبا مجرد المطابقة مع فكرة الموافقة 
في حين أن الموافقة الحقيقية تتكون في المعيش المركب الذي فيه يؤدي الحكم 
الإدراكي أو التصوّري إلى تساؤل يجدء من جهتهء ملأه (أو في الحالة المقابلة 
يخيب أو يرفض) في الحكم الراهن المتناسب . 

تبعا لهذه التفكرات علينا أن نحسب الموافقة بمثابة معيش انتقالي من نوع 
مماثل تماما لملء افتراض ماء توقع ماء تمن ماء قصود «مرومة» مشابهة. 
ومثالاء ليس لدينا في ملء تمن ما مجرد تعاقب قصد التمني وظهور المتمنى» بل 
وحدة في الوعي الامتلائي المميز. في هذه الحالة الأخيرة أيضاء نجد التطابق 
المتصل بالمادة؛ لكن التطابق لا يكفى وحدهء وإلا سيكون عليه أن يجعل من 
أي أفعولين من المادة نفسها وحدة ملئية . وحدهء الوعي الملئي هو الذي يطابق 
(في الحدود التي تمليها القوانين الماهويّة) تمني أن يكون ب خء وكذلك التجربة 
الحكمية إن ب هو خ» والذي يعطي حينها لهذه الآخيرة السمة النسبية لملء ماء 
كما للتمنى إِيّاه سمة أفعول قصدي هادف «بالمعنى الغالب) . 

هذا التحليل هو الذي بوضح تمافاا هذ ما علينا أن تسجلة هيد الآن 
بالنسبة إلى المباحث اللاحقة ‏ أن «نظرية للحكم» أوء بكلام أكثر تطابقاء أن 
وسما محض فيميائي للحكم يماهي كيفية الحكم الخاصيّة مع الموافقة أو التأييد» 
أو على العكس مع رفض مطلوب متصوّر واستبعاده (أو حتى موضع متصوّر). 
يسلك اتجاها خاطئا. لا تنضاف الموافقة كما تنضاف كيفية الأفعول إلى الأفعول 
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المسبق لمجرد التصوّر؛ وما يكشفه التحليل حقا هو بداية مجرد التصوّر (ما كان 
يتضمن في المثال المذكور الأفاعيل المتداخلة وثيقا في تلقي ما هو مقترح في 
التساؤل وفي التقدير) مجرد التصوّر الذي بفضل السمة الملئية» يتحول إلى حكم 
من مادة مماثلة. ليس الحكم ليّاه وفياه تأييدا لمجرد التصوّر المعطى مسبقاء لكن 
الحكم لا يكون تأييداء وموافقة» إلا في مثل ذلك التعالق الملئي؛ وهو يتلقى» 
فى التعالق هذا وحسب,ء ذلك المحمول النسبىء مثلما أن فيه وحسب إنما يتعلق 
االتصوّر» (أو التقدير أيضًا) في السمة النسبية «للقصد الهادف»» بتلك الموافقة. 
والمماثلة مع أصناف أخرى من الملء» ومثالا مع ملء تمن ماء هي مفيدة بهذا 
الخصوص . وهكذاء فإن ظهور ما نتمنى» أو بالأحرى اعتقاد ذلك الظهور(لا 
يدور الأمر بالطبع على الظهور الموضوعي بل على معرفته» على القناعة التي 
لدينا به) ليس له بالطبع» ولا فِيّاه سمة ملء تمنء بل له هذه السمة وحسب 
بالضبط عند من يتمنى ومن يعيش أمنيته بوصفها في طريق التحقق. لن يوافق أحد 
هنا على أن يصف معيش الملء بوصفه مجرد إضافة كيفية أفعول جديدة إلى 
التمنى البدئي» ولا حتى أن يفكر في تفسير الغاية الأخيرة لهذا المسارء القناعة 
التي تحقق الملء» بوصفها تركيبا يتضمن التمني بوصفه أفعولا جزثيا د 
كاساهي له 

ينجم عن ذلك أن معيش الموافقة المعطى لاحقا لمجرد تصوّر لا يمكنه أن 
يصلح كحجة لصالح مثل ذلك القوام للمعيشات القصدية الذي ننكر دقته» وفي 
ميدان الحكم على الأقل . 


إضافة 

من الواضح أننا لم تتغفل عن أن قصد تمن مهتديا بخلاصة الحكم يتدخل 
أيضًا غالبا فى تقدير الموافقة المسبق. لكن سيكون من كامل الغلط أن نماهى 
الماره لمحي عو العف ان ارقي إقاعيت القول (الذي قدي رمعا عو ينناب 
ظهوري مسؤول عنه) مع ملء التمئّي المؤسس فيه (سؤال التمتي). إذ سيبدو لنا 
أن «سؤال» لفظ مزدوج المعنى. بالمعنى الأول يرى إلى تمن ماء بالآخر إلى 
أفعول من صنف خاصيّ كالذي يفترضه كل تمنّ. يتطلع التمئّي إلى «خلاصة 
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الحكم» أي أنه يتطلّع إلى حكم يحسم السؤال» ويحسم الشك حين يكون شرطيا 
منفصلا (١حالتان»).‏ باختصار يصبو التمني إلى الجواب عن «السؤال» الذي ليس 
هنا إِذَا التمنى إيّاه . 

كذلك. ليس الشك هذا أفعولا شعوريا. وليس هوء بأي شكل.ء أفعولا 
فارقا عن السؤال النظري الذي لا يتحد به إلا عرضا بل هو بالضبط حالة خاصة 
من الأسئلة الشرطية المنفصلة بالمعنى النظري الذي نعطيه هنا. 


5 30 لقف اللفظ المتماهى وفهم العيارة المتماهمى 

بيوصفهما «مجرد تصور» 

قد يكون من المغري أن يعارض شكنا بالحجة العامة الآنية : 

تحتفظ الألفاظ نفسها والهيئات اللفظية بمعناها المتماهى فى التعالقات 
المختلفة» ومن حيث هى أجزاء من تعابير أفاعيل مختلفة تماما. يجب بالتالى أن 
يتناسب معها معيش متمائل أبداء ولا يمكن أن يُلقف إلا بوصفه تصوّرا كامنا فى 
الألفاظ؛ في الحالة الأولى ثمة شيء ما أكثر. الفهم هو نفسه لكنء إلى ذلك» 
نصدر حكما. لنوسّع دائرة أمثلتنا. يمكن لأشخاص مختلفين أن يتمنوا أو 
يفترضوا أو يشكوا في الخ. » هذا الأمربالضبط: ب هو خء وذلك في الأفاعيل 
التعبيرية العائدة إليه. جميعهم يفهمون الألفاظ المشتركة» وجميعهم يشتركون 
أيضًا مع من يصدر الحكم في ما يشترك هذا به مع ذاك الذي يفهم ببساطة التعبير 
«ب هو خ). من الواضح أن ما يمثل» عند من يفهم» منفردا يظهر عند من يُصدر 
متسماء إلى ذلك» بسمة القناعة أو التمني أو الرجاء الخ. . إن مجرد الهم هو 
هنا مجرد تصوّر يعطي دائما الأساس نفسه لسلسلة الآفاعيل التي من «المادة» 
نفسها. وينتقل التفسير نفسه من ثم» وبالطبع» من الأفاعيل التعبيرية إلى الأفاعيل 


اللاتعبيرية . 
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تلك بالتأكيد حجة مغرية. فحين نتكلم على المعنى نفسه. وعلى الفهم 
نفسه لألفاظ أو عبارات» نحيل بلا شك إلى متمائلٍ في أفاعيل من أنواع مختلفة 
معبر عنها بذلك؛ بل من حيث إنناء وبالصلة بذلك المتماثل» لا ننسب إلى 
أنفسنا وحسب في هذه الأفاعيل (في القناعة أو في التمني أو في الرجاء الخ) 
«موقفا» وإذن نشاطا ذاتياء بل أيضًا نفترض أننا نمتلكه في الحقيقة في نشاط ماء 
في التحقق الفعلي للفهم. ومع ذلك» ورغم أن أوجها من هذا التحليل تعيدنا إلى 
السمات النوعية الفيميائية حقاء يجب أن نلاحظ أننا لم تُعرّف أفهوم الأفعول 
بوصفه نوعا من النشاط بل أننا أردنا أن نستعمل اللفظ فقط بوصفه إيجازا للتعبير: 
المعيش القصدي . والحال» إننا فهمناء بهذا التعبيرء كل معيش عينىٌ ايعود 
نيديا إلى منو طون نما تيه لالظ رائق: الروضي الاك القن دنر ها بوالتعجا رب 
إنشباجها برساظة أبكلة رمك مع الدع الكنافي هذاين عدي إكادة 
لفمين: إما أن الأمر يدور على التعفرك: الذى لسن أفخو لا تاما يل :ها بخص :دن 
الأفعر ل الجس ‏ كدلة لفل ]لمر عت سا المشعر ليو المعطن :ذا الى 
كبفيات الأفاغيل المختلفة الثى بها تتم الماهية القصدية لتلك الأفاغيل. وإما يقوم 
المشترك في ماهية قصدية تامة ويكون ثمة في أساس جميع الأفاعيل مجموع 
متعالق» أفعول فهمي فريد يؤسس تارة هذه الأفاعيل وطورا تلك الأفاعيل 
الأخرئ» أو بالأحرئ كيفيات الأفاعيل تلك. وعلى هذا العو انما فد عولد 
على سبيل المثال» الحكم (بإغناء مجرد التصوّر بكيفية الحكم) أو التمني (الإغناء 
بكيفية التمني) الخ. . 

علق أ مال لآ يفك رأئ شك 4 أن تعد عن المو قل أن ذللك الانقراده 
المزعوم للتصوّر المؤسس في «مجرد فهم» الجملة الخبرية» فرادة حقا بالمعنى 
الوازة هنا وإذا ها 'نظرنا إلى ذلك قن كنب ستتبي + على العكس» أن هذا 
المعيش يتصرف إزاء الحكم الراهن كما يتصرف »2 على سبيل المثال» مجرد 
التصوّر التوهمى إزاء التذكر المتناسب معه بالضيط . تلك طرائق مختلفة للصلة 
القصدية بالعرقع ليه اليتمل للوعي ب «معنى» متماثل» ما يعني أن ثمة أفعولين 
من مادة متمائلة وكيفية مختلفة . وذاك لا يعنى قط أن احدهما ينطوي حقا فى 
الآخر على تحو أنه يتلقى ببساطة فيه مجرد إضافة كيفية جديدة. 1 
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59 اعتراض أخير على لقفنا 

مجحرد التصوّرات والمواد المنفردة 

من ينصرفء. فى هذا المجال. من دون تخوّفء. إلى دراسة معمقة 
للعلاقات الوصفية» ومن لا يترك نفسه يضيع لا بالتحكيمات ولا بالالتباسات: 
سيصل بالتأكيد معنا إلى هذه القناعة: لا تلعب التصوّرات» بمعنى الأفاعيل التى» 
بما هي «مجرد» تصورات » تنفرد وتقناد يخامة الاعقاء ياء في اناعيل نوع 
لا تلعب في المعرفة دورا بمثل تلك الأهمية التي يسلم بها عادة. وما نحمّله 
عليها ‏ أعني السماح بتصوّر الموضعيّة القصدية في جميع الحالات ‏ يتم عبر 
المعيشات اللامستقلة التي تنتمي بالضرورة إلى جميع الأفاعيل لأنها تنتمي» بما 
هي آونة مجردة» إلى ماهيتها القصدية . 

في المقابل يُستسلم دائماء وضمنياء للحجاج الآتي: كي يمكن لسمة 
قصدية أن تعود إلى موضعيّ ماء على هذا الأخير أن يكون متصوّرا منا 
بالضرورة؛ فكيف يمكنني أن أحسب مطلوبا ماء صادقا أو أن أتمناه أو أشك فيه 
الخ.. إن كنت لا أتصوّره بأي وجه من الوجوه؟ إن ما يجعله متصوّرا هو 
بالضبط التصوّر القائم في الأساس . 

على ذلك لا يمكن أن يُعترض بشيء؛ فهذا الزعم صادق تماما؛ إلا أنه ليس 
اعتراضا ضد لقفنا. وقد يقوم» في كل معيش قصديء مكوّن أو جانب ملازم 
يصل بالمطلب إلى ما يتصوّر. لكن هل المكون هو إِيّاه أفعول تام ذاك هو 
السؤال بالضبط . وذاك بخاصة السؤال الذي يطرح بصدد الحالة التي تهمنا 
بخاصة» حالة الحكم والمكون الملازم له بما هو تصوّر للمطلوب المحاكم. وقد 
بدا لنا أنه من المفروض بلا مفْرٌ أن على ذلك المكوّن» فيما يخص الأوان 
الماهوىّ» الذي يؤمّن «تصوّر» المطلوب» أن يكون من جنس مختلف ماهويًا عن 
السمات التي أشرنا إليها في مكان آخر بوصفها كيفيات أفعول» أو مختلف تماما 
عن السمات المعروفة التى بها على المطلب المتصوّر أن يكون مطلبا محاكماء 
ا الخ . ونعل أيضًا بين تلك السمات «مجرهد» اليُتصوّر الذي جرى الحديث 
عليه أعلاه» لكن ليس أوان «المضمون» أو المادة الباقية متماهية بل إن مكوّن 
الأفعول القائم في الأساس سيدعى أيضا التصوّر أو اليَتصوّر . 
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وقد يمكن أخيرا اقتراح المخرج الآتي. إذا كنا قد وافقنا على أن 
«المضامين» ليست كيفيات أفعول» سيبدو مع ذلك أن من الممكن أن تكون هذه 
المضامين نفسها الظاهرة في الأفاعيل بالضبط» » والمتحدة إِذَا مع كيفيات أفعول 
تتممها هي التي في ظروف أخرىء تمثل أيضًا لِيّاها أو في معيشات عينيّة عارية 
من أي كيفيات أفاعيل. وعلى هذا الطريق إنما ستتحقق الحالات الخاصيّة بمجرد 
تصوّرات» بما هي معيشات عينيّة لا تكون مع ذلك «أفاعيل» قطء شرط أن 
نحسب أن أي كيفية أفعول مقتضاة في أفهوم الأفعول. 

على أي حالء إذا ما انصرفنا إلى دراسة متأنية لماهيات المعيشات المعنية 
سيبدو من الضروري أن نلقف مجرد التصوّر بوصفه أفعولا حما. فاتحاد المواد 
وكيفيات الأفاعيل هوء. كما نقتنع بذلك بالاستناد إلى الأمثلة التي يقدمها 
الحدس»ء اتتحاذ لأونة مجردة. لا يمكن للمادة أذن ان تعطى منفصلة بل لا 
يمكنهاء بداهة» أن تتعين إلا بمتمّم آونة ماء يعرّفها قانونيا الجنس الأعلى : كيفية 
الأفعرل. وصحيح. أن مجرد الفهم وبعامة» أن «استقبال المعطى» هو شيء ما 
مختلف ماهويًا عن (إثبات» الاعتقاد أو «اتخاذ مواقف» أخرى للزعم أو للتمني 
الخ. . إلا أنه لن يكفينا عندها بالضبط أن نتعرّف وجود فروق» في مجمل 
الح > قن لأف لب لذ أن فقا فيديا 7 


(1) راجع حول ذلك كتابي 1 #ءء10. الفصل 2. 5 109» ص . 222 وما يليها. قد تتطلب 
المعرفة الأعمق لخصوصية «التغير الكيفي» «التغيرالحيادي») توسيعا لتعليم «كيفية 
الأفعول» التي تبقي المضمون الماهوي للتحليل المنجز في هذا الفصل سليمة» إلا أن 
ذلك سيؤدي إلى إعادة تفسير جزئية للمعطيات المحصلة. 
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الفصل الرابع 
دراسة التصورات المؤسسة 
مع إحاله مميزة إلى تعليم الحكم 


: 2 المعنى المزدوج للفظ التصوّر 

والبداهة المزعومة لمبداً تأسيس كل أفعول بأفعول تصوّري 

إذا كنا مخولين بعد معطيات الفصل الأخير موثوقة.» سيجب علينا أن نفرق 
الأفهوم ادرو لساري بالمعني 0 مود يسوي 
التي فيها تكون ألفاظ منفردة د كنات تأمة رودا وريه 5 وظيفتها 
القياسية» أمثلة على هذا الأفهوم: نفهم الجمل الخبرية أو الاستفهامية أو المتمنية 
الحالات التى فيها «تخطر على الذهن ببساطة» أفكار من دون أن تكون معبّرا عنها 
ومن دون «اتخاذ موقف» أيا كان.» وكذلك في حالات «محض» التوهّم الخ. . 

بالمعنى الثاني » التصوّر ليس أفعو لا بل مادة الأفعول التى تشكل أحد وجهى 
الماهية القصدية أو المفهومة عينيّاء في كل أفعول تام» تلك المادة الموحّدة مع 
الآونة الأخرى التى بها حاجة إليها كي تكون عينيّة تماما ‏ ذاك ما سنطلق عليه 
لاحقا اسم التمثيل. يكمن هذا «التصوّرا فى أساس كل أفعول وإذن أيضًا فى 
أساس أفعول التصوّر (بالمعنى الأول). حين يكون الأمرعلى هذا النحو ستعطى 
الما ل ال رعس اي الات يخ مع كيفية أفعول 
نوعية «اللتصور)» ذ فى «طريقة وعي) خاصية . 

فاذاعا قينا دلدلة الحديث عن أفاعيل مجرد التصوّر» تبعا للأمثلة 
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المذكورة أعلاه» سيكون مما لا مرية فيه أنه يمكننا أن نحللها فيميائياء شأنها شأن 
الأفاعيل الأخرى. إلى كيفية ومادة. ونفرّق على غرار ذلك بالضبط» في الحكم». 
بين السمة النوعية للقناعة ومضمون هذه القناعة» ونفرّق في هذه الحالة أيضًا بين 
قهميّة مجرد الفهم وما يفهمه. ومن الواضح أن الأمر هو هكذا أيا كان فلك 
الأمثلة الذي نختار لإيضاح مجرد التصوّر أو لتطليع أفهومه أيضًا. لكن يجب ألا 
يغيب عن نظرنا أنناء في التحليل الراهن» لا نتكلم على تفتيت ممكن للأفاعيل 
بل على تفريق بين وجوه تلك الأفاعيل أو أونتها المجردة. فهي تنفصل بوضوح 
فى مجرى الفحص المقارن» وتكون الآونة التى تكمن فى ماهية الأفاعيل إيّاهاء 
لير إمكان تركيب الأفاعيل في بعض سلسلات الأفاعيل المتشابهة أو المختلفة . 
وما يمكن كشفه حدسيا من ماهويٌ فى تلك السلسلات هو بالضبط تلك الأوجه 
مثل كيفية ومادة. كذلك» لم يعط لاعن أيتكك صر كاه إلى انيهاه أ سرعة 
الخ. » بل من الممكن في المقابل أن نفرق فيها تلك التعينات . 

وتتبدى العبارة : كل معيش قصدي هو إما أن يكون هو نفسه (مجرد) تصور 
وإما أن يكون مؤسسا على تصوّر على ما يحصل من المباحث السابقة» تتبدى 
بوصفها بداهة مزعومة؛ وتستند المخادعة إلى اللبس المشار إليه للتو في لفظ 
تصوّر. ففي القسم الأول تتكلم العبارة» إن فهمت جيداء على التصوّر بمعنى 
صنف أفعولي معيّن؛ وفي قسمها الثاني تتكلم عليه بمعنى مجرد الأفعول (مع 
المتممات المشار إليها أعلاه)؟ وسيكون هذا الجزء الثاني متخذا ليّاه» أي ستكون 
العبارة : كل معيش قصدي مؤسّس على تصوّر: بداهة حقيقية» شرط أن نفسر 
التصوّر كمادة متَمُمة. وستصير العبارة مغلوطة وسنحاربها إذا ما فسّر التصوّرء في 
هذه الحالة أيضًا بوصفه أفعولا . 

وتبرز هنا صعوبة يُطلب حصرها. أليس ثمة سوى طريقة واحدة لتفسير 
«التصوّر» بوصفه أفعولا؟ ألا تسمح العبارة المعنية ربما بتفسيرات أخرى قد تفلت 
من اعتراضاتنا؟ في هذه الحالة» قد يكون عرضنا صائبا تماما في ما يخص أفهوم 
أفعول التصوّر الذي يفترضه طبقا للشرح الدارج للفظ؛ إلا أنه لن يكون كذلك 
بالنسبة إلى أفاهيم التصوّر الأخرى» وإلى التفسيرات الجديدة التي تجعلها ممكنة 
بتلك العبارة الكثيرة المعاني . 
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5 33 استعادة العبارة على أساس أفهوم جديد للتصوّر 

النسمية والإخبار 

يطرح إذن السؤال عما إذا كان لا يمكن أن يحتفظ بتلك العبارة بكاملها إذا 
ما استندنا إلى أفهوم آخر للتصور . 

تتناسب ووحدة الأفعول». في كل حالة» الوحدة الموضوعية العائدة إليه 
وحدة الموضعيّة (مفهومة هنا بالمعنى الأوسع) التي يتصل بها ذلك الأفعول 
«قصديا». والحالء إننا رأينا أن العبارة المعنية قابلة للنقاش من حيث تفهم 
بالتصوّر أفعولا معينا يتصل بكامل الوحدة الموضعية تلك» ويكون عليه أن يصلح 
لها كأساس: فيكون المطلوب المفترض في الحكم. والمتمئى في التمئي» 
والمفترض في الافتراض الخ . » يكون بالضرورة مطلوبا متصورا ومتصورا في 
أفعول لل«يتصوّر» فريد. ومن ثم سيعني لفظ اليتصوّرء «مجرد» اليتصوّرء نوع 
أفعول كنا أوضحناه ومثّلنا عليه بمثل مجرد فهم الألفاظ المنفصلة عن السياق أو 
أيضًا سحرة فهم الجمل الشبرية» الى سيالها اضرف يجادية ثاب لكن يلك 
العبارة ستكتسب على الفور معنى جديدا غير قابل للنقاش حين ندخل تحت كلمة 
يتصوّر أفهوما جديداء وبالضبط الآفهوم الذي يفرض نفسه بخاصة لأنه هو الذي 
نرجع إليه حين نتكلم على الأسماء بما هي تعابير عن تصوّرات . وصحيح أنه لن 
يكون لنا الحق عندها أن نتطلب أن يتضمن ذلك التصوّر قصدياء في كل أفعول» 
كامل الوحدة الموضّعية» ويمكننا عندها أن نضم تحت عنوان التصوّر كل أفعول 
يتوضع فيه شيء ما لنا بمعنى ضيق معيّن. ومثالا جراء إدراكات وحدوس موازية 
تلقف دفعة واحدة وتّمسك بالموضّع تحت شعاع قصدي واحدء أو أيضًا جراء 
أفعول حامل مفرد في إخبار حملي» وأفعول افتراضي وحسب يمثُل بمثابة طرف 
مقدمة في أفعول خبر شرطي متصل الخ . . 

لننظر الآن إلى فرق ذي أهمية كيرى وصفيا : 

حين نُنجز حكماء أي أفعولا حمليا مكتفيا لياه يظهر لنا شيء ما هو أو 
ليس هوء ومثالا أن ب هو خ. والحال, إن الكائن نفسه «المتصوّر» هناء نتصوّره 
بوضوح بطريقة أخرى تماما حين نقول: بائية خ» وعلى النحو نفسه لدينا وعي 

يقة مختلفة تماما بالمطلب: ب هو خ في حكم نقول فيه فقط: ب هو خ. 
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مختلف عما في الأفعول الذي يطرح الحامل في حكم آخرء مثلما حين نقول: 
كون أن ب هو خ أو ببساطة : إن نتيجة ب هو خ. . . أنه ممتع» أنه مشكوك فيه 
الخ. والأمرعلى النحو نفسه أيضًا حين نقول في المقدمة الكبرى لقضية شرطية 
متصلة أو سببية : إذا أو لأن ب هو خ» وفي مقدمة صغرى شرطية منفصلة: إما 
أن ب هو خ الخ. . .2 في كل حالة من هذه الحالات يعطى لنا المطلوب - لكن 
ليس الحكم - بمعنى مختلف موضعيا عنه في الحكم الذي يشكل التضايف 
الموضوعي التام والذي يتصوّر من ثم أيضًا مع دلالات مغايرة؛ ويتبدى عندها 
موضعيا بمعنى مشابه للشيء الذي نلحظه بلمحة واحدة في الإدراك أو في التوهم 
أو في الحدس التخيلي ‏ على الرغم من أن المطلوب ليس شيئًا ولا يكون قط 
شيئا يمكنه» بالمعنى الأضيق» أن يدرك أو يتخيل أو يستسخ . 

ألمحت أعلاه» بصدد القضايا الماثلة بوصفها حاملا» إلى إنها ليست نوعا 
من تصوّرات عن أحكام بل تصوّرات عن مطلوبات متناسبة معها. ذاك ما يجب 
ألا يغيب عن بصرنا. فالأحكام بوصفها معيشات عينيّة هي بالطبع» شأنها شأن 
الأشياء»ء موضعات إدراك ممكنة وموضعات تخيّل» وأحيانا موضعات استنساخ 
حتى وإن لم يكن فيزيائيا. ويمكن عندها أيضًا أن تلعب دور الحامل في الأحكام. 
ذاك هو شأن الأحكام على الأحكام. فإذا لم تكن الأحكام الخاضعة للحكم». في 
تعريفها مشار إليها فقط بطريقة غير مباشرة (كما مثالا: هذا الحكم» حكمك): 
فإن قضية ما ستقوم مقام الحامل. لكن. ليس للقضية» في جميع الحالات التي 
تقوم فيها هذا المقام» دائما دور أن تسمي حكما كما في ذاك المثال. إن إصدار 
حكم على حكم هو بالفعل أمر مختلف عن إصدار حكم على مطلوب ما؛ ومن 
نّم فإن تصوّر حكم ما ذاتيا أو تسميته هو شيء» في حين أن تصوّر مطلوب ما 
ذاتيا أو تسميته»؛ شيء آخر. وحين أقول على سبيل المثال: أن يكون ب هو خ 
فذاك ممتع» فإني لا أعني مع ذلك أن الحكم هو الممتع . وقلما يهم أيضًا أن 
نفهمء بالمناسبة» بالحكم الأفعول المفرد أو القضية» الحكم بالمعنى الخاصيّ. 
إن ما هو ممتع هو على العكس : أن يكون الأمرعلى هذا النحو أي المطلوب 
الموضوعى والواقعة. ذاك ما تظهره أيضًا الصيغة التالية المعادلة موضوعيا على 
الزعع ,من تخير الدلالة: زائيةخ '[الصان القضية العادلة القر) أمز ممت . 
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فلو استندنا إلى الأفهوم المعذل على هذا النحو للفظ تصوّر وتركنا عندهاء 
كما أشرنا إلى ذلك أعلاه» تطلبَ أن يضم التصوّرء بما هو أفعول مؤسس تام 
ماده الأفعول المؤسّس» فإن القضية»ء التى نحّيناها جانبا للتو ‏ أي أن كل أفعول 
لا يكون فِيّاه تصوّرا يجب أن يؤسّس في تصوّر ‏ ستبدو مذ ذاك أنها تكتسب حقا 
مضمونا كلي القيمة يمكن أن نلجأ إليه كما لو أنه بداهة . وسينبغي الآن حقا صوغ 
تلك القضية على نحو أدق كما يأتي : كل أفعول هو إيّاه تصوّر» أو هو مؤسّس 
في تصوّر أو عدة تصوّرات . ونجد للمرة الأولى أمثلة على القسم الأول من هذه 
القضية في أفاعيل الإدراك والتذكر والتوقع والتخيل الخ. » المفردة (ذات الشعاع 
الواحد). سيكون لدينا عندها «مجرد» تصوّرات. وتعطى لنا أمثلة على القسم 
الثاني من القضية بالأحكام (عمليات الحمل) وكذلك بمعجرد التصوّرات (بالمعنى 
السابق للفظ) التي تتناسب معها بوصفها صداها. للحكم تصوّر واحد على الأقل 
كأساس» مثلما يتضمن كل خبر معبّر عنه تماما «اسما» على الأقل. وإذا حسبنا 
الرأي السائد الذي يعين للحكم البسيط الصورة العادية: ب هو خء إذا حسبناه 
صحيحاء فينبغي علينا أيضًا أن نفترض على الأقل تصوّرين أو اسمين أيضًا. لكن 
العدد الأقصى غير محدد فقد يكون هناك من التصوّرات قدر ما نشاء في حكم 
واحدء وقلما يهم هنا أن ننسبه إلى تركيب: لأن كل حكم مركب هو أيضًا حكم 
واحد . 

ويبدو أنه يمكننا أن نقول الأمر نفسه عن سائر الأفاعيل الأخرى. شرط أن 
تكون أفاعيل تامة وكاملة. فتمئ أن ب سيكون خء» أن الحقيقة ستنتصر الخ. » له 
تصوراته في ال ب وال خ : و(الحقيقة») موضع مجرد إثبات لحامل» والتمني 
يتأسسن علن النضر التتضون مخمولا تضددة:: والآفوغلى: التو نفسة «السيية إلى 
كل الأفاعيل التى من بنية مشابهة» وكذلك إلى الأفاعيل الأبسطء ومثالا إلى 
الأفاعيل التي تتأسس بلاتوسط على حدوسء. مثال السرور بمدرّك ما. 

أخيرا يمكننا أن نضيف أيضًا هذه العبارة: فى كل مركب أفاعيل تكون 
الأفاعيل المؤسّسة» فى المصاف الأخير» بالضرورة تصوّرات . 
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5 34 صعوبات. أفهوم الاسم. 

الأسماء المُنيتة والمُغفلة*) 

على آي.خال» لا يمر أفهوع جديا للتصوّر من دون إثازة ضعونات.:قهما 
لا ينكر أن تلك الأفاعيل» المطلوب أن تصلح كأساس أخيرء تشترك في أنها 
اتتصوّر»ء بالمعنى القوي لهذا اللفظء شيئا ما بوصفه موضعها. لكن التصور 
مأخوذا بهذا المعنى يشير إلى جنس ماهويّ من المعيشات القصدية» وذلك على 
نحو أن وحدة الجنس تكون متعينة بالضرورة بكيفية الأفعول وحدهاء وعلى نحو 
أن الأفاعيل المستبعدة من فلك التصوّر تنتمي بكاملها إلى أجناس مختلفة كيفيا ؛ 
ذاك ليس متضمنا صراحة فى هذه الملاحظة. لكن» لن يكون عندها من السهل 
نلك ذا هرو قن ها وحبد أذ قرع الندنة المشتركة لتلك الأفاعيل . 

وقد يمكن أن نعطى. حول هذه النقاط». التدقيقات الاتية. حين نقول. على 
جري العادة» إن الأسماء تعابير تصوّرات» يدور الأمر ماهويًا على الأفهوم الراهن 
للتصوّر. وعلى أي حال» تشكل «التصوّرات» المعبر عنها بأسماء» وحدة نود أن 
نفحصها بداية. فقد ينتج عن تنوع معنى اللفظ تعبير» أنه: لا يمكن أن يقصد 
بتصوّرء فى الحالة المعنية» القصود الدلالية الإسمية والملوء الدلالية المتناسبة 
على لسرا لكن الأولى والأخرىء الأفاعيل اللاحدسية والأفاعيل الحدسية» 
تعود هنا بالمستوى نفسه إلى أفهوم التصوّر المحدد. وعلينا أن نفهم بالأسماء: 
الأسماء النكرة التي فِيّاها لا تعبر لوحدها عن أفعول تام. وإذا ما شئنا أن نقبض 
بوضوح على ما هي الأسماء وماذا تعني هناء فمن الأفضل أن ننظر إلى التعالقات 
وبخاصة إلى الأخبار التى تمثل فيها الأسماء بدلالة قياسية. والحال» إننا نرى هنا 
أن الأسماء: والمركنات الإسمية التي يجب أن تحسب بمثابة أسماءء لا تعبر عن 
أفعول منجز ألا حين يمكنها إما أن تتصوّر مبتدأ بسيطا وتاما لخبر ما (وبذلك تعبر 
عن الأفعول التام لطرح المبتدأ) وإماء وبصرف النظر عن التراكيب النحوية» أن 


(#) أو طار حة ولا طارحة بإزاء 56126806 و 21011-56126206 بمعنى أن المثبت يحيل فى 
الغالب إلى قيام الكائن في حين يغفل الثاني هذه الإحالة أو يعلقها كما سيقول هوسرل. 
إلا أن الأحكام تسمى أيضا أفاعيل مثبتة (راجع لاحقا 8 38) 
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تلعب في خبر ماء الدور البسيط للمبتدأ من دون تغيير في ماهيتها القصدية""؛ 
وعليه ذإن لاسب التكرة: حتى وإن عطف أحيانا على عبارة امد إضافة 
مصاحبة» لا يشكل اسما تاما؛ بل علينا أيضًاء على العكسء أن نعرّفه أو نجعله 
شبيها بالمعردف”*©. . : الحصان؟ باقة زهر؛ بيت مبني بالقرميد؛ افتتاح الرايشتاغ 
- لكن أيضًا تعابير مثل : إن الرايشتاغ مفتوح» هي أسماء . 

والحال» إننا نشهد فرقا ملحوظا: في حالات عدة لكن ليس في جميعهاء 
تكون الأسماء أو التصوّرات الإسمية من نوع أنها ترى-إلى الموضع وتسميه 
بوصفه كائنا متحققاء من دون أن تكون جراء ذلك أكثر من أسماء نكرة؛ بعبارات 
أخرى من دون أن نتمكن من حسبانها بمثابة أخبار تامة. هذه النقطة الأخيرة قد 
تم استبعادها بفعل أن الإخبار لا يمكن قط أن يقوم مقام المبتدأ من دون أن تتغير 
دلالته جراء ذلك. وقد يمكن لأحكام أن تمثل كحامل لحكم ما بمعنى موضعات 
محاكمة. ألا أنها لا تمثل البتة» من دون تغيير ما في معناهاء كأفاعيل مثبتة 
لحامل أحكام أخرى». أي ك«تصوّرات». وقد لا يسلم لنا بهذه القضية المهمة من 
دون أن نكون قد أسسناها بطريقة أدق. وذاك ما سنهتم به لاحقا. فإذا ما صرفنا 
النظر إذن» موقتاء عن الحالات التي تقوم فيها أخبار تامة ظاهريا مقام المبتدأء 
فسيكون علينا أن ننظر إلى أسماء مثال : الأمير هنري» تمثال رولان في السوق» 
ساعي البريد المتعجل الخ. و«يعلم» من يستعمل هذه الأسماء في حديث صادق». 
وبالمعنى العادي», أن الأمير هنري شخص واقعي وليس كائنا خرافياء وأن ثمة في 
السوق تمغالا لرؤلات وأن ساعى البريد يتخجل : أكتر من ذلك تمثل الموضعات 
المسسماة بالتاكيد أمام #اقارية على غير صبورة النروظيدات الاتيقيلة ».زهي ١‏ اتظير 
له فقط كموجودة» بل يعبر عنها أيضًا بوصفها كذلك . إلا أنه» لا يعبر عن شيء 
من هذا كله في أفعول التسمية؛ ويمكنه استثناء أن يعبر عن ذلك الوجود على 


(1) لن نأخذ بالحسبان هنا إذن الحالات التى فيها يكون المبتدأ مكوّنا من كثرات متصلة أو 
بشعيلة مان | ومو هعاق | أ عوت. يمكدنا أيضنا أن نقول: إن وظيفة المبنداً 
هي » بما هي كذلك » وظيفة بسيطة» فالحمل ليس بمعنى واسع. جمعيا. 

(:#) الجملة المائلة محل ما حرفيته فى الأصل : أن نضيف إليه أداة التعريف أو التنكير بحيث 
تتحل مها وظيقة دلالية جد بهاقة : 
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الأقل نعتيا أي بصورة: ال ب الموجود حقا (وكذلك في الحالات المقابلة قد 
يقول: ب المزعوم» ب المتخيل الخ) . لكن حتى في الاسم المعزز نحويا (مع 
بقاء السؤال معلقاء عما إذا ما كان قد طرأ عليه تغيير ماهويٌ فى المعنى بدلا من 
مجرد توسيع للمعنى) يتم الإخبار بأوان الأفعول ذاك الذي يُعّر عنه بأداة 
التعريف. وتكون المادة وحدها هي المتغيرة إذ ذاك:. على أ حال» إذ ذاك. لا 
يقال إن ب يوجد بل إن ب (في تغير معناه المحتمل) متصور نعتيا بوصفه 
الموجود المتحقق بل منصوص عليه ومن ثم مُسمى بالصيغة : ال ب الموجود 
المتحقق؛ وفى هذه الحالة أيضًا ليست التسمية مماهية فى معناها للإخبار . 

اناه نيك مضي من كرون عا 101 ل من لوعي سن د سما ال 
الأفاعيل الإسمية» الأفاعيل التي تضفي على ما تسميه قيمة موجود» وتلك التي 
لا تضفي. ويعطى لنا مثال عن هذه الأخيرة» شرط أن يكون ثمة حاجة إليه. 
بالمادة الإسمية لكل حكم وجودي يبدأ فعلا من دون أي طرح للكون. 

نجد أيضًا بوضوح فرقا مشابها بين الأفاعيل المؤسّسة» على ما تفيدنا مقارنة 
المقدمة الكبرى الشرطية المتصلة بالمقدمة السببية» الأمرالذي لن يدهشنا لأن هذه 
الأفاعيل قريبة ماهويًا من الأفاعيل الإسمية. هذا الفرق بين الأفاعيل المَثْبتة 
والأفاقيل التكرلة مقت بور عابة على كام سان التصور بالمعق الع نويه 
الآن. وهو ميدان يمتد أبعد بكثير من ميدان التصوّرات الإسمية بصحيح المعنى . 
ثمة أفاعيل مثْبتة في فلك التصوّرات الحدسية العائدة إليهاء والتي لاتمثل هي 
إِيّاها إسميا بل التي دورها المنطقي أن تملأ القصود الدلالية الإسمية : الإدراك 
الحسي والتذكر والتوقع» التي تحوز الموضعي بشعاع واحد من القصد المثبت. 
وعلى العكسء مُغْفِل هو ذلك الادراك اللاقياسي المتماسك. ولاقياسيٌّ لأنه 
عاجز عن إضفاء قيمة الكون» ومثالا التوهم الخالي من كل موقف إزاء واقعية 
الفينمان»ء وكذلك جميع حالات مجرد التوهم . وبالفعل ينتمي إلى كل أفعول 
مَنْبت» بعامة» أفعول مُغفِل ممكن من المادة نفسها والعكس بالعكس . 

والحال» إن هذا الفرق المميز هو بوضوح فرق في كيفية الأفعول. وهكذاء 
فإن ثمة ازدواجا معينا في أفهوم التصوّر. فهل يمكن أن نتكلم بعد على جنس 
تصوّر بالمعنى الدقيق» وهل يمكن أن نسلم بأن التصوّرات المَثْيتة أو المُغفِلة هي 
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أنواع أو فروق في الجنس الواحدي؟ ستتبدد الصعوبة دفعة واحدة إذا أمكن لنا أن 
نفهم الأفاعيل المَئْبتة بوصفها أفاعيل مؤسّسة سلفاء وأن نسلم هكذا بأنها ليست 
فِيّاها مجرد تصوّرات بل مؤسّسة في تصوّرات من حيث إن سمة مُنْبتة (بصددها 
سيكون علينا فقط أن نتفحص ما إذا كانت» بصورة طبيعية تماماء من النوع نفسه 
الذي لسمة كيفية الحكم) تنضاف زيادة إلى مجرد التصور. 

والحال» إن هذا الفهم» تبعا لتحليلاتنا السابقة» يتبدى قابلا للنقاش كثيرا. 
إذلا يمكننا أيضًا أن نفصل عن إدراك ماء أفعول مجرد إدراك» أو عن قول 
راهن» أفعولا يعود إلى قول مفهوم وحسب إنما غير محاكم؛ إذ لا يمكنناء 
مثالاء أن نفصل عن أفعول مُثْبت لقصد دلالى اسمىء أفعولا مُغْفْلا. إن على 
المماثلة بين الأفاعيل الإسمية والعتارة أن تكون بالضرورة تامة» لأن قولا مستقلا 
ممكنا يتناسب قبليا وكلّ أفعول اسمي مُئْت وتام» ويتناسب أفعول متضايف لخبر 
متغير (لمجرد فهم الخبر) وكل أفعول مُغفِل. وسيؤدي التحليل؛ حتى في ذلك 
الفلك الأوسعء إلى المحصلة الآتية: إن ما هو مشترك بين الأفعول المُنْبتَ 
والأفعول المَغْفِل من المضمون نفسه. لن يقوم في أفعول تام بل في مجرد مادة 
الأفعول المعطاة في الحالتين بكيفية أفعول مختلف. يمكن ألا يكون لدينا سوى 
مجرد فهم لاسم ماء لكن مجرد الفهم هذا ليس مطلوبا في الاستعمال المنْبت في 
ذلك الاسم. ليس ثمة إِذَا أي وسيلة لحذف الثنائية المذكورة في صنف التصوّرات 
مفهومة بالمعنى الراهن للأفاعيل الإسمية. 


5 35 الإثبات الاسمي والحكم 

ما إذا كان يمكن للأحكام بعامة أن تصير أحزاء من أفاعيل إسمية 

لنعد الآن إلى سؤال القربى المطروح أعلاه» وبعامة إلى سؤال حقيقة العلاقة 
بين التصوّرات المّثْبتة والأحكام الحملية. قد يمكن أن نجرب عد الفرق بين 
نوعي الأفعول بمثابة فرق لاماهويٌ وقول ما يأنتي: ليس الاسم المُئْبت بالتأكيد 
خبراء أي إنه ليس حملا مستقلاء أو تعبيرا عن حكم مكتفيا بنفسه نوعا من 
الاكتفاء. ولا يقل عن ذلك صدقا أنه يتطلب حكماء بل فقط حكما يجب أن 
يصلح كافتراض أو كأساس لحكم آخر سيبنى عليه. إن هذه الوظيفة» إذ لا تغير 
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المحتوى القصدي للحكم»ء هي التي تعيّن الصور الكلامية الفارقة. فحين يقول 
أحدهم : ساعي البريد المار. . فإن في ذلك بالتأكيد حكم : ساعي البريد يمر. إن 
الصورة الإسمية هي مجرد إشارة إلى وظيفة حامل مقترحة تحيل إلى إثبات 
للمحمول لاحق . ظ 

سيكون من الصعب عليناء مع ذلكء» أن نؤيد هذه الطريقة في إظهار الفرق 
المعني إظهارا تاما ‏ كما لو أنه» حين يبقى الحكم متماهيا تتصل به ببساطة 
أفاعيل جديدة» وكما لو أن الصورة النحوية للاسم كان لها مجرد سمة إشارة غير 
مباشرة إلى صنف الاقتران. لقد حسب معظم المناطقة ومن بينهم أيضًا مفكرون 
كبار كبلتسانوء الفرق بين الأسماء والأخبار بمثابة فرق أساسي» وسيعطيهم العلم 
الحق حين يصل إلى نضح أكبر. وقد يكون ثمة شيء ما مشترك من جهة ومن 
أخرى» لكن علينا أن ننكر أن الفرق هو مجرد فرق براني. وبكلام أدق» علينا أن 
نتبين بوضوح أنه لا يمكن للأفاعيل الإسمية وللأحكام التامة أن يكون لها الماهية 
القصدية نفسهاء وأن كل تحولء بالتالي» لإحدى هذه الوظائف إلى الأخرى» 
على الرغم من الاحتفاظ بالمشترك» سيؤدي إلى تغيرات ضرورية في تلك 
الماهية . 

وما يودي إلى الغلط يبدو لي في الغالب». هذا: في الواقع يمكن لعمليات 
حمل حقيقية» لأخبار تامة أن تلعب دور الحامل بطريقة من الطرائق» على الرغم 
من أنها في مثل هذه الحالة لا تكون بصحيح العبارة أفاعيل مُثْبتة للحامل بل 
تندرج فيها بطريقة معينة» أي بما هي أحكام معرّقة للحامل المتصوّر سلفا من 
جهة أخرى . ومثالا: وزير - وصل للتو - سيتخذ القرار. وبدلا من الخبر 
المذكور بين معترضتين يمكننا أيضًا من دون تغيير المعنى أن نقول: الوزير الذي 
وصل للتوء أو : الوزير - الواصل للتو. والحال» إننا سنلاحظ أن مثل هذا الفهم 
لا يلائم في الحالات جميعا. إذ يمكن للنعت غالبا أن يقدم لنا حملا معرّفاء لكن 
حتى لو قام بذلك أبدا ‏ الأمرالذي ليس مؤكدا ‏ فإنه لن يتعلق مع ذلك ألا بجزء 
من اسم الحامل. وبعد حذف مثل هذه المتممات المعرّفة جميعاء لا يزال يبقى 
اسم تام سنجهد عبثا أن نفترض تحته حكما لا وظيفة له سوى أن يعرّف الحامل . 
في مثالناء يستند الحمل التعريفي إلى الاسم : الوزيرء الذي لا يعود يمكننا أن 
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نفصل عنه حملا ثانيا. فماذا يمكن أن يكون الحكم الصالح كأساس هناء وكيف 
سيمكنه أن يقال في صيغة مستقلة؟ هل يعني الوزير شيئا ما مثل : ذاك هو وزير؟ 
وعندها سيكون ذاك اسما تاما وسيتطلب لياه حكما خاصا. لكن كيف ستقول 
ذلك الحكم؟ هل قد يكون الحكم الذي إذا اتخذ بوصفه حكما مستقلاء يقال 
على هذا النحو : ذاك الذي يوجد؟ لكن سيكون لدينا من جديد الحامل نفسه ذاك 
الذي» وسنصل هكذا إلى تقهقر إلى ما لا نهاية. 

مما لا شك فيهء أن قسما كبيرا من الأسماءء ومن بينها جميع الأسماء 
النعتية» «ناجمة» مباشرة أو غير مباشرة عن أحكام. و«محيلة» جراء الأصل هذاء 
إلى أحكام. والحال» إن الحديث عن «نجوم» و (إحالة» يعني سلفا أن الأسماء 
مختلفة عن الأحكام. والفرق معلن بقوة إلى حد أنه ليس لنا الحق أن نتجنبه 
بحجة تحكيمات نظرية» أو أيضًا بهدف تبسيط أكبر قد يكون مرغوبا فيه في تعليم 
التصوّر والحكم. فالحكم المتقدم يظل غير الدلالة الإسمية التي لا تولد إلا معه. 
وما هو مغطى في الاسم بوصفه راسب الحكم ليس حكماء بل تغيرا لا يُفرق منه 
بوضوح. فإنجاز الأفعول المغيّر لا يعود يتضمن الأفعول اللامغيّر. إذا كنا 
تعلمناء أو إذا كنا نعرف ببداهة أن مدينة باريس هى عاصمة فرنساء أو إن :1 هو 
غدذ:مفارقئ): سيمكننا أن نتابع كما يأتي : رع ال م العدد المفارق 1. 
وأثناء ذلك لا نعود نصدر حكما وعلى الآقل لا يكون ذلك ضرورياء وهو حتى 
في الحالات التي يتدخل فيها عرضاء لا يسهم في شيء في أفعول الدلالة 
الإسمية. والأمرعلى النحو نفسه في كل حالة . 

على أي حالء قلنا أعلاه إنه يمكن للأحكام أن تمثل في وظيفة معرّفة لكن 
يجب ألا نأخذ هذا التعبير لا حرفيا ولا بالمعنى الصحيح. لأن هذه الوظيفة» إذا 
ما نظرنا إليها عن كثب تقوم فقط في إظهار النعت المعزز للاسمء لنقل إظهاره 
أمام ناظرينا. ليس الحكم هو إيّاه وظيفة نعتية ولا يمكنه قط أن يقوم بدور مشابه ؛ 
إنه يشكل فقط الأرض التي تنبت منهاء فيميائياء الدلالة النعتية. وما إن نبلغ هذه 
المحصلة حتى يمكن للحكم الجديد أن يندثرء وللنعت أن يبقى مع وظيفته 
الدلالية. علينا إِذَاء في حالات استثنائية أن نعمل مع تراكيب؛ تتداخل الوظيفة 
النعتية مع الوظيفة الحملية» وتستمدٌ الأولى من الأخيرة » لكن هذه تريد إلى 
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ذلك أن يكون لها صلاح خاص - لذا يوضع التعبير القياسي بين معترضين. في 
الحالات العادية» تتحرر الوظيفة النعتية من ذاك التعقيد: من يتكلم على قيصر 
ألمانيا أو العدد المفارق 7 لا يريد أن يقول : القيصر - هو قيصر ألمانياء ولا: 7 
هو عدد مفارق 
ا ا ا و ا ا 

قلنا إن تحقيق الأفعول «المغيّر) لا يعود يتضمن الأفعول «الأصلي». وهذا الأخير 
د على الاك «مكذاض: سمه مفقة ممائعة ومن دون ضرورة مباشرة. لكن ذلك 
لا يستبعد أن الحكم «الأصلي» قد ١يكمن‏ منطقيا»» بطريقة منن الطرائق» في 
0 «المغيّرا. ويجب أن نلاحظ هنا أن لفظي «ناجم عن» واتغيّر) يجب ألا 

يفسراء بأي شكل» بمعنى أمبيري-سيكولجي أو بيولوجي لأنهما يعبّران عن 
علاقة ماهوية من نوع خاصيّ مؤسّس في محتوى المعيشات الفيميائي. ويعود إلى 
المحتوى الماهويٌ الخاص للتصوّر الاسمي النعتي أن «يحيل» قصده إلى الحكم 
المتناسب» وأن يُعطى فِيّاه بوصفه «تغيرا» في ذلك الحكم . فإذا أردنا «أن نحقق» 
معنى تصوّرات» من طراز : ال خ الكائن ب (العدد المفارق :7)». في تمام عنيه 
وتمام خاصيّته» وإذا ما انخرطنا هكذا في طريق الشرح المالىء «للمرئي- إليه» 
بذلك التعبيرء سيكون عليناء نوعا ماء أن نلجأ إلى الحكم الحملي المتناسب» 
وسيكون علينا أن نقوم بالتصوّر الإسمي وأن نستمده من الأول كما من «أرض 
أ غيل وتجملهونتق مله ويضع عكد. ومن الراشيم »+ اه الأب بهو على ايدو 
نفسه بالتالي بالنسبة إلى التصوّرات النعتية المُغفِلة. فهي تتطلب» من أجل 
تحقيقها «الأصيل» أفاعيل فيميائية حملية من نوع مغيّر كيفيا (مقابلة للأحكام 
المتحققة) أفاعيل تشكل لها الأساس الأصلي الذي تنجم عنه. وتتطلب ماهية 
التصوّر النعتي إِذَاء فيميائياء توسطا معينا تعبر عنه ألفاظ الصدور أو الاشتقاق» أو 
على العكس الإحالة. ويحصل عن ذلك قبلياء أن تأسيس قيمة كل نعت إسمي 
يعود بنا إلى تأسيس الحكم المتناسب؛ وأنه يجب أن نتعرف؛ بالتضايفء أن 
الموضع الإسمي» في كل تحول من تحولاته المقولية» «مشتقٌ» من المطلوب 
الذي إليه يعودء وأن هذا المطلوب هو في حقيقيته سابق. فيّاه» على ذلك 
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الموضع . 
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يمكننا إذن» تبعا لهذه الشروح» أن نزعم بطريقة عامة تماما أن: ثمة فروقا 
بين الأسماء والأخبار» تتعلق بالماهية الدلالية» أو تستئد إلى «تصوّرات» 
و«أحكام» بما هي أفاعيل مختلفة في ماهيتها. كذلك» مثلما أن لقف كائن 
إدراكيّاء في الماهية القصدية» أو الحكم بأنه كائن» ليسا الآمر نفسه؛ كذلك إن 
تسمية كائن ما بما هو كذلك أو القول عنه» (ننسب إليه المحمول) : إنه كائن» 
ليسا الا من نفسية: 

وإذا ما لاحظنا الآن أنه يتناسب مع كل حكم مُنْبِتَء بكل بداهة: حكمٌ 
ممكنء أو مع كلّ نعت حملٌ ممكن والعكس بالعكس» سيبقى علينا فقطء بعد 
أن أنكرنا هوية الأفاعيل من حيث ماهيتهاء فرض أن ثمة هنا تعالقات قانونية» بل 
قانونية أمثلية . ولا تتعلق . بما هي تعالقات بقوانين أمثلية» بالتولّد السببي ولا 
بالتواجد الأمبيري للأفاعيل المتضايفة؛ بل ترى إلى نوع من الانتماء العملاني 
بموجب قانون أمثلى» إلى المشترك بين ماهيات الأفاعيل المتناسبة القابلة لأن 
لفقت امول 07 532 تجد «كونها» و«انتظام كونها» القانوني في مملكة الأمثلية 
. الفيميائية» على نحو ما للأعداد وطرز الأشكال الهندسية المحضء كونها 
وانتظامها فى مملكة الأآمثليات الحسابية أو الهندسية. وإذا ما ولجنا إلى المصداق 
الفبلئ للأماثيل المحضء». سيمكننا أيضا أن نقول: إنه لا يمكن«ناةء فى الكلية 
المحم واللامشروطة إِذَاء إذا ما نظرنا إلى الماهية الدلالية النوعية للأفاعيل 
المعنية» أن نحقق بعضها من دون «أن يُمكن» تحقيق تلك المتضايفة معها؛ أكثرء 
إن تم عا ابضاة من وجهة الصلاح المنطقي. تضايفات لصور معادلاات محددة 
بقوانين بحيث لا يمكن ‏ بطريقة معقولة ‏ أن نبدأ مثالا بالكلام على : هذا ال 
بء من دون الإقرار افتراضا ب: أن ثمة ب ما. بكلام آخرء. أن تكون قضية ما 
صالحة مع أي أسماء مُثْبتة ممكنة وان لا تكون صالحة الأحكام الوجودية 
المتناسبة وهذه الأسماءء فذاك» لعَمري تضارب قبلي. وذاك قانون من قوانين 
تلك المجموعة من القوانين الأمثلية «التحليلية» المؤسّسة فى «محض صورة» 


)1( نحويا ومحض -منطقيا ثئمة نوع معين من تغيرات الدلاللات الورؤسييرة في الماهية المحض 
للدلٌ (راجع البحث 197]) 
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التفكير أو في المقولات بما هي أماثيل نوعية تنتمي إلى صور التفكير الخاصيّة 
الممكنة . 


5 36 تتمة. ما إذا كان دمكن لأخبار أن تمثل كأسماء تامة 

علينا أيضًا أن نفحص فصلا هاما من الأمثلة يسمح لنا أيضا بأن نختبر أساس 
فهمنا للعلاقة بين الأفاعيل الإسمية والأحكام. ويدور الأمر على الحالات التي 
فيها جمل خبرية لا تستخدم بقصد معرّف وحسبء ولااقدو ين لود ما ع 
أخبار راهنة - أنها تؤلف أجزاء إسمية وحسبء بل أنها تلعب أيضًا وحرفيا دور 
الأسماء» الأسماء التامة والناجزة. ومثالا: ليهطل المطر أخيراء وليفرح 
الفلاحون» فالعبارة المبتدأ هي خبر تام» ويبدو من الممتنع إنكار ذلك. ألم يكن 
المقصود: أن المطر بدأ يهطل حقا ؟ والتعبير المعذل الذي استعاره هذا الحكم 
باتخاذه صورة قضية طلبية لا يمكن أن يصلح هنا إذنء في هذه الحالة إلا للإشارة 
إلى أن الإخبار يلعب هنا دور المبتدأ [الحامل] وأنه يجب أن يصلح كأفعول 
أساسي عليه يبنى إثبات حملي ما. 

ذاك شرح مغر جدا. لك إذا سا سسرح اق جا لات من هذا النوع لدعم 
الفهم الذي أنكرناه سيكون من الممكن أن نسلم حقا به في هذه الحالات» 
وافسيمك: أيضا أن نتساءل إن لم يمكنه أيضًا ورغم اعتراضاتنا أن يدافع عنه في 
دائرة أوسع . 

لنفحص مثالنا عن قرب أكثر. على السؤال عما يفرح به الفلاحون سيّجاب : 
جراء... أو واقعة أن المطر قد هطل أخيراء إِذَا الواقعة. فالواقعة إذاء أي 
المطلرب المصرّح بقيامه هو موضع الفرح» وهو المبتدأ. هذه الواقعة يمكن أن 
نشير إليها على نحو مختلف. يمكن أن نقول» حتى عن جميع الموضعات 
الأخرى» ببساطة: هذاء لكن يمكننا أيضًا أن نقول : هذه الواقعة» أو بالتدقيق 
أكثر : واقعة أن المطر يهطل» المطرء هطول المطر الخ. » أو أيضًا من بين صيغ 
أخرى كما في المثال: «أن يكون المطر قد هطل». يطلع بوضوح من هذا التعداد 
أن تلك العبارة هي اسمء وبالمعنى نفسه بالضبط الذي لسائر التعابير الإسمية 
الأخرى المتعلقة بوقائع» وأنهاء في الأفاعيل الدالة بعامة» لا تتميز ماهويًا عن 
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الأسماء الأخرى. فهي تسمي بالضبط مثلهاء وحين تسمي تضع أمامنا 
اكفف 11" تووقلها! تون الأنماء اللخرى كنيعا ها اخخر .واكاك وخاصيات 
الخ.. هن كلك تسعى (ارعضم آنانينا) بالضبط مطلويا ماء واقعة أمبيرية 
نوعيه . 
لكن ما الفرق إِذَا بين التسمية و الإخبار بالمطلوب في الخبر المستقل 
وبالتالي في مثالنا في الخبر : أخيرا هطل المطر؟ ١‏ 
قد يحصل أن نخبر بدايةٌ ببساطة» وأن نعلّم من ثم المطلوب بتسميته : أخيرا 
لِ. . الخ ذاك سيُمرح الفلاحين. يمكننا أن ندرس هنا التعارض وهو بالتأكيد 
أمر مبتوت فيه. فالمطلوب هو نفسه من الجهتين ألا أنه يصير لنا موضعا بطريقة 
مختلفة تماما. في الخبر وحده فقط تصدر حكما على المطر وهطوله؛ المطر 
وهطوله واحدهما والآخر «موضّعيّ» لنا و«متصوّر» بالمعنى القوي للفظ. ومع 
ذلك نحن لا نقوم بمجرد تعقيب التصورات بل نقوم بحكمء «بوحدة وعي) 
خاصة «تقرن» التصوّرات. وفي هذا الإقران إنما يتقوم لنا وعي المطلوب . فإنجاز 
الحكم والوعي بمطلوب ماء في هذه الطريقة التأليفية المَئْيتةَ شيئا ما «لشيء ما»» 
هما كل واحد. يُنجز طرح» وزيادة على ذلك» طرح ثان مستقل» بحيث إن 
الوحدة التأليفية للمطلوب تتقوم قصديا في تأسيس هذين الطرحين واحدهما على 
الآخر . وهذا الوعي التأليفي هو بوضوح أفعول مختلف تماماء لنقل» عن وضع 
شيء ما مُبِالَيّنا في طرح واحدي الشعاع» في أفعول حامل ممكن» في تصوّر ما. 
لننظرء على سبيل المقارنة» إلى الطريقة التى بها «نعى» المطرء ولنقارن بخاصة 
الوغي النحكميء إخبارتة المظلوت» بالوشية التصوزية المذكورة في مكالنا مباشرة 
بعل هذا الأخير: يأُسُمنة المطلوب نفسه: ذاك مدر الاين ذلك يؤشر إلى 
المطلوب الإخباري كما تؤشر الإصبع . هو إذا يرى-إلى المطلوب هذا نفسه. 
والحال» إن هذا الرأي-إلى ليس أفعول الحكم نفسه لأنه سبقه. لأنه جرى سلفا 
بما هو حدث نفسي مقوّم على هذا النحو أو ذاك. لكنه ليس أفعولا جديدا من 
صنف جديد يضاد ببساطة» بما هو تأشيري» في طرح واحدي الشعاع؛ المطلوب 


(#) يعمد هوسيرل هنا إلى تفكيك أفعول التصور إلى مكوّنبه 70 و 168اء]5. 
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المقوّم سابقا في تأليف متعدد الشعاع» ويكون المطلوب بالتالي موضعه بمعنى 
مختلف تماما عما هو في الحكم. وهكذا نعي هذا المطلوب «أصليا» في حكم؛ 
فالوعي الذي يوجّه إليه شعاعا واحديا يفترض قصدا متعدد الشعاع ويؤشر إليه 
بمعناه الخاصيّ» والحال» إنه في كل طريقة وعي متعددة الشعاع» إنما يتأسس 
قبليا إمكان (بما هو إمكان ماهويّ «أمثلي») للتحول إلى طراز قصدي واحد يكون 
فيه المطلوب #موضعياة أو متصوّرا بالمعنى القوي للفظ. (وكذلك» وقبلياء 
يتأسس فيه الإمكان الأمثلي لشكل هندسيء إمكان أن من المستطاع نقله في 
المكان» أن من المستطاع تحويله إلى بعض الأشكال الأخرى الخ). وهاكم. 
على أي حال؛» ما هو واضح تماما الآن: «طريقة الوعي»» والطريقة التي بها يصير 
الموضّع قصدياء تختلفان من جهة ومن أخرى - الأمرالذي ليس سوى طريقة 
أخرى للقول: إننا نهتم بالأفاعيل الفارقة «ماهويًا»» أي بالأفاعيل التي من ماهية 

لو صرفنا النظر عن التأشير الخاصئء فإن الذاك الذي شددنا عليه فى المثال 
السابق يتضمن ماهويا كر بيهو اسار قافن مقام الحامل (وأي مناه أخير 
يستدعي » في أي سياق ماء بالضبط تصوّرات)؛ في حين أنه» في المقابل» يفتهر 
في الفكرة بالضرورة إلى االخبر المستقل الخاصيّ. وما إن يصير الآوان الدلالي» 
الذي فى أساس أداة التعريف» معيشا ىو لك ا ادا تضيرر ها المعو 
تضرم فنا ومن غير المهم في هذا الخصوص أن تستعمل لغة ما أو لهجة ماء 
أداة تعريف متحققة أو لا تستخدم» أن تقال الأنسات أو إنسان (هوفو): .وليدة او 
الوليد'*؟. من السهل أن نرى أن الأوان الدلالي ليس غائبا أيضًا في العبارة: إن 
ب (هو) خ» حين تلعب دور الحامل. في الحقيقة إن ب خ تعني الشيء نفسه لما 
تعنيه : هذا ال إن ب خ أو مع تعديل طفيف وحسب ما تعنيه : واقعة» ظرف ال 
إن ب خ . 

لا يسمح لنا تحليل هذه الأوضاع جميعها بأي طريقة أن نستنتج وجوب 
الكلام فيها على حكمء أو على حمل راهن يمكنه أن يكون حاملا أو بعامة 


(*) في الألماني كما في العربي يمكن إضافة ال إلى اسم العلم 
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أفعولا إسميا. ونرى على العكس. بوضوح تامء أن بين العبارات التي تشغل 
وظيفة أسماء المطلوب وبين الأخبار المتناسبة مع المطلوب نفسه؛ ثمة» من 
وجهة نظر الماهية القصديةء فرقا موسّطا بالصلات القانونية الأمثلية . لا يمكن قط 
لخبر ما أن يقوم مقام الاسم» ولا أن يمثل كخبر» من دون أن تتغير طبيعته 
الماهويّة » أي من دون تغيير في ماهويته الدلالية وكذلك في دلالته نفسها . 

ولا يعني ذلك بالطبع» أن الأفاعيل المتناسبة هي غريبة تماما بعضها عن 
بعض وصفيا. فمادة الخبر مماهية جزئيا لمادة الأفعول الإسمي؛ فالمطلوب نفسه 
هو المقصود من جهة ومن أخرى» بوساطة الألفاظ نفسهاء وإن بصورة مختلفة. 
وبالتالي فإن القربى الكبيرة ليست عرضية بل مؤسسة في الدلالات. وإذا ما 
صدف أن ظل التعبير ثابتاء رغم التغير الطارئ على الوظيفة الدلالية» فذلك لأن 
لدينا هنا بالضبط حالة خاصة من اللبس. وتلك حالة من صنف الحالات الواسع 
الذي فيه تمثل التعابير بدلالة شاذة. ومن الواضح أن هذا الشذوذء بما هو متجذر 
في الماهية المحض لميدان الدلالة» هو من صنف الشواذات محض النحوية”''. 

وهكذا يمكن لفهمنا أن يتطبق منطقيا في الحالات جميعاء وستتفرّق أينما 
كان بين التصوّرات والأحكام. وفي إطار التصوّرات بين التصوّرات المثْبتة التي 
تضفي قيمة كون وتلك التي لا تضفيها. وعندها لن نتردد أيضًا في إنكار سمة 
الأحكام على القضايا السببية المقدمات. على قضايا من مثل: لأن ب هو خ» و 
أن ننسب إليها العلاقة مع المقدمات الشرطية المتصلة نفسها التي نميزها بين 
الأسماء المَثْيتة والأسماء المُغفلة . يمكن حقا لل لأن أن يحيل إلى حكم يثبت أن 
ب هو خ؛ لكن في القضية السببية إِيّاها لا يعود هذا الحكم منجزا ولا يعود فيه: 
ب هو خء» مخبرا به» بل يتأسس على ركيزة محض «تصوّرية» ‏ تتميز» بما هي 
طرح سببي للمقدمة» بمعناها الخاص بوصفها تغييرا للتأليف الحكمي ‏ يتأسس 
(ينجز «فوق ذلك») طرح ثان هو طرح النتيجة. ويكون الكل صورة جديدة من 
التأليف الحكمي يمكن أن نعبر عن محتواه المعنوي في لغة مختلفة قليلا بالقول 
إك" التطلويات: عراسي تقرط السلتوات العيةن ويدكه هذا التفاوية راسي 


(1) راجع المبحث 17 5 11 وهامش 5 13. 
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بصورة تركيب وحسب » أن تمثلاء زيادة إلى ذلك . كحكم على نحو ما نقول : 

ب هو خ» و لأن هذا هكذا فإن س هو ج. واستطرادا لا يدور الأمر فقط على 
تعيين النتيجة تأليفيا بل أيضًا على امتلاكي هذين المطلوبين «ب هو خ» و «س ج» 
والاحتفاظ بهما حكميا فى الوعى التأليفى ذي الصلة إِيّاهِ . 


تظهر التوسيعات التي انصرفنا إليها للتو أن التصوّرات الإسمية» بالمعنى الخاصّي 
والقعتق: لا تفعل سوى أن تمثّل لنا فصلا أوسع إنما محر تمان نالفاي 
«الطرحية» «بشعاع مُنْبتَ واحد». ذاك ما يجب أن نحتفظ به أيضًا لما يأتي حتى وإن كنا 
نعلق تحليلاتنا بتصوّرات إسمية حقا؛ وعليه» يجب أن يفهم لفظ تصوّر اسمي حيث 
يمثل كحد صنفي . بمعنى واسع جدا. 

ويجب أن ندون بعناية أيضًا الاصطلاح المعين هناء الذي بموجبه نفهم بحكم 
دلالة خبر مستقل تام. وأن لا يمكن لهذه الدلالة» من دون تغيير جواني» أن تصير 
دلالة لقضية مقدمة شرطية متصلة أو سببية» وأن لا تتحول إلى دلالة إسمية بعامة» ذاك 
هو الطرح الذي ثبّتناه للتو. ظ 
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الفصل الخامس 
إسهامات أو سع في تعليم الحكم 
التصؤر» كجنس كيفي واحدي للأفاعيل الإسمية والعبارية 


59 هدف المبحث اللاحق 

أفهوم الأفعول المموضع 

لم تحّل المباحث» التي تابعناها حتى الآن» بعد المسألة التي كنا طرحناها 
في بداية 8 34. لقد بينًا أن «التصوّر» و «الحكم» هما أفعولان مختلفان ماهويًا. 
وتكلمنا فيها - ويفرض تعدد معنى الألفاظ أن نلجأ دائما إلى ألفاظ الأفاهيم 
المعيّنة بالضبط ‏ على «تصوّر» بمعنى الأفعول الإسمي وعلى «حكم) بمعنى 
الخبر» أي إنجاز الخبر القياسي المدون فيه. ليست التسمية والإخبار إذا مختلفين 
اتحورا ويا ول لالخطينان طهر 400 مانيعان جدورة انيما انعولان نا الرهت 
الذلاى رونا نما + الدلالى:: وأنيما متعلفان فى تاسعديينا الفصفيةه ونين 
اليد بما هذا كنا انعا فهل برهنا بذلك أن التصوّر والحكمء أن الأفاعيل 
القن فى .على التسمية والإغباز دلالة وفعي هالا تتعمى إلى اقصاية 
افاسينة 5 المعيشات القصدية مختلفين؟. ١‏ 

على الجواب بالطبع أن يكون سلبيا. إذ لم يدر السؤال على مثل هذا 
التفريق. وعلينا ألا ننسى أن الماهية القصدية تتقوم من وجهين : مادة وكيفية» وأن 
تفريق «الفصول الأساسية» للأفاعيل يعود فقط. وهذا ما يرى بوضوح على الفور. 
إلى كيفيات الأفاعيل. وعلينا أيضًا ألا ننسى أنه لا يحصل عن عرضنا نفسه أن 
الأفاعيل الإسمية أو الأفاعيل العبارية عليها أن تكون بعامة من كيفية مختلفة ولا 
بالأحرى من جنس مختلف كيفيا. 
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والنقطة التي شددنا عليهاء بالأخير» لا تقدم شيئا يمكن أن يفاجىء. فمادة 
الأفعول بالمعنى الذي نفهمه عليه ليست على الأرجح أمرا غريبا أو مطبقا على 
الأفعول برانياء بل هى أوان جوانى» وجه لا ينفصل عن قصد الأفعول. عن 
الماهية القصدية تسيا وليس برهم تعبير اظرائق الوعي المختلفة». التي 
بموجبها قد نعي المطلوب نفسهء أن يخدعنا. فهي تؤشر إلى أفاعيل مختلفة لكن 
ل ل فياك انام نا بح بع نه حاف ((ذاقدما وخا بحا فى 
فهمنا لأمقول المادة”') يمكن للموضعيّة نفسها أن توغى بطرائق مختلفة .. لنتأمل» 
على سبيل المثال» التصوّرات المثبتة المعادلة. إنها تتوجه إلى الموضع نفسه 
بالضبط بوساطة مواد مختلفة. وعلى هذا النحو لا يمكن للتغيير الدلالى الماهويىٌ 
الذى يقظرا سين رفك اللختر بوظيقة إسمية :رار وقلفة لدممائلة ) ولد بيظرا على 
البرهنة التي شددنا عليها أعلاه» لا يمكن له أن يكون من مضمون غير مضمون 
تغير المادة» في حين تبقى الكيفية» أو على الأقل (تبعا لنوع التغيير الاسمي) 
يق البحسن الكفق عتماه) : 

أن زكرة يدنه وكا الرقيم اليتق ورذالة ما شين عليه سلقا لض 
متنبه للمواد إيّاها. فالإتمام الضروريء» المتعرف في الأمثلة المناقشة أعلاه» بأداة 
دلالية إسمية أو بتعابير إسمية من مثل : الظرفء . . . واقعة أن» في حال نسبنا 
إلى الؤلكلة العبارة:وتليمة السانر م مجعلنا بكننن الأمئلة الى فنها يظهر فيدق 
معنوي في المحتوى الماهويٌ للمادة منقولا على النحو نفسه» والتي فيها تبرز 
بالتالى وظائف لقفية مفتقدة فى الخبر الأصلى أو تكون قد قامت فيه مقامها 
ولاقت أشتري:. وتظرا على الاوجة حر ل ل او يا 
يمكن أن نرى ذلك أينما كان» «صورة حملية» مختلفة . لنقارن على سبيل المثال 
الصورة: ب (هو) خ بتغييره الإسمي: ب الهو خ”*". 

من جهة أخرىء ستجعلنا الملاحظات اللاحقة نفهم » بالنظر إلى الكيفيات» 


(1) أنظر أعلاه 5 20 . 
(#) وبتعبير أسلم: كان ب خء و ب الكائن خ بعد «كان» فعلا تاما وغير مرتبط بزمان معيّن 
فى مثل القول: «وكان الله رحيما». 
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أن ثمة اشتراكا فى الجنس بين الأفاعيل الإسمية والأفاعيل العبارية» ونحصل فى 
الوقت نفسه على تحديد أفهوم جديد آخر للتصوّرء أوسع وأكثر دلالة أيضًا من 
السابق» أفهوم سيتلقى بفضله مبدأ تأسيس كل أفعول في التصوّرات» تفسيرا 
ديكا وهام نخاضة: 

ولكي نبقي الأفهومين ن الراهنين ل «التصور» فارقين» سنتكلم (من دون أن 
نصطنع . إلى ذلك» عبارات اصطلاحية حاسمة) على أفاعيل إسمية فيما يخص 
الأفهوم الأضيق» وعلى أفاعيل مموؤْضعة فيما يخص الأفهوم الأوسع. وبعد كل 
ما قلنأه ذ فى المفصل السابق بإدخال أفهوم التصوّر الاسمي» لبن ثمة» أو يكاد. 
من حاجة إلى التشديد على أنه حين نتكلم على أفاعيل إسمية لا نقصد بذلك فقط 
الأفاعيل التي تقترن» من حيث تهب الدلالة» بالتعابير الإسمية أو تنضاف إليها 
كملء لهاء بل أيضًا كل الأفاعيل العاملة بطريقة يق مماثلة وبمعزل عما إذا كانت لها 
وظيفة نحوية. 


؟ 38 التمبيز بدن الأفاعيل المموضعة كدفيا وماديا 

فرقئّاء داخل الأفاعيل الإسمية» بين المُثْبتة والمُغفِلة. الأولى هي نوع من 
رأي-إلى الكون؛ وهي إما إدراكات حسية وإما إدراكات بالمعنى الواسع للقف 
الكون المزعوم بعامة» وإما أفاعيل أخرى ترى-إلى الموضع من دون أن تزعم 
لقفه «إِيَاه (شخصيا أو حدسيا بعامة) لكن بوصفه كائنا”'2. أما الأفاعيل الأخرى 
فتترك كون موضعها معلقًا؛ وقد يمكن لذلك الموضع أن يوجد لكنه لايخمّن فيها 
على طريقة الكون, أو لا يصلح كمتحقق» بل يكون بالأحرى «متصورا 
وحسب». فى هذه الحالات ينطبق القانون الذي بموجبه يتناسب أفعول مُغفل» 
من مثل 57 التصوّر» ذاك الذي من المادة نفسهاء يتناسب وكل أفعول إسميٌّ 
مَثْبت) والعكس بالعكس؛ على أن يفهم هذا التتاسبت بالطبع بمعنى إمكان 
أمثلي . 

ويمكننا أن نقول أيضًا في هذا الصدد: يحوّل تغيير معيّن كل أفعول إسمي 


(1) راجع أمثلتنا ففى 8 34. 
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منت إلى مجرد تصوّر من المادة نفسها. وهو بالضبط التغير نفسه الذي نعثر عليه 
في الأحكام. فلكل حكم تغيره» أفعول يصور فقط ما يحسبه الحكم بالضبط 


. مي 
هه 


صادقا أي موضعه. من دول أي تقرير لصدقه أو كذبه مويو وتعير 


آيما 


الأحكام. منظورا إليه فيميائياء مماثل تماما لتغيير الأفاعيل الإسمية المثبتة. 
للأحكام إِذَاء بما هي أفاعيل عبارية مُنْيَة» متضايفاتها في مجرد تصوّرات بما هي 
أفاعيل عبارية مُغفلة . والأفاعيل المتناسبة هيى» من جهة ومن أخرى» من المادة 
نفسها إنما من كيفية مختلفة. وكما نرتب في جنس كيفي واحد » في حالة 
الأفاعيل الإسمية» الأفاعيل المثْبتة و الأناعياك التكيلة كذلك نفعل 9 حالة 
الأفاعيل المَثْبتة بالنسبة إلى الأحكام ومتضايفاتها المتغيرة. والفروق الكيفية هي 
من جهة ومن أخرىء نفسها وعليها ألا تحسب بوصفها فروقا من أجناس كيفية 
أعلى. فحين ننتقل من الأفعول المَئْبت إلى الأفعول المغيّر لا ندخل فى صنف 
مغاير مثلما حين ننتقل» مثالاء العو إسمىّ ما إلى رغبة أو إلى إرادة . لكنء 
فيما يخص الانتقال من أفعول مُنْيت إلى أفعول إجباري» لا نجد أي سبب 
لافتراضن فرق كيفى: والأثر على المعو نيه بالطيم إذاتهنا تارنا المجرد 
التصوّرات» المتناسبة؛ فالمادة وحدها (المادة بالمعنى المعيّن بالنسبة للميحث 
الراهن) تشكل الفرق فى الحالة الواحدة كما فى الأخرى؛ وهى وحدها ما يعين» 
بالتالى» وحدة الأناعيل الاسية وأيضا و تجدة الأفاعيل العبار يه 
بومكنا تدده جسن واحد جع المعيفنات القضدرة رق ديع الأناغيل التق 
نظرنا إليها تبعا لماهيتها الكيفية» ويعين الأفهوم الأوسع الذي يمكن أن يدل عليه 
لفظ التصوّر داخل مجمل صنف المعيشات القصدية. وسنشير نحن إلى هذا 
الجنس الموحد كيفيا والمتخذ في مصداقه الطبيعي بوصفه جنس الأفاعيل 
المموضعة . ولنقل». كي نظهر التضاد بوضوح ٠‏ إنه يؤدي : 
1. بتمييز الكيفية» إلى قسمة الأفاعيل إلى مَثْبتة ‏ أفاعيل الاعتقادء الحكم 
بمعنى مل وبرنتانو - ومُغفلة و«مجرد تصوّرات» متناسبة» بالنظر إلى 
إثبات الأفاعيل «المغيّرة». أما مسألة إلى أي حد يمتد أفهوم الاعتقاد 


(1) لننبه هنا إلى أن طريقة التعبير هذه هى جملة شارحة . 
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١المُنِْت»‏ وعلى أي نحو يتميّزء فتبقى مسألة مفتوحة. 
2. وبتمييز المادة» إلى الفرق بين الأفاعيل الإسمية والعبارية ‏ لكن يبقى» 
حول هذه النقطة» أن نفحص ما إذا لم يكن التمييز تمييزا جزئيا بمعنى 
منلسلة تمييؤات فادية غير مسوغة أيضا. 
والواقع» إذا ما ألقينا نظرة ارتدادية على تحليلات الفصل الأخيرء فإن 
التضاد الحاسم الذي يفرض نفسه هو التضاد بين الأفاعيل التأليفية التي تشكل 
وحدة في شعاعها المتعدد والأفاعيل الواحدية الشعاع» المَئْبتة بطرح وحيد؛ أو 
أيضًا أفاعيل تعليق الحكم. لكن يجب أن نلاحظ أن التأليف الحملي لا يقدم 
سوى صورة مفضلة تخصيصا للتأليف (أو بالأحرى تأليف تام للصور) تضادها 
صور أخرى تكون غالبا متشابكة معها: تلك هي حالة التأليف العطفي أو الشرطي 
المتفضل :.وعلى :سبيل" المثال: ابوت سحل الس 1١‏ اسارج فيو 
حمل واحدي بثلاث ترات حيله يتين / في المحمول المتماهي خ. فالمحمول 
اخ الباقي متماهيا يبت في الأفعول المؤلف من ثلاث شرائح معاء 0 الإثبات 
الأساسي للأول أ وللثاني ب» وللثالث ج. وهكذا فإن هذا الأفعول الحكمي 
يفصله «تقطيع» إن صح القول. إلى إثبات للحامل وإثبات للمحمول بحيث إن 
الطرف الحامل الوحيد يشكل من جهته عطفا موحدا لثلاثة أطراف إسمية. هذه 
الأخيرة تقترن في هذا العطف ألا أنها لا تجتمع قط في تصوّر إسمىّ واحد. 
والحال» إنه من الصحيح القول إن التأليف «العطفي» أوء للإشارة إليه بدقة أكثرء 
«الضمّي» شأنه شأن التأليف الحملي الذي تسمح به أسّمنة يصير فيها الضمٌ المقوّم 
شلقنا بالعاليفت» في أفعول جدي واحدي الشعاع واحدء موضعا «مُتصوّرا 
وحسب» و من نّم «موضعيا» بالمعنى القوي للفظ. «يؤشر» التصوّر الإسمي للضم 
إِذَا ومن جديد في معناه الخاصيّ (في «مادّته» المغيرة بالنسبة إلى الأفعول 
الأصلي) إلى مادة مقوّمة أصلية أو أيضًا إلى وعي مقوّم أصلي. وما كان يفرض 
نيه عليعا قن الكاليفاة السديير ل" رسيت كنا فد اقضرنا على الصررة 
المحمولية الأصلية: صورة التأليف «الحملي») نعود لنجده بعامة». إذا ما نظرنا إليه 


(1) أنظر أعلاه 8 35. 
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عن كني فى كل العاليلاض: ففيها كلها تكوك عملية الأسْمنة الأساسية. تمكلة 
وعملية تحويل الكثرة التأليفية المركبة من شرائح متعاقبة إلى وحدة توجه قصدي 
الاسمي) يحتفظ بالمادة المتناسبة . 

ومع المعالجة الشاملة للأفاعيل «المموضعة» الممكنة أمثلياء نعود من ثمء 
في الواقع. إلى الفرق الأساسي بين الأفاعيل «الطرحية» والأفاعيل «التأليفية»”*' 
بين واحدية الشعاع ومتعددته . فالأفاعيل واحدية الشعاع ليست مفصّلة في حين أن 
الأفاعيل متعدّدة الشعاع مفصّلة. لكل طرف كيفيته المموضعة (صنف موقفه إزاء 
«الكون» أو تغيره الكيفي المتناسب) ومادته. وللكل التأليفي» من حيث يشكل 
أفعولا مموضعا واحداء كيفية ومادة كذلك», لكن هذه المرة تكون المادة مفصّلة . 
ويؤدي بنا تحليل مثل هذا الكل من جهة إلى أطراف» ومن جهة أخرى إلى صور 
تأليفية (تراكيب). إلى ذلك». يؤدي فى الحالة الأولى إلى أطراف بسيطة أو 
معثةة»: أى تكون:هي: إثاها منتضلة وآيضًا والخدية ساليفية :»تلاك هي + :فى :التمكال 
المذكور أعلاه» حالة الحامل العطفي في الحمل الجمع؛ وكذلكء ربط 
المقدمات العطفي في الحمل الشرطي المتصل؛ والأمرعلى النحو نفسه بالنسبة 
إلى الأطراف والصور التأليفية للرابطة الشرطية المنفصلة المتناسبة الخ . 

نصل أخيرا إلى الأطراف البسيطة المموضعة واحدية الشعاع من دون أن 
نصل بذلك بالضرورة إلى أطراف بدئية في نهاية التحليل. لأن الأطراف واحدية 
الشعاع يمكنها أيضًا أن تكون تأليقنات متتحولة أسهاء: تورات اسهية 
لمطلوبات. لمعطوفات أو لشرطيات منفصلة يمكن لأطرافها نفسها أن تكون 
بدورها مطلوبات الخ. . تتدخل إذن في المادة إحالات من نوع متفاوت 
التركيب» وبذلك بالذات تفصّلات وصور تأليفية متلازمة على نحو موسّط. . 
وحين لا تعود تحيل الأطراف إلى أطراف أخرى من هذه الوجهة أيضاء تكون 
نيط كما يتضح ذلك. مثالاء في تصوّرات أسماء العلم أو في جميع 
الإدراكات والتصوّرات المتوهمة الخ.. لطرف واحد (لا ينقسم إلى تأليفات 
شارحة). وتكون مثل هذه المؤضعات البسيطة تماما حرة من جميع «الصور 
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عن كثب» في كل التأليفات : ففيها كلها تكون عملية الأسُمنة الأساسية ممكنة 
وعملية تحويل الكثرة التأليفية المركبة من شرائح متعاقبة إلى وحدة توجه قصدي 
(اسمي) يحتفظ بالمادة المتناسبة . 

ومع المعالجة الشاملة للأفاعيل «المموضعة» الممكنة أمثلياء نعود من ثم 
في الواقع ٠‏ إلى الفرق الأساسي بين الأفاعيل «الطرحية» والأفاعيل «التأليفية»”*' 
بين واحدية الشعاع ومتعددته . فالأفاعيل واحدية الشعاع ليست مفصّلة في حين أن 
الأفاعيل متعدّدة الشعاع مفصّلة. لكل طرف كيفيته المموضعة (صنف موقفه إزاء 
«الكون» أو تغيره الكيفي المتناسب) ومادته. وللكل التأليفي» من حيث يشكل 
أفعولا مموضعا واحداء كيفية ومادة كذلك». لكن هذه المرة تكون المادة مفصّلة . 
ويؤدي بنا تحليل مثل هذا الكل من جهة إلى أطراف» ومن جهة أخرى إلى صور 
تأليفية (تراكيب). إلى ذلك» يؤدي في الحالة الأولى إلى أطراف بسيطة أو 
متعددة» أي تكون هي إِيّاها مفصلة وأيضًا واحدية-تأليفية: تلك هيء في المثال 
المذكور أعلاه. حالة الحامل العطفي في الحمل الجمع؛ وكذالك: ربط 
المقدمات العطفي في الحمل الشرطي المتصل؛ والأمرعلى النحو نفسه بالنسبة 
إلى الأطراف والعوير الكايقة للرابطة الترظة المنفصلة المتناسبة الخ . 

نصل أخيرا إلى الأطراف البسيطة المموضعة واحدية الشعاع من دون أن 
نصل بذلك بالضرورة إلى أطراف بدئية في نهاية التحليل. لأن الأطراف واحدية 
العماء يدككنها ايضا أذاتكرة تالبنات متهولة أسماء» اتتضورات: إسمية 
لمطلوبات» لمعطوفات أو لشرطيات منفصلة يمكن لأطرافها نفسها أن تكون 
بدورها مطلوبات الخ. . تتدخل إذن في المادة إحالات من نوع متفاوت 
التركيس» وبذلك بالذات تفصّلات وصور تأليفية متلازمة على نحو موسّط . . 
وحين لا تعود تحيل الأطراف إلى أطراف أخرى من هذه الوجهة أيضًاء تكون 
بسيطة: كما يتضح ذلكء مثالاء في تصوّرات أسماء العلم أو في جميع 
الإدراكات والتصوّرات المتوهمة الخ.. لطرف واحد (لا ينقسم إلى تأليفات 
شارحة). وتكون مثل هذه المؤضعات البسيطة تماما حرة من جميع «الصور 
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المقولية»). ومن الواضح أن تحليل مثل هذا الأفعول المموضع (غير البسيط) 
سيقودنا من جديد وفي نهاية المطافء شرط أن يتتبع أيضًا تعاقب الإحالات» إلى 
مثل أطراف الأفاعيل تلك البسيطة» غير المفصّلة من حيث الصورة والمادة . 
أخيراء سنلاحظ أيضًا أن المعالجة الشاملة للتفصلات الممكنة وللصيغ 
التأليفية تقودنا إلى القانونية التي عالجناها في المبحث 117 بوصفها قانونية النحو 
المنطقي المحض . وبهذا المعنى» ما يهم هو فقط المواد (أي معاني الأفعول 
المموضع) التي بها يُعبِّر عن جميع الصور أثناء إجراء التأليف المموضع. فإلى هذا 
الميدان تنتمي» مثالاء القضية: يمكن لكل مادة مموضعة تشكل وحدة مقفلة 
(وإذن لكل دلالة مستقلة ممكنة» أن تلعب دور الطرف المادي في أي تأليف كان 
من أي صورة ممكنة؛ الأمر الذي يسمح أيضًا بفهم هذه القضية الخاصة: إن كل 
قضية من هذا النوع هي إما مادة عبارية (محمولية) تامة وإما طرف ممكن من هذه 
المادة. ومن جهة أخرى. إذا ما أخذنا بالحسبان الكيفيات سيمكننا أن نقول القضية 
هذه: يمكن لأي مواد مموضعةء إذا ما فهمت أمثليا أن تتحد مع أي كيفيات. 
وإذا ما نظرنا إلى الفرق النوعى بين الأفاعيل الإسمية والأفاعيل العبارية» 
وهو الترق الذي بردي بالسنة إلنا اهنا امم خاصة فى زططان التتعه ار لقره 
جدرة يجن اير فلم إن فكو يولي املد ماد يعستء التو هو لمكن نكناد اك 
كيفيات مع أي مواد. وهذا الفرق لم يُطلّع بعد بوضوح في تحليلات الفقرة 
السابقة من حيث كنا منشغلين فقط بتغيرات الحكم وبالتالي بتغير الأفعول العباري 
المُئْبت إلى أفعول اسمي. لكن مما لا جدال فيه أن كل حكم يمكنه أيضّاء إن 
عير إلى «مجرد» تصوّر» أن يتحول إلى أفعول إسميّ متناسب» وعلى سبيل 
المثال: 22 يساوي 5» يمكنه (في مجرد تصريح مُغْفِل) أن يتحول إلى الاسم 
ه13 :22 ايساو قا ومثلما نتكلم أيضًا على تغير» في حالة تغير القضايا إلى 
أستماف لأ يككن الكبلا يعو و إذااف ماله هيع وا جر لاف للسواد الشبارئة واليالفة 
يدانه إلى مواد او من ممعي إن لعل عد عام زراف الور الت ره 
صنف مختلف كليا (المحوّل أسماء أو أخبارا مثبتة إلى مغفِلة) بوصفه تغيرا كيفيا 
يخص الكيفيات. وبقدر ما تبقى المادة» التي وحدها تعطي الصورة أو تؤسس 
الفروق الصورية» محافظا عليها أو يجب أن تبقى محافظا عليها (يبقى الاسم 
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اسماء والخبر خبرا وذلك من حيث جميع تفصلاته وجميع صوره الجوانية) يكون 
علينا أيضًا أن نتكلم على تغير موافق للأفعول المثبت. لكن حين يُفهم أفهوم 
التغير الموافق في كليته الطبيعية أي من حيث يصدق على كل تغير لا يطاول مادة 
الأفعول» يكون حينها أوسع من الأفهوم المعني هنا بالتغير الكيفي على ما 
منطرح لاخ . 


5 39 التصوّر بمعنى الأفعول المموضع 

وتغدره الكيفي 

في إدراج الأفاعيل المموضعة تحت فصل واحدء برزت لنا الأهمية الحاسمة 
لكون هذا الفصل يتميز بتضاد كيفيء وبالتالي لكون أنه إلى كل حكم عباري» 
إلى كل حكم تام. كما إلى كل اعتقاد اسمى» ينتمى «مجرد تصوّر) بوصفه 
مقابله . ويمكننا الآن أن نتساءل ما إذا كان هذا التغاير الكيفي يميز حقا فصلا من 
المعيشات القصدية بعامة» أم ما إذا لم يكن له بالأحرى» في مجمل فلك 
المعيشات تلك. صلاحه كعامل توزع. وتحضر لصالح هذا الأخير» مباشرة 
الحجة الآئنة: كتالسية وكل معيش قصدي بعامة. مجرد تصورء يتناست والتمتق 
مجرد تصور هذا التمني» والنفور مجرد تصور هذا النفور. والإرادة مجرد تصور 
هذه الإرادة الخ . . تمأما مثلما تعمل التسمية أو الإخبار الواعتينة أقناء مجرد 
التصووات: المئاسية : 

وعليناء مع ذلك» أن لذ تريظ معا عنا أشباء:فازقة أساساء فالى كل أفغول 
ينتمى تصور يعود إليه؛ ويمكن أيضًا لهذا التصوّر أن ينعت إما انه تضرو افكت 
وإما تصوّر مُعْفِل («مجرد) تصوّر). وعلى أي حال لا يدور الأمر هناء في 
الأساس على مجرد تصوّرء بل على تنوعية كاملة من التصوّرات المعنية 
المختلفة» والأمر سيكون على النحو نفسه حين نقتصر هنا (كما فعلنا ذلك ضمنا) 
على تصوّرات من طراز التصوّر الإسمي. يمكن للتصوّر هذاء بما هو حدسي أو 


(1) أنظر 8 40 
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تفكري أو موسّط أو مزعوم نعتياء أن يصور موضوعه. وكل ذلك بطرائق 
مختلفة. لكن يكفيء للأهداف التي نصبو إليهاء أن نتكلم على تصوّر وحيد أو 
أن نختار أي تصوّر من بينهاء ومثالا التصوّر التوهمي» حيث إن جميع أنواع 
التصوّرات ممكنة أيضًا بطريقة مماثلة أينما كان. 

يتناسب إذن وأي موضوع تصوّرٌ الموضوعء. وأي بيت تصوّر البيت وأي 
تصوّر تصوّر التصوّرء وأي خحكم تصوّر الحكم الخ. لكن يجب أن نأخذ 
بالحسبان هنا أن تصوّر الحكمء كما عرضنا لذلك أعلاه”'' ليس تصوّر المطلوب 
المحاكم. وعلى النحو نفسه» ويصورة أعمٌ» ليس تصوّرٌ إثباتِ ما تصوّرٌ الموضع 
المتصوّر بطريقة مثبتة. فالموضعين المتصوّرين يختلفان من جهة ومن أخرى. من 
هنا ينجمء مثالاء أن الإرادة التي تريد تحقيق مطلوب ما هي إرادة أخرى غير 
تلك التي تريد تحقيق حكم أو إثبات إسمي لذلك المطلوب. يتناسب والأفعول 
المنيت مقابله الكيفي بطريقة مختلفة تماما عن تناسب أي أفعول بعامة مع تصوّر 
هذا الأفعول. إن التغير الكيفي لأفعول ما هو «عملية» مختلفة تماما عن عملية 
إنتاج التصور العائد إليه. والفرق الماهويّ بين هاتين العمليتين يظهر جرّاء أن 
الثانية أي العملية المموضعة المتصوّرة تتم وفق الرموز الآتية : 

وء م(و)» ه[م(و)]. . 

حيث و تشير إلى موضوع ماء ٠(و)‏ إلى تصور وء القابل للتكرار إلى ما لا 
نهاية» في حين لا يقبل التغير الكيفي ذلك؛ ويظهر الفرق» إلى ذلك» في أن: 
الموؤضّعة التصوّرية قابلة للتطبيق على كل الموضوعات بعامة في حين أن التغير 
الكيقي لانت له إلا بالعسية إلى الأفاعي ,.. وك د للق فى أن «التضررانت اه اقفن 
السلسلة الأولى للتغيرات» هي إسمية جغرااق سين 11 الجصر 1 ود 
السلسلة الأخرى؟ وأخيرا في أن: الكيفيات» في الحالة الأولى تبقى عار 
المسألة تماما وأن التغيرء يتعلق ماهويّاء بالمواد» فى حين أن ما يتغير هناء فى 
اكير الكقي» هو بالضط الكش انيه كل أضتول امقاده بمتانة مايل 
«مجرد» تصوّر يجعلنا نتصوّر الموضعيّة نفسهاء وبالضبط بالطريقة نفسها (أي على 
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أساس المادة المتماهية) التي لأفعول الاعتقاد» وتصوّر يفرق عن هذا الأخير 
بمجرد أنه يُعْفِل الموضعيّة المتصوّرة بدل أن يُثبتها على طريقة الرأي إلى كونها. 
ولا يمكن لهذا التغير بالطبع أن يتكرر مثلما لا يمكنه أن يهب معنى للأفاعيل التي 
لا تقع تحت أفهوم الاعتقاد. ويولد بالتالي» وفي الواقع» تعالقا من صنف واحد 
بين أفاعيل تلك الكيفية ومقابلاتها. وعل سبيل المثال» للإدراك أو التذكر المثبتين 
مقابلاهما في أفعول متناسب من «مجرد» تخيّل من المادة نفسها. والأمر على 
النحو نفسهء مثالاء في الحدس الإدراكي التخيلي كما في تأمل لوحة ندعها تفعل 
فينا بطريقة استيطيقية وحسبء. من دون أن نتخذ أي موقف حول كون ما هو 
متصوّر أو لا كونه. أو أيضا في حدس «تخيل توهمي» مثلما حين نطلق العنان 
لمخيلتنا من دون اتخاذ موقف حول القيام الراهن . 000000 التصورء في 
هذه الحالة بالطبع» مقابل» إذ لن نفهم ما سيعني ذلك وما هو دوره. إذا ما 
تحوّل «الاعتقاد» إلى «مجرد تصوّر» يمكننا على الأكثر أن نعود إلى الاعتقاد. 
لكن لن يكون ثمة من تغيّر يتكررء بالمعنى نفسه ويتتابع . 

والآمر علن :غير ذلك إذااها اسعبدليا عجلية التعييو الكيفى بالمز ضعة 
العاؤرية» ١‏ الترضيفة الأشمية, الى هذه الحالة يكوة إمكان الكران بدييياة انين 
يطلع من أبسط صلة للأفاعيل بالأنا وتوزعها إلى أونة زمنية مختلفة أو على 
أشخاص مختلفين . بداية أدرك شيئا ماء ثم أتصوّر أنني أدرك هذا الشيء ماء 
وثالثا أتصوّر من جديد أنني أتصوّر ما أدرك الخ”"". . وهاكم مثالا آخر: أ متصوّر 
في الرسم. لوحة أخرى تتصوّر الأول بإعادة إنتاجه ثم لوحة ثالثة تناتج الثانية 
الخ.» الفروق هنا لا شك فيها. وهي ليستء. بالطبع» مجرد فروق بين 
المضامين الحسيّة بل فروق في سمات أفاعيل اللقف (وبخاصة في المواد 
القصدية) التي من دونها لا يمكن أن نعطي معنى لتعبيريّ: التخيل التوهمي» 
اللوحة الخ. ونلقُفٌ هذه الفروق بطريقة محايثة» أي لدينا بها يقين فيميائي ما إن 


(1) يجب بالطبع ألا يفهم كل ذلك بالمعنى الأمبيري-السيكولوجي . فالأمر يدور (كما يدور 
أينما كان فى المبحث الراهن) على إمكانات قبلية مؤسسة فى الماهية المحض ونلقفها بما 
هى كذلك فى بداهة واجبة . 
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نتم المعيشات المتناسبة بالالتفات». تفكرياء إلى فروقها القصدية. تلك مثالاء 
الحالة التي فيها نقول بتفريق: لديّ الآن إدراك ب أ» وتصوّر توهمي ب ب وج 
معروض هنا في هذه اللوحة الخ. . ولا يمكن لمن يتبين بوضوح هذه العلاقات 
أن يقع في غلط اولئك الذين يحسبون أن تصوّرات التصوّرات ليست قابلة للبرهنة 
فيميائياء بل يحسبونها أيضًا بمثابة مجرد أوهام. إن من يحكم على هذا النحو 
يخلط أيضًاء على الأرجحء بين العمليتين اللتين فرقنا بينهما هناء إذ يحل محل 
مجرد تصوّر تصوّر التغير الكيفي» الممتنع حقاء الواقع في ذالك التصوّر. 

نعتقد إذن أنه من الممكن التسليم باشتراك الجنس بين الكيفيات المعطوفة 
بالعناء ل غير ملائه”'', ونحسب أيضًا أنه من الصحيح أن تعود هذه الكيفية 
والكيفيات الأخرى إلى جميع الأفاعيل التي منها تتقوم ماهويًا وحدة كل حكم 
لامغيّر أو مغيّر كيفياء وسواء كنا ننظر إلى أفاعيل مجرد القصد الدالالي أم إلى 
أفاعيل الملء الدلالي. من جهة أخرىء. من البديهى أن مجرد تصوّرات الأفاعيل 
وأيّا تكن؛ التي فرقناها سابقا عن مقابلاتها الكرفة غير السك إلا بالأفاعيل 
المَئْتة» هي إيّاها مقابلات مثل تلك, إنما ليس بالنسبة إلى الأفاعيل الأصلية التي 
لها على العكس موضعات تصوّرها. إن مجرد تصوّر تمن ما ليس المقابل لذلك 
التمني بل المقابل لأي أفعول مُنْبت يعود إلى التمني نفسه؛ ومثالا مقابل إدراك 
هذا التمني. هذا الزوج: إدراك ومجرد تذكر التمني : هومن جنس واحدء 
فالاثنان أفعولان مموضعان؛ في حين أن التمني إِيّاه وإدراكه أو أيضًا تخيله» أو 
أي تصوّر آخريعود إلى ذلك التمنيى» هما من جنس مختلف . 


40 تتمة. التغير الكيفى والتغير التخيلى 
1-1 لع 1 وه 0 
00( راجع حول ذلك». فى كتابى 746©7» ص 233 تفسيرى لا إشتراك الجنس» بوصفه علاقة 
خاصة بين «الماهية والماهية المقابلة». وقد قادنى الاستمرار فى استثمار محصلات 


المبحث الراهن» بصورة عامة» إلى كثير من التعمق أو التحسين الماهويين. راجع 
بخاصة فى الكتاب المذكور 8 109 إلى 114 و 117ء حول «تغير الحياد» . 
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تسوّغهماء اعتراضات تتوجه بخاصة إلى التعيين الاصطلاحي للتعبير الأخير . 
وسنستغل الفرصة المتاحة لنا لفحص هذه الاعتراضات بتوسيع بعض النقاط 
الإضافية التي ليست من دون أهمية. 

لا يتكلم التقليد المنطقي بأسره على الظنّ ألا بصدد الأحكام أي بصدد 
الدلاللات الخيرية. والحال» إن جميع الإدراكات والتذكرات والتوقعات وكل 
أفاعيل التعبير الإسميّ المئْبتة » ستوصف الأن بأنها مظان. وفي ما يخص لفظ 
«التخيّل»؛ في الكلام الدارج» قد يرى-إلى الأفعول المغفِل» لكن سينبغي توسيع 
معناه الأصلي إلى ما بعد فلك التخيل الحسي بحيث يشمل مصداقه كل المقابلات 
الممكنة للظنّ. ومن جهة أخرى» سيكون بهذا اللفظ حاجة أيضًا إلى الحصر من 
حيث يجب استبعاد فكرة أن تكون التخيلات إما مجرد حكايا واعية وإما تصوّرات 
من دون موضع أو رؤية مغلوطة أيضًا. وسنكتفي غالبا بتسجيل ما يحكى لنا من 
دون أن نحكم بأي شيء سواء بصدقه أم بكذبه. وحتى حين نقرأ رواية لا يكون 
الأمرعلى خلاف ذلك في ظروف عادية. نحن نعلم أن الأمر يدور على حكاية 
استيطيقية؛ لكن هذا العلمان يبقى من دون فاعلية من حيث الأثر محض 
الاستيطيقي”''. في هذه الحالات» تكون جميع التعابير» وسواء لجهة القصود 
الدلالية أم لجهة الملء التوهمي اللاحق» حمّالات لأفاعيل غير مُثْبتة» أي 
التخيلات» بمعنى الاصطلاح السابق. وينطبق ذلك إذن أيضًا على الأخبار كلها . 
فقد تكون الأحكام منجزة» بطريقة ماء لكن لن يكون لها سمة الأحكام 
المتحققة؛ نحن لا نعتقدء بل لا ننكر بالأحرى ولا نشك في ما يُروى لنا الآن؛ 
ندع الحكاية تفعل فينا من دون أن نعتقد في أي شيء كان؛ نقوم بمجرد 
«تخيلات» بدلا من القيام بأحكام متحققة . لكن يجب ألا نفهم هذا التعبير على ما 
يوحي به بالضبط أي كما لو أن على الأحكام المتوهمة أن تقوم مقام الأحكام 
المتحققة . فنحن نقوم بالأحرىء بدلا من الحكم بما هو «مظنة» مطلوبه» بالتغيير 
الكيفى وبالقبول الحيادي لهذا المطلوب نفسه الذي بوسعناء غلن أئ حال». أن 
مس درك ذلك المطلوب . 


(1) الوضع هو نفسه بالطبع بالنسبة إلى الآثار الفنية الأخرى ومثالا التخييل الاستيطيقي . 


0012 


ذلك أن الاسم: تخيّلء يشكو من سيئة أنه يشكل عائقا جديا أمام إدخاله في 
اصطلاحنا: فهو يحيل إلى لقف خيالي» إلى لقف واهمي» وبالمعنى الخاصي 
إلى لقف تخيّليء. لكن لا يمكننا أن نقول مع ذلك» بأي شكل: إن جميع 
الأفاعيل المُغفلة هي خيالية وإن جميع الأفاعيل المَثْيتة هي لا-خيالية . هذه النقطة 
الأخيرة على الأقل واضحة من دون شرح إضافي. ومثالا يمكن لموضع حسي 
خيالي أن يمثّل لنا سِواء على الطريقة المُئْبتة بوصفه كائنا أم على الطريقة المغيّرة 
بوصفه متخيّلا. ويمكنه ذلك فى حين يبقى المحتوى التمثلى لقصده متماهيا؛ 
ررذا نين سق معبافيا ما يضقي على العدسن بعابة لآ سين متكم الك 
الموضّع وحسب بل» أيضًا وفي الوقت نفسه. سمة التمثل الخيالي الذي يحضر 
الموضوء على :طريقة الفضؤن العوهمي أو الكيتسخ. وسالاء يعن التترى 
الظهوري للوحة ما هو نفسه مع أشكاله المرسومة» سواء كنا ننظر إليه بوصفه 
تصوّرا لموضوعات متحققة» وسواء تركناه يفعل فينا بطريقة محض استيطيقية 
مُغفِلة. ويبدو من المشكوك فيهء على أي حالء أن يقوم. في الإدراك السويّ. 
وضع مواز محضيا؛ أعني أن يمكن للإدراك أن يتغير كيفيا وأن يفقد بذلك سمته 
المُثبتة القياسية» في حين تبقى جميع العناصر الأخرى متماهية تماما؛ وسنتساءل 
ما هي ميزة الإدراك» واللقف الإدراكي للموضع بوصفه حاضرا «هو إِيَاه) 
(جسديا) لا يتحوّل على الفور إلى لقف تخيلي له. كما في حالة التخيلية 
الإدراكية العادية (اللوحات الخ) حيث يظهر الموضع بوصفه تخيليا ولا يعود هو 
إِيّاه. وسيظل بإمكاننا أن نحيل هنا إلى مختلف أوهام الحواس» من مثل فينمانات 
الخداع البصري التي يمكن أن ننظر إليها بوصفها «مجرد فينمنات» شأنها شأن 
الموضوعات الاستيطيقية» وإذًا من دون اتخاذ موقف. وفي الوقت نفسه أن 
نحسبهاء مع ذلك» يوصفها هي إيّاها وليس بوصفها أخيلة لشيء آخر. على أي 
حال نكتفي بأنه يمكن للإدراك أن يتحول إلى تخيّلية متناسبة (وبالتالي إلى أفعول 
يتضمن المادة نفسها وإن بصورة لقفية مختلفة) حتى من دون تغيير فى سمته 

قرع اند مكنا هنا انحل وام توعين من القديراك البفااكية: التغيرات 
الكيفية والتغيرات الخيالية . في الأثنتين تبقى المادة لامتغيرة. ذلك أنه حين تبقى 
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المادة هي هي لن يمكن سوى للكيفية أن تتغير في الأفعول. قد نكون فهمنا 
الكيفية والمادة بوصفهما «الماهويٌ إطلاقا» لأن ذلك يشمل الدلالية ولا ينفصل 
عن أي أفعول؛ ألا أننا كنا أشرنا إلى أنه يمكن لآونة أخرى أن تنفصل في 
الأفاعيل. وحيث إن المبحث اللاحق سيظهر ذلك على نحو أدق» فإن تلك 
الآونة بالضبط هي التي تدخل في الفروق بين الموضعة اللاحدسية والحدس». 
ومن جهة أخرى بين الإدراك والخيال. 

وما إن تُوضح هذه العلاقات الوصفية حتى يكون من البيّن أن المسألة مسألة 
تنازع محض اصطلاحي حول ما إذا كنا سنحصل لفظ حكمء بالمعنى التقليدي» 
من الدلالات الخبرية (اللامغيّرة)» أو ما إذا كا سنتعرّف فلك أفاعيل الاعتقاد 
بأسره بوصفه حقلا تطبيقيا للحكم. وقلما يهمء في هذا الصددء ألا يغطي المعنى 
الأول تغطية تامة أي «فصل أساسي» من الأفاعيل» ولا حتى فرقا كيفيا أخيرا من 
حيث إن المادة ‏ التي إليها ينتمي» في أفهومنا عن المادة» سواء ال إِنَ أو ال ليسّ 
- نُسهم أيضًا في تحديد تضمين المطلب أو لاتضمينه. وحيث إن الحكم حد 
منطقي فإنه يعود إلى المصلحة والتقليد المنطقيين أن يقررا وحدهما أي أفهوم عليه 
أن يعطيه دلالته. من الوجهة هذه. سيكون علينا حقا أن نقول إن أفهوما أساسيا 
بقدر ما هو أفهوم الدلالة الخبرية الأمثلية» يشكل حقاء بما هو كذلكء الوحدة 
الأخيرة التي إليها يعود بالضرورة كل ما هو منطقي» عليه أن يحتفظ بتعبيره 
الطبيعي والتقليدي . وهكذا يكون على أفعول الحكم أن يقتصر على أنواع الحكم 
المتناسبة والقصود الدلالية للمقولات التامة» والملء المتطابق معها والذي له 
الماهية الدلالية نفسها. ويميل عَلْم كلّ الأفاعيل المُئْيِتة بوصفها أحكاماء إلى إخفاء 
الفرق الماهويّ الذي يفصلء رغم كل اشتراك في الكيفية» الأفاعيل الإسمية عن 
الأفاعيل المَئْبتة» ويؤدي إلى اللخبطة» بذلك بالذات» في سلسلة من العلاقات 
الهامة. والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى الحد «نصوّر» كما بالنسبة إلى الحد 
حكم. وعلى حاجات المنطق الخاصة أن تقرر في ما يجب أن يُفهم بهذا الحد. 
ومن المؤكدء في هذه الظروفء أنه يجب أن نأخذ بالحسبان الفصل الجذري بين 
التصوّر والحكم» وواقعة أن التصوّر يريد أن يُعالْجَ بوصفه عنصرا مقوما ممكنا 
للحكم التام . أما معرفة ما إذا كان عليناء إلى ذلك» أن نسلم بأفهوم التصوّر الذي 
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استند إليه بُلتسانو فى معالجته للعِلمِياءء جامعا كل الدلالات الجزئية الممكنة 
للأحكام المنطقية ؛ ا كان علينا أن نقتصر على مثل تلك الدلالات المستقلة 
نسبيا - في اللغة الفيميائية» على الأطراف التامة للحكم وبخاصة على الأفاعيل 
الإسمية؛ أو إذا ما كان من الضروري بالأحرى» باللجوء إلى قسمة أخرىء أن 
نفهم بلفظ تصور : مجرد التمثل» أي مجمل مضمون كل أفعول يبقى حين نصرف 
النظر عن الكيفية ولا يتضمن بالتالى» من الماهية القصدية فيه» سوى المادة ‏ تلك 
هي أسئلة صعبة ليس المطلوب» على أ جباليه 1ن تج مكنا لبعلها هنا 


5 41 تفسير جديد لميدأ التصوّر يوصفه عماد الأفاعيل حجمبعا 

الأفعول المموضع كحمّال بدئي للمادة 

يفهم عدد من الباحثين القدامى والجدد الحذ: تصوّرء بمعنى واسع إلى حذ 
أنه يستوعب إلى جانب الأفاعيل «مجرّد التصوّرية»» الأفاعيل «الظنية» وبخاصّة 
الأحكامء وباختصارء كامل فلك الآفاعيل المُمَوْضِعة . وعلى أساس من الأفهوم 
الهام لعبارة الجنس الكيفي التام يتخذ مبدأ الأساس التصوّري ‏ كما قلنا أعلاه - 
معنى جديدا وهاما بخاصة من حيث يصير المعنى السابق الذي يبنى على أفهوم 
الاسم التصوّري» مجرد تفريع ثانوي منه. ويمكننا أن نقول بخاصة : كل معيش 
قصدي هو إما أفعول مموضع وإما له هذا الأفعول «كأساس»» أي أنه يتضمن 
بالضرورة في هذه الحالة الأخيرة أفعولا مموضعا كمقوّم» كامل مادته تكون في 
الوقت نفسه» وذلك ماهويًا وفردياء» كامل مادة المعيش. وكل ما قلناه سابقا(!", 
حين حللنا معنى المبدأ هذا من دون أن نكون قد أوضحناهء يمكننا أن نستعيده هنا 
حرفيا تقريباء وأن نعطي بذلك في الوقت نفسه حد الأفعول المموضع تسويغه. 
ذلك أن حين لا يكون أي أفعول» أو بالأحرى أي كيفية أفعول» هو إيّاه من نوع 
الكيفيات المموضعة. فإنه لا يمكنه أن يتملك مادته إن لم يكن بوساطة أفعول 
مموضع يتحد معها في أفعول موحّد ما: وحينها يكون للأفاعيل المموضعة بالضبط 
الدور النوعي في أن تعطي قبل أي شيء» للأفاعيل جميعهاء الموضّعيه التي بها 


)1( راجع 235 
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تتصل الأفاعيل في طرائقها الجديدة. وهذه الصلة بالموضعية تتقوّم بصورة عامة في 
المادة. والحال» إن كلّ مادة» على ما ينص القانون الذي صغناه» هي مادة أفعول 
مموضع ولا يمكنهاء ألا بوساطة مثل ذلك الأفعول» أذاقصي اذه كيف أفعول 
جديد مؤسّس فيها. وعليناء إلى حد ماء أن نفرّق بين القصود البدئية والقصود 
الثانوية» حيث إن هذه الأخيرة لا تدين بقصديتها ألا لتأسسها على الأولى. وإلى 
ذلك» ليس بذي أهمية فى ذلك الدورء أن يكون للأفاعيل البدئية المموضعة سمة 
الأفاعيل المَتْبتة (الظنّة» الاعتقادية), أو المُغفْلة («مجرد التصوّرية»» الحيادية). 
يتطلّب كثير من الأفاعيل الثانوية مظانّاء ومثالا السرور والحزن؛ في حين يكفي 
غيرها مجرد تغيرات» ومثالا الرغبة أو الشعور الاستيطيقي. وغاكاجايكوة 
الأفعول المموضع التامّ مركبًا يضم أفاعيل من الصنفين . 


5 42 توسيعات أخرى 
الميادئ الأساسية للأفاعيل المركيّة 
لنضف أيضّاء كى نسلط ضوءا أقرب على ذلك المطلوب الهام» الملاحظات 


كلّ أفعول مركب هو بالضبط مركبٌ كيفيا؛ وله من الكيفيات (سواء كانت 
من نوع مختلف أو من النوع نفسه أو الفرق نفسه) بقدر ما يمكننا أن نفرّق فيه بين 
أفاعيل مفردة. إلى ذلك كلّ أفعول مركب هو أفعول مؤسّسء وكيفيته الإجمالية 
ليست مجرد مجموع كيفيات» مجموع الأفاعيل الجزئية» بل بالضبط كيفية واحدة 
تتأسس وحدتها على الكيفيات المقوّمة» مثلما أن وحدة المادة في مجملها ليست 
مجرد مجموع مواد الأفاعيل الجزئية بل تتأسس في المواد الجزئية شرط أن يكون 
ثمة توزع للمادة نسبة إلى الأفاعيل الجزئية. لكن ثمة فروقا ماهويّة في الطريقة 
التي يكون بها أفعول مركبا ومؤسّسا في أفاعيل أخرى» وذلك جراء الطرائق 
المختلفة التى على أساسها تتصرف الكيفيات المختلفة بعضها إزاء بعض وبالنسبة 
إلى سجول_المافة بريخاتها وزلن المواة اللحدطلة اليل ركتبي رالتأنفييناك 
الأولية المختلفة وحدتها. 

يُمكن لأفعول أن يكون مركبًا على نحو أن كيفيته الإجمالية المركبة قابلة 
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للانقسام إلى كيفيات عدة لكل منها بالاشتراك مع الأخرى. فرديا وهويّاء مادة 
واحدة بعينها؛ والأمر هو هكذاء مثالاء في السرور جراء واقعة ماء بالنسبة إلى 
التركيب الكيفي النوعي للسرور والكيفي النوعي للظن الذي به نتصور الواقعة. 
وقد يمكئنا من ثم أن نحسب أن كل كيفية من تلك الكيفيات» باستثناء كيفية 
واحدة من بينهاء يمكن أن تندثر وأن يبقى مع ذلك أبدا أفعول تام عينيًا. وقد 
يمكننا أيضًا أن نحسب أن الكيفيات من أي نوع كان ستكون قابلة للتعالق مع مادة 
وحيدة بحسب الطريقة التي أشرنا إليها. قانوننا ينص لا على أن كل ذلك ممكن,. 
بل على أن لكل تركيب من هذا القبيل وفي كل أفعول بعامة» يجب أن يكون ثمة 
بالضرورة كيفية أفعولية من جنس الكيفية المموضعة» لأن المادة غير قابلة للتحقق 
البتة إن لم يكن ذلك بوصفها مادة أفعول مموضع . 

فالكيفيات التى من جنس آخرء هي بالتالي» مؤسّسة أبدا في الكيفيات 
المموضعة؛ ولا يمكنها قط أن تقترن بلاتوسّط ولِيّاها في مادة واحدة. وحيثما 
تظهر يكون الأفعول؛» بكامله وبالضرورة» أفعولاً متعدد الأشكال كيفيا أي يتضمن 
كيفيات من أجناس كيفية مختلفة؛ وبدقة أكثرء على نحو أنه يمكننا دائما أن ننزع 
منها (من جانب واحد)"'' أفعولا مموضعا تاما يمتلك أيضًا كمقوّم له مجمل مادته 
أو مادة الأفعول بمجملها. وفي معنى مواز» ليس بالأفاعيل وحيدة الصورة حاجة 
إلى أن تكون بسيطة. وجميع الأفاعيل وحيدة الصورة هي مموضعة. ويمكننا 
أيضًاء على العكس. أن نقول: إن جميع الأفاعيل المموضعة هي واحدية 
الصورة؛ بل كذلك إنه يمكن للأفاعيل المموضعة أن تكون مركبّة. ومواد 
الأفاعيل الجزئية هى الآن مجرد أجزاء من مادة الأفعول الإجمالى؛ وفى هذا 
الأخير» إنما تتقوّم سا مب ار أن الأفاعيل الجزئية تعود إلى أحواء 
المادة وتعود سمة وحدة المادة الإجمالية إلى سمة وحدة الكيفية الإجمالية. إلى 
ذلك» يمكن لهذا التقسيم أن يكون تفصّلا صريحا لكن يمكنه أيضًا (في صنف 
الأشمثة المعوضوف أغنلة)' أن:سمثل» داخل التعواة الموؤسكتة »نفصلا متا 


(1) راجع المبحث 111. 5 16 
(2) أنظر أعلاه 8 38. 
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لكل من تلك الصور يقوم عادة في تأليفات حرة. ذاك ما تعطيه لناء مثالاء كل 
جملة خبرية» سواء عملت مع دلالة عادية (كجملة إثباتية) أو مع دلالة مغيّرة . 
وتتناسب والأطراف أفاعيل جزئية كامنة في المواد الجزئية؛ ومع الأشكال 
الربطية» مع إن أو ليسّء مع إذا و فإن» مع و»ء مع أو الخ» تتناسب سمات 
أفاعيل مؤسّسة لكن في الوقت نفسه آونة مؤسّسة للمادة الإجمالية. والأفعرل هو 
وحيد الصورة بالرغم من كل هذا التركب؛ وهكذا لا نجد سوى كيفية موضعية 
واحدة تنتمي إلى المادة الإجمالية» وإلى مادة وحيدة بعينها متخذة ككل لا يمكن 
أن يعود سوى كيفية موضعية واحدة . 

عن واحدية الصورة هذه ينجم إذن تعدد صورء سواء كان الأفعول المموضع 
الإجمالي يربط بكيفيات من جنس جديد تعود إلى المادة في مجملهاء وسواء 
فلت كنات الجديدة وحدها مع أفاعيل جزئية فردية؛ عن تعر جا ام 
على أساس من حدس واحدي مفصّلء لذة بالنسبة إلى أحد أطراف ذلك 
الحدسء» ونفور بالنسبة إلى طرف آخر. وعلى العكسء من البديهي أن يتضمن 
كل أفعول مركّب.» كما دائماء كيفيات أفاعيل من صنف لامموضع» ويمكن لهذه 
الكيفيات جميعهاء سواء كانت مؤسسة على المادة في مجملها أو في أجزائهاء أن 
تُطَّرحَء إن صح القول؛ ليبقى عندها أفعول مموضع نام لا يزال يتضمن مادة 
الأفعول الأصلي بكاملها . 

ثمة نتيجة أخرى للقانون المعيّن لتلك الروابط» هي: إن الأفاعيل التي 
تؤسّس في المصاف الأخير كل أفعول مركب (أو الأفاعيل المتضمنة في النهاية 
فى الأطراف الإسمية) يجب أن تكون أفاعيل مموضعة. وهذه الأفاعيل نفسها هي 
لو الأفاعيل الإسمية» أي أن الأطراف المتضمنة هي في النهاية”!' ومن جميع 
الوجوهء أفاعيل إسمية بسيطة. محض تقترانات لكيفية بسيطة مع مادة بسيطة 
واحدة. يمكننا أيضًا أن نقول هذه العبارة: إن جميع الأفاعيل البسيطة هي أفاعيل 
إسمية . والعكس ليس صحيحا بالطبع: ليست كل الأفاعيل الإسمية بسيطة. وما 
إن تظهرء في أفعول مموضع.ء مادة مفصّلة حتى نجد فيها أيضًا صورة مقولية» 
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أيضًا بدقة مور 


في التوسيعات السابقة واللاحقة لا نفهم بالضرورة بمادة محضء الأوان المجرد 
لتماعة الغصدة: إذ سيمكننا أيضًا أن نُحل محلها مجمل الأفعول مع صرف النظر؛ 
على أي حال عن الكيفية - وبالتالي عما سنسميه في مبحثنا اللاحق التمثيل : سيبقى كل 
ما هو ماهوي قائما. 


9 43 مراجعة التفسير السابق للقضية المتداولة 

سنفهم إذ ذاك أيضًا لماذا زعمنا أعلاه أن عبارة برنتانو» مفسرةً على أساس 
الأفهوم الإسميّ للتصوّر» ليست سوى نتيجة ثانوية لتلك العبارة نفسها في تفسيرنا 
الجديد. فإذا لم يكن كل أفعول مموضع (أو لم يكن كذلك وحسب) مؤسّسا 
سلفا في أفاعيل مموضعة؛ يجب أن يكون بالطبع مؤسَّسا أيضًا في نهاية التحليل 
في أفاعيل إسمية. ذلك أن كل أفعول مموضعء على نحو ما قلنا ذلك» هو إما 
بسيط أي بالضبط إسمي» وإما مركب وإذا مؤسس في أفاعيل بسيطة أي بدوره في 
أفاعيل إسمية. من الواضح أن للتفسير الجديد دلالة أكثر أهمية بكثيرء لأنه وحده 
يسمح بالتعبير عن العلاقات الماهويّة الأساسية في كل محضيتها. في كل تفسيرء 
على الرغم من أنه لا يقول شيئا مغلوطاء نوعان مختلفان تأسيسيا وجذريا 
يختلطان أو يتداخلان : 

1. تأسيس الأفاعيل اللامموضعة (مثالا المسرّات» الرغبات» الإرادات) 
في أفاعيل مموضعة (تصوّرات» مظان) تأسيسا به تتأسس كيفية أفعول. 
بدءا في كيفية أفعول أخرى» ولا تتأسس في مادة إلا بتوسّط . 

2 تأسيس أفاعيل مموضعة في أفاعيل مموضعة أخرى تأسيسا به تتأسس 
مادة أفعول. بداية في مواد أفاعيل أخرى (ومثالا مادة خبر حملي في 
مادة أفاعيل إسمية مؤسّسة). لأنه يمكننا أيضًا أن نرى إلى المطلب من 
هذا الوجه. إن واقعة أن أي مادة ليست ممكنة من دون كيفية مموضعة 


(1) فى الفصل الثانى من البحث 1/1 
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ماء يجب أن يكون لها كنتيجة: حيث تكون مادة ما مؤسّسة في مواد 
أخرى يكون أفعول مموضع للمادة الأولى مؤسّس أيضًا في مثل أفاعيل 
المواد الأخيرة تلك بالضبط . ينجم عن ذلك أن واقعة كون كل أفعول 
هو أبدا مؤسّس في أفاعيل إسمية» لها مصادر متنوعة. فالمصدر 
الأصلي يقوم دائما في أن كلّ مادة بسيطة» وإِذًا لا تتضمن أي أساس 
مادي. هي مادة إسمية» ومن ثم أن كل أفعول مموضع يصلح كأساس 
أخير هو أفعول اسمي. لكن حيث إن كل كيفيات الأفاعيل من الأنواع 
الأخرى تكون مؤسّّسة على أفاعيل مموضعة. فإن التأسيس الآخير 
ينتقل» بأفاعيل إسمية» من الأفاعيل المموضعة إلى جميع الأفاعيل 


بعامة . 
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الفصل السادس 
تعالق أهُمْ التباسات 
حدي التصؤر والمضمون 


5 44 «التصوّر» 

اصطدمنا في فصولنا الأخيرة بلبس رباعي بل خماسي للفظ التصوّر. 

1. التصوّر بما هو مادة أفعول؛ أو كما يمكن أن نقول أيضًا على نحو 
أقرب: التصوّر بما هو التمثل”* الذي عليه يؤسّس الأفعول. أي بما هو 
المحتوى التام للأفعول باستثناء الكيفية؛ ولأن هذا الأفهوم كان يلعب أيضًا دورا 
في توسيعاتنا من حيث كان المهم عندهاء بالنظر إلى اهتمامنا الخاص بالعلاقة بين 
الكيفية والمادة» علينا أن نششدّد على هذه الأخيرة. فالمادة تقول» نوعا ما: أي 
موضّع مرئي-إليه في الأفعول وبأي معنى مرئي-إليه؛ لكن التمثّل يستدعيء إلى 
ذلك» الآونة القائمة خارج الماهية القصدية» والآونة التي تجعل» مثالاء الموضع 
مرئيا-إليه بالضبط على طريقة الحدس الإدراكي أو التخيلي أو مجرد قصد غير 
حدسي. وسيخصص الفصل الأول من المبحث اللاحق تحليلات واسعة لذلك. 

2. التصور بما هو «مجرد تصور»» بما هو تغير كيفي لصورة ال«اعتقاد». 
ومثالا بما هو مجرد فهم قضية ما من دون أن يكون ثمة قرار باطن بالموافقة أو 
الرفض» من دون زعم أو شك الخ. . 

3. التصوّر بما هو أفعول إسميء ومثالا التصوّر الذي يلعب دور المبتدأ في 
أفعول خبري . 
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4. التصوّر بما هو أفعول مموضع» أي بمعنى فصل أفعولي يقوم بالضرورة 
في كل أفعول تام لأن على كل مادة (أو على كل تمثّل) أن تكون معطاة كمادة 
(أو كتمئّل) لذلك الأفعول. ويضم هذا «الفصل الأساسي» الكيفي أيضًا بحق 
أفاعيل الاعتقاد الإسمىّ والعباري وكذلك «مقابلاتها» بحيث إن جميع التصوّرات 
فى معنى 2 و 3 المعروضة أعلاه تنطوي فى هذا الفصل . 

ولا يزال التحليل الأكثر دقة لأفاهيم التصوّر تلك أو المعيشات التي يضمها 
وسنكتفى الآن بتعداد التباسات أخرى أيضًا فى اللفظ المعنى. إن تمييزها بدقة هو 
ذو أهيمة أساسية لدراساتنا في المنطق ونظرية المعرفة. وقد راينا فقط بعض 
الأجزاء بتوسع» في ما عرضناه حتى الآن من تحليلات فيميائية تشكل الشروط 
الضرورية لحل تلك الالتباسات؛ لكن ما لا يزال ينقص قد تم ذكره مرات عدة 
وعلّمناه غالبا كفاية كي نستطيع أن نعلّم بدقة النقاط الرئيسة فيه. نتابع إذا تعدادنا 
كالاتي : ْ 

5. يُضاد غالبا بين اليتصوّر و مجرد اليفك ر”*". ومبدأ هذا الفرق هو نفسه 
الذي به نعلم التضاد بين الحدس و الأفهوم. لديّ تصوّر عن الإهليلجي وليس 
لدي تصور عن مساحة الْقَمّر ؛ لكن بوساطة وسو”ه ملائمة للنماذج. أو لحركات 
مخيلتي الموجهة منهجيا يمكنني أن اكتسب تصوّرا عن هذه الأخيرة. ومربّع 
بهذا المعنى (لا تتصوّر). والأمرعلى النحو نفسه بالنسبة إلى جزء محدد تماما من 
تنوعية إقليدية لها أكثر من ثلاثة أبعاد» ومن العدد 5» أو من تشكيلات مشابهة 
خالية من أي تضارب . في جميع حالات اللايتصوّر هذه تعطى لنا (مجرد 
أفاهيم»؛ وبكلام دق : لذينا نهكا تعائير إسيدية تتح ركها قضود: دلالية فيها الفك» 
الموضعات المعنية بطريقة متفاوتة اللاتعيّن - وأساسا بوصفها مجرد حمّالات 
لنعوت بشسنة .فى السمووة التسرة اتسين اما هنا مخرد الشكير إذا 
«التصوّر»: من الواضح أن الأمر يدور هنا على الحدس الذي يضفي الملء على 
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د القصد الدلالي أي الملء المطابق. وهذا الصنف الجديد من الحالات 
مُفضّل بمعنى أنه مع تصوّرات التفكير التي لا تثُلبي المصالح الأخيرة للمعرفة - 
سِواء كان ذلك مع قصود دلالية محض رمزية أم مختلطة مع حدس متقطع 
وبطريقة ما غير مطابقة - يتكيف «حدس متناسب» معها في مجملها وفي كل من 
أجزائها : ما يحدس ذ فى الإدراك أو الخيال يقوم-أمام أغيتنا تماما كما كان مقصودا 
من جانب التفكير . تديي لمر ان ن: الحصول على حدس متناسب 
مع ما كان مجرّد مفكرٌ أي معنيّاء إلا أنه لم يستطع على الأرجح أن يجد سوى 
شاهد ناقص جدا . 

6. أفهوم داوج جدا عن التصور يخص التضاد بين الخيال والإدراك . أفهوم 
الكفدرز هذا يغلّبُ في اللغة الدارجة . حين أرى كنيسة القديس بطرس» لا 
أتصوّرها. لكني أتصوّرها حين أجيليا قائمة أمامي في «خخَيلَة تذكرية. أو حين 
تكون أمام ناظريّ في صورة مرسومة الخ. . 

97 كان التصوّر للحظة أفعول تخيل عيئيًا . لكو إذا ها نظ ناهين كب تردق 
أن الخيلة بما هي شيء فيزيائي نُدعى أيضًا تصوّرا للمستنسخ» ومثالا كما في هذه 
الكلمات : هذه الصورة الفوتوغرافية تصوّر كنيسة القديس بطرس . أكثر» نُسمي 
أيضًا تصورا الموضوع الخيلي الظهوري عندها (على خلاف الحامل الخيلي 
للموضوع المستنسخ): لا الشيء الظاهر هنا في ألوان التصوير الفوتوغرافي» 
الكنيسة المصوّرة (الحامل الخيلى) بل ما يصوّرها وحسب . هذه الالتباسات تنتقل 
إلى #خيلية» مجرد الاستحضارات في التذكر أو في مجرد التومّم . على الطريقة 
الساذجة». يفسر ظهور المتخيّل بما هو كذلك فى المعيش بوصفه وجودا حقيقيا 
لخيلةٍ ما في الوعي؛ وما يظهر يُتخذ في «كيفية» نمط ظهوره» بمثابة خيلة باطنة 
ويتخذء شأنه أن موده مرسومة بمثابة «تصوّر) للمطلب المتوهم. وبذلك نتبين 
بوضوح أن «الخيلة» الباطنة وطريقة «تصويرها» مع أخيلة أخرى محتملة لمطلب 
واحد بعينه» تتشكل «قصديا) ولا يمكن أن تتخذ هي إيّاها كأوان حقيقي لذلك 
المعيش التوهمي . ظ 

8. في كلمة التصوّر اللاجبداي الع الات الى يا عرو وي حا ينار 
تلعب الفكرة الآثية أيضا ذووااهاما. #اثة # الكل غير المطابقة غالباء المطلب 
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و تذكّر به في الوقت نفسهء فهي علامة عليه . وعلى هذا النحو إنما تتكشف أنها 
قد تحمل عن المطلب تصوّرا مباشرا ومن مضمون أغنى . الصورة الفوتوغرافية 
تذكّر بالأصل وهي في الوقت نفسه ممثَّلته وتقوم مقامه بطريقة ماء ويجعل تصوّره 
الخيلي جميع أنواع الأحكام» التي سيكون عليها من دون ذلك أن تحمل على 
أساس من إدراك الأصل» ممكنة. وفي الغالب» تلعب العلامة الغريبة مضمونيا 
عر المطلب» كوا متقانها :.ومقا لا الرسد السري كيو يد در يتف وشا يعلية 
(حتى وإن كان لا حدسياء مثال معادلة تكاملية الخ). ويوجه إليه أفكارنا (مثلما 
حين نستحضر المعنى التام لتعريف المعادلة التكاملية)؛ وفي الوقت نفسه وفي 
سياق العمليات الرياضية» يمكن للعلامة أن تلعب دورا «تمثيليا»» أن تمثل كقائم 
مقام» ويمكن أن نقيم بها عمليات جمع وعمليات ضرب الخ. » كما لو أن ما 
ترمز إليه مُعطى لنا مباشرة فيها. ونعلمء بنقاشاتنا السابقة» أن هذه الطريقة في 
التعبير هي تقريبية جدا”''» لكئها تسِمٌ بدقة المفهوم الذي يعين أحد معنيي 
التصور. في هذا المعنى» يعني التصوّر بالفعل ما يعنيه التمثل بمعنى مزدوج 
للإلماح إلى التصور والقيام مقام. وهكذا فإن الرياضي يقول وهو يكتب على 
اللوح: ب و س أتصوّر القوس؛ أو حين يحسب: ب س أتصوّر جذر 
المعادلة : غ (س) ك2 0 :وبعافة تذعى الغاذفة+-. وسو ال كانيت غلاقة خيلية أو 
علامة رمزية» اتصوّراً للمُعلّم عليه». 

بالكلام الآن على التمثّل (من دون أن نريد إثبات أي اصطلاح) يُحال إلى 
موضوعات . وتتقوّم «هذه الموضوعات المتمثلة» في أفاعيل معينة وتتلقى» بفضل 
أفاعيل معينة جديدة» سمة تصور دال بوصمها «تمثلا» لموضوعات جديدة. 
ومعنى آخرء أكثر بدئية» للفظ التمثل» هو ذاك الذي ألمحنا إليه في .1» والذي 
بموجبه تكون المتمئّلات مضامين معيشة تخضع في التمثل إلى دَرْكّ مموضع 
وتساعدناء بهذه الطريقة (من دون أن تصير هي نفسها موضعية) على أن نتصوّر 
موضوعنا . 


() راجع المبحث 1 8 20 والمبحث 11 5 20 وكذلك فصل التجريد والتمثيل . 
(2) هذه الطريقة فى القول تهمل أكثر فأكثر فى أيامنا لكنها كانت دارجة قديما. 
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ذاك ما يقودناعلى الفور إلى لبس جديد. 

9. يُخلط الفرق بين الإدراك والتخيل (ويُظهر هذا الأخير بدوره فروقا 
وضنفية ؤالة) باستمرار مع الفرق بين الإحساسات والأوهام. والفرق الأول هو 
فرق بين الأفاعيل والثاني فرق بين اللاأفاعيل» أي بين المضامين المعيشة التي» 
تصيرء في أفاعيل الإدراك والتومّم موضع درْك (إذا أردنا أن نسمي إحساسات 
جميع المضامين التمثلية بهذا المعنى.؛ سيجب أن نفرّق». اصطلاحا بين 
الإحساسات الانطباعية والإحساسات المناتجة). أما ما إذا كان ثمة» بعامة.» فروق 
وصفية ماهويّة بين الإحساسات ادا وما إذا كانت الفروق التي نذكرها عادة 

فى الحيوية والثبات أو اللاثبات الخ تكفي أم ما إذا كان يجب اللجوء إلى طرائق 
الوعي المناسبة» فذاك ما لا يمكن لنا أن نعمقه هنا. على أي حال» من المؤكد 
أن الفرق المضموني المحتمل لا يزال لا يصنع الفرقٌ بين الإدراك والتخيل الذي 
هو بالأحرىء» كما يُظهر ذلك التحليل بوضوح لا مرية فيه» فرق بين الأفاعيل بما 
هي كذلك. لا-يمكننا أن نفكر حسبان ما هو معطى وصفيا بالادراك أو بالواهمة 
بوصفه مجرد تركيب للإحساسات أو للأوهام . من جهة أخرى» يؤدي الخلط 
الدارج جدا بين هذه وتلك إلى أن نفهم بتصوّر تارة التصوّر الواهمي (كما عرقناه 
في .6 و .7) وطورا الأوهام المتناسبة معها (تركيب المضامين التمثلية التي 
لا ا ا ل 

. جراء الخلط بين الظاهرة (بين المعيش الواهمي العينيٌ أو أيضًا «الخيلة 
0 والظهوري, ا مَى الموضع المتصوّر تصوّرا أيضًا. والأمر على النحو 
نفسه في ما يخص الإدراكات» وبعامة التصوّرات بمعنى مجرد الحدوس أو 
الحدوس التى سبق أن لقفت منطقيا. مثالا: «العالم هو تصوّري؟. 

1 . أدَى الرأي القائل: إن جميع معيشات الوعي (المضامين بالمعنى 
الفيميائي الحقيقي) تكون معطاة في الوعي بمعنى الإدراك الباطن أو أي اتجاه 
باطن آخر(الوعييّة» الإبصار الأصلي)» ومع هذا التوجه يكون تصوّر ما مُعطى 
بالضبط ( يقيم الوعي أو الأنا مضمونه أمامه): أدَى إلى عَلْم جميع مضامين 
الوعي بتصوّرات. تلك هي الأفكار في الفلسفة الأمبيرية الأنكليزية منذ لوك. 
(غنك خيوع تسعى إدراكات): انيكون لذينا تصور عا وأ تعيش مضمون ها" 
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يستعمل هذان التعبيران غالبا بوصفهما متساويين. 

2. ضمن المنطق» من المهم جدا أن تميز أفاهيم التصوّر المنطقية النوعية 
من أفاهيم التصوّر الأخرى. وكنا قد شددنا بالمناسبة صراحة أعلاه على أن كثرة 
أفاهيم تدخل في الحسبان. وحيث إننا لم نذكرها في التعداد الحالي» نذكر 
بخاصة الأفهوم الجديد ل«التصور فِيّاه» عند بلتسانوء؛ وهو تصور كنا فسّرناه 
بوصفه كل دلالة جزئية مستقلة أو لامستقلة ضمن خبر تام . 

أما بالنسبة إلى افاهيم التصوّر محض المنطقية فيجب أن نميز من جهة. 
الأمثئلى من الواقعي» ومثالا التصوّر الإسميّ بالمعنى محض المنطقي» من 
الأفاعيل التي يتحقق فيها. ومن جهة أخرى مجرد القصود الدلالية التي تمنحها 
ملءًا متفاوت التطابق» أي التصوّرات بمعنى الحدوس . 

13. إلى جانب الالتباسات التى لا يمكن لأحد أن يهمل إختبار ضررها إن 
علق جديا فنماء تعيقنات التلكير» لمةءبالتاكيف التناييات أخترى الا ألها اذى دده 
منها أقل أهمية. لنذكر مثالاء استعمال لفظ تصوّر في معنى رأي (ذوكسا)”*". 
وذاك التباس ناجم عن تحولات المعنى المفهومة بسهولة على نحو ما نعثر على 
ذلك في الألفاظ القريبة. وأسرد من الذاكرة الصيغة المتنوعة في ألفاظها إنما ذات 
الدلالة المتماهية دائما: ذاك رأي» تصوّرء منظور» فكرة» مفهوم الخ. . واسع 
الإنفار: 


5 45 «مضمون التصوّر» 

من البيّن أن التعابير المتناسبة و«التصوّر» هى متعددة المعنى بالتضايف . ذاك 
ما هو صحيح في ما يخص عبارة «ما شب ره الور را الى فى ما من 
«مضمون» التصور . وينجم بوضوح من التحليلات المنجزة حتى الآن» أن مجرد 
التفريق بين مضمون التصوّر وموضّعه» على نحو ما ذهب إليه تفَرْدُفسكي إثر 


تسيمرمان**؟: أقلّ من أن يكفي (على الرغم من أنه كان من المستحسن هنا 


0060 )#*( 


721111111211131 ) 46# ( 
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تطلب فروق مبينة تماما). ففى الفلك المنطقى (الذي يرى-إليه هذان المؤلفان من 
دون الشعور بأنهما يضيّقانه) يجب ألا تُميزء بالاضافة إلى الموضّع المسمى. 
تحت عنوان المضمون شيئا واحدا بوصفه «المضمون»» بل يمكننا أيضا ويجب 
أن تجو عدة قياف وبداية يمكن أن نفهم بمضمون التصور الإسميّ مثالا 
الدلالة بما هى وحدة أمثلية : التصوّر بمعنى محض منطقى . والأآوان الذي بما هو 
واقعة يتناسب معه في المضمون الحقيقي لأفعول التصوّر هو الماهية القصدية مع 
الكيفية التصوّرية و المادة. وسنميز من ثم في المضمون الحقيقي» العناصر القابلة 
للفصل التى لا تنتمى إلى الماهية القصدية: «المضامين» التى تَدرّك فى وعى 
الأفعول (فى الماهية القصدية)». أي الإحساسات والتوهمات. إلى ذلك ينضاف 
في تصوّرات عدة فروق هي أيضًا متعددة المعنى» بين الصورة و المضمون؛ 
والهام فى هذه الحالة هو الفرق بين المادة (بمعنى حجديد تماما) و الصورة 
المقولية» وهو سؤال سيكون علينا أيضًا أن نهتم به بتوسّع . يتصل بهذه النقطة» 
مثالاء تعبير مفهوم”* الأفاهيم الذي ليس هو إِيّاه وحيد المعنى: المضمون - 
مجمل (السمات» باستثناء صورة اقترانها. وتظهر الصعوبات والأغلاط (المشان 
إليها جزئيا أعلاه) التي يقع فيها تمُرْدْفسكي كم سيكون اللفظ الوحيد: 8/6مهآ1 
مثارا للاعتراض حين نكتفي بالمقابلة بين أفعول ومضمولد وموضع» وذلك حين 
يتكلم على سبيل المثال» على «نشاط تصؤري يتحرك في اتجاه مزدوج». حين 
يتجاهل تماما الدلالة بالمعنى الأمثلى. وحين يزيل. إذ يقع ضحية سيكو لجيته؛ 
الفروق الدلالية البديهية باللجوء إلى فروق الأصل اللغوي» كما فى طريقته في 
معالجة «الوجود القصدي» وتعليم الموضعات العامة . 


ملاحغلة 

مؤخرا تم التعبير غالبا عن الرأي القائل: ليس ثمة من فرق بين التصوّر والمضمون 
المتصوّرء أو على الأقل» إنه لا يمكن لفرق من هذا النوع أن يُبرهن فيميائيا. وسيخضع 
الموقف الذي نتبناه إزاء هذا الطرح» بالطبع» لما نفهمه بلفظي التصوّر والمضمون. 


(*#) أو مضمونء وقد قصدت بذلك الإشارة إلى ازدواج معنى 105216 
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فمن يفسرهما بمجرد تملك الأحاسيس والتوهمات: ولا يرق أو لا يدخل فى الحسبان 
الأوان الفيميائي للدزك؛ سيقول بحق على الأرجح: ليس ثمة من أفعول خاص 
للتصور. فأفعول التصور والمتصور هما شىء واحد بعيله. مجرد امتلاك هذا 
ما بمعنى الدرك) ولا هو بخاصة إدراكا باطلا؛ ولذا ماهينا أيضًا ما بين إحساس 
ومضمون إحساسي . لكن» هل يمكن لمن يفرّق مختلف أفاهيم التصوّر أن يشك أن 
أفهوما بمثل هذا التحديد لا يمكن أن يدافع عنه ولم يدافع عنه قطء وأنه ليس ناجما إلا 
عن سوء تفسير أفاهيم التصوّرالقصدية الأكثر أصلية؟ وعلى أي نحو أمكن تعريف أفهوم 
للسيكولجيا وحسب بل أيضًا لنقد المعرفة وللمنطق» وبخاصة أيضًا للمنطق المحض . 
ومن ثم فإن من يسلّم بما سبق ومن يستند مع ذلك إلى الأفهوم المشار إليه أعلاه يكون 
سلفاء وبالضبطء. في خلط تام. لأنه» في نقد المعرفة وفي المنطق المحض ليس لهذا 

ويمكننى جراء هذا الخلط وحسب. أن أفهم أيضًا أن سيكولجيًا بالغ النفاذ من 
جهة أخرى ك آرنفلس”*' قد ظنّ بصراحة (1897 .7171 .امنوباط .نا .امطعءتروط 1 .2) أنه 
إذا كان لا يمكننا أن نمتنع عن التسليم بفعل تصوّر متميز من مضمون التصوّرء فذلك 
أساسا لأنه من دون ذلك لا يمكننا أن نشير إلى أي فرق سيكولجي بين تصوّر موضع أ 
وتصوّر تصوّر الموضع نفسه؛ على الرغم من أنه مع ذلك لم يستطع من جهته أن يقتنع 
مباشرة بوجود ذلك الفينمان. ولعله يطيب هنا أن أقول: إن أفعول التصوّر بما هو 
كذلك معطى لنا مباشرة فى الحدس حيث نلاحظ» بالضبط» فيميائيا ذلك الفرق بين 
التصوّر وتصوّر ذلك التصوّر. لكن إذا لم يكن ثمة من حالة من هذا النوع» لن يمكننا 
أن نجد في العالم أي حجة قادرة على تأسيس تسويغ ذلك الفرق على نحو غير مباشر. 
ولكنا كذلك» في رأيي. لاحظنا مباشرة وجود أفعول تصؤر حين كنا نتبيّن بوضوح 


(؛*#) واعكصمعغطظ 
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فهرس الكتاب الثاني 
الجرزء الأو ل 


مدخل 521711070007000 


9 لزوم المباحث الفيميائية للتمهيد النقدي-المعرفي 


للمنطق المحض ولإيضاحه ا ا و ا 1 0 


9 شرح أهداف مثل هذه المباحث 0 
5 صعوبات التحليل محض الفيميائى ولت سين ا ب ل ا د 


لا بد من أخذ جانب المعيشات المنطقية النحوي أيضًا بالحسبان 


5 رسم الأهداف الأساسية للمباحث التحليلية اللاحقة 0 
69 إضافات 070000101 غ323 
75 مبدأ اللاافقتراض فى المباحث النظرية-المعرفية ا 0 


1 


التعبير والدلالة 


الفصل الأول: التفريقات الماهوية لي م 


. 1 المعنى المزدوج للحد : علامة 1110110100000 
5 2 ماهية الإيماء 0 


التأشير والدليل ل 0 
85 استطراد حول تولّد الإيماء من التداعي ا 527ص 
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هاهد ا هم » > جا هه م 


© شامع ا مع م >جا .رام 


6م »ا مام وار ابم 


#0 هو هه #* ا وام 


.ها« 4 مام مه 


© #0 ماه » هد و ه 


١650م‏ + هوه و م ؟» 


0# »ل © اهافهاهم اج و 


8 > عام واع ا و٠‏ 


ف اماه قاع هم .م 


0#© © ماع د قداو ه. 


+ 0898م > ام مام م 


هج و6 م ماماو م 


استبعاد معنى التعبير الذي لا نهتم به هنا 5 


5 السؤال عن التفريقين الفيميائي والقصدي 


المنتميين إلى مثل تلك التعابير ا 010 52 
75 التعابير فى الوظيفة التواصلية 000 


ابيب 


8 التغبير فى_البخاة النفسية المتوحدة ا 52000ظ1 


8 9 التفريقات الفيميائية بين ظاهرة التعبير الفيزيائية 


والأفعول واهب المعنى ومالئع المعنى 5500000 
5 الوحدة الفيميائية لتلك الأفاعيل 01000 


5 11 التفريقات الآمثلية 


وبدءا بين التعبير والدلالة بوصفهما وحدتين امقلتية 1 
5 تتمة: الموضعية المعبر عنها ا 
؟ 13 التعالق بين الدلالة والصلة الموضعية ا ا 


وبوصفه مجرّد معنى أو دلالة وحسب 00000002 0 0 0000000 


5 15 التباسات كلمتي الدلالة واللادلالة المتعالقة مع تلك التفريقات 


5 تتمة. الدلالة و«التضمين» 00001 0 


الفصل الثانى : فى ميزات الأفاعيل واهبة الدلالة 0 
5 الأخيلة الشواهد كدلالات مزعومة 700 


185 تكمة . حجج وردود ا أ كن ع و و ا ا ا 0 


؟0] الفهم من دون خلس اااااالييييييييييييييمث ةيالا ةم ممم ا ة هام ا 
5 التفكير اللاحدسي ووظيفة العلامات «القائمة-مقام) 6 101000000 


5 التشكيك في ضرورة الرجوع إلى الحدس المتناسب من أجل 


إيضاح الدللالاات ومعرفة الحقائق المؤسسة عليها 3 
5 سمات الفهم المختلفة و«الكيفية المشتهرة) ا 000 *”<”ظ2ط1 


5 الدرك فى التعبير والدرك فى التصوّرات الحدسية 000 
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مام امام ا« ام امام 


© اج »© » دقار د هاه 


#6 م م# # # اه واه هه 


+ اها و وا ماه ٠‏ + م 


عام # اه هاج وم م 


« » م سام د وقدا هما هم 


١ه‏ واه هج هد + فاه 


م 6ه > مما ام م 


الفصل الثالث: اضطراب دلالات الألفاظ وأمثلية الوحدة الدلالية 20 
5 مدخل 0 1351515[آ17#11#ا ااا 5 
5 علاقات الانطباق بين مضموني الإبلاغ والتسمية 00000 
5 6 التعابير الموضوعية والظرفية ماهويًا ل 


5 أنواع أخرى من التعابير المضطربة 21171001111 
5 اضطراب الدلالات بوصفه اضطرابا للدل 000 


5 المنطق المحض والدلالات الأمثلية ل ا 


الفصل الرابع : مضمون المعيشات الدلالية الفيميائى ومضمونها الأمثلى . 


5 30 مضمون المعيش المعبّر بالمعنى السيكولجي 


ومضمونه بمعنى الدلالة الواحدية رو و ل 2 تاج بولقب و10 جاه وعدي وو واد 
5 السمة الأفعولية للدل ودلالته الواحدة أمثليا 87بزتزدزد15252 00000 


5 ليست أمثلية الدلالات أمثلية بالمعنى المعياري 2100000 
5 33 أفهوما: «الدلالة» و«الأفهوم» بمعنى النوع لا ينطبقان 00 
5 فى أفعول الدل لا نعى الدلالة موضعيا 0 
235 الدلالات «فيّاها» والدلالات التعبيرية 29110000 


11 
وحدة النوع الأمثلية ونظريات التجريد الحديثة 


مدخل و سي 1ق مو متا امامت بوي و وسوس او ا ب جا 1 
الفصل الأول: الموضعات العامة ووعى العمومية 5 
5 نعى الموضعات العامة والموضّعات الفردية فى أفاعيل مختلفة ماهويًا . 
5 لا مفر من الحديث عن موضعات عامة 00 5151' 


5 في ما إذا كان علينا أن نفهم وحدة النوع بوصفها وحدة عاميّة 


التماهى والتشابه و اشح ل لو ا جد جا ال فر تن ل 4 لال 2 م قر داه ا زم او 1ه 1د 
5 4 مآخذ على إرجاع الوحدة الأمثلية إلى تنوعية متنائرة 8 ش25 
06م النزاع بين ج . سسةا. مل واه. مسمس ا اا ااا ا 0 
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5 6 الانتقال إلى الفصول اللاحقة ا 000 


الفصل الثاني : أقئّمة العام السيكولجية 0 


5 أقنمة قنمة العام الميتافيزيقية والسيكولجية . 


آلا سئفة واس هم هد هد ه وه عساع ع« و و و و و فاع ع هسدع © ماد واه هه جه جه ه ها واه واع وهاه ا هاه .ا .ع ا« م مد و واءج ١ه‏ ؟* 
ا - 


85 استدلال مخادع اا ااا ااا 010 
5 9 تعليم الأفكار المجردة عند لوك 00 


5 نقد ا 7011 


الفصل الثالث : التحريد والانتباه اجن ا ب نونك ود انر ل وتو وال لا اا ل 
135 النظريات الإسمية سميّة التي تفهم التجريد بوصفه عمل الانتباه .... 


5 مآخذ فى ما يخص معًا كل شكل من أشكال الإسميّة 


أ النقص فى التثبيت الوصفى للأهداف 0000 


5 سب - أصل الإسمية الحديثة كردة فعل متطرفة ضد تعليم لوك 
عن الأفكار العامة 


السمة الماهويّة لتلك الإسميّة ونظرية التجريد بالانتباه 50 
9 جح - كلية الوظيفة السيكولجيّة والكليّة كصورة دلالية 

المعنى المختلف لصلة الكلىّ بالمصداق 1000 
59 د - تطبيق على نقد الإسميّة 151700089 
85 تعليم الانتباه بوصفه قدرة على التعميم 1 111101 


5 مآخذ. أ الانتباه الحصري إلى أوان أمارة ما لا يلغي فرديته 


595 س- دحض الحجة المستمدة من التفكير الهندسي 0 


215 الفرق بين الانتباه إلى أوان لامستقل للموضع المحدوس 


والانتباه إلى التعت المتناسب معه نوعيا 000 


002 


هاما عه »ا سام .0 » هد د 


ههه و هي وماج >» بجا ه» 


جاع مام »م واج ماع .م 


»وه هج مج »> م وا مام 


»© # اها و و وام «١‏ > *- 


واج م عام م #4 م٠‏ ها ء٠‏ 


جه اها هاه هشا+ م مامه هم 


»#0 #©# 0م مهام ماع هاه 


عام اماع ع ه د وا و هه 


١م‏ ا جاع » سام عقاةه 


هماع > مام معداماداه 


.© معاوقام مام اه هاه 


5 النقص الأساسى فى التحليل الفيميائى للانتباه 250 


5 3 يشمل الحديث الدال عن الانتباه كامل فلك التفكير 


وليس مجرد فلك الحدس نوق اسار و و وكاد ع اوور ا و 10 ا ون وتم دما ل ا 


الفصل الرابع : التجريد والتمثيل ا 0 51000000 


59 التصور العام بما هو حيلة اقتصاد فكري ل ا 


5 25 ما إذا كان التمثيل العام يمكن أن يصلح كميزة ماهويّة 


للتصوّرات العامة ا لظ 
5 6 تتمة. التغيرات المختلفة لوعي الكليّة والحدس الحسي 520000 
59 المعنى المشروع للتمثيل العام 00000 
5 التمثيل بما هو قيام-مقام. لوك و بركلي ا 010000 
5 29 نقد نظرية التمثيل عند بركلي ا ا 000 ش*2ظ2 
5 30 تتمة. حجة بركلي المستمدة من البرهنة الهندسية ا ا 
5 المصدر الأساسي للأغلاط المشار إليها ا ل 


الفصل الخامس : دراسة فيميائية لنظرية التجريد الهيومية .... ل 
5 تبعية هيوم لبركلي ل 


5 33 نقد هيوم للأفكار المجردة وحصيلتها المزعومة 


غفلته عن النقاط الفيميائية الرئيسة 570 
9 إرجاع مبحث هيوم إلى سؤالين 00 


الرئيسة لعرضه الت وتو وما ةنده لاط لزه مسلاواع اوقس اس وان ا ا 
5 26 التعليم الهيومي حول الفرق المتناسب في تفسيريّه المعتدل والجذري . 
9 ماآخذ على ذلك التعليم في تفسيره الجذري 00 1 
ملاحظاتان اا ااا ا ا ااا اي اا 950 


8 38 توسيع ريبيّة المفاهيم الجزئية المجردة وصولا 


إلى الأجزاء جميعها بعامة ا 217171111« 


03 


5 الدرينة العليا من الرمية ووحقنها 12100000 


تذييل . الهيوميّون المحدثون ل 
الفصل السادس : تمييز أفهومى التجريد والمجرد المختلفين ري 


5 40 الخلط بين أفهومى التجريد والمجرد 
العائتد من جهة إلى المضامين الجزئية اللامستقلة 


ومن أخرى إلى الأنواع 50 
415 التمييز بين الأفاهيم المجتمعة حول أفهوم المضمون اللامستقل 0 
5 2 تمييز الأفاهيم المجتمعة حول أفهوم النوع ا ه591 


111 
حول تعليم الكلات والأجزاء 


الفصل الأول: الفرق بين الموضعات المستقلّة والموضعات اللامستقلة .. 
5 1 الموضّعات المركبة منها والبسيطة» المتصلة والمنفصلة ا500 


5 مدخل إلى التفريق بين الموضعات (المضامين) 


اللامستقلة منها والمستقلة 19200 
8 كأ<انفضال المضافين اللاسشقلة' د صو مسنم 52 
5 تحليل الأمثلة بحسب شكتمف ا ا د الا اي لج عن ما لا عا لجو د / 


5 التعيين الموضوعي لأفهوم اللاانفصالية 0 
6 6 تتمة. الانتقال إلى نقد تعيين محّب ال ا ل ان 


5 7 تدقيق أكثر صرامة لتعييننا بإدخال أفهومى القانون المحض 


والجنس المحض ا وا م13 جع ون انان عجارن تيد ها ارجا جات ار لال ا 
5 7 الأماثيل المستقلّة وتلك اللامستقلّة 111( 


يد الفرق .نين المضافين الستغلة:واللامسهاء 


من الفرق بين المضامين القابلة للانفصال والقايلة للاتحاد حدسيا 5-6 
5 9 تتمة. إلماح إلى فلك الفينمانات المندمجة اللأوسع 01159 
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211 


5 10 تنوعية القوانين العائدة إلى مختلف أنواع اللااستقلال 100 


5 الفرق بين القوانين «المادية» هذه و«الصورية» أو «التحليلية» تلك 20 
5 التعينات الأساسية للقضايا التحليلية والتأليفية انهم من مو رو ام أ 
5 الاستقلال واللااستقلال النسبيين مب ا ا ا 0 
الفصل الثاني : أفكار حول نظرية الصور المحض للكل والأجزاء من ند 247 
5 14 أفهوم التأسيس والمبرهنات ذات الصلة 22 
5 15 الانتقال إلى معالجة العلاقات الأساسية بين الأجزاء 2 
5 التأسيس المتبادل والتأسيس وحيد الجانب» والموسّط واللاموسّط ..... 250 
5 17 التعيين الدقيق للأفاهيم: قطعة» أوان» جزء فيزيقي» مجردء عينيٌ .... 252 
5 الفرق بين أجزاء الكل الموسّطة وأجزائه اللاموسّطة و ا 2 
5 معنى جديد لذلك الفرق: الأجزاء الأقرب والأجزاء الأبعد من الكل .. 254 
5 20 الأجزاء الأقرب والأجزاء الأبعد بعضها نسبة إلى بعض ل 
15 التعيين الدقيق لأفهومى الكل والجزء الصارمين 

وكذلك لأنواعهما الماهوية بوساطة أفهوم التأسيس 259 
5 صور الوحدات والكلات الحسيّة 0 
مكو الوذ الحو لبقاو لكل شه وميو بن مود وفع سس مس و و 364 
5 الأنماط الصورية المحض للكلات والأجزاء 

المصادرة على نظرية قبلية ا 0000 ب 201 
5 25 إضافات حول تقطيع الكلآت بتقطيع آونتها 0 

17 
الفرق بين الدلالات المستقلة والدلالات اللامستقلة 
وأمثول النحو المحض 

مدخل 0 
5 الدلالات البسيطة والدلالات المركبة 1[1[1[ [ [ [ 1 00011 
5 في ما إذا كان تركب الدلالات مجرد انعكاس لتركب الموضّعات 281 


415 


5 تركب الدلالات وتركب الدلَ العينيٌ 


الدللالاات الضمنية ا م و و حا ل ا 0 


45 السؤال عن دلالة العناصر «المفيدة-بالمعية» فى التعابير المركبة 
5 5 الدلالات المستقلة والدلالات اللامستقلة 


لااستقلال أجزاء الكلمات الحسية وأجزائتها التعبيرية 5 


5 6 المقابلة بين تفريقات أخرى 


التعابير اللاتامة وتلك الموجزة منهاأ والفجواء ع ا 
5 7 فهم الدلالات اللامستقلة بوصفها مضامين مؤسّسة 250006 


5 صعوبات هذا الفهم 
أ) في ما إذا كان لااستقلال الدلالة بصحيح العبارة يكمن 


في لااستقلال الموضع المدلول إليه وحسب 0 
5 ب) فهم المفيدة-بالمعية المنفصلة ه95 
5 القانونية القبلية في التركب الدلالي 110011 


5 اعتراضات 


التغيرات الدلالية المتجذرة فى ماهية التعابير أو الدلاللاات .... 
5 12 اللامعنى والخلف تيج امسو لا لقع ع ام و عي با ع وه بج شي هه 
89 قوانين التركب الدلالى والصرف النحوي-المنطقي المحض .. 


5 القوانين التي نحترز بها من اللامعنى» وتلك التي نحترز بها 


من الخلف. أمثول النحو المنطقي-المحض 500 


الفصل الأول: الوعي كعنصر من الأنا والوعي كإدراك باطن 0 
5 الوعى حد مشت له ا م 


46 


© العام عام هم ه.ا هه ٠‏ 


هه > + + ماه ه ه 


»ا ©»اع قاش ها ماه >*» 


*« جو و هو ه » ه ». 


«لشهاه اه ها وداج ا هع هم 


ا اع اه ها وا و هه 


8ه » هم هم هه + م و 


#ااعاع عا هد قا اه هم هم 


+ م و اه 0ل .» > م 


#« م اه هاه هاج ٠١ 6٠‏ 


8 أولا: الوعى بوصفه وحدة فيميائية حقيقية لمعيشات الأنا 


أفهوم المعيش ا 00 
5 أفهوم المعيش الفيميائي وأفهومه الشعبي 8 ش05 


5 5 ثانيا: الوعى «الباطن» بوصفه إدراكا باطنا ا ا 


5 صدور أفهوم الوعي الأول عن الثاني 201000 


5 الأنا المحض والوعيية 515000000 
إضافة إلى الطبعة الثانية . ا ”12 


الفصل الثاني : الوعي كمعيش قصدي 11710110000 
9 دلالة تعريف برنتانو لل «الفينمانات النفسية» 0 


8 وسم الأفاعيل وصفيا كمعيشات «قصدية» 3570« 


0 11 الاحتراز من سوء الفهم الأصطلاحي 


أ) الموضوع «الذهني» أو «المحايث» 520 
5. ب) الأفعول وصلة الوعي أو الأنا بالموضع ل 
9 تشبيت مصطلاحاتنا ال و ا ا 0 


5 تحفظات ضد عذ الأفاعيل بمثابة صنف معيشات مؤسس وصفيا 
5 في ما إذا كان يمكن لمعيشات جنس واحد فيميائي بعينه 
(وبالأخص جنس الشعور) أن تكون فى جزء منها أفاعيل 


وفى آخر لاأفاعيل واج لبقف 2 باد ف قل ل امار لا وال ا ل 
أ) في ما إذا كان ثمة»ء بعامة» مشاعر قصدية 000 


ب) ما إذا كان ثمة مشاعر لاقصدية 


الفرق بين الإحساسات الشعورية والأفاعيل الشعورية 5208 
5 الفرق بين المضمون الوصفي والمضمون القصدي 576 
5 المضمون القصدي بمعنى الموضع القصدي 97000000 
5 الأفاعيل البسيطة والأفاعيل المركبة. المؤسّسة والمؤسّسة 0 


4 


جماع شاع »م مان 


وجا« واو واه 


اه هو ماه 4 م 


عه و6 م عد واه 


فا » »ا هام ه و 


ماع 95م موه 


ماع اع وو # ٠‏ 


8 19 وظيفة الانتباه في الأفاعيل المركٌبة. 


العلاقة الفيميائية بين اللفظ والمعنى كمثال لظ 


5 20 الفرق بين كيفية الأفعول ومادته 00 
5 21 الماهية القصدية والماهية الدالة 0000111 210 


في نقد «نظرية الأخيلة» وتعليم الموضّعات «المحايثة» للأفاعيل 0 


الفصل الثالث : مادة الأفعول والتصوّرات المستندة إليها 201 
5 2 السؤال عن العلاقة بين مادة الأفعول وكيفيته 0000 
5 فهم المادة بوصفها أفعولا مؤسسا «المجرد التصوّرا 0000 


5 24 صعوبات 


مشكلة تمييز أجناس الكيفية ا وو بن اومان ون تو اا واه اام فج ءاقرو مقع ال وز ماله 6 


8 25 تحليل أدق للحلين الممكنين . ا اي 
9 فحص الفهم المقترح ورفضه اي لب سر ا 1 


5 شهادة الحدس المباشر 


التصور الإدراكى والإدراك مويه فل ل بها ال و 6 ارو ع لد لوقع «ااخو عو وه لق لحو لاك وال م0 در 
5 مبحث نوعي للمطلوب في الحكم .......... 2 
5 29 تتمة . «التأييد» أو «الموافقة» على مجرد تصوّر المطلوب ...... 507 
لظ 100 


ع 


9 لقف اللفظ المتماهي وفهم العبارة المتماهي بوصفهما «مجرد تصورا .. 


5 اعتراض أخير على لقفنا 


مجرد التصؤرات والمواد المنفردة ا 


الفصل الرابع : دراسة التصوّرات المؤسسة 


مع إحالة مميزة إلى تعليم الحكم 2501000 


9 المعنى المزدوج للفظ التصوّر 


والبداهة المزعومة لمبدأ تأسيس كل أفعول بأفعول تصوّري 5100 
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5 33 استعادة العبارة على أساس أفهوم جديد للتصوّر 


التبهة والإخبار فأواع د ود فد و و قافا هاه شا فاه هما هاه هاه هاما هد و ها فا ود فد هده ع عا هد هد مد ما عاه وار واوا و وا واه 


345 صعوبات . أفهوم الاسم. 


الأسماء المعْبتة والمغفلة ا 0000 


9 الإثبات الاسمي والحكم 
ما إذا كان يمكن للأحكام بعامة أن تصير أجزاء من أفاعيل إسمية 


5 6 تتمة. ما إذا كان يمكن لأخبار أن تمثل كأسماء تامة 51 


الفصل الخامس : إسهامات أوسع في تعليم الحكم 
«التصوّر» كجنس كيفي واحدي للأفاعيل الإسمية والعبارية 
9 هدف المبحث اللاحق 


أفهوم الأفعول المموضع 1111 
5 38 التمييز بين الأفاعيل المموضعة كيفيا وماديا يا 0 
9 التصوّر بمعنى الأفعول المموضع وتغيره الكيفي 1100111 
5 40 تتمة. التغير الكيفى والتغير التخيلى 5ك 


5 41 تفسير جديد لمبداً التصوّر بوصفه عماد الأفاعيل جميعا 


الأفعول المموضع كحمال بدئي للهاذة ...سن 21001011 


5 42 توسيعات أخرى 


المبادئ الأساسية للأفاعيل المركبة 000 ه25 
9 43 مراجعة التفسير السابق للقضية المتداولة 00 


الفصل السادس : تعالق أهم التباسات حدى التصوّر والمضمون 56 
5 4 «التصور» ا 127110110000000 


5 45 «مضمون التصوّر» ا ل ري ا 
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. م م م‎ ٠6 


»اه و وا .م ٠‏ 


هام > وود م 


هاما م هد و٠‏ 


وهاه و و هو 


هاج هاوا اع ٠‏ 


ع مها اها وا وه » 


وم واج سمو 


عام »د اهف ه» 





ا 
موسى وهبة 


ا لا 2 جات 

* بروفسور في الفلسفة. 

0 ا ا ا الل‎ ١ 
لطا الك‎ 

اك 05 0ل د 2 اسن 6 
الجامعة اللمنانية. 

ترجم إلى العر بية: 
ل ل ل ا ا 
- نقد العقل المحضء» لع. كنط» 
- مبحث في الفاهمة البشرية» ل د. هيوم» 
ا ا 0 
العربية. 

2١‏ لطت 201 المنشورة تبتم أساسا 
لتاة الكاه لدف نالفي اكاك 
الميتافيزيقاء بالعربية اليوم. 
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احم مسا حير 
لمحي جرح ييل عه 2 ---- 
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إحييه ص مست س جب -ب :02227 ريات له ع لعي سه سيا سي بسع سس سك سس . هيا 
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ا اي ال ا اي مطميخحستم لس سس اص ب سسا حم جج يها 5-0 
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2 - 2 حي الس سحو لياح لاحي ل حنم العم << 
- محري روسو ال | السسي سم 
ع حي احاح امح حي ايح جح ييح حا يي وما اسح يح يح الس ابي ع ايوم لحي جو زه اا اماع57 اسيم حي بجس ببسيس سيم 55 - محبو- عم 
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#الُجبج ا سس سب يي 5:25 ع سي سح سب م حم ا سيم وا ا ا ب ب حي سي اسح سي سمب بصم هم شمن كت سم 
ااال سي يت ---2222 2ل ل سم سس عم سس ا ووو يسيس بس رسي سي يب سي سس يمر لوعمية 
2 2 سح اسم سسب يه حم يجمه سي يي حي حي سح صر ص و ام مي سي بس بي برسي مي م ا 0 صح- < العم ---- 
ست ااشليتت كسات سيسيدم بحم سمب سح امس سهدي صما ب 1 22-2 ساس سحي ساي ص سس يسيس و سه ٍ< 
سدم ريمع 0ل ال 22 ا لس سا “سمحي سي هس سي سمي وموم -0 حي ع حي سي يس > سي حي 37 -- الا لي ل لش لل 2 لبر اا س سيسي لسسي ساةا اسسسي سمة اسسسيس سيم - هم + 
َ ع 0 سس ل _- > حم التي حم سح مي حي حي اي يبي سي خييد ب سا سي الصدضيي لمصحصايتثم 2ب يم ري ار ل حم م ل 0 و موحي بيجي حجشيووج امج مهم ا 
الت تيه ممم اسح احج مح جد مم د حب بكم تتم ججح ع حي ل لت اا مما ل حا صمح اا شح اي ايه ا 
ار جرح ممصم سي صسيوه ببح سي حي سس يسيب هيم يزه سب بس بسي عع مسا حي لس لماي ل لمي سس إل لي ع م ا ا حيسي عمسم سيم ومصيسى 
مسلاا ال-0 وا بج جح ا ا ل ل المي عساش ساسا مسمس ساس سين وسيم يحس:ويممم سح م 
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الس 0 أساسي ال ال و 1 
تحاول فهم كيف يتأتى أن تصير الموضوعيّة ذاتية. 

والمباحث 1111 يضم خمسة مباحث. وفيه يباشر هوسرل الإجابة بإيضاح 
الأفاهيم المنطقية الأساسية بدءا بأفهومي التعبير والدلالة ليبين أن الدلالة لا 
ا ا ا احا الا و لت اد 
"الموضوع” وحدة أمثلية متماهية بصرف النظر عن أي حالة نفسية» ومن حيث 
لاد ا 00 ا ا 0 أي "موضوع عام" ا 2 
اد ا الل ا ال ا د اك ات لك 
اش ال ال ل ا ا ل كك 
الإسمية المغالية مع بركلي وهيوم). 

ع ا ل ل الال الل ليميّز من ثم بين القوانين 
التأليفية المادية والقوانين التحليلية الصورية تمهيدا تت بإقامة أنطولوجيا 
صورية» وبين ”الموضوعا لد 15 اللا مستملة عهيذا لتاسيس تنوعية 
قوانين دلالية أو قل علم صرف دلاللي محخض 

ويختم بإيضاح أفهوم القصدية وتمييزه من مفهومه عند برنتانو بخاصة. 
فح و إن ال ا ا 1 ال ا ل كت 
تيار المعيش نفسه وصولا إلى "الموضوع” المقصود. المتماهي خارج المعيش المتبدل 
ا ا ا ا 0 
معطى يبقى هو هو أو على "مادة قصدية". وإما أفعول ”"موضوع" فيه يتقوم 
شىء ما كموضوع حكم أو ك”موضوع” لنا. فالقصدية تستلزم هذه الثلاثية 
ال ا 0 
لكي 
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